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جميع الحقوق محفوظة لدار الإ مام ابن عرفة ‏ توذس 
لا سمح بإعادة إصدار هذا الاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعاومات 


أو تقّله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال إلا بإذن خطيّ مسبق من الناشر 


الطبعة الأول 
8هم/2017م 
رقم اله يداع الدولي 


15811 978-9938-860-13-9 


الْجَدَ لله رب العاكينء» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء 
والسلقة وعل اله 0 الطيبين 0 
ا الي اراي الي لأشعري 00 - كاب ل 2 عوك 

وقد عد هذا 0 لعقود وبلق 15 الباحثين امعاصرين ا و لقلة 
لاا لتراث ا الإمام القرافي م نجد من أشار إلى ا 6 
0 3 لبعد كان الميع على نسبة اكاب له لا سيعا وأته أسبه 

فنها مأ ورد 2 كابه «الأجوبة الفاحرة عن الأسكلة الفاجرة» حيث قال ف 
معرض بيان سماع سيدنا موسبى عليه السلام لكلام الله تعالى القَاتم بذاته الذي ليس 
بحرف ولا صوت: «وهو مبسوط في كتبنا الكلامية» وقد ذكته مستوعباً في شرح 
الأربعين للإمام عفر الدين» فن أراده نظره هناك 7, 


وقوله قِ «نقائُس اللأسول ف شرح الحصول» عند كلامه على مببحث التواتر: 
دوهذا الكلام مبسوط في شرح الأربعين في أصول الدين للإمام عفر الدين»©) 
- وقوله ف كاب «الاستغناء ف أحكام الاستثناء» عند بيان كون الإمكان علد 


(1) الأجوبة الفاخرة (ص65) 
(2) نفائى الأصول في شرح الخصول (ج6/ص 2837) 


صعة تأثير قدرة الله تعالى في العال): «واسطه قد ذكته في شرح الأربعين»"". 


وقوله في «الفروق» عند بيانه لوجه ابلع بين قياس الغائب نب على الشاهد وبين 
فى المشابهة: «وبسط هذا في دن “موك لون أوقة شطنه في شرح 


الأأر بعين 2 


ويا اه روا ره رين عزو سر شرل لفق نعل كر اتن شرت 
الأ زيفين وعزو إليه) كا اشتبر عند الحققين دير ما انفرد تحريره العامة القرافي في 
مسألة تقسيم مدلولاات القرات حتى نظمه غير واحد وناقشه العلامة الحسن بن 
مسعود اليوسي (ت1102ه) في حاشيته على شرح الكبرى» وهو من شرح 
الأربعين الذي بين أيدينا. 

لم يلتزم العلامة القرافي بشرح جميع مباحث الأربعين» بل كان يقتطف من 
كل مسألة مقاطم منٍ م الإمام عفر النين الزازي سواء ورد على لسانه أو لسان 
الخالفين لأهل السنة أو لأهل المزّنا©. فيتناوله إما بالشرح أو بالتعليق أو بالتقّد أو 
بالتوجيه» مطبقًا ف ذلك اداب البحث والمناظرة واسالي علم الحدل» عضرا 
ما ينيغي استحضاره من مقدّمات ومبادئ وقواعد وضوابط» ولهذا أطلق بعض 
العلماء امم «نقد الأربعين» أو «التعليق على الأربعين» على كاب القرافي» وك ذلك 
صعييح : ولكن صاحبه اختار إطلاق | سم الشرح عليه كما منّ سابقا عجارا ل 
باب أسمية الكل 2 عض أجزائه» وقد اختار تغليبٌ الشرح على النقد والتعليق. 

إن هذا الشُرّح يكشف عن وجه اخ من الوجوه العلمية للإمام شهاب الدين 
القرائي الذي ام شتبر بإتقان عم أصولٍ الفقه خصوضًا والفقه والعربيةة إذ بسر جنا 

مشاركته القوية ف علم الكلام عق في مباحثه واطلاعة الواسع على المذاهب 


(1) الاستغناء في أحكام الاستثناءء (ص 363) تحقيق د. طه محسن. 

(2) الفروق (ج3/ص740) طبعة دار السلام. 

(3) هذا الأ يحتم على دارس هذا الشرح أن .رجع إلى نص الأربعين للتمييز بين كلام الإمام الفشر وكلام 
غيرة. 


الاعتزالية والفقلسفية وقدرته عل تشييك دز الحقي وتوضيحها والدفاع عن مدلولاتها 
وتصحيحهاء ا الفرق الخالقة لأهل السنة وتقرير شبهاتها وردها أو تضعيفهاء. 


وما يزيد شرح الشباب القرافي نابي أصية الأعيل المفروج وهو كاب 
اللأربعين ف وك البين للامام نفر الدين الرازي» فإنه يعتبر من أهم الكتب 
الكلا مية لاشجاله على أميات المسائل جليلها ودقيقهاء إذا اعتنى به الكثير من لمكا 
العلماء» فشرحَه الشيخ أ يحجى زكريا الإدرسي الذي كان ححا سنة (629ه) م 
نص على ذلك في شرحه 0 لاسراو العقلية لشيخه الإمام تقي الدين المقترح 
(ت612ه)ء وهو أيضا تعليق 3 مواضع متفرقة» منه نسخة في مكتبة الاسكريال 
باستاتات وافحصر الا ريعي الشيخ سراج الدين الأرموي (ت682ه) وسماه «لياب 
الأربعين»» وقد حقّق من قبل الدكتور أحمد يوسف النصف مع دراسة وافية. 
واختصره أيضا الشيخ جمال الدين ابن واصل الموي (ت697ه) ولا يزال 
اختصاره مخطوطا ومنه نسخة في بعض مكتبات تركا. 

وأيضا فإنّ العلامة القرافي من دقق النظر في مختلف كتب الفخر الرازي 
وانتاد هنا عي وتان عارا بمقام الإمام تيا عليه في غير ما موضع» ومن ذلك 
قوله: إن العلوم ليست تقليدية» ولا عمد فيها على حالة واحدة طول عمره إلا عامد 
العقل فاترٌ الذهنٍ قليل الفكرة فاتر الفطنةء إلا في الأمور دوه جدا فإنها لا تتغير 
عند العقلاء» فاختلاف آراء الإمام ما يدل على وفور عليه وجودة عَمَلِه ودينه» أما 
عد وعلمه فإنه دام أيدا ف النظر والتعقّل » لات للازدياد والتحصيل والوصول 
إلى غاية بعد غاية وكَشْفٍ حقيقة بعد حقيقة» فيظهر له دائمًا خلاف ما ظهر له 
اول وما وقرر دين فلذله إذا ظهر ل رحانٌ شيع رجم | إليه» ولا يخثى أن يقال: 
هلط أُولّا ثم رج إلى الحقّء بل يقولٌ الح مق ظهر له ولا يكترثُ من ميب 
عليه للا ختيار الأول» وهذا عائرٌ للدين وصلابة الهمة» فهذا بأن اشكد به الإمام فق 
وأعرمة وأ يجعل من صفات اله لا من صفات تقصانه. 


ازمر هو 


ولقد رأيتٌ جماعة فرت صمهم عن هع كلام الإمام والاشتغال بغعصيل 


60 8 


تماق كه وير جيذ ويشروة الئاس بونتولونة هو تومل ” مه بعد بعضًا 
فلا يُشتغلوا به. وطول الزمان ينقلون عن الشافهي وغيره من السادة العرام: 7 
أقوال ف المسألد لوقه ولا بعل ذلك 98 من معاييهم » بل من الهم " له 
يفعلون ذلك هاهنا؟! بل من جَهِلٌ شيكًا 1 وعادى هلي 


أن الله تعالى اللطيف الكريم أن يجازيَ الإمامين نفر الدين الرازي وشباب 
الدين القرافي عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأحستهء وأن يوقق العلماء 
والمتخصصين للانتفاع والاستفادة بآثارعما العلمية النفيسة» لا سما في علم أصول 
الدبنء فإنهما ساهها مساعية يزه قِ تبيين عقائد أهلٍ الحقي والدفاع عنباء فرضي 
الله عنهما وأرضاهما. 


التسخ المعتمدة يغ التحقيق: 


النسخة (ت) من المكتبة الوطنية بعونس» وهي المعتمدة كأصل لأنها أفضل 
النسخ» تمل رقم 213288 وتقع في 0 ورقة» لا يظهر اسم النامخ في أتحرها 
مفهرسة بالاسم الصحيح في المكتبة الوطنية بعونس» وعثرت عليها تحض توفيق من 
الله تعالى أثناء البحث عن كتب أخرىء ولا يتصور صدور اتاب على هذا الشكل 
بغيرهاء 

النسخة (ل) من مكتبة «لاله لي» في استنبول» تمل رقم 2246 وتقع في 
4 ورقةء وقد تحصلت عليها من طريق الدكتور الفاضل خالد العدواني فاه الله 
أننى استفدت متها كثيرا. 

النسخة (غ) من اللحزانة الملكية بالرباط» تقع في 9 ورقة؛ بها نقص كبير 


(1) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول (ج5/ص 1952 1953) 


في آعرها حيث اقتصر الناعز على نقل كامل نص الأربعين يدل الشرح. كان أول 
حصول عل سؤزة مبااعن طريق-صديتنا العرن الأستاذ مهرة السشوسى برتمه الله 
تعالى أيام دراسته بالمغرب الأقصى» ثم أعاد صديقنا العزيز الدكتور خالد زهري 
تصويرها لنا تصويرا جيدا لزاه الله عنا خير الجزاء. 

هذاء وقد اقتصرت على تصحيح اكاب بقدر الطاقة» وتجنبت إثقال الحوامش 
بالتعليقات» ووثقت نصوص الأربعين من النص المطبوع بدار الجيل بتحقيق د. أحمد 
مجازي السقاء الطبعة الأولى سنة 2004م/1424هء والحمد لله رب العالمين. 


يزكأل سللة مرا ا ازاليعال حادث لواب 
ادر يله زم مزاهب ال أمرا ع تفنجيه | الخ" 
لمعيو الؤبرههو ضرع ز النزاح جاو لهم جوز !. 
لنت ارك نالوج 1 لعل مجشوف يالل 


' . 1 ١ك‏ نه مسو وبالغرم 3 ظَّ 17 

4 ا و ق 

حالم سه للؤاهبه 0 دغوزت 2 مد 
الوا الرالة عارمن عد لا المعاث كول 

...نك حفيقة العالم ها كلوز [أعالم زم جر سوو إلله زعارضريه 


.ليما ربضاءتولة أ جرهها اداه 5[ موه بع ادل مهعم 
.العام : 0 0 حة فك بأ عادول تهنا تراج لان 
لاد 0 5" 0 2 


5-6 
كا مواقا ث والقر مزه نك 


الصفحة الأولى من النسخة (ت) 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ت) 


؛ أ 
ْ كه اج لك 5 
00 اد قلات 1 خآ وت . - 
-تحثت الحا مقرل لادان 55 5307 مافى 
دأز ف إمزاهت !انا هة 0 0 
0 ارا الجر امد : 
كما هوانا مل ال ليع وان الم الإحادث 0 
تيدقامدثا تن لخدها .. 5 1 
الزاع تاناريه !ل و رانه موق دا شيا فهوع بل 0 


00 ع 8 و جود كا لخ ب لاوا انب ُ 

وهنا لها فالوجودفانابيي وت أمده المسبوة"ه 0 

تهرل »ا نمهب !هل لكو إءه مسبوق 0 00 

اتكريض ذلك ثانهما انهاذاذك.- تاللذاهضة 00 

:  مسقت لحن نان عييت تكد .نه الزلايل)لزالهعللمر‎ ٠ 
مرللنداتضمن المحاد فقول الادليحتية العالم‎ ” 

افك التكيىر لام كموجود سوى انده تحالى قلت 5 

0 5 0 

1 0 0 0 احا أحاد نه ىف 521 

يد لصا س0 0 له 

00 فول 5ل 


5 538 


0 1 : 0 


الصفحة الأولى من النسخة (ل) 


السبدالنانبةٌ أتوله!لاماأت اهل هنا اللنخزي. رج هجرماججاعا ما ينعم 

0-00 مص اخرى ونقوره أزاسه تعازعن اهزالموّكاهوا هلل !دو وهو 
اهزااظروالامكا نل لكا روه لإسراحرهها ادلي للاخ فيعوزمعفى ل 
قولناا م ئناء!! تاد 2 الخذوروالتثروو وهفاحام لهاعًا لموله علو نكا 
اسلام لايعو[ !متك اليم |]: عم إن شيك ولبعؤم| لسْلة غلاجوزالرعا لاا 
5 بتاعرضيه الل ولايكو نوقتعا مطلداقع از اليه م تعا لملا بدا نيع[ لاما اما 
خاو ]ا فلاب روطاخلك ممه بالاببادة قارح عونابهنا الرعاادعإينام]" : 
اتلهلة :قاقشنا ءالط حافيرعزالاغارامتع و خد لظي 
باه ااا البيت رماع عنم ريخا زيعتدرافيكا و ا ونسط واعز 
ا مجيات دا د ا ا ا 7 5 
تعد شْئراواد استرعاب هنا !لاي قيطا لعه مزهنا كفار جزال 2 

” وهب 1 اجتاكنه ونوالوة! فا لرنأو[لاحم‎ ١ 

ولاقوة للا نا درأ والعل إلعطم وصل أ لفرء ديه سبييا 
خيروا لوصهر_ سل قروا زيرلب ‏ 


الجالهم___ل - 


الصفحة الأخيرة من النسخة (إل) 


أ حو خا 9 31 را ف احور 
0 مون لذ 55 عمة الله ميف - 3 3 

دولامار مره دعبل او 0 
واننهعومناهبالنا بده امس قثن كا 5 العاموة لكر زهب انا مرو ع اجر ون العام ما رمزمو مق 
سكل اهاحمافامة رآ تإموا عاعشا !7 20 مزجر أ ابوه 
انار لدت [ن مهبو زبخم يعرغ دجا لع لكوم العا مشو ريم ضذ الل ته ا 4 1 1 
الوكو د "مار مسؤوا لعلة نا : لات ومفا. ولافؤنةا بجوي ا كلجر نا مسو وار 
مجر ترام ا عل سامون 6 1 ين ونش فشكف وأ.حيب».- ع عنهاتم: لخد 
إنبتمسيا لا !سروه اماج اتعساساء .2 :امزعقاا رابع سمزقها عرز كيل ١‏ 
5 سكلف حو شيوي ال اوقا ام أ دهم يسو الاذا ا رمز مسلا مويتوم ذم لحو م 
جنر جالزواشة ارجتوع الى مثا بالاأون.ب سروه نامل عع لع در 7 5 
حاءكٌ م اير الأسازمعي ماكو مف اليومية حؤنه كروب مزاعوي لعل نا اك 
افنا ناموك كإصرجود حورا 6ل بنارا مزه لان ' مالرك * بعرهر كر 0 
يدا لهام نطوو كوك علب رخزت ب ماهوا نربالقضلازتةااء 00 
رد مبئة لوأك الا عرت دسا 2 لب اتجهد روك بها.. عاعلد مكانتها ,. 8 

الكد زرب لامو د فسا لازأ حرنوط رصع معلوما. « همد البكا 0 واكم عا ُ 
0 حتفت كيالب 0 5-0 8 اا حغي. :مضأ ف 8 
2 و(كولحة 3-080 0.0 ع و ا ه محري علا بي ا 
لك نهه معلوف | :ملاكى هلا هبرمعلوك فيا : اانا ورا ازمر 28 
ا يمنا العا الزستتو فق مه و3ا'وا؛ ( لكان 2 
اك خاب انرو وهورنا تدججرونا هبه ب لشرراتد منتوقع مع دةا'ماو جيه الدع 9 
لوا اناد معطايا. 'ة وجم< قله إدستدللنا :اله 1 العام مودز سم 0 

/ لمر رارزا لوس طم ااال حب اتا أعاوا دأ 0 : 

مارو ضار و عرسا ام ل ك0 


حل كاه 0 و0 الو ورا يخواطك ب 


لبرميداو " 0 

0 : ا ملل ومجررل: 03 ذل غإزل/معات نعط يمار 

1 م 0 معنا مي 

عو سور 0 أأحيعات مإ سنا تخ برعي ركعكر 0 66ظ 0 
0 بلفلناه و 2 اح ل النه] جر سف مو صوسة/ 0 رت .اهتقد بر رولاهز 

0-0 عاليه) نشم + عالقا ف | نافريع وَالم موديقة 2 0 

القع اما و ب لجا د ونيا ال وكبازز هل حت اند عام كم لحك ا 

: 3 .تعره ا لا لمعمل [ واحالة بوهيم و سوام ليباه ار ا 


د 


الصفحة الأولى من النسخة 5 


ا نرف عملم 


:عه قوس خايذ” 
ش 2000 الربرة 9 5 ا 2 
لوده اتساه ذأله له رهف رب وكا 00 
اهم لل د فل 4 0000 2 نل 
# 4 سه مور زحي كل ” ندعو عمل 1 اراح سنفمر ومن 
د ككفي مجه را حاخض مرو ليله ولد بي :, : 
تك ع حرا طه ةكب الا حيوه ولنا تيا ب مهار و ملنة الور 
ملز نيه 0 
لعجو تدان خورن يدر زا عو 


1 


7 
8م 
بيد 2 


لع أ اسلو رلور عفان لو توك برل وراخزذ خسري ة بزع 
1 مره نقظا واب الؤعووان د بيعو هل : كنل » دياز لانم طوا, 3 

لقال '.تعلمسبيي بعر !سقط نهم كل : زج د عل مجك 1 ا اشعردا لهأ 0 5 
“يمع عاق وود ' وله دو رلثر» شير بدا 55 م 5 5 


5 


بالشم غم يلط من نه وحص نعف ته يرحب 3/تيفسول عله 


واملخغ سس (تعزيل شرم ويد ل عرد وار 0 
سه يكور[ د انوي : 


0 .مسوك امو مفر سبال بن راصق 0 2 9 2 م 
ساف سل تعد 1 200 با حجان اشع سو ستطنه فيا بن ا 5 


05092 حصصة //” سمال هع لسمول” بوني علوم رط تلم بوك قي عر‎ ١ 

1 ا نذا نهم وعرشهها يد مر. لذ بعلم مه اوج عاسز وجرا رسك ان‎ ١ 

0 0 ير هم لاه 

“و ار نعم 0 
3 3 


الصفحة الأخير. ة من النسخة (غ) 


ترجمة موجصرة 
للإمام شهاب الدين القّرا 609 
(684.626م) 
6 اسمه ولقبه ونْسَيّه: 


هو أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاجي 
الأصلء المكنى بأبي العباس» الملقب بشباب الدين» الشبير بالقرافي. يقول عن 
نفسه: «واشتهاري بالقرافي ليس لأجل أني من سلالة هذه القبيلة» بل للسكن 
بالبقعة اتخاصة مدة يسيرة» فاتفق الاشتبار يذلك» ©, 


قال القراي رحمة ال ونشأتي ومولدي صر سنة ست وعثربن وسورائة 
(626ه) ©2)؛ وكان ذلك بمدينة تسمى بِبَنْسًا من الصعيد الأدنى. 
أسرض أساتذته: 

6 
عن الدين بن عيد السلام السلمى  577(‏ 660ه). دخل مصر سنة 
0_0 طُ 5 و 

(639ه) فلازمه المرافي إلى وفاته» واثنى عليه كثيراء وقد قال فِ حقه: «ولقد 
حضرت يوما عند الشيخ عن الدين بن عبد السلام وكان من أعيان العلماء كان من 
(1) لقد ملأت ترجمة الإمام القراني الدراسات والرسائل الجامعية والتحقيقات المنشورة» واذا سأقتصر هنا على 
نبذة موجزةء ومن أراد التوسع فقد وَضِعّت كتبٌ خاصة في سيرته وحياته رحمه الله تعالى. ولنفس السبب لم 
نتعرض لترجمة الإمام نفر الدين الرازي» رضي الله عتبماء 


(2) العقد المنظوم (ج1/ص549) 
(3) العقد المنظوم (ج1/ص550) 


دا م 


أولي الجد في الدين والقيام بمصالح المسلبين خاصة وعامة والثبات على الاب 
والسنة عَْرَ مكترث بالملوك فضا عن غيرهمء لا تأهذه في للق لومة لاثم ©, 

جمال الدين بن العاجب  570(‏ 646ه). قال عنه القرافي: «شيشُنا الإمام 
الصدر العالم مال الفضلاء رئيس زمانه في العلوم وسيد وقته في التحصيل والفهوم 
جمال الدين الشيخ أبو عمرو»©. 

. شمس الدين اللسْرَوشاهي  580(‏ 652ه) قرأ على الإمام نفر الدين 
الرازي» وصرح القرافي بالسماع منه فقال عند الكلام على تحرير الفرق بين عل 
الجنْس وَل الشخص واسم الجنس: وكان اتمروشاهي يقرره» ولم أسمعه من أحد 
إلا منه©. وذكز في «نقائس الأصول» أنه قرا احصول وضبطه عل الس روشاهي 0 

- زي الدين عبد العظيم المنذري  581(‏ 655ه) ذكره القرافي في الفروق 
فقال: قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث ...20 

2 سرض تلاميذه: 

5 الدين بن تاج الدين بن بنت الأعن (ت695ه) قاضي القضاة. قال 
التاج السبكي: قرأ الأصول على القراني» وتعليقةٌ القراني على المنتخب إما صنعها 
لله © 

عبد الكافي أبو مد السبكي الشافعي  659(‏ 735ه) وهو والد قاضي 
القضاة تقي الدين السبكي. قال الصفدي: قرأ أصول الفقه على الشيخ شهاب الدين 


(1) الفروق (ج4/ص251) 

(2) الفروق (ج1/ص64) طبعة عالم الكتب ‏ بيروت. 
(3) شرح مقيح الفصول (ص33) 

(4) نفائس الأصول (ج2/ص704) 

(5) الفررق (ج2/ص191) 

(6) طبقات الشافعية الكبرى (جع8/ص172) 
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القرافي0. 

يحبى بن علي بام بن يوسف السبكق (ت725ه) وهو أخو الإمام عبد 
الكافي المتقدم. قال التاج السبكى: قرأ أصول الفقه على الفقيه الشيخح أبي العباس 
أحمد بن إدريس القراني المالكق7, 

عفر الدبن همد بن مسكين المصري (ت744ه). قال تفي الدين السلامي: 
سمع من الإمام شهاب الدين أحمد بن إدرس القرافي كاب التنقيح من تأليفه 
وحداث بيعضه, 

. محمد بن يوسف هبمس الدين الجزري  636(‏ 711ه) شارح منهاج 
البيضاوي. قال ابن قاضي شببة: أخذ بمصر عن القرافي©, 

مس الدبن الكاني المصري المعروف بابن عدلان  663(‏ 748ه) قال 
ابن قاضي شهبة: قرأ الأصول على القرافي2, 

- ناصر الدين مد بن عوض التيمي البكري  644(‏ 733ه) قال ابن حجر 
العسقلاني: برع في الأصول على القرافي©. 

شهاب الدين البقوري الأندلسي (ت707ه) وهو صاحب مختصر الفروق. 


أبو عبد الله محمد بن راشد القفصى (ت736ه). صرّح بالأخذ عن 
القراتي 3 الفائق قُ علم الوثائق وغيره من كتبهء وقال عنه: «كان معتكمقا عل 


(1) أعيان العصر (ج3/ص132) 

(2) طبقات الشافعية الكبرى (ج10/ص393) 
(3) الوفيات لتقي الدين السلاي (ج2/ص232) 
(4) طبقات الشافعية (ج2/ص237) 

(5) طبقات الشافعية (ج3/ص54) 

(6) الدرر الكامنة (ج5/ص387) 

(7) نيل الابتهاج للتنبكتي (ص 393) 
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- تابج الدين الفاكهاني  654(‏ 734ه) 

جمال الدين الأرمنتي (ت711ه). قال الصفدي: كان فققيها فاضلا أديبا 
اظماة أخل الأسوال عن الشيخ شهاب الدين القرافي2, 

شبهاب الدين بن جبارة المقرئ الحنيق (649 728ه). قال الصفدي: 
أخذ الأصول عن القرافي© , ْ 
36 مؤلفاته: 


كان العامة القرافي ذَا قُذْرَةَ فائقة على حسن تنصيف الكتبء فنالت مؤلفاته 
استحسانٌ العلماء حى قال ف حقها ايبن فررحون: «سارت مصنفاته مسير الشمس » 
ودزق فيبا الح الباي عن اللدس» كّ 6 مناط الإشكال» وفاق أضرابه 
النظراء والأشكال» وال كتياً مفيدة انعقّد عل كالما الإجماعء وتشئفت سماعها 
الأسواعي20, وفيما بل أبرزها: 

- شرح الأربعين قِ أصول الدين. وهو موضوع تحقيقنا. 

الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. وهو في الرد على معتقدات اليهود 
والتنصارى. طبع أكثر من 00 

الإنقاد في الاعتقاد. نسبه القرافي لنفسه في أكثر من كاب لهه وهو في عداد 
القدر داك زنع الات: 

- تتقيح الفصول في عل الأصولء أو في اختصار المحصول للإمام الفخر 
(1) الواتي بالوفيات (ج3/ص17) 


(2) الوافي بالوفيات (ج8/ص19) 
(3) الدياج المذهب (ص 128‏ 129) 


5158 


- شرح تتقيح الفصول المتقدم. وكل من المتن والشرح طبع مراراء 

. نفائُس الأأصول في شرح المحصول. وهو من أجل شروح الموسوعة الأصولية 
للارمام الفخر الرازي. وهو مطبوع. 

التعليق على المنتتخب. نسبه القرافي لنفسه في نفائس الأأصول” وهو شرح على 
اختصار المحصول للإمام الرازي. يعتبر مفقودا أيضا. 

35 العقد المنظوم في اتعصوروص والعموم. مطبوع. 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. له 


طبعات عديدة. 

الأمنية في إدراك النية. مطبوع مرارا. 

- أنوار البروق في أنواء الفروق: المشبور اختصارا ب«الفروق». من أشهر وأجل 
كتب القرافي. طبع أول مرة في تونس سنة 1302ه. 

الذخيرة. وهو موسوعة فقهية على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. طبع 
بدار الغرب الإسلامي سئة 4م فج نقص فيهه 

- البيان فيما أشكل من التعاليق والأيمان. طبع تحقيق سلبان بن عمد الطاهر 
عبد الرحمن الحزرجي التلمساني (ت656ه) على كاب التفريع قِ الفقه المالكى 
لأبي القاسم ابن الجلاب (ت 378ه). لا يزال يعد من كتب القرافي المفقودة» 


(1) نفائس الأصول في شرح المحصول (ج4/ص1734) 


5 60 1ه 


حير" اكتشف الدكتور أبو بكر سعداوي قطعة كبيرة محه ضن الخطوطات الأرهرية 

اليواقيت في عم المواقيت. طبع بتحقيق الشيخ جلال على الجهاني. 

الاستغناء في أحكام الاستثناء. له طبعات منها التي بتحقيق الدكتور طه 
محسن بمطبعة الإرشاد من إصدار وزارة الأوقاف العراقية سنة 1402ه. 

اللمصائص في النحو. مطبوع بتحقيق طه محسن عبد الرحمن بوزارة الثقافة 
والإعلام في بغداد. 

- القواعد الثلاثون في علم العربية. حقّقه د. عثمان ممود الصينى. ونشر في 
مجلة جامعة أم القرى» السنة العاشرة» العدد اتلحامس عشر» 1417ه. 

الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نباته. مفقود. 

د الاستضان قيما تدرف الابعنار: كاب اشهل على خمسين مسألة في علم 
المناظر. وهو علم عكّقه ابن الأكفاني في كابه «إرشاد القاصد إلى أستنى المقاصد» 
بأنه عم يعرف منه أحوال المبصرات في كيتها وكيفيتهاء باعتبار قربها وبعدها عن 
الناظرء واختلاف أشكالها وأوضاعهاء وما يتوسط بين الناظر والمبصّرات» وعلل 
ذلك20. 

- المنجيات والموبقات فيما يجوز وما يكره وما يحرم من الدعوات. وقد طبع 
أكثر من هرة» منها طبعة دار الضياء بالكويت. وهو كاب نفيس في أحكام 
الدعاء» ملىء بالفوايد» وفيما يل مله منها: 


ا 0 م 00 3 وم 0 م م 
الطاعة سيب سعادة الايد» والنعيم السرمد» لد سسب سواهاء ولا وسيلة 


(1) إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد (ص76) 


220 3 


إناهال, 


ينا 


العاف طلب لفَضْلٍ الله من عَيْرِ وجود سَبّبٍ الاستحقاق ق2, 4 


قوم قدّمُوا مشاهدّة جلال ريّهم على مصال ألْفْسِيِم» وعبدُوا الله لا رجاءً 
0 لل 5 5 
المعاملةدت00, 


د مّن ترلدً التعر والعملّ وبي جاهلًا فقد حَصى مَعْصِتَْنِ؛ لتركه واجبي 4 

يحب على المكلف أن يفهم عوائدَ الله في تصريفه في خَلْقَه وربط المسيبات 
بالأسباب في الدنيا والاخحرة©, 

من هيكة الداعين التوجه نحو السّماء حالةَ الدعاء؛ فإنَّ الله جعل السماء قبل 
الدعاء وتَعبّدنا بهاء كا جعل الكعبة قَبَلَة الصلاة» وجعل الأرض متوجة السجودء 
لا لأنه في جهة السماء, فتَعالى الله عن الجهات وتحديد الأمكنة©, 


- من أفضل أوقات الدعاء الأسحار ؛ لقوله صلى الله عليه وسلا مِرل 0 
03 ليلة.. ٠‏ الحديث. ل عار عن تنزله مع عباده وقَرب رحمته منهم؛ كقول 
العَرّب: نرَّلَ فلانٌ في الكلام. وسبب ذلك أنه وقتٌ كسّل وغفلة المغمورين في 
نومهم المعرضين عن ربَهم سيب لَذَةَ فرشم وأزواجهمء فالقائم في ذلك الوقت 


(1) المنجيات» (ص 68) 
(2) المنجيات» (ص 69) 
(3) المنجيات» (ص 70) 
(4) المنجيات» رص 89) 
(5) المنجيات» ر(ص 96) 
(6) المنجيات» (ص 190) 


٠‏ مه لس ماي اما هوم 


المؤثر لربه على نفْسه جدير بأنْ ن يترا الله معه برمته ويفيض عليه من إحسانه0". 


العشرة اغخلة بالقهم المذكورة في كاب المحصول للإمام نفر الدين الرازي. وقد 
نشرت بعناية الشيخ جلال الجهاني. 


6 ثناء العلماء عليه: 


إبن شك 0 الشافعية 0 4 آ أفضل 0 ا ثلاثة: 
بن دقيق العيد بالقاهرة مره و( 


الذهبي: العا الشهير» الأول كان إمافا ف أصول الدين» وأضول الفقه» 
غالاً بمذهب مالك» وبالتفسير» وعلوم أخر. ٠.‏ وصنت ف امول الفقّه الكتب 
المفيدة الكثيرة» واكعقاد منه الفمهاء 0 


تاج الدين السبكي: أستاذ زمانه في المنطق والعقليات بأَسْرِها©. 


ً الصفدي: كان مالكيا إمامًا في أصول الفقه وأصول الدين» عا بالتفسير وبعلوم 
0 

ابن فرحون: الإمام العلامة» وحيد دهره وَقَرِيدٌ عضر أْحَدُ الأعلام 
المشبورين» انتبت ت إليه رئاسة الفِقُه على مذهب مالك رحمد الله تعالى» جد في طلب 
العلوم فبلعٌ الغاية القُصوَىء فهو الإمام الحافظء والبَحْرٌ اللافظ» الْمفوَه المنطيق» 


والآخل بأنواع الترصيع والتطبيق؛ دَلَْتْ مصنفاته على غزارة فوائده» وأعربت عن 


(1) المنجيات؛: (ص المع 

)2( الديباج المذهب لابن فرحون ( ص 129) 

(3) تاريخ الإسلام (ج51/ص176) 

للع رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ج3/ص82) 
)5 الوافي بالوفيات (ج 6/ص116) 
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0 مقاصدة») مع فأء عري وفاق اطرانة ديا ونوعا» كات اما بارعاً في الفقّه 
والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير”". 


6 وقأة الف |سية: 


أرخها الذهبي قائلا: إنه توفي في آخر يوم من جمادى الآخرة ودفن يوم الاثبين 
مستبل رجل سنة (684ه) ©. ودفن في مقبرة القرافة المشبورة بحصر(. 


69 الديياج المذهب (ص128) 
)2( تاريخ الإسلام (ج51/ص177) 
)3( الديباج المذهب لابن فرحوث (ص130) 
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قال الإمام شباب الدين القرافي رحمه الله 
من أراد الهدى فطريقّه واضحة قليأخَذْ بسبب النجاة قبل الموت» وستدرك 
للسعادة قبل القَوت» فا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار» وليس عند العاقل أهم 
من سعادة نفسهء فليحصلها قبل حلول رمسه. 


(الأجوبة»ء ص 34) 
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ل يج جف هاللمعسممةي سوسس عسو ور 
ا مس يمي سس سس لو 
1 


زف تن :وتان رز اند اتناك زناه 
سوسس 
١‏ 
ته .هش 
و 
5-5-5 
4م 
2-3 
ما 
2 
9 
الكث»# 


سني رتجو كر ي 17خ رمن 


ا ا ا ا ا 2 ا ا ا 0 


شاب الدَّيّن أحمَربّن إدَرِسالقَرَافَ المالك: 
اا كركم 


رط 


م م م وح و مم ره 6 


ا ل ا ا ا ار د ا ل را ل ا اك نولكات 


اكز ةرطيب 
0 


تت 
10-7 


0 3 
ل شب ليد سبيت يي ب 0 ا 3 
00:00 


المسألة الأول في حَدوث العال 


6 مر شهات أحمر بن إد ف اله 3 حمه الله عه 
أل الاإمام شهاب الدين احمد بن إدسرس الما لحكى المعروف الم سيك م 
قَالَ الإمام تخر الديئ ‏ رن الله عه 58 «الاربعين»: 


س مونو 


المَسْأَهُ الأول 


في حَدَوتِ لالم 


قوه”: يِه فَلَابدٌ أن تعلر أن العالم ما هوء وَأَنَّ المحدّتٌ ما هوء وأَنْ 


عر مَذَاهبَ الثاس في هذه المَسَأَلد قي 


قلنَا: م ما الفائدة قٍِ د مُذاهب الا في عِلْينَا يحدوث العالّ» إِنَ مقصود 


عومد 


هذه المسألة ثم هو إقامة الدليل على أنَّ العام حادثٌ ©, 


- إحداهما: أن نعم مذاهبٌ الناس لنعلم تلخيص محل النزاعء فإن أريد 
بالحدوث أنه المسبوقٍ بالغير فهو غير محل 6ك فإن 0 يرى أن العالم مسبوق 
يصائعه بالذات قار له ف الوجود» - أن المعلول مسبوق بالعله بالذات عقا 


(1) الأربعين (ص15) 

(2) قال القراني: إن المحكوم به إذا كان مجهرل الثبوت للسحكوم عليه فلابد من واسطة بينهما يكون ثبوتها 
لأحدهما معلوما وثبوثت الآخر ها معلوماء فيلزم ثيوت المجهول للمعلومء كا إذا جهلنا ثيوت الحدوث للعالم 
فيتوسط بينبما التغير فنقول: التغير ثابيثٌ للعالم» والحدرث ثابثٌ للمتغير» ٠‏ فالحدوثُث ثابت للعالم؛ لأن لازم 
اللازم لاذم», فن امال أن تع هاتان الملازمتان ولا يحصل العلم. نعم قد لا تعلمان فنحتاج في كل مقدمة 
إلى دليل ركب من مقد متين + وقد تاج الدليل الثاني لذلك أيضاء فتكثر المقدمات. فظهر أنه ستحيل 
الزيادةٌ في الدليل على مقدّمتين تامتين» ويستحيل أن تحصل النتيجة يأقل منهماء فإنه لو انقطعت الواسطة عن 
المحكوم عليه أو المحكوم به لم يحصل ثبوت اكوم به للمحكوم عليه. (نفائُس الأصول؛ ج1/ص197) 
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المسألة الأول في حدوث العال 
لها 32 الوجود. وأإن أأريد بالحدوث أنه المسبوق بالعدم فيواعل التؤاع» فإن مذهب 
أهل الحق أنه و بالعدم » واللخصم يتكر ذلك. 


3 تانيهما: أنه إذا ذكذت الداع : شيا حي عنبا تقرّرت ب ألخوية 
الشبّه الدلائلٌ الدالدٌ على مذهب أهل انيه واتضحت: الممان: 


2 سرس بر ما 


قرله0: © المقدمة 5 الأولَ: : في حقيقة العال. قَالَ المتكلمون: العا 
موجود سوى الله تعَالَ يه 


0 


أحدها: أن قوله: 10 موجود» يظهر الم على جموج العالب» ولا شك أن 
مر العام حادث بالاتفاق» وليس هذا محل النزاع لأن الخصم قو إن المجموع 
حادتٌ؛ لأن أفراد الإنسان وغيره من الحوادث اليومية حادثة» ورك من 


القديم والحادث حادث. 


5 وثانيها: أن قوله: 17 موجود سوى الله تَعالّ» إذا قلنا يقول من قال: «إن 
اشع اسم للذات وحدها» تخرج مئه 9 وتدخل فٍِ 58 ل العال» فتكون 


محكوماً عليها بالحدوث» ونحن ما نقول به( 


وثالتَا: أن نقول: فائدة الحدود أن تكون موضّحة للمحدود مبيّئة له؛ إذ الحد 
إنما هو شرح ما دل اللفظ عليه على سبيل© الإجمال» وهذا الحد ليس كاشفا 
للمحدود ولا مضا له لأن أحد قيوده ليس 00 لأن قوله: «سوى الله تعالى» 


00( الأربعين (ص15) 

(2) ولأجل ورود هذا السؤال قال بعض العلماء كإامام الحرمين في الإرشاد (ص17) في تعريف العالم: هو 
كل موجود سوى الله وصفات ذاتهء» وذلك احترادًا من اقول من قال بحدوث صفات الله تعالى. وبعض 
العلماء رأى أنها إضافة رَائدم ولا حاجة إليها لأن لفظ «الله» تعالى جار مجرى الأعلام» وهو موضوعٌ للذات 
الموصوفة بالألوهية» فهو دال على الذات وجملة الصمات» فقولنا: «وسوى صفات ذاته» ليس إلا من باب 
التأكيد. 

(3) ف (غ): ما دل عليه اللفظ يطريق 


زعركن 


المسألة الأأولى في حدوث العا 
بإضافة «سوى» إلى الله تعالى» والحق أن حقيقة كنْه البارئ غير معلومة» وإذا لم 
2 حقيقة المضاف إليه م بعل المضاف» فلا يكون «سوى الله تعالى» معلومأ قله 
506 هذا اليد ناوعا قل ركون لاحن شاريها وله كفنا اعدو 


- ورابعها: أن هذا الحد يلزم عليه دور وهو أنَا قد عرّفنا فيه العا أله با سوق 
الله تعالى» فتتوقف معرفة العام على معرفة الله تعالى» ونحن إذا أردنا إثبات اعم 
بالبارئٌّ تعالى ومعرقته استد للنا بالعالم» فتكون معرفة العام موقوقة على معرقة الله 
تعالى على ما ذكره في الحدء ومعرفة الله تعالى موقوفة على العالّم على ما سيظهر عند 
الاستدلال على إثبات الصانعء فيلزم الدور» وانه محال. 


والجواب عن الأول: لا اشر أن ا «ط موجود» 0 على جموع العا 
بل نقول: هذه كلية الح فيها على كل قرد قرد من أفراد العالّم» فيدخلٌ عل 
النذاع الذي هو أنواع الحوادث اليومية» وأشخاص الأفلاك والأرض وغيرها مما لم 
بعل هبدأ وجودة اسن 

وعن الثاني: لا نسل أن الصفات ‏ على تقدير أن يكون «الله» اسماً للذات 
وحدها ‏ تَدَخْل قْ العالم؛ إذ صفاته ليست رم و«اسوى» معتاها 0 قلا 
تدخل فيما هو موصوف يقولنا «سوى»» بل تككون الصفات على هذا التقدير غير 
محكوم عليها بشيء؛ إذ ليست داخلة في العانّم لما قلناه» ولا تدل عليها كلمة «الله» 
إذ ليست موضوعة إلا للذات على هذا التقدير» ولا محذور في كون الصفات في هذا 
الموضع غير محكوم عليها بشيء. 

وعن الثالث: أنا قد نعرف الشيء ء من حيث الإجمال وإن لم نعرفه من حيث 
التفصيل » ويكفي 2 العلم به والتعريف ذلك» ونحن وإن م نعف نه ذاته تعالى 
لكا نعلم من حيث ابافلة أنها ليست يجوهرء ولا عرّضي» ولا متحهرّة ولا حال 
يمتحيز» وأنها موصوفة بالعلمء » والحياة» والقدرة» وغيرها من صفات اللككهال ونعوت 
الجلال» وذلك كاف في التعريف٠‏ 


وعن الرابع أنا لا نسلرٌ أنه يلزم على هذا الحدّ دورٌ. قولك: «لأن معرفة العالم متوقفة 
© 525 


المسألة الأول في حدوث العا 


عل معرقة البارئْء ومعرفة البارئ متوققة عل 0 العام عند الاستدلال على 
إئيات - 7 الدون» ر 0 إذا 5 ما -- 0 عليه هاهنا 7 الدي 


50 


2 0 إنما هو فق اكقساب اعت 5 دون التصديقات» والذي 


نثبته في الاستدلال : وليس مجرد تصورء بل هو أخص من التصور؛ إذ هو 
الحكم على الحقيقة المتصورة» فظهر أن المتوقّف ليس هو عن المتوقف عليه. 


اس ومة 7 1" شا 
قوله”: هن فَاعَلَر أن المراد من المتحيز: الذي يمكن أنْ بِشَارَ ليه إِشَارَة 


َم دار ءٌّ. 


حسية بأنه هنا أو هناك هخ 


قلنا: إن أراد الإمكان العقلىي فهذا اللي ليس ع أن واجب الوجود ليس 
متحيزأ» ويمكن عمّلهك أن شير إليه الع وهي إشارة حسية! 2 وان أراد الإمكان 
العادي فالحد مستقيم » فإِن البارئ ف العادة لا شار إليه إشارة يي واثما لشار 
إليه إشارة عقاية. 


(1) الأربعين (ص 15) 

(2) سثل العلامة مد بن الحسن بن مسعود البناني (ت1194ه) صاحب الحاشية على شرح الزرقاني على 
خليل: هل يقال في ذات الله إنها حسية أو معنوية أو لا وَلا؟ فأجاب بقوله: إن كان المراد بكونها حسية أنها 
متحيزة في جهة وتمكن الإشارة إليها يا هي المحسوسات كلها عندنا فهو مستحيل ضرورة أنه يحب له تعالى 
أن يكون نالف ته فليس جِرْمَا ولا عرّضًا ولا متصمًا بثئيء من خواصهماء وان كان المراة بكونها حسسية 
أعها ليست م المعقولاات التي لا توجد إلا في الأذهان» بل همي موجودة ف اللحاريج بحيث تدركها الحواس 
فهدا 00 ييحي اعتقاده؛ ما حمق من أنه تعالى ذات موجودة وأنه قائم بنفسه يبص أن سق سبحانه 
وتعالى) وتقع رؤيتة في الآخرة كي هو مذهبٌ أمل الحتيء لكن مع التغزيه عن الحلول والا تحاد والحيز والجهة 
والمكان» ولا شك أن الحسي في اللغة والمرْفٍ هو الذي يصح أن نتعلّق به الحواس» ولا يلزم من كونه حسيًا 
أن يكون متعيرًا ولا أن يكون في جهة لا تقرر عند أهل الحتي من أنه تعالى يرى في غير جهة ولا مقابلة» 
وهذ! امن معلوم عند اهل الكلام مقرر في مسألة الرؤية مذكور في الدواوين الصغار والكثار. وهذا كله إثما هو 
صحيح من جهة ثبوت معنى الحسي له تعالى» وأما إطلاق لفظ المسي عليه تعالى فإنه لا يحور زُ لأن فيه إيبامًا 
للعوام » ومعلوم أن اللفظ الموهم 3 جوز إطلاقّه عل الله تعالى بالأتفاق حيث لم يرد إطلاقه من الشرع. 
(أجوية البئاني» مخطوط بالمكتية الوطنية) 
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المسألة الأأولى في حدوث العا 
قوله”": © إِذَا عََفْتَ حقيقَة المتحيز فتقول: المتحيز إِمَا أَنْ يكُونَ قَابلا 
ا 2 خه م م ب الم مهد 1 ل لامي ا كم ظ 
للْقسمَة وإما أنْ لا يكون» فالمتحيز الذي يكون قابلا للقسمة هو الجسم يِه 
هذا يخال ما :0 «إمام ال حرمين» رضي الله عنه» فإنه قال: : الجسم : ما يككون 
0 حىق إذا اخلف الجوهران كان و 5 55 00 لما 3 له من 


في هذه الجالة يا عا : رتس لا كر ايد 


وقالت «المعتزلة»: الجسم: هو الذي يكون طويلا عريضاً عميقاً تقريره أنهم 
يقولون: تركب الجوهر على الجوهر فيبقى خطا مستطيلا لأنه طول بلا عرض ولا 
عمقء ثم يضم إلى اللخط خط آخر طويل فيبقى سطحاً لأنه طول وعرض بلا عمق» 
ثم يضم إلى السطح سطح آخر فيبقى جسماً لأنه طول وعرض وعمق. وهذا يا قاله 
«نفر الدين» رضي الله عنه: «تزاع لغوي لا عقلي »00 


قولهي(): 0 وأا القسم الثاني منْ أَقْسَام الممكّات َهِرَ الال ف المتحيز ف 
ل آخره 

اعم أنَُ تلخيص البحث في هذا ا أن نقول: المظروف إما أن يكون عله 
0 أو وجودياء فإن كان الأول فهو متيل وعبله 08 وان كان الثاني فإما أن 


تنتشر أقطاره إلى أقطار غير أقطا © عله له أم لاء فإن كان الأول فهو متمكنُ 06 
مكانُ» وان كان الثاني كان عضا وسان حك غيل 


ادم 


3 . 3 3 
وبسط ذلك أن الشمكة إذا كانت في الماء زاقية فإن الماء محيط بها وهي في 


(1) الأربعين (ص 15) 
)2( انظر؛ الإإرشاد ر(ص42) 
(3) الأربعين (ص 15) 
(4) الأربعين (ص 16) 
(5) في (ت) و (ل): الكان 
(6) ليست في (غ) 


8 0د > 


المسألة الأولى في حدوث العا 


خريطة منهء فإذا فَرَضْنا خروجها من تلك الخريطة ولم ينطبق الماء بت العلا 
متشكلا بشكلها ليس فيه شيء من الموجودات» فذلك الحلاء هو حِيزهاء سواء بقى 
ذلك الماع غيطا بده أو عدم ذلك الماع أو عدم العال. 

وكذلك الإنسان تحيطٌ به جواهرٌ الحواء فهو في خريطة منه» فير ذلك الفراغ 
الذي يبقى بعد خروجه من ذلك الحيز. 

وكذلك جملة العام في حيز بهذا التفسير وإن لم يكن الخواء حيطا بالعانم ولا 
موجود آخرء بل نحن نعل" أن العام لو عدم أو تحرك من حيزه بقي حيرزه و 
بقدره كا بقى بعد خروج السمكة أو الإفسان من حيزه» فذلك هو معنى الحيزت, 

والإنسان إذا جلس في مكان فهو منبسط في أقطار حيزه» بخلاف قيام 
الألوان بالأجسام ليست منسطة ك أقطار فسمينا حل المنبسط من الأجسام 
مكانا» وموضع غير المنبسط 5-8 فظهر الفرق بين الثلائة ببسط حقائقها بالقثيل٠‏ 


اضوع عرو 8 إلى ع 


قوله”": هخ أن الجسم 5 ف وجوده عَنِ اللّونَء واللون محتاج في وجوده 
إلى الجسم ف 

قلنا: كل واحد منهما غير مستغنٍ عن صاحبه باعتبار أن كل واحد منهما لا 
يوجَدُ إلا مع الآخره فكا أن العرض مقع إلى الجسم بمعنى أنه لا يوجد إلا معهء 
فكذلك الجسم مفتقر إلى العرض بعنى أنه لا يمكن أن يوجد جسم إلا مع عرض 
فا 

وانرافن أن هذا الاستغناء من باب استغناء العلة عن المعلول» فإنهما وإن 
كانا يوجدان مع وعما متلازمان في الوجودء لكن العلّه مستغنية عن المعلول 
بالذات؛ والمعلول مفتقرٌ إليها بالذات» فيقطّع في الجسم مع العرّض بمثل ذلك. 


(1) في (غ): بل نمس 

)2( وللمام ثم تقى الدين المقترح عبارة رشيقة في تعريف الحيز وهي قوله: «هو الفراغ الذي لو كدر فيه جرم 
لأشغله». ٠‏ (شرح العقيدة البرهائية» ص 43 طيعة دار مككتبة المعارف) 

)3( الأربعين رص 16) 
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المسألة الأول في حدوث العال 


موب خم ب سوم 


ميان 


مر 


قلنا: هذا الحد ليس يجامع ولا مانع: 

وام أن لفن جامع فلأن الجوهر الفْرد يدور في ركاه فيتحرله ركد 
دورية وليس فيه حصول في حيز بعد أن كان في حيز آخر. 

وأمَا أنه ليس بمانع فلأنه يجوز أن يوجد الله جوهرا 1 اوماق دام 
يعُدِمه منه ثم يوجد عينَ ذلك المعدوم د كاهو ناءء عند أهل. التق في موضع 
آخرء فهذا حصرل في هذ بعد أن كان في حيز آخره وليس يحركة. 


قوله: فخ والسكوث: عِبَارَةٌ عَنْ حصول اسم الراحد في الحَيزٍ الواحد 


.امم 


أكثرٌ مِنْ زَّمَانِ واحد © 


قلنا: هذا باط لأنه ليس بجامع؛ إن الجسم في أول أزمنة وجوده ساكن مع 
أنه لم يحصل في الحيز إلا ع وانفداء 


فإن قيل: الجسم ف أول أرقتة وجوده لاسا كن وله مد 0 
قيل: هذا خلاف قاعدة معلومة مستقرة© وهي أن الحركة والسكون ضدان 
يحَكمْ علهما بما يحم به على النقيضين» كالعلم والجهل» والحياة والموتء فإ كل 


(1) الأربعين (ص 16) 

)2 قال القراني ف تعريف الجوهر الفرد: «هو المتحيز لذاته الذي لا يقبل القسمة؛ فقولنا «لذاته» احترارٌ من 
العرّض فإنه متحيز لأجل قيامه باجوهر. وقولنا: «لا يقبل المّسمة» احتراز من الجسم فإنه يقبل القسمة. 
الجسم : هو المتحيز لذاته الذي يقبل القسمة. (الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة: ص 67) 

(3) الأربعين (ص 16) 

(4) عزا الآمدي هذا القيل إلى بعض متأخري المعتزلة تجا على ذلك بأنا لو فرضنا أن الله تعالى خاق 
جرهراً فرداً وم يغخلق معه جوهراً حر فإنه في أول زمان حدوثه له كون وليس بمتحرك لأن الحركة إنما تكون 
بالانتقال من مكان إلى مكان وهو غير منتقل» ولا هو ساكن لأن السكون لا يكون إلا محصول الجوهر في 
مكان واحد أكثر من زمان» والجوهر في أول زمان حدوثه ليس كذلك. (راجع أبكار الأفكان 
ج3/ص179» 180) 

(5) في (ل): مستقرة معلومة 
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المسألة الأولى في حدوث العام 
واحد وضده مما ذكنا مما لا يرتفعان ولا يجتمعان» وهذه قاعدة النقيضين» وهما ليسا 
بنقيضين2)» إذ من ضرورة أحد النقيضين أن يكون عدماء وكل واحد من هلين 
وجوديء فثبت أنهما ليسا بتقيضين وأنهما ضدان حكهما حك النقيضين؛ فعلى ما 
قاله القائل من أن الجسم في أول أزمته وجوده لا ساكن ولا متحرك تبطل هذه 
القاعدة المشبورة. 

فلا “ورد غل: يعض الناس: هذا السؤال قال: 'والسكون: عيارة: من تحصيول 
الجوهر” في الحيز»» واقتصر على ذلك ليتناول الصورة الت أوردناها على الحد» قيل 
لذ برهك كاك اس وهو أو “هلاه الفيارة |8 ملت هد للسكون مقتصراً عليها 
يان سيد اللر كك حصن من حل السكون» فيكون السكون جِرء الحركة» وقد ثبت 
أنهما ضدان على ما قررتاه في السؤال الأول» وإذا كان السكون جزء الحركة فلا 
ضدية لأن ما كان جزء الشيء لا يكون ضداً له. 

فأحد الأمرين لازم: إما الإتيان بعبارته في الاب والتزام مخالفة القاعدة 
المشهورة فق أعيما ضدان حكتهما حم النقيضين» أو الاقتصار على العبارة الثانية 
والتزام أنهما ليسا بمتنافيين7" ألبتة. 

والتزام الأول أقرب إلى القواعد العقلية المشبورة من التزام الثاني فنلتزمه» ثم 
لنا أن نجيب عن الإشكال الوارد عليه بأن تمنع أنهما ضدان حكمهما حك النقيضين 
في كل حالء ولا يحكم علهما بحم النقيضين إلا إذا اتصفا بالبقاء» فينئذ يحم 
عليهما بأنبما ضدان حكهما حك النقيضين. 

قوله”: هن وَاعَلَر أَنَّ المَسْبورَ عند ماهير المتَأحَرِينَ” أنّ حصولٌ الجوهر 


(1) وهما ليسا بنقيضين: ليس في (ت) 

(2) في (ت) و (ل): حصوله 

(3) في (غ): الجسم 

(4) في (ت) و (ل): بضدين 

(5) الأربعين (ص 16) 

(6) قال الآمدي: الذي عليه اتفاق معظم أحعابنا أن اسم الكون مختض بما أوجب اختصاص الجوهر بمكان 
أو بتقدير مكان» وهو غير خارج عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. (أبكار الأفكار» ج3/ص179) 
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المسألة الأول دو العا 


# عسوم ت صوص 


في الي صِمَة مله مق قَائم في الرْهر ف إلى آخر الفصل. 


أورد في هذا الفصل سؤالا على أنا متى قلنا: «إِن الكون 3 للكائنية» أن يازم 
الدددة وذلك لأنهم قالوا: إن قيام العررض اجون متأخر عن حصول االجوهر قي 
الحيزء وقالوا: إن حصول الجوهر في الحيز ل بعر عنه بالكران: وإذا كان 
الككون عرف فلا يحصل في الجوهر إلا بعد الكائنية» فلا ادكرة علد للكائنيةء لأنه 
يتأخر عتبا على ها قرووة عن أن قيام العرض بالجسم متأخر عن كونه في الحل» ولو 
كان الكونُ علد للكائية لزم تأخرها عندء وقد تبن وجوبٌ تقليها عليه بما عل من 
افك فيلزم أن يكون الكون متقد ما على الكائنية لأنه علتبا متأخرا عتها لأنه 
عض » وهو لا يقوم بالجسم إلا بعد ثبوتها لهء فيلزم الدور. 

أو تقول: المعتى الذي يوجب حصول الجوهر في حيز معين إما أن نتوقف صصحة 
قيامه بالجوهر على كون ذلك الجوهر حاصلا في ذلك الحيز» وإما أن لا نتوقف عليه: 

والأول باطل؛ لأنا إذا عَّلنَا حصول ذلك الجوهر في ذلك الحيز بذلك المعنى 
كان حصول الجوهر في ذلك الحيز محتاجاً إلى قيام ذلك المعنى» وقيام ذلك المعنى به 
يكون محتاجا إلى حصول ذلك الجوهر في ذلك الحيز» فيازم الدورء» وهو نحال. 

والثاني باطل؛ لأنه يلزم حصول ذلك المعنى عندما لا يكون ذلك الجوهر 
حاصلا في ذلك الحين» فتحصل العلّة منفكةٌ عن معلوهاء وهو محال. 

وهذا التقرير وما يأتي من الجواب هو ما أشار إليه من البحث في الجة©. 


(1) قرر الآمدي الدور بقوله: وربما قبل في إبطال تعليل اختصاص الجوهر بحيزه بالكون أن الكون عرض 
قائم بالجوهرء ولا معنى لقيام العرض بالجوهر إلا أنه موجود في الميز تبعا لوجود محله فيهء فلو كان حصول 
ذلك الجوهر في حيزه معللا بعرض قائم به لكان حصول ذلك الجوهر في ذلك الحيز تبعا لقيام ذلك المعنى به 
نظرا إلى أن المعلول تيع للعلةء وهو دور ممنئع. (أبكار الأفكار» ج3/ص 180 - 181) 

2( راجعر الأربعين رص 17): وقال ابن واصل في اختصار الأربعين على قول الرازي: «وفيه بحث»: 
قلت: : هو ملع الدور لعدم اتحاد جهة التوقضٍ. (ق2/ب) وهو ما يله الآمدي بقوله: «العرّض وان كان في 
الحيز تبعاً نحله فيه -خصول الجوهر في ذلك الحيز ليس تبعاً لحصول ذلك العرض في ذلك الحميز ليلزم الدورة 
بل تيعاً له من جهة كونه عله غخصصة له بذلك الكيزء ومع اختلاف جهة التوقف فلا دور. (أبكار الأفكان 
ج3/ص181) 
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المسألة الأولى في حدوث العا 


والجواب أن هذا العرض غغال للقائق الأعراضء ولا يمكن أن يدعَى 
وحن مشاركة المختلفات في بعال الاوارم؟ فلا يلزم من كون بعض الأعاض لا 
بت الجسم إلا بعد الكائنية أن يتوقف شيورث العررض - الذي .هو الكونُ - على 
ثبوت الكائنية لما ذكرناه من القاعدة في أنه لا يجب اشتراك المختلفات في اللوازم. 

وما يؤيد ما ذكرناه الوجودهء فإنا إذا قلنا: «إنه زائد على نفس الماهية» كان 
عرضاً قائاً بالجوهر» ولا يمكن أن يدعي مدع أنه يتوقف -حصول هذا العرض ‏ 
الذي هو الوجود ‏ على حصول الجوهر في الحيز؛ لأن حصوله في الحيز فرع وجودهء 
فقد خالف الوجود سائر الأعراض في توققه على الكائنية. 

وأيضا فإن كل عرّض يتوقض قيامه بالجوهر على وجود الجوهر» وإذا قلنا 
الوجود عرّض لا يتوقف على الوجود وإلا فذلك الوجود إن كان نفسه لزم توقف 
الشيء على نفسهء أو غيره لزم وجود الجوهر مرتين ويلزم اجتماع المثلين وتحصيل 
الحاصل» وكلاهها محال. 

وما يؤيد أن الختلفات لا يحب اشتراكها ذ في اللوازم 2 أن كل معلوم يجب أن 
يكون عله غيره» إلا العم فإنه يكون علدنا بعفسه؛ لأن العل0© ب تعلق بنفسه 
وخرءة و للق كل متهن عي أن يكرت يده غير إلذ فين فانة ضاق حفييه 
وبغيره» وهذه قاعدة مطردة. 


مومابير هه يراس لير سر عن ع بات سي عراس ارم 2 
قرله”: خ يلم أن يكون الله تعالى رَمانيَا وهو محال هن 
قلنا: إن أريد بالزماني ما تعقضى أجزاؤه يأجزاء الزمان كالمصادر من الأفعال 
والأقوال ‏ وهو الذي كان «اللحسروشاهي» يتقله عن المصنف في مراده هاهنا ‏ فلا 


(1) من القاعدة.., ذكناه: ئيس في (غ) 

(2) أن امختلفات... اللوازم: ليس في (ل) 

(3) في (غ): لأنه 

(4) وكذلك كل متحيز.... وبغيره: ليس في (غ) 


)5( الأربعين رص 0 


© كد © 


المسألة الأولى في حدوث العا 
نسل لزوم هذا التفسير؛ لجواز أن يكون متقدماً بالزمان» وأجزاؤه غير منقضية بتقضي 
الزمان» 5 نتصور ذلك في الجواهر والأجسام في تقدم بعضها على بعض مع بقاء 
ذواتها في الأزمان. 

واث د بالزماني ما قارنته الأزمان8) 2 أسلم أن هذا محال وان كان لزيا 
فإن الله تعالى كان قبل العام , في ال 2 لا نباية اك افتصدق النسبة وهمي 
كر زماتيا! 5ي وليس ذلك محالاء فأحد لسري لازْم» ا منع اللزوم» أو انمه 
ومع كون ذلك اللازم محالا. 

قوه”2: ف يلْرّم أَنْ يَكُونَ الرّمَانُ رَمَانيً ف 

يعني أنه غير من الأغيار متقدم على العالّم» فيكون متقدّما بزمان آآخرء وذلك 
الزمان له زمان لأنه متقدم بالزمان على هذا التقدير. 

قلنا: لا نسم أنه يلزم أن بيكون الزمان 'زعانيا: لأنا نريد بالغير صانع العام ع ولا 
يلزم من تسليم كون صانع العام متقدّماً بالزمان أن يكرن الزمان متقدماً بالزمان؛ 
لأن الزمان وصانع العالم مختلفان بالذات» والختلفان بالذات لا يجب اشتراكهما في 
اللوازم ؟! تقدم تقريره» لجاز أن يكون صانع العالّم متقدما بالزمان» والزمان في 
نفسه ليس متقدما بالزمان لكونه مخالفا بذاته لسائر الحقائق. 

5 ا يي ف ليمي © الليسقل 

قوله0: 8ه والجواب أنا نيت نوعا آخر من التقدم © 

وهو تقدم أمس عل اليوم » فإنه ليبس بالعلية؛ لتساوي أجواء الزمان» ولا 
بالذات لأن ذوات) الزمان لا يجب فيها تقدم بعضبا على بعض 77) لتساوي ذواتهاء 


(1) في (ت) و (ل): مقارنعه للزمان 

)2( لا تهاية لها: ليس في (غ) 

(3) في أزمنة... زمانيا: ليس في (ل) 

(4) الأربعين (ص 20) 

(5) الأربعين ( ص 20) 

6( ف رت): دورات. وفٍ (ل): دروان 
(7) في (ت) و (ل): تقدم شيء على شيء 


©36 3 


المسألة الأولى في حدوث العال 
ولا بالشرف لذلكء ولا بالمكان لأن المكان من خواص الأجسامء والزمان ليس 
بجسم» ولا بالزمان وإلا لزم التسلسل واججمع بين النقيضين ا قرره”"» فيتعين نوع 
0 هذا اجوابٌ إلزاي» ارات ال حقيقي أن يقال: التقدم بالزمان قسمان: 
تقدم بازمنة : ممق كتقدم الأب على أبنه» وتقدم من موهومةٍ كتقدم عدم العام 
عل العالم» وتتعدم عدم كل حادث يوي( 2 وتقدم الله سبحانه على العالم 
بذلك» بمعنى أنه و من زمان وجود العالم | إلى الأزل أفلالك دائرة لانقطضى 

د 5 3 يتناهى من 0 1 وحود 00 فهده أزمنة موهومة , 


0 ل 


7 ظٍِ 00 ع أنه ل يرم سن قولنا: «إنه لد بداية لصحة حدوث 
الحوادث» أن ن كر يجواز كون العام ريا ارو 
قد كان القاضي «أفضل الدين» رحمه الله يقول: «لا يرم من أَزّلِية الإمكان 


كان الأزلية»» ومبذا 0 تتكشفت حقيقة السؤال والجواب» فإِن مقتضى ما 
ورده في سؤاله أن ثبت له أزلية الإمكان» 000 الأزلية. 


ثم إنا نقول: العالّم بالنظر إلى ذاته ممكن» لكن الممكن قد يضاف إلى أعس ما 
فيخ رج عن هذا الوصف إلى غيره» فالعالم إن أضيف إلى الأزل قرس اكه 
وان أضيث إلى ما لا يزال كان ممكناء وإن أخذ منفكاً عن الإضافتين كان مك". 


كا أن العرض بذاته ممكن» وإن أخذ ِقَيِد انفكالكه عن الجوهر كان 


إ 
ٍُ 
03 
ا 


(1) يعني الفشر الرازي في الأربعين ( ص 20) 
(2) ليست في (ل) 

(3) في (غ): من العالم 

(4) في (زت) و (غ): بلا 

(5) الاربعين رص 21) 

(6) وإن أخذ.... ممك: في (ل) 
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المسألة الأول في حدوث العا 
00 وان أخل يقيد وجود الجوهر كان مك وكذلك الجوهر إن أخذ بقِيد 
عدم لور كان مستحيالًا» وان أخدَ بشيد وجود” المؤثر كان مك وان هذ منفكا 
عن القيدين© كان مكنا لأنه بالنظر إلى ذاته ممكنء» ولا يازم من كون الثبىء مكنا 
بالنظر إلى ذاته أن يكون ممكما في كل حال لما بيناه. 


تكذلك العالم ممكن بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأزل وما لا يزال» 
وهو بإضافته إلى الأزل مستحيل» وبالإضافة إلى ما لا يزال ممكن» ونسبة الأأزل 
وما لا يزال إليه كنسية الجوهر وعدم الجوهر للعرض؛ وكنسبة المؤثر وعدمه ليجوهر 
لأن الأزل وما لا يزال كالنقيضين؛ لأن الأزل: ما ليس له أول» وما لا يزال: 
هو" ما له أول» وقولنا له أول ولا أول له نقيضان. 

قوله”: 8ه الأول: أن الحركة ماهيتهًا الاتتقَال مِنْ حَالَة إِلَ حَالَت 
وَالانْتمّال مِنْ حالة إِلَ حالة ابد وأَنْ يكُونَ مسبوقاً بالمالة المنْتَقّلٍ عَنهاء اذا 
َيه اكد من يتنه بان الحقيقه سي السَسبوة بل وَحَقِيقّة | 
الأرّلِ من تان هذه الحقيقة تثاني السيرية بالغير» فَوَجَبَ أن يِكُونَ ابجع 
ين التركة وَالأرلٍ حَالا مما ايه ف 


قلنا: امع بين الأزل وشخصي من أشخاص الحركة محالٌ» وكدلك ابمع بين 
الأزل وبين عدد محصور من أفراد التركات لل ما في أفراد كك من 
المسبوقية» أما المع بين الأزل وبين أفراد غير متناهية من الحركة فهر غيرٌ متناف؛ 
لأن الأزل عبارة عن أفراد متوهمة من الأرزمان© لا أول لهاء فإذا طبقنا عليها 


(1) ليست في (غ) 

)2( في (ت): القيد 

(3) ها ليس له: ليس في (ل) 

(4) ليست في (غ). وفي (ل): هو ليس 
(5) الأربعين (ص 24) 

(6) في (غ): الزمان 
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المسألة الأأولى في حدوث العا 
أفراداً من الحركة غير متناهية كان كل فرد من أفراد الحركات متناهياً في ذاته 
مسبوقاً بخيره منطيقًا على فرد من أفراد الأزمنة المتوهمة المسبوق بغيره المتناهي في 
ذاته» وجمورع الحركات غير متناه في ذاته ولا مسبوق بغيره!") 
المتوهمة كذلك» فهما متناسبان فلا منافاة بينبما. وهذا هو صورة النزاع عند اتخصم» 
فظهر أن الأزل لا ينافي الحركة بهذا التفسير. 

قوله 0, ل البرهانٌ الاني: ذا قرضتا 01 دود من دورات القّك كانت 
مسبوقة دور أَخْرّى لا إِلَ ول تيد حون حل كل وَاحِدَة مِنْ بلك الدورَات 
مَسبوقة بِعَدَم لا أُوَلَ لَه هََلْكَ العَدَمَاتُ بِأَسْرِهًا متَمِعَة في الأَرّلِء وَانا 
الرتيب في الرجرة انق لا في العدمات ‏ ْ 

قلنا: لا نسلرء بل الترتيب في العدّمات والوجودات» وتقريره أنَّ ما من زمان 
شير إليه «مخ الأزمات إلا وهو معموو يوجوة من وجوه اللركات» وقيلة عدامات 
سابقة قد ارتفعت» وبعده) عدمات 000 ترتفع» فإذا تقدمنا عليه إلى جهة 
الأزل أزمانا أعرى. وأشها إلى زاف صن وعدا يعن" العدماف الى سكا 
بارتفاعها قبل الأول غير مرتفعة قبل الثانيء وهم جر فى الأؤمان إلى غير النباية» 
فتكون العدمات مترتبة الارتفاع والتقرر في أفراد الأزمان التي لا نهاية هاء ولا نجد 
زمانا ما يصدق عليه أن جملة العدمات اجتمعت فيه» بل ما من زمان إلا وفيه 
عدمات ووجود غير مناقض لشيء من تلك العدمات» فلا إستقيم قوله بعد ذلك: 
إن وجد مع العدمات وجود اجتمع النقيضانء وكان السابق مقارنا للمسبوق»؛ 
لأن ما من زمان إلا وفيه وجود وعدمات© ليست نقائضه9©» واجتماع جموع 


3 وأفراد اللأزمان2) 


(1) المتناهي ف ذاته ... بغيره: ليست في (غ) 
(2) في (ل): والأفراد للأزمان 

(3) الأربعين (ص 24) 

(4) في (غ): وقبله 

(5) وعدمات: ليس في (ل) 

(6) ف (غ): نقائض 
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المسأله الأولى في حُدوث العالم 

العدمات ممتنع» فيمكن اجتماع وجود وعدمات؛ ويكون الفائت من ججموع الأعدام 
بعضه نقيض لهذ291 الوجود الحاضر. 

قوله2» في البرهان الثالث: ل إِنْ حصل ف الأَرّل 5 شيءٌ من هذه الحركات 

58 0 لحَأسِلَهُ في الأَرّلٍ إن 1 ؛ م مسبوقة بغَيْرِهًا كانت تلك الخركة 

أول لكات وهر النظاوت» وان كانت مسبوقة بغيرها َرِم أن يكو الأَرَلي 
ل برل برس 8 3 


موقا بخيره» وهو محال م 


3 أ 


قانا: الأول عبارة عن أزمان متوهمة لا نباية لماه وعلد ادم أزمان متحقّقة 0 
وق ل زمان منبا حركة فيصدق على رأي اتخصم أن في الأزل رك واتعادة لأن 
2 ذلك البجموع من الأزمان التى لا نتناهى حركات لا نباية لماء 

وإذا صدقت حركات لا نهاية لها صدقت حركةء فيصدق أن في الأزل حركة 
ويصدق أنبا مسبوقة بغيرهاء ولا ينافي ذلك الأزل لأن هذه الحركة ليست مسبوقة 
جموع© الأزمان الت لا نباية لهاء وانما يازم ما ذكره المستدل أن لو كان الأزل 
ؤعانا مك آمة]3ا: كاذ أومانا لآ اول قافن مشافية لااتخمل مطلوبه 

سوم #ي مم 0 .ةو موس َت 6 رماث 

قوله في افد الرابع: 0 دورات زحل اقل سس دورات الشمس » وكل 

رس ار سل ولرم ‏ سكع صا ص ار 

ل كان قل م من غيره فهو م- متناو 00 دَورَاتَ حل متناهية» 'ودورات 


2 وس مه ره 27 


قلنا: لا د أن الأقل من غيره متناه لأن المقدورات أقل من المعلومات 
لااختصاص المهقدورات بالممْات وتعميم المعلومات فيها وفي الواجبات 


(1) زاد في (ل): بعض 

(2) الأربعين (ص 224 25) 

(3) في (ت) و (ل): ليست مستوعبة مجموع 
(4) را جع الأربعين رص 25) 
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المسألة الأولى ف حدوث العام 


والمستحيلات» وكلاهما غير متناه. ولأنا لو مددنا سلسلة اثنين اثنين إلى غير 
النهاية» وأخرى عشرة عشرة إلى غير النهاية»ء صدق عليهما عدم النهاية» وسلسلة 
العشرة :الضرورة أكثر أفزادا من لشله"الامين» فعلبنا: أن الأقن: من “غيره 
بالضرورة لا يلزم أن يكون متناهيا. 

قوله©: هك اليرهانُ انلمأمس: 7 كابت الأدوار الماضية غير متناهية لكان 


- 


حدوث اليوم موقوفاً عل انقضّاء ما لايية له وَانْقِضَاءُ ما لا ييية لَه حال 
َكُودُ حُدُوثُ اليم وتوا عل عَرْطِ غَالِء ُو غَالاه لكنّهُ جد فل 


ع2 ررم سيم 


يَكُون مالا ب 


قنا: لا زر أنه على تقدير انقضاء ما لا يتناهى يكونُ حدوث اليوم موقوفاً على 
انقضائه؛ لأن أجزاء الزمان متشاء به متمائلةٌ ليس بعضها شرطاً في البعض» » فا من 
دورة من دورات الأيام إلا يجوز أن تكون قبل ما هو قبلها وبعد ما هو بعدها. 


(1) هذا الاعتراض لا يتم | إلا إذا صم أن متعلّقات العلم أكثر من متعلّقات القدرة» وهو ممنوع؛ قال العلامة 
الحسن اليوسي: واللاستناد إلى نحو المقدورات والمعلومات لا يفيد لأن التفارت فيبا إثما هر تفاوت ف 
الأجناس أو ما إشبه الأجناس» لا بحسب جملة الأفراد» بمعنى أن المقدورات - من حيث إنبا ممكنة فقط ‏ 
إذا قيست إلى المعلومات من حيث إنها الممكخات والواجبات والمستحيلات تكون أقل» ولا يمتنع 6 ذلك 
أن تكون أفراد هذا لمكن القايل . أعني الممككات ‏ لا لتناهى كا لا لتناهى أفراد الجنس الكثير ‏ 
المعلومات .؛ إذ م تعتبر تعتبر أن أفراد الممكات - أي بيع أفرادها على اللإحاطة - أنقص من أفراد ا 
بكذاء تإهالى فم ذلك لج تعاهي القسمين معاء 

وهذا كا لو قيل مثلا: إن الإنسان والفرس لا يتناهيان» ومعلوم أن أفراد الفرس أقل من أفراد الإنسان» 
بمعنى أن هذا! النوع أضيق دائرة في الوجود من هذاء لا بمعنى أن الأفراد بنفسها أقل» وكذا في دورات 
الأفلاك. وأما ما نحن فيه من التطبيق فالمعتبر فيه جملة الأفراد كلهاء ومعلوم أن كل عدد كان أنقص من 
عاد آخر بشيء متناه فهر متنا ومستلزم تتاهي صاحبه. وهذا كله إذا تنزلتا إلى التفصيل وسلينا تنصيص 
الدليل بكل ما قيل» وإلا فنحن تقول: إن جميع ما ذكر متناه» أما دورات الأفلاك فهي عندنا متناهية على 
القطع » وما تدعي الفلاسفة من كونها حوادث لا أول لا باطل بالبراهين المقررة. وأما المعلومات 
والمقدورات فا وجد منا متناه» وما " يوجد فهو فرض استقياللي خارج عن محل الئزاع © خرجت الأعداد. 
(رسائل الحسن اليوبي» ج2/ص 487) 488 تحقيق فاطمة القبلي» دار الثقافة» المغرب) 

(2) راجع الأربعين (ص 25) وهو البرهان السادس فيباء 

)3( 0 (غ): متناهية 
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المسألة الأولى ف دوا العام 
سلمنا أنه موقوف» لكن انقضاء ما لا يتناهى ثلاثة أقسام: 


. أحدها: باعتبار المستقبل كنعيم أهل الجئة؛ فإنه غير متناه باعتبار الزمان 
المستقبل» فانقضاؤه محال يقيد وصفه بعدم النهاية. 


وثانيها: إذا فَرَضْنا ما لا نهاية له قد وجد مجتمعًا وطرأ العم على أفراده فرداً 
بعد فَرَْدء فإن انقضاءه ببذا الطريق محال. 


وثالئها: أن لا يوجد منه إلا فرد دائما"": وما من فرد إلا وقبله فرد دائما في 
الزمانث الماضي» فهذا مكن الانقضاء عند اخصمء فادعاء استحالته مصادرة عل 
مذهب اللخصم من غير دليل. 

قوله© في البرهان السادس: © إِذَا طِقْنا في الوهم الطَرفٌ المتناهي من 
املد الرائدة 52 لطر المَُاهِي من ابْخلة ناص حَق يُقَابْلَ كل قر 
أَفراد إِحدى الْملتينٍ يما شَابِبَه في المَرْتيّة من ابخلّ الأخْرّىء فَإِنْ كز 3 مضي 
ابجلة الناقصة عَنِ الايد في الطرف الآخر كَانَ لشي م مَعْ غَيْرِهِ كهو لا مع 
ره 7 َال ون اْقَطْعَْتٌ املد التاقصة 7 ذَلكَ الطرّف كانت متاهية 


سس ١‏ سر صو 


من ججانب الأَرّلِء وَالرَائدَةٌ رَادتٌ علا بمقَدَارٍ مناه تكن متتاهية © َالَكلٌ 
مناه في جَانبٍ الأول َ 


قلنا: هذا التطييق إن كان بجر الناقصة إلى الزائدة ا عن ذلك 0 
الناقصة في وسطهاء فيتعذر التطبيق في جملتهاء وان كان بمهمّرة الزائدة إلى الناقصة 
والتزمنا فيها تطبيق كل عرتبة من مراتب الأعداد بما يقابلها في السلسة الأخرى على 
وجه التفصيل دام ذلك أيدأء ولا يصل إلى الأزل لاستحالة انقضاء ما لا يتناهى 
على التفصيل» وإن كان المراد بالتطبيق طرح الزائدة على الناقصة من حيث اججملة 


(1) في (غ): دائم 
(2) راجم الأربعين (ص 25) وهو البرهان اتلحامس فيباء 
(3) في (ت) و (ل): فيكون متناهيا 


52 3 


المساًإةه الأولى في حدوث العا 
من غير تعرض إلى أجزاء كل واحدة من السلساتين بقيت السلسلة الطويلة مقوسة”) 
فى وسطها فلا يتناهى أمرها إلى جهة الأزل» ولا يظهر أثر التطبيق في الأزل» فلا 
بصم ١‏ لمقصود عل تعدير من هذه التقادير. 


سر 50 1 2 عر سمس تخ سوام مه ام 

قوله في المقدمة الثالثة: ف إنا نترى الجسم الواحد يصير ساكا بعد أن كان 
0 مام دسرة ردلا و ا صمو 5 0-0 4 2 5 1 به مه سه م 
متحركا وبالعكس» فتبدل هاتين الحالتين مع بقَاء الذات في الحالتين يقتط 


0-000 500 م امه رمدرة انهه 2 رار اس تم 
كون إحدى هاتين الحالتينٍ أمرأ وجوديا # 

قلنا: قد يكون تبدل الحالتين على الجسم مع بقائه من باب النسب والإضافات» 
ولا تكون إحداهما وجودية» فإن زيدا يكون على بمين عمرو ثم على يساره» وتحت 
السقف وفوقه» وقبل حمرو ويعدهة» مع أن هذه الحالاات لا وحود لما ف اللتارج» 
فتبدل الحالتين لا يستازم كون إحداهما وجودية©. 


شرع 


قوله: © الحركة والسكُونُ مُشْتَرِكَان في تام الماهية» إِنَّا الاختلاف 
عنام ل ع 5 7ه سيرد م ومع رةه 0000 000 سمه سار عة ا م 04 
هما في كون الحركة مسبوقة بحالة أخرى» وكون السكون ليس كلك © 

قلنا: لو اشتركا في تمام الماهية لم يكونا ضدين»؛ لكنبما ضدان. 

بل بنبغي أن يقال: اشتركت الحركة والسكون في صحة حمل الحصول - الذي 
هو أم وجودي ‏ على كل واحد منهماء وهذا القدر كاف ف كون كل واحد 
منهما أمراً وجودياء ولا حاجة إلى دعوى الشركة في تمام© الماهية» فإن الماهية 
مراكبة من هذا الخصول مع السبقء وهذا المججموع عد مي وان كان جزرؤه وجودياء» 


(1) في (ت): متقوسة 

(2) راجع الأربعين (ص 26) 

(3) في (ت): لا يستازم وجود أحدههما. وف (ل): لا يستازم وجودية أحديبما 
(4) راجع الأربعين (ص 26) 

(5) في (ت) و (ل): كال 


© دد 2 


المسألد الأأولى في حدوث العام 
ع به 


قو ه00 ِ إِنْ وق تأر المؤثر في في السكون القديم عّ شرط َذَّلِكَ 
الشرط لابد وأنْ يكون موجباً بالدّاتء أو واجباً بالدّات ف 


ققذ لا يلي أفديقانه ىا العرطاه مه حرجي" الاك انان مرجي بالدات 
لابن اوأن يكون وجوده 00 في ورد غيره» ومن شرط الشرط أن لا يكون 
ود 0 في وجود غيره؛ بل اللو من الشرط إنما هو عدمه ف العدمء 3 
أن المؤثّر من المانع إنما هو وجوده في العدّم» فاجمع بين الشرطية وبين الإيجاب 
بالذات متناقضصه 


ثم نقول: لو سَلّرَ هذا لا يفيد الدليلٌ المطلوبٌ لأنه ادْعى أن السكون لو ثبت 
قدَمُه استحالٌ عدمه لأنه لو كان قديمًا فإما أن يكون واجبا لذاته أو أثراً للواجب 
لذاته» وعلى التقديرين بمتنع د 3 قال في المقام الثاني: إن 1 سج َصِح عليه 
الحركة لقابليته التفكك (9, وَإِنَ كل ما على بين وهر يصِح أن يكون عل إساره»» 
فنقول حينئل: نحن فسلر الملازمة في قولك: ص ثبت قدَمَه استحال عدمه» بمعنى 
استحالة الوقرع» لا بمعنى رَفْع الإمكان لأنم ميا نبتم أنتم لدم ما بالوجوب الذاقي 
أو كوه دا للواجب» فد جوزتم على القددم أن يكوك ار وس أثر فهو بمكنء 


بعس ع 


لكن قد لا يقع عدمه الممكن» إن كف ودر متامقت نا 2و له القت 


وإذا سلا الملازمة مهذآ اضواة ركيم في اللازم» فإِنم إنما ذكرتم في 
فيه جوازً الحركة على كل لم" '» والجواز ثابت في أصل الملازمة على نة ير كون 
القديم أثراً للوااجب» وحينئذ تكون المقدمة النافية لازم هي المثبعة لوكو 


سه مالي 


َه لأنه يمكن أن يكون ثم أجسام لم تطلِعْ عليها تجوز عليها الحركة ولم تمر 


(1) راجع الأربعين (ص 26) 

(2) ومن شرط.... غيره: ليس في (غ) 
(3) في (ت) و (ل): للتفكيك 

(4) في (ل): الامكان لا نسل اسم القدم 
)5( ف (ت): التقسيم 


(6) في (ل): جرم 


مد 


المسألة الأول في حدوث العام 


35 ٌ 0 0 5 
ويتعذر وقوع الحركة منها لأن مؤثرها موجب بالذات» والعلة تستحيل مفارقتها 
معلولماء بل الأرض كذلك على رأي الفلاسفة» فيسقّط هذا البحث من أصله. 


بل كان اللائق أن يقول: كُ ديم موجود يحب أن يكون 0 0 
لذاته؛ لأنه لو كان تمكمًا لكان محدئاء لأن لون عي أن يكون فاعلا مختارأء ويبين 


هذا بطريقه. 


وإذا انحصر الموجود القديم في الواجب إذاته ناقضه إقامة' البرهان على ثبوت 
إمكان الحركة على كل جزء من أجزاء العالم» فيحصل المطلوب. أما بالطريق التي 
ذدها فلا يفيد شيعاء. 


بج اس صيه بير 


قوله: هق ِنْ كان المسن بالحيز معد وما فَالقَولَ أن الجسم حَاصِلٌ في 
العدم المحضي وَالنفي الصرف غير مُعْقَول 3 


قلنا: غير المعقول هو حصول الجسم في عدم نفسهء أما حصول الجسم في حيز 
0 معقول. وقد تقدم بسط الحيز وتفسيره قبل هذا و حريبره 


ما نرم هت و ني معي سيبرصس رم 


قولي(6. 0 أما التفسير الأول وهو أن التسيره» ]1 مي بقدره لذن فهو باطل 

قلعا لأنّ المسمى بالخيز إِما أَنْ يَكُونَ له وجود في اشارج اما أَنْ لا يكونَء 
007 واه .0 5 وسعم هه 04 مم 6 2 7 
إن لم يكن 1 َه وجود 3 0 انيه يوذ 0 الموجود في 75 


0010-0 6 اس سا م بر وو 


الخارجء وأما إن له وجوه ف الخارج يذ جع م 00 55 


صم 


قلنا: معى قول المتكامين: «إن احير آم يفْرضْه الذهن ويقدره» إشارةٌ إلى ما 


(1) في (زت): المخاصم 

(2) راجع الأربعين (ص 28) 
(3) راجع الأربعين (ص 29) 
(4) في (ل): الحيز 
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المسألة الأولى في حدوث العال 
يقدر به ذلك العدم من الأجسامء والحيز عبارة عن ذلك العدم الواقع في الخارج 
ا تقدم بسطه عند الكلام على المتحيز”"» والذي يِمَدْرٌه الذهن إنما هو ما يقدر به 
ذلك العدم» لا نفس ذلك العدمء فالحيز حينئذ أمى خارجي لا ذهتي؛ فأمكن 
كون الجسم فيه. 

قوله'© في الرد على القائلين بالتفسير الثاني: ف وَإنْ لم تكن قَابله للر ك2 
لبعد الما بعر كد رن قبلا لركت فإذاً الم 0 ما ينع من 
الح رك تع أذ لا عي لتر عل ادر وَذّلكَ مان في 


قلنا: ما ذكرته يقتضي أن الجسم قارنه ما يمنع الحركة عليه في نفسهء أما أنه قارنه 

ما بمنع الجسم من الحركة فلاء ومقصودك إثما يتم إذا كان المقارن مانعاً لجسم من 

الحركة حتى تمتنع الحركة على الجسرء أما إذا قارنه ما يمنع الركة عليه من نفسه فلا 
يضر الخصم ولا ينفع المستدل في هذا المقام. 

م ةا مه 3 00-0 عه ف مد ها م # إلااهة ص م لكر صاصر مه 3 

قوله”): فخ وَإِنْ ل يكن لامادة بعد وَامْتدَاد كانثْ التركة عل هَذَا الشيء 

وي ان 0 جه اخ#ى 3 سورد 2 

متئعة لداتهاء وإذَا كان كدَلكَ امم أن يكونَ ذلك شَرطا في صحة الحركة عل 

البعد والامتداد ذه 


قلنا: نحن نلتزم هذا القسم ونقول: قولك: « كانت الحركة ممتنعة اذاتها» ممنوع؛ فإن 
لمادة في نفسبا وإن لم يكن لها بعد وامتداد لكن إذا تشخحصت كان لها بعد 
وامتداد) وتشخصها أ ممكن» والموقوف على الممكن ممكن» فالبعد والامتداد على 
المادة ممكن» ا أن العلم لا ,ثبت لجسم إلا بشرط قيام الحياة به» وثبوت العلم قبل 


1( شِ (غ): الحيز. وفي (ل): التحيز 
(2) الأربعين (ص 29» 30) 
)3( راجع الأربعين (ص 0) 


(4) لكن... امتداد: ليس في (ت) 


المسألة الأولى 3 حدوث العالم 


اللنياة لس" ممكن الأنه موقوف على شرط© بمكنء والموقوف على الممكن ممكن. 
ثم قوله بعد ذلك: «وإذًا كان كَدَلِك امتنم | كوك ذَلِكَ شَرطاً ف صحة 
الخركة عل البعْد وَالامتداد» ل إستقيم ؛ لأنا قد 57 أعها موقوفة على شرط 58 
والموقوف على لمكن ممكن» فلا يكون ممتنعاء 
عر 2 سض لم سمسض ‏ الاير بر 


قوله”: هد البعد© إِنْ 339 من حيتثٌ إنه هو غنيا عن المَادّة امتنع حلوله 
ف المادة ظٍِ 


قلنا: لا نسم أنه إن كان من حيث إنه هو غنيا عن المادة يمتنعم حلوله في 
المادة؛ فإن الجسم من حيث هو غتي عن الحلول في المكان ولم بمتنع حلوله فيه. 
قوله: دِإِنّ المكان لو كان عبَارَةٌ عن البعدة والمتمكن له بعد احبر يم 


وي مم زر عوهمهة 


منه تداخل البعدين»2) 5 


قلنا: وأي حال في تداخل البعدين؟! فإنه لا محذور إلا في تداخل الأجسامء 
أما ما عداها فلا محذور في تداخله. 


2 عرس ار 


قوله: ف أمَا أولا فلأنه يفضي ابم بين المثلينء وهو َال يخ 
قلنا: المثلان بِقَيد اتحاد المحل هما ضدانء والضديةٌ إنما تتحقّق إذا اتحدت 
الإضافة» والإضافة لم تتحدء فإن أحد البعدين مضاف لحيز والبعد الآخر مضاف 


(1) ليست في (ل) 

(2) في زرت): امس 

(3) راجع الأربعين (ص 30) 
(4) في (ت) و (غ): الحيز 

(5) راجع الأربعين (ص 30) 
(6) في (غ) و (ل): ليس المحذور 


(7) الأربعين (ص 30) 
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المسألد الأول في حدوث العالً 
ترد" م لم لَك يكن لاع لاجد وراص لِك باط نج 
قلنا: لا نسم أنه يلزم ذلك» فإن الذراع طول أحد البعدين» والذراع الآخر 
طول البعد الآخرء فهما نسبتان لشيئين» ولا يلزم من ثبوت إحدى النسبتين لأحد 
الشيئين أن نثيت© النسبة الأخرى لذلك الشيء» فلا يكون ما طوله ذراعا ذراعين 
ولا ما طوله 57 ذراعا. 


لزج ار سرس سر لس لصتن سل 


قوله”): وق لأنا تقول: مسمى الأرَلِ من حيث نيت وتحفق إذ 
60 2 اج لي ل ص الرزيرو مك 
الثبوت إذاته امتنع زواله» فكَانَ 53 أَنْ لا ييرُولَ ذلك الامتتاع أبداً © 


لي ال ا - 
0 


ن واجب 


ل 


قلنا: هو واجب الثبوت لذاته دون ثيوت© الدوام» فالمدعى إعا هر وتوت 
7 4 شير اسم 


أل الثبوت» أما ثبوت الدوام فلم يدع فقوله بعد هذا: «فَكَانَ يجب أن لهي وك 
ذلك الامتتاع أبدأه قلنا: هذا غير لازم. 

وهذا كا نقول في العرض إنه يقتضي إذاته قبول أصل الوجود دون قبول 
البقاء» كذلك الأزل يجب له أصل الثبوت دون الدوام الذي هو بمنزلة البقاء 
للأعراض. 

م نقول له: بجحب أن لا يزول أصل القبوت أم دوام الثبوت؟ إن أراد الأول 
فسزرٌ ولا يفيده شيئا؛ وإن أراد الثاني فمنوع» وليس هو المدعى. 

قوله©): ل أَحَدَهَا: أنَّ الحوادتٌ عند ف ممنعَة الحدوث في الأَرّلِء 
القَلبَتُ جَائرَة الوجود فيما لا يرال © 


5 


(1) الأربعين (ص 30) 
(2) في (غ): ثبوت 

(3) الأربعين (ص 31) 
(4) ليست في (ت) و (غ) 
(5) ليست في (غ) 

(6) الأربعين (ص 31) 


5 465 3 


المسألة الأأولى في حدوث العا 

قلنا: نحن لم نقل بذلك» بل نقول: إن الحوادث في نفسبا ممكنة» ووصف 
الإمكان ثابت2© لها تستحقه أزلا وأبدأ» لكن الحوادث إن أخذت بقّيد الأزل 
كانت متنعة» وان أخذت بِقَيّد ما لا يزال كانت ممكنة» وكذلك إن أخذت منفكه 

وهذا ”ا نقول في العرض» فإنه في نقسه ممكن» وهو يقيد عدم الجسم غير 
تمكن» ويقيد وججحوده يمكن » فهذا هو قولنا. 

سه رصا اس ا ل اي ا يي اللي ال لل 04 مم ام مه وام 

قوله”): فك لو كان الإمكان أمرأ ثبوتيا لامتنع كونه واجبا إذاته» بل يكون 
ون الى 200 
مكنا لزاته # 

قلنا: لا نسلر أنه لا يكون واجباً إذاته©» بل ندعي ذلك فنقول: إن الإمكان 
لذاتهء 

قوله: © فيكون إمكانه رَائْداً عليه © 

قلنا: لا نسلّرء ولا يلزم من كون إمكان الممكن زائداً عليه أن يكون إمكان 
الإمكان زائداً عليه؛ وذلك لأن الحقائق الختلفة لا يجب اشتراكها في اللوازم؛ 
وامكان الإمكان حقيقة مغايرة لإمكان الممكن» فلا يلزم من كون إمكان الممكن 
أمراً ثبوتياً زائداً على الممكن أن يكون إمكان الإمكان أمراً ثبوتيا زائدًا على الإمكان 
لما قدمناه» فمّوله بعد ذلك: «يلرَم السَلْسْلعي©) له إستقم عقتضى ذلك. 


(1) في (ث): ممكنة مرصرفة بالإمكان والإمكان ثابت 
(2) راجع الأربعين (ص 32) 

)3( بل يكون.... لذاته: ليس في (ل) 

(4) الأربعين رص 32) 

(5) الأربعين (ص 32) 


8 :ه54 


المسألة الأولى في حدوث العام 


ا ار رت ل ار 52 
قوله”© في البرهان الثاني: ف إِذَا رّالَ اللخط المتتاهي من المُوَارَاة إِلَّ 
2 5 ا وم مهظ تمس 8 م يه © وس 


المسامتة فلاب وأنْ يحدثٌ في امعط - الذي هو غير مبناه ‏ نقْطَة هي أُول نقط 


ا ا 0-0 غات ضرت تيرم سلس مص اه مما 


الوم ل ور د ل 0 
ول نقّط المسامتة كانت العساية 4 مع التقطة الي قوقها حَاصِلَة مع | لمسامتة 


1 00 5 31 و ور 


معهاء ذا رم أن يحص في الفط . د الي هو غير من - تشعلة هي اول نقط 
المسَامتة وَأَنْ لا يحصل» وهدًا َال وهدًا المحال نا رم مِنْ فرضنا ذَلِكَ 
اللتط غير متنَاه نج 

قلنا: لا نسم أن امحال من عدم تناهي اللخط» بل من جهة ما فرضموه. وتقريره 
أن حركة اللحط المتناهي عن الموازاة إلى المسامتة إمَا أن تفرضوه© في آن أو أزمان» 
فإن فرضموه في آن© فالزمان عندنا ليس مركيا من الآنات» بل الآن عندنا طرف 
الزمان وليس زماناء ومن شرط الحركة أن تكون في زمان» وفرض الحركة لا في 
زمان محال» فهذا هو المستلزم لما ذكتموه من المحال» لا عدم تناهي اللخط والأبعاد. 

وإن فرضتم الحركة في زمان» وكل زمان فهو قابل للقسمة إلى غير النهاية 
عندنا”»» فذلك الزمان فيه حركات غير متناهية يقابل بها نقّط اللحط الذي هو غير 
متناه©» فلا يصدق حصول نقطة هي أول نقط المسامتة؛ لاستحالة صدق الأول 
فيما لا نباية له. 

قوله9 في الوجه الثاني: فك مع فَرْض التطبيت بحسب عرَّاتب الأغداد أَنَّ 


2 هه 


00-0 001 356 جور برس م5 3-03 3 وهم 4 م00 
المَبرَ الأول مِن هَدِه امل مَقَابْلَ يِالقْيرِ الأول مِنْ يلك اله وَكَدَلِكَ حَقى 


(1) راجع الأربعين (ص 35) 

(2) وتقريره... تفرضوه: ليس في (غ) 
(3) أو أزمان... آن: ليس في (ت) 
(4) في (غ): للقسمة عندتا إلى غير نباية 
5١‏ ) في (ل): الذي هي غير متناهية 
(6) راح 0-0 رص 36) 


© 0 8 


المسألة الأولى في حدوث العال 
يَظهِرَ التطبيق من الجهة العَيْر المتتاهيّة ف 

قلنا: لا نسل أنه يلزم الاتباء من الجهة غير المتناهية» وتقريره أنك إن جذبت 
0 جك ريل عر ار يد اين 
تلك الجهة. وإن فرض التطبيق من هذا الطرف إلى الطرف الآخر© إلى ما لا 
يتناهى من الأشبار على التفصيل منعنا انتباء التطبيق المفصل إلى ما لا يتناهى من 
الأشبار» بل يدوم أبد الآبدين ودهر الداهرين؛ ضرورة أن الأشبار التي يقع فيها 

قرله") في البرهان الثالث: 8ه لو كان لجس 9 أَرَلِيا ] لكان ف الأَرّل حَاصِلاٌ 
في حي مسي فكان بت عل عن بعلم امرك لامتتاع عدم الأرَي ب 

قلنا: اللأؤزل: عبارة عن أزمان لا أول لحاء والأزمان التي لا أول لما يصدق أن 


فيا حصولا في حيز معين» لكن ما من حصول يفرّض في حيز معين إلا وقبله 
أزمان غير متناهية. 


وليس الأزل عبارة عن زمان معين حتى يكون العالّم فيه في حيز معين» بل 
الأزل يقبل حصولات غير متناهية في أحياز غير متناهية» ويقبل حصولات غير 
متناهية© في حيز واحد» فلا تصدق الملازمة وهي قولنا: «لو كان أَزْليا لكان في حيز 
معين» لجواز أن يكون الواقع: «لو كان أزليا لكان في أحياز غير متناهية»» والقابل 
للضدين المتقابلين لا يستازم أحدهما. 


(1) في (غ): أخذت 

(2) في (ت): إلى هنالك. وفي (ل): إلى هنا 

(3) إلى مالا ,يتناهى من الأشبار: ليس في (ت) و (ل) 
(4) راجع الأربعين (ص 36) 

(5) في (غ): العام 

(6١‏ في أحياز.... غير متناهية: ليبس في (ت) 


5512 


المسألة الأأولى في حدوث العا 


ره 


قوله" في البرهان الرابع: © كل ما سوى الله بعال الموجود الواحد فَإنْه 

كن لايد فق 
-ى ه هاه هع برهم 
ثم قال: © لَكنْ ” مركب نه فق في مايه وح إلى كل واد 
٠‏ 0 مهمه م ٠.‏ عه دده ول 8# ري و 

من مفرديه» وكل واحد من مفرديه مغاير له» 0-3 5 كن ف 

قلنا: أحد الأعرين م ف هذا البرهان وهو إما بطللان قولنا: وطّ مفتقّر 
ممكن»: واما بطلان قولنا: 12 مكب مفتقر». يانه أن افتقار الصفات باعتبار 
قيابياء لا باعتبار وجودهاء أن . العرض صم وهر وهو مفتقَرٌ له في قيامه دون 
وجوده؛ والمركب مفتقر إلى جزئيُه في تأليفه دون وجوده؛ لأنّ الحيوان مركب من 
الأعضاء وليس أحدٌ أعضائه موجداً لأحَّدها ولا لمجموعه» وقد يكون الافتقار 


ل 2 

إذا عر ا تافز احا من كلف ومالاطي الذي هو قَدْر مشترك 

بين الافتمار 2 القيام والتركب والوجود بطل قولنا: ل مفتقر ممكن» وان 

أردت به الافتقار في خصوص الوجود بطل قولنا: 7 كن مفتقّر»» فظهر أن 
إحدى المقدميتن باطلة. 

قوله© في فى السؤال الأول: 00 اتَصَافُ مَاهيته” © يوجوده إِنْ كان م 2 

اق 55 0 و 

المرميت 3 أُوْلَ أَنْ كو كأ ويم أن يَكُونَ واجب الوجود 

0 ع . 0 

مك هذا خلف. ون كان اتَصافُ ماهيته بوجوده وَاجباً يلم أنْ يكرن 


0000 2 8 


للوجوب وجوبٌ» ويلزم التسلسل # 
قلنا: لا سار لزوم النسلسل» فإنه لا يلزم من كون وحجوب واجب الوجود 


(1) راجع الأربعين (ص 37) 
(2) راجع الأربعين (ص 38) 
(3) في (غ) و (ل): اتصاف ماهية الورجوب 


© 52 3 


المسألة الأول في حدوث العال 
زائداً عليه أن يكون وجوب الوجوب زائداً عليه. 


وريه أن الختلفات لا يجب اشتراكها ني اللوازم» لخاز أن يكون من اوازم 
كل واجب وجود أن يكون وجوبه زائداً عليه» ولا يكون وجوب الوجوب زائداً 
عليهء كا أن كل معلوم”" فعلمه زائد عليهء وإذا تعلق العلم بنفسه لا يكون علمد 
زائدا عليه» وكذلك كل مخبر نفبره زائد عليه» وإذا تعلق احبر بنفسه لا يكون زائدا 
عل نشسه » ونظائره كثيرة2, 

موسا عر هه #. ار رو بير صص سمس 0 0 دس وهس 

قوله©: هه وَاتما قلنا: إل بمتنع أنْ يكون الوجوب تام الماهية لأنْ تلك 
م ّم موبير 1 - 11 2 0-0-8 
الماهية محكوم عليها يأنها وَاجِبَة وا موضوع يمتنع أن يكونّ عينَ امول © 

قلنا: ويمتنع أن يكون المحمول غير الموضوعء فلا يصح أن يقال: «الإفسان 
فرس» أو «زيد عمرو»؛ بل تحرير هذه القاعدة أن الحقائق عل أزنعة أضرب: 


متحاة ف الذهن واللارج» كيد ممع نفسه ٠١‏ 
5 ومتعددة 2 الذهن واللخاريج» كيد وخمرو. 


59 ومتعددة ف االخارج دون الذهن» وهو جهل ع ركب( كاعتقاد النصرائي 
ف وحمدة الغلاث 00 


- ومتعددة في الذهن دون اتخارج» كا تقول في حميمّة السواد: إنه في امارج 
لا تركيب فيه ٠‏ وفي الذهن صورة متميزة نحو كونه عر ضاء وكونه جامعا للبصر» 


(1) كذا في (ت) و (غ) و (ل). ولعلها: عالم 

2( 0 ليس في (ت) 

(3) راجع الأربعين (ص 39) 

4( ا القرافي: الفرق بين الجهل البسيط والمركب أن البسيط جيل يعلمه صاحبه ويقول: أنا جاهل» نحو 
قولك لزيد: ألم عدد شعر رأسك أو أنت جاهل به؟ فيقول: ألا جاهمل؛ قد عل جهه؛ ف بتكب جهله من 
جهلين» والكافر جهل للق في نفس الس » وإذا قيل له: أانت جاهل؟ يقول: لا بل عالم؛ فقد جهل» 
وجهل جهله؛ فتركب جهله من جهلين فسمي مركا. (نفائس الأصول» ج1/ص177) 

(5) في (غ): الثلاثة. 


2538 


المسألة الأول في حدوث العال 
وكونة لوا ل عاذ كه السوزاه قد اغنافة و ارس 
1 و 6 رٍ - 


إذا تقرر هذا فتقول: حيث حصل الاتحاد في الذهن واللخارج صم امل 
والوضع وبطلت الفائدة» وحيث حصل التعدد في الذهن والحارج بطل امل 
والوضع والفائدة» وحيث حصل الاتحاد في الخارج دون الذهن سم امل والوضع 
والفائدة لأن سبب سعة المل الاتحاد في الخارج. وسبب الفائدة التعدد في الذهن» 
فلا جرم حيث انتفى التعدد في الذهن انعفت الفائدة» يا في زيد مع نفسهء وحيث 
انتفى الاتحاد في الخارج بطل امل» 5 في زيد وعمرو. 


فهذه القاعدة تظهر معنى الوضع وامل إمكانا وتعذرا("» فظهر أنه لا يلزم من 
حمل الوجوب على الواجب في الحارج أن يكونا متعددين في الخارج» فظهر بطلان 
السؤال» والله أعل©. 
تاد ّمه 


قوله”: يت وَالَّدي يدل عل أَنَّ التعين ليس أمرًا بويا و 
عءومء رعرس سه 52 م 
تعين كل شيء غير ١‏ ال التي إلا كل تن ديت اليم م 


ردم مس4 سم و2 اه 


غيره» وعل هَذَا 0 أن يكون لَْشْياء ها تَعين واحدء 0 


و هوس بير س2 سه سا ملام هاب 


0 57 هذا فَنَقَرلَ: افراد التعينات متساوية ف ماهية كونهًا تعيناء وكل 
0 معن سا هر ه ع لم غم 0000 
واجد من تلك الأفراد بين الاخر بتعينه » فيازم 33 يكُونَ تعين التعين رَائِداً 


علي » الكلَامْ في اَن عت في الأول َم التسلسل ف 

قلنا: ل ل ل اكه 
اللوازم؛ ولا يلزم من كون تعين المتعين زائدا عليه أمرًا ثبوتيا أن يكون تعين التمنٍ 
ص1 وتيا زائًا عليه بل قد يكون أمرًا سياه فلا يلزم أن يكون تعن الت وصفا 
ثبوتيا رَائَدًا عليه. 


جرة أحد َُ 
١ 1‏ 


(1) ف (غ): وتعددا 
(2) والله أعل: ليس في (غ) 


(3) راجع الأربعين (ص 39) 


554 # 


المسألد الأأولى في حدوث العا 
00 رص دم 1 02100 7 00 0-4-0 0 - م . دس يي 7 
قوله”: © وثانيها: أن التعين لو كان رَائْدا علّ الذات لَكَانَ اختصاص ذَلِكَ 
2 ماه 00 2 03 راس اوس 5 00007 020 25 7 
الزائئد المسمى بالتعين ببذه الذات دون تلك الذات يتوقف على امتياز هذه 
1 00-0 000 032 21 َ اس صم اسم 3 006 م م 0 5 عه مه يدر 27 
الذات عن تلك الذات» لكن امتياز هذه الذات عن تلك الذات يتوقف على 
00077 2 3 م هوام 3 رمع مور هاه هي 
تعين هذه الذات وتلك الذات» فيلزم الدور # 


وهذا الكلام يرجع إلى قاعدة وهي أن قيام الأعراض بالحقائق إنما يكون بعد 
امتيازهاء وعلى تقدير أن يكون التعين عرضاً فيكون متوقفا على امتياز الحقيقة» 
وامتياز هذه الحقيقة متوقف على تعينهاء فيكون الامتياز متوقفا على التعين» والتعين 
متوقفا على الامتياز» وهذه حقيقة الدور©. 

قلنا: نحن ندعي أن الامتياز عين التعين» وليس غيره» فلا يمكن جعلهما شيئين 
يتوقف كل واحد منهما على صاحبه. 

لكن يرد علينا أن يكون الشىء متوقفا على نفسه لما قدمناه من أن التعين 
فوش ل يقرع اذاف إلا رس عرس أحرا نيا كن قام .هذا المرضن درفنا 
عليه » وانه محال. 

والجواب أنه لا يلزم من قولهم: «إن الأعراض لا تقوم بالحقيقة إلا بعد 
امتيازها» أن يكون هذا العرض المعين الذي هو التعين لا يقوم بالحقيقة إلا بعد 
امتيازها©؛ لأن الختلفات لا يجب اشتراكها في جميع" اللوازم» وهذا العرض 
حقيقة مبايبة لسائر حقائق الأعراض» فا يلزم من تأخر قيام سائر اللأعراض 
بالذات عن الامتياز أن يتأشر التعين. 


(1) راجع الأربعين (ص 40) 

(2) وهذا الكلام.... حقيقة الدور: ليس في (غ) 
(3) أن يكون....امتيازها: ليس في (ت) 

(4) جميع: ليس في (ت) 

(5) في (غ): فلا 


© 55 8 


المسألة الأولى في حَدوث العالم 
0000 

قولي): ضُِ ورايعها: 93 التعين 7 عن كوته يمر م ذلك الآخرء 
لاعاه يا جر اتير سوال 
ومفهوم انه ليس ذلك الآخر مفهوم حلية ل وق # 

قلنا: لا نسل أنَّ التعينَ ليس إلا عبارة عن أنه ليس هو ذلك الآخخر» بل 
نقول: هذا المفهوم السلبي ليس كال ذاته» ا أنا نقول: «الإنسان ليس هو المار»» 
و«ليس هو الخار» ليس كال ذات الإنسات» بل الحقائق كلها لابد أن يسلّب عنها 
ما عداهاء وليس سلب ما عداها عنها كال ذاتهاء بل يكفى في حمل الشيء على 


الشيء صدقه عليه من وجه. 


قوله2): هك الأول: أنه منقُوض بالمعلول» فَإِنهِ يبَقَى مَقْتَقرًا إل العلّ حَالَ 
بقّائهء وَكَدَلِكَ المشروط يِبْقَى مَفْتقرا إلى الشّرط حَالَ بَقَائهء وَكَدَلِكَ عالمية الله 


ع إن دء رم 


معللة عليه مع كون كي واحد مثْهما أَْلِيا فخ 


قلنا: ما الذي يبقى مفتقرا حال البقاء في هذه الأمور الثلاثة؟ هل أصل 
الوجود الذي هو الحدوث؟ أو مقارنة ذلك الوجود للأزمنة" المستقبلة بعد حدوثه؟ 
أما أصل الوجود بعد الحدوث2© فلا يبقى مفتقراء إنما المفتقر مقارنة الوجود 
لالأزمنة المستقيلة ومقارنة الوجود لالأزمئة المستقيلة أيضا حادث» فعلى كلا 
التقديرين الأثر إنما يحتاج إلى المؤثر حال حدوثه» فأصل الوجود مفتقر إلى المؤثرء 
ثم لا يرجع أصل الوجود محتاجا إلى المؤثر» وإنما يبتقى مقارنة الوجود للأزمنة 
المستقبلة محتاجا إلى المؤئء ومقارنة الوجود للأزمنة المستقبلة أ حادث ليس 
أصل الوجود. 


(1) الأربعين (ص 40) 

(2) الأربعين (ص 41) 

(3) في (غ): بالعم. 

(4) في (غ): بالعلمء 

(5) بعد الحدوث: ليس في (غ). 
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المسألة الأأولى في حدوث العا 


رداب م #0 رصن سرصم ص دمر 


قوله"): ف َحَهرل الشيء ء ف الزّمَانِ الثاني كُ كان زائدا عليه لكان ذَلِك 
الرَائْدُ حَاصِلًا في ذَلكَ الزمان» وَيلرّم التسلسل # 


قلنا: لا نسل أنه يلزم التسلسل لأنه لا يلزم من كون .حصول ذلك الشبيء في 
الزمان الثاني زائدا عليه أن يكون حصول حصوله زائدا لأنه إثما لزم التسلسل على 
معتى أن الحصول في الزمان الثافي له حصول؛ ولخضول حتصول؛ ولحصول الخصول 
حضول: 353 محصول كل واسيفه زائدا عليه إلى ما لا ,تناهى فيلزم التسلسل» 
ونحن لا نسم ذلك» وقد تقدم إبطال مثل هذا الإلزام في تعين التعين حيث قلنا: لا 
يلزم من كون التعين وصفا زائدا أن يكون تعين التعين وصفا زائدا لأن الحقائق 
الختلفات لا يجب اشتراكها في اللوازم» ولا شك في أن حقيقة تعين" المتعين 
غير حقيقة تعين التعين»ء ولا في أن حقيقة9» خصول المتحصل غير حصول 
الحصولء ولا في أن عل المعلوم غير علم العلى لأن العلم بكل معلوم غيرهء والعلم بالعلم 
ليس غيره» ولا في أن كل خبر مغاير لمخبره» والحبر عن الخبر ليس مغايرا لأنه تعاق 
بنفسهء وإذا لم يكن خبرا عن اير لا يتعلق بنفسه. 

فإذا كانت الحقائق الختلفة لا يجب اشتراكها ني اللوازم فلا يلزم من كون 
عتصضول المتعصل أمرا حبرا زائذا عليه أن يكون. حضول الخضول آعرا زتها زائدا 
عليه؛ بل نحن نقول: الحصول في الزمان نسبة لا وجود لما في الأزمنة© ٠‏ فلاف 
الحصول في الحيز. 

قوله©: ف إِنَّ الأَئرَ حَالَ بِقَائه ممكن الوجود لأنَ المرَاد من الإمكان كون 


و 


َك تاهيه فى نيما قابلهة الرجود. ولتعدع»: وكرنبا في تنما غير مناية ين 


(1) في (ت): بالأزمنة 
(2) في (غ): امختلفة 
(3) ليست في (غ) 
(4) ليست في (ت) 
(5) في (غ): في الأزمان 
(6) الأربعين (ص 42) 
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المسألة الأولى في حدوث العال 
اوأر قدا زقاية ون اخلث عا هن إن كنت مناية ون ون اله 
وجب أنْ تَكُونَ كَدَبِكَ أده ون كان ميا مِنْ سيت هي هي لا تأ قبُولَ 


ل اسل عل جره كو اده 


العدم كانت هذه الحالة باقية بدا وكان مكا بدا وما 3 الممكنَ لابد له من 


2 5 و بن سس تر مم 


مور َهْرَ اه ذا ظهرت المقدّمات 0 أنَّ الممكنَ حال بقَائه مفتَقرٌ إِلَ 
لم8 


قلنا: الممكن حال البقاء لا يأبى العدّمء بل قبول الوجود والعدم ثابتٌ له لذاته» 
وما بالذات لا يرتفع» وهذا الإمكان مقتضاه© أن لا يقع وجود إلا لرجء 2 
الوجود ما وقع إلا, مرج فا انتقضت قاعدة عقلية. تعم لو حَصَل ساك الخا وود 
بغير مح لَرْمِ النْفْض» وليس كذلك. 

قوله: ف الوجه الالت: أنّ الحدوتٌ عبارة عن كون الشيء را 
بعد مه » وهذه امسبوقية صِفَة ضِْ صفات اليه نت بن تعوته» وصفة الشيء 
2 ِل عحفِ الموصوف» دوت اليه ممتقر إل وجودهء ثم إِنَّ ود 
مقر إِلَ تأثير الور فيه الذي هو مَفْتَمرَ إِلَ عل ذَلِكَ لضام وإلى جَْءِ تلك 
العا وال شَرط تلْكَ العلّةء فلو كَانَ الحدوث عَلَّدَ الحاجة أو 5-72 ا 


1 01 اس ه لل عرص وم 


كٍِ تأر الشيء عن نفْسه عرايب» وَهرَ َال فَعلمما أنه لا عبرة بالممدوث في 


قلنا: قولك «لَرِمَ َم 0 عَنْ نفسه برَاتبٌ» ما الذي تعني بالتأشر؟ هل 
تعني به التأحر بالذات؟ أم التأخر بالزمان؟ الأول مسم » والثاني© منوع لأن التأحر 
قد يع بالذات كأخر المعلول عن العلة وتأخر العلة عن جزئها وشرطها على ما قرره 
صاحب الكّاب» وقد بة د لان كاضر ون ندل كفنا فى هذا اراد كو تلن رد 


1( لبت مقتضاء: ليس فِ [2 
(2) الأربعين (ص 42) 
(3) ما الذي تعني.... الثاني: ليست في (غ) 
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المسألة الأأولى في حدوث العال 


فعل فعلا قبلهء ثما ذكره من التأخر إن كان بالذات فس ولا يضرنا في دعوانال» ولا 
يلزم تقدم الشيء على نفسه ولا تاخره عن نفسهء لآن التاخمر بالذات لا ملع 
الاقتران» ونحن إنما ادعينا المقارئة في الزمان» فلا ينافيه إلا التأحن في الزمان. وان 
كان مراده التأخر بالزمان فالتأحر بين هذه الأشياء ليس بالزمان. 


2 


قوله" في الوجه الرابع: كونٌ العدم مك إما أَنْ يكُونَ وجا إل الموَئر أو 
ا يكُون ديك َإِنْ كن الأول كان العَدم الممكن الْمسْتمِرٌ من الأَرّلِ إِلَّ 
الآنَّ مُمتَاجاً إِلَ المرَحء فَنَبتَ أن الشّيْءَ حَالَ اسقراره مَفتَقر إِلَ الموَثرِ به 

قلنا: لا نسلْرٌ احتياجه من الأزل» بل تقول: أُصْلّ العدّم ثابثٌ لذاته في الأزل 
مستغن عن المؤير وإغا اسقراره ومقارنته للأزمنة المستقبلة هو المحتاج إلى المؤثر 
لأنه تمك حادثٌ على ما تقدم 10 ف أن مقارئة الموجود لكل زمان من 
الأزمان المستقيلة من حادث» فليس امحتاج حينئذ إلا الحادث؛» أما حالة الاسهرار 
فلا يحتاج فها إلى المؤثر في أصل الوجود. 

رده راحب رودا أذ يحو مسيم مي الأو امد ني 
الموَثرِيَة في الأَّلِء أو ما كان مستجمعاً لتك الأمُور في الأَرّل 0 إلى قوله: ف 
وَإنْ قلنا: نه مَا كان مستجيعاً في الول يع الأمور المستيرة في الموَتريَة يذ 


ع حُصُولُ يلك الأمور المعتيرَة في الموثرية حَادا شه الام في حدوئ ع 


ساه بر بو 


ف الأول» ويلزم التسلسل # 

قلنا: نحن نختار القسم الثاني» وق أمر تنا كان مدعا الزن ةياده ها 
ذ9) ولأنه لابد في الاستجماع من ارتفاع الأزل» وارتفاع الأزل يحصل بنفسه 
00 في لغ): فيما ادعيناه 
(2) الأربعين (ص 42) 


(3) الأربعين (ص 42) 


(4) ف (غ): ذوت 


د 


المسألة الأول في حدوث العال 
من غير احتياج إلى مؤثرء ولم يلزم في حدوث ارتفاع الأزل(0 ما يلزم في غير 
لارتفاعه يذاته واستغناءه عن المؤثر. 
و ص عاير لل وبيس فر وير سم رمه رصم اس عي ير لصم #8 

قوله”: هخ الأول: أن الوجوب يِوْ كد الوجودء فلو كَانَ الوجوب عدميا 
7 3 صاه مه ته 0007 ا تعر عرس ف 
لَكَانَ أحد التقيضين سيباً لتأكيد الآخرء واته حال ف 
وبسلب العدم عنها امتاز الواجب عن الممكن» فإن الثبوت يضاف إلى ذات 
الممكن» وإذا ثيت ذلك فسلب العدم مستلزم للثبوت» فلم كن اعد الشيعية 
سيبا لتأ كر" الآخرء ولا كان الواجب ثبوتيا في نفسه. 

5 00 2 8 ع بر سل غيم 7 .8 ابر بر دس 

قوله: © الثاني: أن الوجوب يناقض أن لا وجوب # 

قلنا: واذا كان «أن لا وجوب» يناقض الوجوب لا" يازم أن يكون أن لا 
وجرت ومقاعدقيا لافال أن كر الرجورنه عدماء وسرت السلن ]ذا وغل 
على السلب كان ثبوتياء فيككون «أن لا وجوب» ثبوتياء ونقيضه الوجوب» ونقيضص 
الثبوت عدم» قيكون الوجوب عدمياء فيحصل عكس المطلوب حينتك. 


قرك”: 8 أما اْعَارضَات فَإمهَا يأسرها مُعَارَصَةٌ يوجه واحد وهو أَنَّ 
الوب لز حَانَ دما تسا في اعتارج ل يكن اليه في اطارج مرْسُوفا أله 
ل »م 5 
واجب # 


قلنا: قوهم «هذا الشيء موصوف» يطلق ويراد به أمرانء أحدها ثبوثت 
دم له متصف به زائد على الذات» كقوهم: «زيد كاتب» أو «زيد متحرك»» 


(1) يحصل... الأزل: ليس في (ث) 
(2) الأربعين رص 04) 

)3( ف (غ): لعا كيد 

(4) الأربعين (ص 44) 

(5) الأربعين (ص 44) 


بعلت 


المسألة الأولى في حدوث العا 


وتارة يراد به إضافة الحكم إلى الذات"»؛ والحكم على الشيء©) أعم سََ ونه امن 
ذسبي كالتقدم والتأثخر والتيامن والتياسر بالنسبة إلى زيد أو عمرو؛ فوصفه في اللخارج 
بأنه واجب إكث أردت أنه من القسم الأول فمنوع» وان أردت أنه من الثاني 
فُسلّرُه لكنه لا يفيدك لأن إضافة الحك إليه أعم على ما قررناه» ومدعي الأأخص 
لا يفيده وجود الأعم؛ لعدم استازام الأعم الأخص» فن ادعى وجود إنسان في 
الدار لا يكفيه إثيات وجود الحيوان» بل يحتاج إلى إثبات الأخص الذي هو 
الإسان» كذلك أنتم إن ادعيتم أنه موصوف بمعنى أنه أضيف الكك إليه فلا يفيدم 
أن الوصف أمى ثبوتي لأن الخكم عليه أعم من ذلك لانقسامه إلى الثبوتي وإلى 
النسبي» فن ادعى أنه موصوف بأمى ثبوتي لا يكفيه إثبات مطلق الوصف على معنى 
أنه أضيت الحم إليه. 
د مضع ار 


قوله”: 8ه والتعين جَرْءٌ من ماهية ذَلكَ المعينِ الموجودء وجزْء الموجود 


مها مر 4 


موجود ه 


قرس بي اع 


قلنا: شل أن المن من حيت إنه :ذلك لمن امزهورة يل 2 أن إذانت 
الثيء إذا كان مركا من موجود ومعدوم كان معدوماء 


سق عل لل ةم مام مه 000 م و موُع سم م 
قوله2: هِ إذا فسرنا تعين هذا بعدم تعين ا فتعين ذلك ِنْ كان عدم 
002 هه م كه و ملم ع صاصم 0 
كان 0 هذا عدما للعدمء وَعَدَم العدم د فتعين هذا ا ود وان 


اس سس شر اص عت ج سمس 1 


كان كنت ذَلِكَ رجوديا كان ذَلِكَ ا آَم وجودياء فت 9 أحهد التعينين 
اس وار 1 0 شه ع 355 2 
ووذ وَإذَا كان كدلِك كن أن كون كل تعين أمرًا رود أن حقيقة 

عيب 5 


2 ها سا يوس بي 


اعون واحدة لا تختلف يصورة ة صورة ف 


(1) في (ت): إليه 
(2) في (ت): عليه 
(3) الأربعين (ص 44) 
(4) الأربعين (ص 44) 
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المسأله الأولى ف حدوك :العا 

قلتا: نحن نقلب النكتّة ونبرهنْ بِقَلْيئَا على عكس الدعوى ونقول: تعين هذا 
عدم تعين ذاك» فيكون تعين هذا عدمياء واإذا كان هذا عدميا كان تعين ذاك عدميا 
لأن مفهوم التعين واحد لا يختلف في صورة صورة. 

واطق أذ التمين قد ركوة بالأمون الوعودية 6 فين القرنت .راو والصفة 
والسواد والبياض» وقد يكون تامور (0 الزمية النسية 6 يفن أنه عن المين أو 
الشمال© أو في التحت أو الفوق أو ما أشبه ذلك» وإذا كان كذلك كان التعين 
أعم من كونه مورجودا أو معد وماء فل تصح دعوى وجوديته عل الإطلاق؛ لأن 
الأعم لا يستلزم أحد أخصيه. 


3 7< ع ع .ع 5 
قوله في جواب قولحم: « كون الثلاثة فردا والاربعة زوجا امور واجبة لذاتها»: 
ه مر 


«قإذاً وَاعَيب الوجود أكثر من واحد»””. 


م 4 عرو 034 سمي اع ا ابر 
ع قَالَ: ف قلتا: مادا مِنْ واجب الوجود إذاته الموجود الذي يكون 
هد وم 8# مإر وم 8 ع ا اسم 


مستقلا ومستبدا يذَّاته و حقيقته» وهذه صِفَاتٌ 1 ألاحقّة لمَاهيّات» فل 
ص واجبة إذاتها بق 


قلنا: قولكم: «مرادنا من واجب الوجود إذاته الموجود الذي يكون مستقلا» 
إلى آخعره ينتقض بالصفات القديمة؛ فإنها واجبة الوجود لذواتهاء وليست مستقلة 
بدواتما ولا مستبدة. لكن كان الجواب الصحيح أن نقول: الفردية والزوجية ليست 
مور موي61 ف الخارج؛ بل هي أعور اسبية ليس زائدة عل الماهيات تك فليس 
لها وجودء فإذاً لا يازم أن يكون واجب الوجود أكثر من واحدء ولا يرد الصفات 


(1) كا يعين .... بالأمور: ليس في (غ) 

(2) في (غ): اليسار 

(3) الأربعين (ص 45) 

(4) الأربعين (ص 45) 

(5) في (ت): أمرا وجودياء 

(6) في (ت): بل هو أص نسبي ليس بزائد على الماهية, 
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المسألة الأولى قحدروث العام 
القديمة؛ فإنها وجودية ثابعة» عخلاف ما أجاب به فإنه يازمه الصفات القدية. 

سر فرك يرب م »م و 4 

قَول": © وكل مركب مكن ف 

ع َُ 32 1 

إن اراد ان كل ركب ممكن مفتقر في ذاته ووجوده إلى اولض ل 
يكوث كل واحد من جزئيه واجب الوجود فلا يكون مكاء وإن أراد أن كل 
ركب مفتقر إلى جزئه فسل» ولا يتم قوله «كل مفتقر ممكن محتاج إلى المؤثر»؛ فإن 
الافتقار حينئذ إنما هو الهيئة الصورية الذهنية الناشئة عن التركيبء بمعنى أن العقل 
لا يتمكن من تصور المركب حتى يتصور وجود الجزئين» وهذه الصورة الذهنية التي 
هي الميئة الصورية التركيبية عرّض موجود في الذهن بقدرة الله تعالى» لا أن ذينك 
0 اللذين في الخارج أ أوجداه مع صدق الافتقار إليهما في التصورء فالافتقار 

قد يكون إلى الأجزاء ببذا التقدير» لا في الوجود. 

وقد يكون أيضا باعتبار القيام» لا في الوجودء وهو في كل صفة مع موصوفهاء 
فإِنْ العرض مفتقر جوهر في قيامه لأنه صفة له» وليس مفتقرا لجوهر في وجودهء 
بل وجوده بقدرة الله تعالى» وقد يكون باعتبار الشرطية©» فإن كل مشروط مفتقر 
إل شرطة ولا يلم أن يكون مفتقرا إليه في وجودهء فإن العلم بالئبيء شرط في 
إرادته» والعلم ليس موجدًا للإرادة» وكذلك الحياة مع العم» ونظائره كثيرة. 

وقد يكون الافتقار باعتبار الملزومية» ولا يلزم أن يكون الملزوم موجدًا للازم» 
فإن العرض لازم لجوهرء ووستحيل وجوده بدونه» وليس أحدههما مؤثرا في الآخر. 

واذا ظهر أن الافتقار إلى الشىء قد يتحقق مع عدم الافتقار إذلك الشيء في 
الوجودء فلا يستدل بالافتقار على الإمكان؛ لاحتمال أن يكون الافتقار من هذه 
الأقسام» فيكون المفتر واجب الوجود ف نفسه(© 


(1) الأربعين (ص 45) 
(2) في (ت): المشروطية 
(3) في نفسه: ليس في (غ) 


8 ده © 


المسألة الأولى في حُدوث العام 

وتقريره) أن مذهب أهل المق أن ذات الله تعالمى تلزمها صفاته العلى» وصفاته 
العلل ستحيل أن تعفرد بنفسهاء مع وجوب وجود اجميع لذاته» بل هي واجبة فلا 
وك ف قطء(”) العقل باستحالة انفكاكها واستحالة احتياجها في وجودهاء سفينئل 
الافتقار أعم من الإمكان» فلا إستدل بوجود الأعم على وجود الأخص» فإنه 
باطل اتفاقاء 

نت » م 

قوله© في البرهان اللحامس: 8 واتما 
رَائْدَا عل كونه حسما لأنَ ذَلِكَ الرَائْدَ إن كَانَ قَديما آر 
ميج م وم ار اسَنخه عا ضر بر 
عليه ويلزم التسلسل # 

قلنا: ما الذي تعني بقولك: «لا يجوز أن يكون قدم الجسم زائدا على كونه 
جسما»؟ أنه لا يكون وصمًا ثبوتيا زائدا عليه في اللخارج؟ أو لا يجوز أن يكون أمرا 
زائدا أسبيا عدميا©؟ الأول مسلّء والثاني ممنوع» بل لو ادعى مدع أنه يكون قدم 
سات زائْدا على كوته جسما وفسره بالوصف الثبوتي أو العدمي لما لزم المحذور 
ألبتة؛ أما أنه لا يلزم التسلسل إذا ادعى أنه وصف ثبوتي فذلك لأن قدمه وإن كان 
وصفا ثبوتيا لا يلزم أن يكون قدم القدم ثبوتيا» لأن الحقائق الختلفة لا يجب 
اشتراكها في اللوازم» وإذا لم يككن قدم القدم ثبوتيا يكون عدمياء ولا محذور في 
الآن من أن التسلسل إنما يقال© في الأمور المحققة في الحارج» أما في العدميات 
التي هي نفي محض في اللحارج» أو في النسب والإضافات» فلا أسل أن التسلسل فيها 


(1) في (ت): ويقرره. 

(2) في (ت): بلا ريب قطع 

(3) الأربعين (ص 46) 

(4) في (غ): أعس! نسييا عدميا زائدا عليه. 
(5) في (غ): أن قدم الجسم يكون 

(6) في (غ): الآن لأن التسلسل إنما يكون 
(7) في (غ): العدمات 


564 # 


المسألة الأول . في حدوث العا 
حال» وتقريره أن الواحد نصف الاثين» وثلث الثلاثة وريع الأربعة» وكدلك إلى 
غير نباية)» فهذه السلسلة من لوازم الواحدء وما لزم من ذلك تعذّر وجود ملزومما 
الذي هو الواحد» فلو كان التسلسل في هذه الأمور محالا لاستحال وجود الواحد في 
االخارج» لكن الواحد مواحود بالضرورة. 
2 ساو الس شتير اس 0 02 42 ارم ري ماه سو 

قولهي2: ف فإن عارضونا يكونه حادثاء قلنا: الحادثٌ عبارة عن جمرع 
الوجود الحاصل في اال وَالعَدّم السَابتيء يذلاف القديم ف 

قلنا: هذا لا يدفع المعارضة عنم لأنا نبحث في في الحقائق الثابعة في نفس الاأص 
ووه نه اها شراء عقن عن تمن رن أن يكل إنيا حعن رن 
وحاصل ما قلتم أنكم اعترفتم بالسؤال وقلتم: «قد لا يتفطن الإنسان لإيراد السؤال»» 
وذلك لو بطل السؤال. 

قوله” في الحية الأولى من جع القائلين بالقدم: 57 ذا لا أن كل ذَلِكَ 
مَا كَانَ حَاصِلا في الأَرّلء دوه فيما لا يرال بعد أَنْ 0 إِمَا أَنْ يفتقرَ 


ٍ جه سوب هو صرمة اه العراس 


م أو لا يقر فَإِنْ 1 يفتقر فَقَد حَدتٌ الممكن 1 لا عن مرج # 
قلنا: نختار أنه ما كان مُسْبجُمِعًا في الأزل» وهو القسم الثاني من تقسيمه في 
اككّاب» قوله: «-قدوثه فيما لا يزال بعد أن ة إما أن يفتقر أو لا يفتمقر»ىه قلنا: 
لا ير 0 «فقد حدثٌ 0 لا عَنَ م قانا: الذي عدت إثما هو ارتفاع 
ونقول: قول: «إما أن 5 متتيحمها أو لا؟» مقدمة مبملته فإنه قد يقال: 
مستجمعا للتأثير باعتبار الأزل» أو مستجمعا للتأثير باعتبار ما لا يزال» فإن أردتم 
الأول فهو غير مستجمع ولا يستجمح أبدًا لأن التأثير في الأزل من 
(1) في (غ): النهاية 
(2) الأربعين (ص46) 


(3) راجع الأربعين» (ص 46» 47) ولاب الإشارات للفخر الرازي أيضا (ص 155) 


9 5ه © 


ع ع 5 و أضي 
المسألة الأولى في حدوث العالم 


والاستجماع لإيجاد المستحيل مستحيل» وإن أردتم الثاني فا زال مستجمعا: ولا 
يلزم قَدَم العالّ لأن الاستجماع إتما حصل باعتبار ما لا يزال©, 


قوه© في الجواب الثاني من أجوبة المتكلبين: هه إِنَّ الله تَمَالَ عاج ميع 
الكائَاتِ» كان عله هاما أن الما في أي الأوقات يوه في أده 


1 


يوجد 6 وَالإرادةٌ لا تعلق يالشيء ِلَّا على عل وفتي الع ضِ 


قلنا: قولك: «الإرادة لا نتعلق إلا على وفق العلم» يناقض ما تقرر من أن العلم 
تابع للإرادة؛ لأنه كاشف لما تعلقت. 


والحق في المسألة أن يقال: العلم ينقسم إلى تصوري وتصديقي» فالتصوري 
متقدم على الإرادة؛ لأن إرادة الشيء ء فرع الشعور به وأما التصديقي فهو متأخر 
عن الإرادة لأنه كاشف 3 تعلقت الإرادة به» وهو معنى قولنا: «العلرٌ تابع 


سو 


للمعلوم»» فللعلم تعلقان: : متقدم على الإرادة» وباخ عنهاء 


)1( وبه اجات احققون» قال العلامة التفتازاني في المقاصد: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما لابد منه 
الإرادةٌ التي من شأعها الترجيح أي وقت شاء من غير افتقار إلى_مرح آخر؟! ويكون تعلق الإرادة أيضا عجرد 
الإرادةء ووجود العام بهذ! التعلق لا ينافي اختيار الصانع» بل يحققه. (شرح المقاصد» ج3/ص121) 

(2) وهذا الجواب مبني على أن أزلية الإمكان لا تستلزم إمكان الأزلية» فالإمكان ‏ المفسر بعدم اقتضاء 
الذات شيئا من الوجود والعدم ‏ لازم لماهية كل ممكن ثابت لها أزلا وأبداء لكن ثبوته لما كذلك لا يستلزم 
إمكان أن يكون ذلك الممكن موجودا في الأزل قديما لصبيحة :أن تكون ماهية الممكن منافية للقدم؛ دون 
الحدوث» ويكرن الإمكان الثابت للممكن أزلا وأبدا إنما هو بالقياس إلى الوجود الحادث» لا بالقياس 9 
مطاق الوجود. (راجع حاشية الكلنبوي على شرح الدواني على العقائد العضدية» ج1/ص67) ثم 
الكتبري: تختار أن العلة التامة لمطلق وجود الممكن حاصلة في الأزل» ولا يلزم أزليته» وانما يلزم ب 1 
أمكن وجوده الأزلي» وكانت العلة المتحققة علة ذلك الوجود» وهو ممنوع لجواز ز أن يكون وجوده الأزلي 
محالاء والعلة المتحققة علة الوجود اللايزاليء (ج1/ص69) ثم قال: ونختار أنه م تكن العلة التامة لوجود 
الممكن في الأزل حاصلة في الأزل بناء علي أن من جملة تلك العلة التامة تعلق الإرادة في الأزل بوجوده 
الأزلي» ولم تعلق به في الأزل» ولا نسم أنه على هذا إذا حدث بلا حدوث أمى آخر يلزم وجود الممكن 
بدون تمام علته» وإنما يلزم ذلك لو لم نتعلق الإرادة في الأزل بوجوده اللايزالي» وأيضا هو ممنوع لجواز أن 
تعلق بوجوده اللايراللي بدون تعلقها بوجوده الأزلي. (ج1/ ص 70) 

(3) الأربعين (ص47) 


2 066 © 


المسألة الأول . في 0 0 


يساس 4 


قلنا: 57 «انقلب» غير موافق عليه؛ فإن انقلاب الممتنع مكنا وانقلاب 


الممكن متدعا أو واجبا مكحيل + بل لو إن العا إذا أخدٌ بالنظر إلى ذاته كان 
مكّاء وإن أخل بِقَيد يد الأزل كان متنعاء وبقيد ما لا يزال كان مجاء وهذه الأحكام 


ابتة له دائما لم يتجدد منها شبيء ول تلج ٠‏ بل جميعها ثابتٌ أرلة وايداء 
فا رتفع السؤال. 

قرله2): فق وسَادسها: أن القَادر المختار يمكنه أَنْ يرح أَحَدَ المَقُدورينٍ 
عل الآخرٍ من غير مرج ف 

قانا هذا ممنوعء وسيجيء سند المنع في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قول 0 قِ الرد التفصيلٍ على أجوبتهم: ٍ َم لواب الأول 0" ضعيف من 
وجهين» الأول إلى 31 : «قترح بعض التعلّقّات عَلّ م نواة إن إ 
مرج فَقَد رح الممكن لا عن ميج ون القرَإِلَ مر كان لكام فيه ج 
في الأول © 

قلنا: نحن نختار الأول» وقولم: دح هذًا الممكن لا عَن 6 4 بيج ولا 
محذور فيه؛ فإن الرحان" لابدّ وأن بنتبي إلى مرح لا مرج له نما التسلسل» 
فنقول: قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد العالم في هذا الوقت» وصالحة للتعلق بإيجاد 
العالم في سائر الأوقات» وترجيح هذا الوقت للوقوع مرح الإرادة؛ ومح الإرادة 
(1) الأربعين (ص47) 
(2) الأربعين (ص48) 


(3) الأربعين (ص49) 
(4) ف (ت): المرمات 


5078 


المسألة الأولى ف حدوث الْعَال 
لا مرحم له تيا للتسلسل. 

قوله: فق وإ أ يكن حَاضْرًا في الأَرَّلِ كَانَ حَادئاء يديد تقل الكلام 
إِلَ كيفية إرادته لِدَلِكَ الوَقْتء فَإِنْ كَانَتْ تلك الإرادة مشروطة يوقت آخر لَزِم 
التَسَلْسَلُء ا 

قلنا: إن إرادة الوقت لا تفتقر الإرادة فيه إلى مرج» فإنه لو كان لكل مرح 
مح لزِم التسلسلء فكان يلزم استحالة أصل© الترجيح للزوم التسلسل» لكن 
استحالة أصل الترجيح حال» فيجب الانتباء إلى مرج غني عن المرح» والانتهاءً من 
خصائص واجب الوجودء فتكون الإرادة المختصة بذلك لأنها لماهيتها تقتضي ذلك» 
عخلاف غيرها من الصفات» بل غيرها من الصفات المتعلقة تقتضي أن تكون تبعا لها 
في التعلق بالمختص ببعض ما هو قايلٌ له. 

وله نه الثاني: أن عِلْمَ الله تحال لما تَعَلّقَ بحدوث العا في وقت معينٍ 
وعدم حَدوئه في وقت ار ليل اذ خيتئذ بتع عَفََا أن لَا يدت 


اس سوم 8 


ف الوَْتَ الذي ع حدوة فيه» ويمتنع عَقْلَا أن يحدئه في الوقْتٍ الذي علم أن 
لا يحدْتٌ فيهء فَهَدَا امور لا يحون قاعلا مَْاراء بل موجبا بالدّات © 


قلئا: إذا عل يي لحت بالذات م الفاعل امختار اندفع ما ذكوه» 
فالذي ‏ نعنيه بالفاعل المختار أنه امايق لكات بإراد» وقدرتهء واذا كان لمكي 
إِذا تعلّقت به الإرادة والقدرة تعين 7 وخ و فعله ما كان ثابًا ولا 
تعلق الإرادة والقدرة» 0 نقول: إن لين 2 الذي 0 الوجود والعدم؛ وان 
كان إذًا تعلّقَتٌ به الإرادةٌ والقدارة يفعي وقوَعه وتجبء لكن لا يرجه ذلك عن 
كونه ممكناء 


(1) في (غ): دفعا 
(2) ليست في (غ) 
(3) الأربعين (ص50) 


© 6063 


المسألة الأول في حدوث 0 


الأفعالٌ ع عن 8 ا من غير سأي صفة القلارة والإرادة» بل هو غندفي عر 
ع ف الموجودات» ”ا أن النار ل الإحراق عن ذاتها بطبعها 2 العاديات. 


فإذا علم هذا ادير فل هلا الوخ ضع اندفم الإشكال الأنه لا يلزم من كون 
الثبيء وجب وقوعه لتعلّق الإرادة والمدرة به أن يكون فاعله موجبا بالذات, 

قره”: 8 لا يقّالَ: الفغل مَمّ هَذَا الدّاعي أُوْلَ بالوقوعء ولا شري 
لذي إلى حد ليوب أن ته الك يكو الاين سأي نطف إذ 
قَاء الله تَعَالَ ف 


والذي يبطل هذه الأولوية أن نقول: معنى قولك أن هذه الأولوية تكفى في 
الوجود إما أن تكون الذات مع هذه الأولوية تقبل العدم أم لاء فإن لم تقبل العدم 
فهذه واجبة الوجود»ء والتقدير أنها ممكنة» هذا خلفء وإن قبلت العدم فلتفرض 
عدم هذه الذات مع الأولوية نسبة ووجودها معها أسبة» فاختصاص أسبة الوجود 
00 دوك 00 الاين اسبة حون بالعدم دوت الوجود» مع بوت 
37 سق ا 5 الذي 0 مَانعًا من الإيجاد إِمَا أنْ يكُونَ 


0 ال رةه 


واجبًا إذاته أو تمك ِذَاتهء فَإِنْ كان الأول امتنع رَوالَه يه 


قلنا: لا نسلل أن كل ما كان واجبا إذاته امتنع زواله©) فإن عدم كل حادث 
ينوي سابق عليه وكان عدمه ثابعا لذاته ول يكتنع زواله» واثما بمتنع زوال أزلية سيقه 
والأزل عندنا من هذا القبيل لأنه عبارة عن أزمنة متوهمة لا تهاية لما فيكون 
واجب الثبوت إذاته باعتبار أصل الثبوت ويجب ارتفاعه إذاته فإن طريان ما لا 
(1) الأربعين (ص50) 
)2( الأربعين (ص51) 
(3) قلناء...زواله: ليس في (ت) 

2 69 © 


المسألة الأولى ف حدوث العام 
يزال واجب أيضًا فظهر أن المعلوم قد يكون واجب الثبوت ويكون ممكن الزوال 
بل واجب الزوال وهاتان خاصيتان لا لثبتان لغير الأزل وما لا يزالك وجوب 
الثبوت مع وجوب'" الارتفاع وطريان الحدوث من غير مؤثر ولا مرح بل بذات 
الحادث فإن حدوث ما لا يزال لذاته ولا يحب في اختصاص هاتين اللخاصتين بهذين 
المعلومين فإنهما كالفان 0 المعلومات بذاتيهيما والختلفات يجوز بل يجب 
اختصاصها يخواص لا تتحقق لغيرها ولولا ذلك لكانت الختلفات© متماثلدت© 
والتقدير أنها مختلفات9) هذا خلف. 


صاصم مه .م م مو 


قرله9 في الشبهة اثانية: َ فتَقُول: هذا الصف لا جائر أن يكون سلْباء 
أن قولنًا: اليم الفلاني رًّ 2 73 تقيض قولنا: دما 1 ر في 5 ولما 
عن ونا : «ما أ ثر في 15» ب محضًا و أن يَكُونَ كولنًا: أ ف كذا» 
وَصْهًا ثُبُوتيا رَائدَا عَلَ الّات © 
رار عات 4 5 


قلنا: أما قولك: «وجب أن يكون وصفا ثبوتيا» ُسَلْرء لكن قولك: «يكون 
زائدا على الذات» ممنوع؛ فإن الوصف الثبوقٍ يطلق على الوصف الثبوتي الذهني» 
وليس زائدا على الذات في الخارج» وعلى الوصف الثبوقي المارجي الزائد على 
الذات» فالأول - لا وجود له في الحارج» وهو أحد نوعي الثبوتي» والثاني له 
وجود فِ الخارج وهو النوع اللاخرء وكل واحد من هذين النوعين سن من 
الجنس الذي هو القدر المشترك بينهماء والمقدمتان إنما أنتجتا له الجنس الذي هو 
الوصف الثبوتي وهو الأعمء وما أنعج الأعم لا يستقيم الاستدلال به على وجود 
الأخصء على أن الصحيح في المسألة هو النوع الآخر الذي لم تدعوه وهو أنه وصف 
ذهني لا وجود له في االخارج. 


(1) في (ت): وجود 

(2) يجوز.....المختلفات: ليس في (غ) 
(3) في (غ): متماثلت 

(4) في (غ): أنهما مختلفة 

(5) الأربعين» (ص 52 53) 


2705 


المسألة الأأولى في حدوث العال 

78 2 8 و 2 ه* 00 2 0 3 ىا ير م 

قوله0": 00 َ" تقول: كون الله تعالى مؤثرا قي وجود العا 
حادًا أو قدبعاء إن كن حادثًا افتَمَرَ إِلَ مخدث» فكانت موئرية الموّثر فى 

م وم ار لبت كوه 2 : 

إحداث تلك الموئرة به رَائدَا عليه » 4 ويلزم التسلسل # 

قلنا: لا يلزم من كون الممكن مفتقرًا إلى كون الله تعالى مؤثرا فيه وكون 
المؤثرية حادثة أن تكون مؤثرية المؤثر في إحداث تلك المؤثرية أمرًا رَائْدًا عليه حقى 
يفتقر إلى محدث؛ بل هو هي لأنه لا يجب اشتراك امختلفات في اللوازم» وقد تقدم 
تقرير هذه القاعدة وتمثيلها وبسطها في هذا التعليق غير مرة» وإذا علمّت هذه القاعدة 
علم أنه لا يلزم احتياج مؤثرية المؤثر إلى محدث. 

قوله2 في الشببة الثالثة: هن إِنَّ الإمكانَ ما أنْ يكونَ صفة سلرية أو ثبوتية 
- اس بر اس و 0 مرم صا م و 157 5-5 
الأول يَاطل لأنّ الإمْكَانَ تقيض الامتتاع © 

قلنا: لا نسل أن الإمكان نقيض الامتناع» يل الإمكان ضد الامتناع لأنه لا 
يجامعه» وليس بنقيض لأنه لا يلزم من ارتفاع أحدهها ثيوت الآنى لاحتمال أن 
تكون الذات محكوما عليبا بالوجوب" فيرتفع عتها الإمكانُ والامتناع» فلو كانا 
نقيضين لما ارتفعاء لكنهما لا يحكم بهما على ذات واحدة» فعل أنهما ليسا بعقيضين» 
لكنبما ضدان» وهذا يا تقول في الرابجمية والمرجوحية والمساواة ليس أحد هذه 
الأشياء نقيضا للآنرء لكنه ضده لاحتمال أن يحم بإضافة الثالث إلى تلك الذات 
التي يكم عليباء فلا يلزم من ارتفاع أحد هذه الأشياء وقوع أحد الآخرين عينا. 

5 007 4 5 سال ار 000 5 0003 5020 
قوله في الجواب عن الشبهة الثانية: © أن نقول: مؤثرية المؤثر في الأثرٍ لا 


سير هر ههه ا 50 و24 
ةُ 


جوز ا أن تكونَ وَصَفًا رَائْدَا عليه لأنْهُ لَوَ كَانَ كَدَلِكَ لَكَانَتْ تلك الصفة مفتقر 


(1) الأربعين» (ص 53) 
(2) الأربعين» (ص 53) 
(3) في (ت): الذات يحكم بإضافة الوجوب إليها 
(4) الأربعين؛ (ص 535) 


حفن 


المسألة الأولى في حدوث العا 


في قا إلى ذَاتِ الموصوفٍ فَتَكُونَ مكنّة بي 

قلنا: هذا باطل بصفات الله تعالى» فإنها مفتقرة في قيامها لا في تحققهاء 
فليست الصفات مفتقرة في التحقق حتى تكون ممكنة» وصفات الله تعالى قديمة» 
على أن الصحيح ف مناه آذ القتية تنتة ان الؤتل وليه ولبين برضف 
وجودي في الخارج. 

قوله”: ون وَإنْ كَانَ ذَلِكَ الاتصافٌ عل سَبيلٍ الإمْكان لَرِمْ أنْ يكُونَ 
لكان إِمْكَانُ اخ وَيفْضي إِلَ التَسأسْلٍ م 

قلنا: لا يلزم من ثبوت الإمكان للذوات والحكم بأنه وصف زائْد عليها أن يكون 
للإمكان إمكان» وإن قلنا: «إنَ لإمكانه إمكاا» لا يام أن يكون وصفا زائدا على 
الإمكان لما تقرر أن الحقائق امختلفة لا يحب اشتراكها في اللوازم. 
واعلم أن هذه المدارك ضعيفة في إثبات حدّث العال» والذي ينبغي أن يعتمد عليه 
أن يقدّمْ إثباثُ أن الله تعالى فاعلٌ عختار» وحينئذ يحصل القَطْمْ بحدّث العالّ؛ لأنَّ 
الفاعلٌ الختار لا يَقْصِدُ إلى إيجاد أُثَرهِ إلا حالة عَدَمَهء فيكون العالر حادثاء وهو 

0 


طريق سبل واضم 8 عن الأسئلة سبل الإثبات» فينبغى أن يعتَمّد عليه. 


ند عر عار 


(1) الأربعين» (ص 55) 


عضت 


المسألة الثانية قِ أن المعدوم ليس بشي ء 


و سم 


المسالة لاني 


روبعر ‏ ا سم 


ف 3 المعدوم لسن بشي 


نقدم قبل اللتوضي في هذه المسألة بحثين: 

م أن الحلاف في إطلاق لفظ الثيء على السمم ييا أن اللملدف1!) 
«الشيء» على المعدومء ويستدلون على صعة الإطلاق بقوله تعالى: 1 7 9 
سَئ عَظِيم 4 (ندج: ؛إء فسماها شيئًا وان كانت معدومة. 

وأما المتكامون فإنهم لا يطلقون لفظ «الشيء» على المعدوم2» ولا يطلقونه إلا 
على الموجود» ويّسكون 0 العرب كافة: «ليس هذا بشىء» إذا كان ياطلا أو 
ممتنعا أو معدوماء. 

واتحلاف إغما هو في إطلاق اللفظ حقيقة لأن المتكلمين يجيزون إطلاقه ولكن 
يقولون: من باب المجازء فهو عندهم حقيقة قِ الموجود مجاز في المعدوم) والمعتزلهة 
يقولون: هو حقيقة فيهماء 


ديم [ابقرة 04 رام 1 شي 0 2] وما ضطاها هذه الات 
وأشباهها من الكّاب والسنة؟ 

وقد أجاب بعض أكابر العلماء من المتأخرين بأن قال: هذه الآيات إما أن 

نفسرها على قول من قال: «يجورٌ امع بين حقيمّة اللفظ ومجازه ويصح أن يراد معا 


(1) أن الحلاف....الحلاف: ليس في (ل) 
(2) زاد في (ل): ألبتة 


عمقت 


المسأله الثانية في أن المعدوم ليس بشيء 


باللفظ الواحد أو لا؟» فإن قلنا يجواز ذلك كان المراد بالآيات المشار إليبا حقيقتها 
وهي الموجودات زمن اللخطاب كلهاء ومجازها وهي المعدومات”"2 وهو أعم ثما وجد 
وعدم وما لم يرجد بعذ» فأما مجازها فيما وجد وانقطع فهو من باب إطلاق اللفظ 
مجارًا باعتبار ما كان عليه» وأما ما لم يوجد فهو من باب إطلاق اللفظ مجازا باعتبار 
ما يؤول إليه. 

وإن قلنا: «إنه لا يجوز ذلك» كان اللفظ مستعملا في مجازه دون حقيقته» ثم 
امجاز يحتمل أن يكون من باب إطلاق اللفظ باعتبار ما كان عليه أو باعتبار ما 
يؤول إليهء والذي بميز أحد هذين القسمين من الآخر السياقء فإن كانت الآآية قيلها 
ذكر تفرده بالقدرة واختراعه الموجودات كان اللمجاز باعتبار ما كان عليه» وان كان 
قبلها ذكر أحوال الآخرة ومعاقبة الكافرين والإحسان للؤمنين وما أعد لعباده 
المقربين كان المجاز باعتبار ما هو آيل إليه» وليست الحقيقة مرادة ألبتة. 

وفي هذا القول من الإشكال ما فيه لأنا لا نعدل عن الحقيقة إلا بعد تعذر 
امل عليهاء وذلك لم يتعذرء بل نتعين الحقيقة دون أن يكون المراد امجاز» وسيظهر 
ذلك في الجواب الصحيح إن شاء الله تعالى. 

ثم إنه يلزم منه تكثير المجاز أيضاء فإن الجاز يقع في لفظ «الشيء» ولفظ 
«كان»ء فإنئها تخصصه بالماضيات أو المستقيلات بحسب السياق» لكن الجواب 
الصحيح في هذه الآيات وما يشاكلها أن نقول: هي كلها حقائق» ولا تعلم صصة هذا 
الجواب إلا بعد تحقيق قاعدة جرت العادة بتحقيقها في علم أصول الفقه» لكنهم 
يدعونها في أصول الفقه ويمثلونها بصورة -خاصة:ء والمسالة اعم مما يدعونه ويمثلونه من 
وجه وأخص من وجه. 

وَالقَاعدَة: أن اللفظ إذا كان حقيقة في موضوع كان مجازا إذا أطلق باعتبار 
وجوده في الأزمنة المستقبلة» ويكون من باب إطلاق اللفظ باعتبار ما يؤول إليه» 


(1) في (ل): وهو المعدوم 
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المسألة الثانية في أن المعدوم ليس بشيء 
وان أطلق باعتبار وجوده في الأزمنة الماضية كان مجازا على الصحيح باعتبار ما كان 
عليه . 


وقد خالف «ابن سينا» في هذه المسألة وقال: «إن إطلاقه في هذه الخالة 
حقيقة»؛: وقد ذ5 هذه المسألة الإمام «تكر الدين» رحمه الله ُِ «الخحصول» وثرجمها: 
إن بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق المشتق منهء خلافا لدابن سينا». والمسألة لا 
تختص بصورة الاشتقاق» بل العبارة الصحيحة عتبا ما قلناه. 

ثم تحقيق هذه المسألة وكشف القناع عن بيان حقيقتها أن نقول: هذه القاعدة 
إغا يه فيها هذا التفصيل المذكور إذا كان لفظ الحقيقة محكوما بهء أما إذا كان 
متعلق الك فهو حقيقة كيفما أطلق؛ وإلا لزم على ذلك محذور كبيرء قد أطبق 
الناس على خلافه» وهو أن كل مشتق ورد في القران مثل لفظ «السارق» 
و«الزاني» وما أشبه ذلك يكون استعماله في من بعد زمن الخطاب إلى هذا اليوم 
مجازاء فلا يكفى المستدل في الاستدلال بهء بل لابد للمستدل من أن يقول أن 
ده ذليلة ون عل إرادة لان لكف هله الأريحة كلها مسقيرة بالنبية إلى ومن 
اللحطاب» هذا هو المحذورء ومن المعلوم إطباق الناس على الاكتفاء به في 
الاستدلال» فإنهم يقطعون به السارق مستدلين بقوله تعالى: «والسارق والسارقة 
فَاقْطعوا أَيديَمًَا 4اداة: 8د]» ويجلدون اليوم الزاني بقوله تعالى: « الرَانِيةٌ والرّاني 
فاجلدوا كل واحد منهما # زانور: 2]» ولا يحتاجون إلى دليل يدل على إرادة المجازه 
وما ذاك إلا لأنهم فهموا أن اللفظ حقيقة في سائر الأوقات لأنه ليس محكوما بهء 
بل هو متعلّق الحم وكذلك قولنا: «من دخل داري فلهدرهم» يكون اللفظ ف كل 
داخل في الزمان المستقبل حقيقة إجماعا. 

إذا تقررث هذه القاعدة وعل ونه الضوات “فيا فول "هام الكبابت “لفل 
«الشيء» فها متعلق الحم وليس محكوما به» فيكون حقيقة بكل اعتبار» وقد وفينا 
بما وعدنا به من إيضاح أن المراد هو الحقيقة» وأنه يتعين امل على الحقيقة. 
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المسألة الثانية ف أن المعدوم ليس بلي ء 


البَحتُ الثّاني: في أن الناس قد اختلفوا في أن الوجود عين الموجود أم زائد 
عليه وضبط هذه المسئلة أن المضافات إلى المعلومات ثلاثة أقسام: 

قسم اتفق الناس على أنه هو عين”" المضاف إليه وهو النفس والعين والذات 
والحقيقة والماهية إذا قلنا نفسه وعينه وذاته وحقيقته وماهيتهء وقسم اتفق الناس 
على أنه غير المضاف إليه وهو اللون والطعم والرائحة» وقسم هو محل الخلااف وهو 
الوجود فقال بعض الناس الوجود عين الموجود فعلى هذا لا ثتقرر حقيقة في العدم 
وقال بعض الناس الوجود غير الموجود ثم اختلف هؤلاء على قولين أحدها أن 
الوجود لازم للماهية فعلى هذا لا نتقرر حقيقة في العدم أيضا لأنه مهما عدم اللازم 
عدم الملزوم» وثانيهما أن الوجود ليس بلازم للماهية فعلى هذا يجوز ان نتقرر حقيقة 
في العدم فيكون المعدوم شيئا على هذا الول خاصة دون ما تقدم قبله من الأقوال 
لأنا على هذا القول عمّلنا الوجود زائدا على الماهية غير لازم لما فيكون المتقرر في 
العدم شيئاء 

البَحْتٌ التَالِتُ: اعم أن المختار في هذه المسئلة أن الوجود غير الموجود وأنه 
نسبة ذهنية وهي التقرر قبالة العدم» والتقرر قباله العدم نسبة بين الوجود والعدم 
والنسبة أ كلي فيكون زائدا على الماهية التي في الذهن فهو زائْد على الحقيقة 
االخارجية بالنسبة الذهنية لا بوصف خارجي وببذا الطريق يظهر المع بين الأدلة 
كلها. 

قوله2: ف وَذَلِكَ يوحِبُ كوْنَ مفهوم الثبوت أمرًا واحدًا نه 

قلنا: الدعوى أن الثبوت أعس وجودي في اللخارج» ودليلك أنتج أن الثبوت أس 
واحدء ولا يازم من كونه واحدا أن يكون أمرا وجوديا في الخارج» بل قد يكون 
أعمى! ذهنياء 


(1) ليست في (ل) 
(2) الأربعين (ص57) 
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المسألة الثانية في أن المعدوم ليس بشيء 


قوله0": م يمكننًا شيم الموحوة ِل الواجب لذاته 4 والممكن لِذَاته» 


ومورد التقسيم مشكر مشترك بين القسمين فإ 


قلنا: ل لا كفي الاشتراله اللفغلي في المقدم» قرلا الم اها ذه ماه 
والقَرْهُ إما حيض أو طهر؟! سلَّنا أنه لا يكفي الاشتراك اللفظي» لكن لم لا يكفي 
في صدق الشرطية العناد بين جَزثي التالي؟! سلمنا أنه لا يكفى في صدق الشرطية 
العناد بين جرش التاللي وأنه لا بد من كون المقدم منذكركا فيه بين بدني التالي»ء لكن 

03 5 3 

ذلك بنتقض بقولنا: «زيد إما واجب أو مستحيل»» فزيد ليس مشتركا بين أقسام 
هذا التالي» ولأنه يصدق قولنا: « كل زوج عددء وكل عدد إما زوج أو فرد»: فإنه 
ينتج كل زوج إما زوج أو فرد» والزوج ليس مشتركا بين الزوج والفرد. 

وكان «التّاج و رحمه الله يورده ويقول: هذا برهان قاطع على عدم 
لزوم الاشتراك في التقسيم. 

سامنا أنه لا بد من الاشتراك» لكن لم لا يكون هذا الأع الزائد المشترك أمرا 
نسبيا لا وجود له في الخارج على ما تقدم اختياره؟! فهذه أربعة أسئلة. 


قوله): يِه وَلوَلَا أن المفهوم من كوته موجود] واحدًا 5 الكل لوجب أن 


ماس تعد مه 


يتغير ذلك الاغتقاد 0 


قلنا: أمى زائْدء لكنه نسي على ما قررتاه. 
- 000 َم بير سمس 23 


قوله(: 001 عبت بمجمرع هتين المقد متين 9 وجود ص شي 
لماهيته ف 


قلنا: الأمى كدلك» لكن تفسير الوجود المغاير معلوم على ما تقدم. 


0 
اير 


10( الأربعين ر(ص57) 
)2( الأربعين (ص58) 
(3) الأربعين (ص58) 
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المسألة الثائية في أن المعدوم ليس بشيء 


سين عر ره م نح في اس سوير ماي اس 


تا ا وام ير 
قرله”: © الماهية يحكر عليها يكونها موجودة ويكونها معدومة» والمحكوم 


0-0 


رصة هو دس برقت صسهمهه عا س.ر رص لوخت ١‏ ل مين عن من 8 رصا م صم هه عر ام هاس الوسر 
عليه يح لابد وأنْ يكون متَقررا مع ذَلكَ الكم» فوجب أَنْ تَكُونَ تلك الماهية 
رم مادامض اه 


مه لل رخن سمل وبين سس تت ص سما ومع ور 6 02000 سس عي بير ل 
الممكنة متقررة حالت الوجود والعدم» فتكون مغايرة للوجود ف 
- ص 2 - - - 52 
قلنا: صورة الممكن في الذهن موجودة فيحك العقل عليها بالحكم الكائن في 
الذهن بأنها موجودة في اللخارج أو معدومة» فالمتصور في الذهن مغير لما في اللخارج 
من وجود أو عدمء وهو متفق عليه؛ ما النزاع في مغايرة ماهية في امحارج للوجودء 


يس بر ماص و ضرمم 


قوله© في الحة الرابعة: هن العقل يدرك القرق بِينَ قَولَا: السواد سوادء وبين 
قولنا: السواد موجودء بالبديبة و 

قلنا: الحقائق أربعة أقسام: 

متعددة 2 الذهن والجاررج كيد وخمروء فلا حمل ولا وضع ولا فائدة 2 
هذا القسم. 

- ومتحدة في الذهن واتلحا رس © اكديد مع نفسهء فإنه في الخارج متحد في 
نفسهء وكذلك في الذهن» فيصح امل والوضع؛ لوجوب صدق الثيء على نفسه» 
وتسقط الفائدة لأنه معلوم بالبديبة. 

ومتحدة في امارج متعددة في الذهن كالسوادء فإن الذهن يتصور منه كونه 
لوناء واللون أعم من السواد فيكون غيره» وكذلك كونه ممكمًا ومفتقرا للمحل وغير 
ذلك من الصور الذهنية الثابتة للسواد في اللخارج بالضرورة مع اتحاده في اللحارج. 

فهذا القسم محل امل والوضع والفائدة؛ أما احمل والوضع فللاتحاد في اللخارج 
)01 الأربعين (ص58) 
)2( الأربعين (ص60) 
(3) والحارج: ليس في (ل) 
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المسألة الثانية ف أن المعدوم ليس بشثبيء 


لأنه سبب صعة المل» ولذلك انتفى امل حيث اتتفى التعددء وأما الفائدة فبسبب 
التعدد الذهبي» ولذدلك اتعشى (0) حيث حصل الاتحاد ف زيد مع نفسةه 

والقسم الرابع: التعدد في امارج مع الاتحاد ني الذهن: وهو لا يقع إلا جهلا 
ميا كاعتقاد النصراني© في الثلاثة الوحدة. 

إذا تقررت هذه القسمة الرباعية ظهر أن قولنا: «السواد موجود» لا يلزم فيه 
التحدد قِ االمخارج » بل يكفى فيه التعدد قِ الذهن» وستحيل أن يكرن متعددا 2 
حارج لأن التعدد في اللخارج© يمنع الوضع والحل كا تقدم. 

راش عرص عر اس سر برس ام اهس اله ا ضور مام مه 

قوله: ُِ محل الوجود عر العامة ص إن الماهية من حيل هي ماهية 
وم مق وبر 
مغايرة للوجود والعدم» 3 يرم من ذلك قيَام الموجود ِالمَعْدوم 0 

تقريره أن غير الموجود أعم من المعدوم؛ لأن الماهية حال قيام الوجود إن 
اعتبيرت من حيث قيام الوجود يها كاتت موجودة» وإن اعتبرت في هذه الحالة من 
حيث هي هي مع قطع النظر عن الوجود لم تكن موجودة مع أنها لا يصدق عليها 
أنبا معدومة لأن المعدوم ما قام به العدمء وقيام العدم ببذه محال لاتصافها 
بالوجود» فيجتمع النقيضان» فظهر ان غير الموجود اعم من المعدوم. 

وكذلك نقول: غير المتحرك أعم من الساكن» فإن الماهية حالة قيام الحركة بها 
يصدق عليها أنها متحركة من حيث قيام الحركة بهاء وغير متحركة من حيث هي 
هي» ومع ذلك لا يصدق عليها أنها ساكنة. 

وكذلك غير العالم أعم من الجاهل» وغير الي أعم من الميت لما تقدم من 
التفرير» ونظائره كثيرة. 


(1) ليست في (ل) 

)2( ف (ل): النصارى 

(3) لأن التعدد في اللخارج: ليس في (ل) 
(4) الأربعين (ص61) 


لنت 


المسأله الثانية في أن المعدوم ليس بشيء 


6 ا 3 0 متحققة متحققة في في خاي ا ل يي 
لمم وم به الُارَكة ع مايه اليك َم أذ : فون قن عل ماي 
عرسم ملل مه مهم 2 


وتقررها رَائدًا ع خصوصِييياء ولا معن لأوجود سوى هذا التَحمقي وَالتعَرنِ 


سرس م ل سا واس دصاق 
فيَلرّم كوئها موجودة حَالَ كونها مَعْدومَة فخ 

قلنا: إن كان معنى قولك: «لا معنى للوجود سوى هذا التقرر» في اعتقادم 
فاتخصم لا يساعدم عليه» وإن ادعيتموه في نفس الأ فاتلخصم يمنعه يناء منه على 
أن التقرر قسمان» أحدهما: ما كان بصفة زائدة كالوجود»ء والثاني: ما كان بالذات 
كالمعدومات» فالأول هو معى الوجود عنده» دون الثاني» وان اشترك القسمان ف 
مفهوم التقرر. 

ور بعد ذلك: © إِذَا قَلْنَا: السواذء م لنا: السواد متَفَرَرُ حَالَدَ العدّم» 

يخ مومسم دس اسم 2 عع سم 

نذْرِكُ تفرقة بدمبية بين ذلك التَصَوْرِ وهذًا لتصَديق» فلولا أنَّ رم ارج 
الذهنٍ حال عدمها أ رَائد عَّ مَاهيهًا إلا لجا بتي رس التَصَوْرِ 
والتصديق» وذْلِك حال 00 


3 5 اعاءة ُُ ع 
زائدًا في احارج؛ لجواز أن يكون الفارق التعدد الذهني بين المحمول والموضوع كم 
تقدم في القاعدة الرباعية قبل هذا البحث آنفاء 
مره سروعره مر 
قوله” في البرهان الثاني: ف جوع الذوات المَعْدومَة حين ار يخرج منها 


كك ضو ام 


شي؛ إلى ره أكثر يما قي منها في العدم بعد خروج بعضها إِلَ الوجود» إلا 


(1) الأربعين (ص61) 
(2) الأربعين (ص62) 
(3) الأربعين (ص62) 


5 50 3 


المسألة الثانية ا في أن المعدوم ليس بشيء 


سس اسه 00 


لكان ا مع غيره كهو لا مع غيره» وَذَلِك محَالَ ف 


مه و ممه 


ثم قَالَ: ٍ وما كان أَكَلَ من غَيرِهِ فهر متنّاه ف 


قلنا: لا نسم أن الأقل من غيره يجب أن يكون متناهيا بدليل أن المقدورات 
1 من المعلومات مع سلب النهاية عن القسمين» وكدلك إذا فرضئا سلسلة انين 

ثنين إلى غير نهاية7» وأخرى عشرة عشرة إلى غير النهاية فإن سلسلة الاثنين أقل من 
ع اااي ب ا 

را © لو كانت الماهيات واجبة التعَرر لِدوَاتها في اشارجٍ لَكَانتَ 
واجبة التعَررٍ في فارج ممتنعة الزوَالِ» ولا معنى لواجب الوجود إلا ذلك هه 


قَلمًا: لا نسل لأن عدم المستحيل واجب التقررء ومفهوم الأزل© واجب 
التقرر وان وجب زواله بما لا يزال» لكن أصل تقرره واجب مع أنه لا يوصف 
واحد منها بأنه واجب الوجودء فوجوب التقرر أعم من وجوب الوجود؛ فإن 
المتقرر© ‏ وهو ما لا يمكن العقل رفعه ‏ قد يكون عدمًا أو عدميا كالنسب 
والإضافات الواجبة الوقوع» نحو سبق عَدَمِ العالم على وجودهء وقد يكون وجودًا 
وهذا هو حم واجب الوجود جل حلا لهء 

قوله9) في البرهان لرايع: © إِنا يكون الَّهُ تَعالى قادرًا عل الماهيّات لو 

كان لعُدرته مي أَنْ 7 في تلك الماهيّات ريا وَابطالا ٍِ 

قانا: لم لا يجوز أن يكون قادرا عليها باعتبار إخراجها من حيز العدم إلى حيز 
(1) في (ل): النباية 
(2) الأربعين (ص62) 
(3) إلى هنا بنتبي النقص الذي في (غ) وهو مقدر بعشر صفحات. 


(4) من قول الفخر: «واجبة التقرر» إلى هنا: ليس في (ل) 
(5) الأربعين (ص62) 
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امسا له الثائية في أن المعدوم ليس بشيء 


الوجود» - يشال: «الملك قاد 8) عل أهل المديئة» باعتبار تغيير هيئاتهم ومسا كلهم 
ومالحم» لا باعتبار خلق ذواتهم 
قوله© في الحبة الأولى لمعتزلة: 8 إِنَا تار أَنَ الشمس تَطَلم عَدَا من 
200 له م" 2 
المَشْرِقٍ وللا تطلع من المغرب» وَهدَان الطلوء كََ معدومان فش الحال» وَهذَا 


اهاي سس 


يدل عَلَ وقوع الامتيّاز في المَعْدُومّات ف 

قاذ تحن حضون طاوع الفمسش اق كلد ابن المترق ونتصور طلوعها من 
المغرب» ونقني بوقوع أحدهما وامتناع الثاني عادةٌ والامتياز واقع بين الصورتين 
الذهنيتين» لا بين أمرين خارجيين:؛ فميع ما يذ ونه من هذا الباب القييز فيه واقع 
32 في الذهن لا في الخارج. 

وقد قال الفضلاء: إِنَّ مزل المعتزلة إنما هى التباس الأمور الذهنية بالأمور 
الحارجية» فلما أدركوا أمورًا ذهنية متميزة ثابتة قضوا عليها بأنبا خارجيةء ومن هذا 
الباب قولهم يعد هذا إِنما نكره اليا ونحب المسرات وتميز بينهماء 

قوله). هِ َي لض اع عَنِ البعَضٍ ع م أحْكَامٍ لك الممّائتي وَصِفَة 
ِنْ ابيا وَمُوتُ الصِفَةِ وَاحُم يدُونٍ عقر الموْسُوفٍ غَان ن 

قلنا: القيز في هذه الأمور إنما هو في الذهن لا في الخارج > تقدم تقريره» فلم 
غارف الفقة الوصوف: 

قوله©© في الحم الثانية: الممْكن الذي 7 َيه الوجود وَالعدَمء م 
كان كَدَلِكَ كان ممكن التعَررِ مَعٌ الوجود نَارَة وَمَعْ العْدّم شرع فون 


سير 2 ودر 


الماهية أعم منهما © 


سر 4 
ل 


(1) عليهاء..قادر: ليس في (غ) 
(2) الأربعين (ص63) 
(3) الأربعين (ص64) 
(4) الأربعين (ص64) 
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المسألة الثانية في أن المعدوم ليس بشويء 
ل م ساسم ال سر لير رج لل 59 
ثم قال: ف تقررها مَمَ العَدّم معنَاه بطلامها ف 


5 عي اعرى ري رم سي مومير برس موعرس 
م أجاب 98 قولنا: «هذه الماهية يمكن بطلانيا» قضِية موضوعهًا قولنا: 
«هذه الماهية»» وتخرليا كونّا: «مكن بطلانيا»» ماي القضية رك من 


الْمَوْضْوعٍ 0 والمركب لا يوجد إلا عند وجود بيع مَفْردّاته» 
ور الماهية 3 مع البطلان» وَهوَ َال لما فيه من اجتماع الْقِيضَينٍ 
قلنا: اجتماع النقيضين إثما يكون محالا إذا اتحدت الإضافة» ونحن إذا تصورنا 
الماهية في الذهن كانت موجودة في الذهن» ونحم عليها بالبطلان في الخارج دون 
الذهن» فيجتمع فيها الوجود والعدمء الوجود باعتبار الذهن» والعدم ياعتبار اللخارج» 
والإضافة متحددة» ومع تعددها يمكن اجتماع النقيضين والضدين في الزمن الواحد 
والمحل الواحدء كا نقول: «زيد صديق المؤمنين عدو الكافرين»» فتجتمع الصداقة 
والعداوة في الشخص الواحد والزمان الواحد بإضافتين مختلفتين» ولذلك يصدق عليه 
أنه صديق زيد وليس بصديق لعمروء وهما نقيضان. 
دة مهم 0 : أ 


قوله0© الحبة الثالئة: © إِنَّ كل موجود فهو ما أنْ يكون ممتنع الوجود 


اه "لاص تل 
لذاته أو متصور الوجود م 

قلنا: هذا الترديد مستدرك» ولا ,يصح تقسيم الموجود إلى ما هو ممتنع الوجود» 
كا لا يصح تقسيم السواد إلى السواد والبياض» بل .بنبغي أن يقال: المعدوم إما 
متصور الوجود أو ممتنع الوجود. 


قوله في الحة الرابعة: 8ن بيمتنع أَنْ يكون 


505 عه لطعم _ه سه ماهر عر 


د ث؟ لأن كل م ما كان تفرره بغيره ه يرم من فَرضصٍ عدم ذلك الغير عدمه» 


دمع 
-. 


تَحَقَقَ المَاهِيّات بإحَدّاث 


(1) راجع الأربعين (ص65) 
)2( 0 (ص65) 
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المسألة الثانية في أن المعدوم ليس بشيء 


مره ارس اس وبي مه ام م شنح عرس وبر 20 م # “كه وم 04 
فلو كان كون اللجوهر جوهرا وكون السواد سوادا لسببٍ منفصل أزم عند 
3 م مه مه 


فرضٍ عدم ذلك الع أن رج الجوهر عَنٌ كونه ور والسواد عن 7 
سواداء ذلك َال ف 


قلنا: كون الجوهر جوهرا والسواد سوادا إنما يكون من لواحق الوجود بعد 
تأثير الفاعل» وكذلك سائر خصوصيات الحقائق في أجناسها وأنواعهاء وقبل تأثير 
المؤثر ليس إلا عدم محض ونفي صرف ليس فيه جنس ولا نوع ولا خصوص 


١ 3 


ومعنى قول العلماء: «إن انقلاب الحقائق محال في أجناسها وأنواعها» إتما ذلك 
حالة الوجود دون العدم وحمالة الوجود متأخرة عن الإ يجاد. 

8ك 

قرل8) بعد ذلك: © وَلأَنَ قولنا: «السواد رج عن كوته سَواذا» قضية 


ساهو الى آ ‏ تمر ل بعريتق اه 


موضوعها: «السواد»» وموهًا: «خرج عَنْ 2 سوادا»» وَالقَضيَة لايد ان 
يجتمع موضوعها مَمَ تمولهاء وَاجتمَاعٌ اقيق مم بطلائها محال ل 

قلنا قد تقدم أن اجتماعهما في الذهن» وأن بطلانهما مضاف إلى الخارج دون 
الذهن» وأن اجتماع النقيضين مع تعدد الإضافة ليس خالا. 

قوله في الجواب عن الحبة الأولى: «إنا نتصور الممتنعات مع الاتقاتي عل 
ّ يست حقّائق»©. 

قلنا: هاهنا قاعدتان متنافيتان يتعين امع بينهما: 

- القَاعدة الأُولّ: أن الحكم فرع التصورء فا ليس بمتصور يستحيل الحكم عليه. 


سَ مو 


القَاعدَةٌ الثائيّة: أن كل ما استحال وقوعه في اللحارج استحال وقوعه في 


(1) راجع الأربعين (ص65) 
(2) راجع الأربعين (ص65) 


554 3 


المسأً له الثانية في أن المعدوم ليس بشبيء 


الذهنء فن المحال أن يتصور الذهن ثوبًا في غاية البياض وهو في غاية السوادء 
وكذلك نظائره من الممتنعات. 

ونظير الممتنعات في تعدّر التصور عدم الممككات» بل مفهوم العدم: كان عدما 
لممكن أو مستحيلء» فإِنَ الذهن لا يتصور إلا ما له شكل أو لون وله ثبوت في 
نفسهح والعدم ننفي محض لا ثبوت له في الذهن فيستحيل تصوره” في الذهن مع أنا 
نحك على الممتنعات بالامتناع وعلى مفهوم العدم بمناقضته للوجود. 

فهذه القاعدة تباقض القاعدة الأولى أو تبطلهاء وطريق امع بينهما أن الحم 
على المعلوم يقتضي تصوره من بعض وجوههء فيكفي التصور الإجماللي دون 
التفصيلل» والمستحيلات متصورة من جهة بسائطهاء فإذا قلنا: «اجمع بين البياض 
والسواد مستحيل» فنتصور مفهوم السواد ومفهوم البياض ومفهوم ابمع» ونقول: 
حصول مقهوم ابجمع لحذين محال» فا تصورنا إلا ممكماء ولا حكمنا إلا على مستحيل » 
لكن لما كان الممكن وجها في المستحيل أمكن الك عليه. 

وكذلك نقول في سائر الممتنعات» فنتصور صالئع العالم ونتصور مفهوم الشريك 
ونقول: حصول مفهوم الشريك لصانع العا!) مستحيل» فلا نعصور من كل 
مستحيل إلا سائطه. 

وما العدم فليس مركا في نفْسه حتى نعصورٌ إسائطه لأن التركيب من 
خصائص الوجود»ء بل نتصوره بتصور مقابله الذي هو الوجودء فإذا تصورنا الوجود 
قلنا: مقابل هذا التصور نقيض له وإذا كان الوجود وجود ممكن قلنا مقابل هذا 
الوجود سابق عليه وكذلك في سائر أحكام الأعدام فظهر قولنا أن المستحيلات 
والعدم استحيل تصورهاء. 


)00( قٍِ (غ): تقرره 
(2) في (غ): الشريك لله تعالى 
(3) نقيض له....هدا الوجود: لبس في (غ) 
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قوله"': ف العلر بالمرككات كبخر مِنْ زَثْبقٍ وَجَبَلٍ مِنْ ياقُوت ف 

قلئا: بعض المعتزلة قد التزم أن المرجات في العدم فلا يرد عليه نقضًاء مع أن 
لمعتزلة أن يجعلوا الموجب للثبوت في امارج هو تميز المفردات المعروضة» وإذا 
كانت هذه هي العلة اتدفم عنهم النقض . بالمركات لاشتزاط الإقرادء . والنقض 
بالنّسَبِ والإضافات لأنها عارضة لا معروضة» والنقض بالوجود لأنه عارض لا 
معروضء» وكدلك النقض بالمؤثرية والمتأثرية لأمهما نسبتان عارضتان» والتعين إنما 
00007 المعروضات» ويندفع عنهم النقض بالمستحيلات ألم يشترطون الإمكان» 
والمقتضى العقلي قد قد يكون مشروطاء, كا أن الجسم | لذاته يقتضي أن يكون مكنا رد 
أن لا يكون في الأزلء كذلك لير يقتضي ثبوث المتميز بشرط أن يكون المتميزٌ 
9-0 


قولو في النقض بالنسب والإضافات: # طلوع الشممن ع من المشرق 
نب لدَكَ الَمَل المع وَكدَِكَ وها بن المَْربٍ بق 

قلنا: هذا يناقض ما تقدم في مسألة حدّث العا من أن الكوّنَ في الأحياز صفة 
موجودة مسماة بالكون» وههنا قد جعلها من باب النسب والإضافات. 

وعتزانة أن المعنى الوجودي قد يكون ذا أسبة» فإن العلى صفة وجودية وله أسبة 
إلى محله تسمى بالعالمية ونسبة لمعلومه تسمى بالمعلومية» وكذلك الكون في نفسه صفة 
موتجودة وله قنية إلى ذلك لديز المنن دون غيزه ولدلك الكائن دون غيزه لأنه 
موصوفه0©, كالعالم مع العلم» اليتق ركه الله إنما حكم على ده بأنه نسبة من 
جهة اختصاصه بالحيز المعين والموصوف المعين» لا من جهة ذاته» والله أعل. 


عفد عد جاو 


(1) راجع الأربين (ص66) 
(3) في 6 موصوف به. 
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المسألة الثالئة في إثيات العلى بالصانع 


مسو ةمع تن مور 
المسالة الغ م 
فى إثبات ١‏ ا بالصانع 
1 عت سخ سمس 0-0 0 رد ور : 
قوله”: ب عم اجمهور من الفَلَاسِفَة لتر أن تأثير | وَثرِ نما يكون في 
وجود الأََرِ ا في ماهيتهء وَهَدَا القَول عَنْدَنًا بَاطل لأنَّ الوجود لَه مَاهِيّ لو 


4- م - 


0001 ص اه رداصم 2 َأ 3 
امتئم أَنْ بون للْقَادِرٍ تَأَثِرٌ في الماهية لا ممم أن يكونٌ له تَأئِير في الوجود وخ 


قلنا: لا يلزم من كون الوجود ماهية أن يمتنع أن يكون للقادر تأثير فيه» فإن 
كلامم في الماهية المعروضة» لا في الماهية العارضة©2» والوجود ماهية عارضة» 
وليست معروضة. 

سلّمنا أنّ كلامهم عام في سائر الماهيات» لكن هذا الوجود ماهية مغايرة لسائر 
الماهيات» والحقائق الختلفة لا يجب اشتراكها في اللوازم» فلا يلزم من كون ماهية 
الوجود يمتنع تأثير القادر فبها أن يكون تأثير القادر في الوجود امخالف لما كذلك. 


قوله" في الوجه الأول في الدليل 9 أن موصوفية الماهية باو جود متنع أن 

وم #0 

كون أعرا 317 يخ إِنَّ اتصافٌ الماهية بالوجود لو كان مرا تابعاً مَعَايراً للماهية 
اع .. الآر.. تلن 204 عر اه ها سام دم 6 صهة ص انمه ام 0-8 00-0 # . - 

والوجود لا كانَ جوهراً مستقلا بنفسه قَائاً بدَّاته» بل كن صِفَة منْ صمّات 

المأهيةء حخينئذ يَكُونُ اتصافٌ تلك الماهية بِعلكَ الصَمَة رَائْداً على الماهية وعل 


تلك الصف وَيْرمْ مد اسل ف 


ل بار 


قلنا: لا نسأر لزوم التسلسل لأن الحقائق الختلفة لا يجب اشتراكها في اللوازم؛ 
فوصوفية الماهية بالوجود إن جعاناها أمرا ثابعاً لا يلزم منه أن يكون اتصاف تلك 


(1) الأربعين (ص 70) 
(2) في (ل): العارضية 
(3) الأربعين (ص 71) 
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الماهية بتلك الصفة 0 د لأنها حَميمّة غثنالفة لسائر 


قوله”" في الوجه الثاني: © إِنْ تلك الموصوفية 1 مسَاوِية ني الوجود لسائر 
م َم ارو بمرعر ور ص اال 

الموجودات ولق ها في الماهية» فلوجودهًا ماهية ودحو تركون ساف 
عن ١‏ اتن سا عر صر م و 7 صن سار 50000 
ماهيتها بوجودها رَائداً أشي ويعود الكلام» ويلزم التسلسل ِ 

قلنا: ذلك ممنوع لما قدمنا من أن الحقائق المختلفة لا يجب اشتراكها في اللوازم» 
فلا يلزم من كون تلك الموصوفية مساوية في الوجود لسائر الموجودات أن يكون 
وجود موصوفية الموصوفية مساويا لسائر الموجودات في الوجودء بل قد يكون وجود 
وضوفية الموضوقية تدارا لرضوة الموضرفة للقاعدة المعلرهف 

قوله© في الثالث: 8ك إن موصوفية الماهية بالوجود بِتَقَديرِ أنْ يكُونَ أمراً 

00204 5 رع سم اسم معمم هه اوس 
مر لأماهية والوجود فَلَابد وأَنْ 0 له ماهية» فَإِذًا ل أن يَكُونَ للْقَادِرِ 
ع 2< له مهو في 


2 3 الماهية ة امتنه © أن : له تأر ف الموصوفية» وعل هذا التقْدِيرِ ا 
ون لتر أ لا في الماهية ولا في الوجود ولا في موصوفية الماهية بالوجود ين 


قلنا: قولك: «إن موصوفية الماهية بالوجود بتقدير أن يكون أمرا مغايرا للماهية 
والوجود فلابد وأن تكون له ماهية» وإذا امتنع أن يكون للقادر تأثير في الماهية 
امتنع أن يكون له تأثير في الموصوفية»» قلنا: لا يلزم من امتتاع تأثير المؤثر في الماهية 
امتناع تأثيره في ماهية الموصوفية» فإن الماهيتين مختلقتان» والماهيات المختلفة لا يازم 
اشتراكها في اللوازم2 فهذه مباحث كلها تنبني على هذه القاعدة. 


(1) راجع الأربعين (ص 71) 

(2) راجع الأربعين (ص 71) 

)3 أن 303 .. امتنع: ليس في (ل) 
(4) في اللوازم: ليس في (ل) 


555 


المساً لد العالئة في إثيات العلم بالصائع 


قوله": © ويمكن تقريرٌ هذه المقَدَمَة ِنَاء عل قَوَلٍ الفَلاسقَة من وَجَه ا 
وَذّلكَ 3 َالْوا: الرَمَانُ - أن يكون لله مبداً ومنتيئى © إلى أن قالرا: ف 
َس بر صن تر عامس 

والبعدية ِالزّمَان ل تحصل لَه 3 الرَمَانَ» قرم أن يقَالَ: الزمان موجود بعد 


جه مه 


ان لم 54 مر جروا وَذّلِكَ َال 00 
قلنا: قول: «البعدية بالزمان لا تحصل إلا مع الزمان» نحن غمنعه» ونقول: 
3 
البعدية والقبلية نسبتان بين شىء وما قبله» فقبل الزمان نسبة بين الزمان وما قبله 
وكذلك ما بعده» فقوهم: «إن البعدية لا تحصل إلا بالزمان» دعوى لا أسلمها هم . 
غرد": ف وَأمَ وَأ يحو َأ الت في اَانٍ الم جود 
ذَلِكَ لأمرَينٍ: أحدها: أن اتصافٌ الماهية بالوجود ليس أنر رَائْداً عل الماهيّة 
مر ل هو مه رم سس الم 2 مم ماه 27 20 راعير 
وَعَلَ الوجود» إِذْ لو كان رَايداً لكان له ماهية وله وجودء وَكَانَ اتصَاف بلك 
الماهية ذَلِكَ الوجود رَائداً عليه ولَزم تسد 37 
قلنا: قولكم: «إذ لو كان زائدا لكان له ماهية وله وجودء وكان اتصاف تلك 
الماهية بذلك الوجود زائدا عليبا ولزم التسلسل» موع فإنه ل جب اشتراك المختلفات 
في اللوازم على ما تقرر غير مرة» فعلى تقدير أن يكون الاتصاف بالوجود زائداً على 
الماهية وأن الماهية لها وجود لا يلزم أن يكون وجودها زائداً عليه لهذه القاعدة. 
قوله”: هخ الثاني: 3 بعقْدِيرٍ أَنْ تون تك الموصوفية أمرا زائْداً على الماهية 


٠ 0000‏ 7 8 عر 


وعلى الوجود حصلت 51 ماهية و و ارم المكور هق 
اشتراكها في اللوازم» فلا يلزم من امتناع التأثير في الماهية التى هي تلك الموصوفية 


(1) الأربعين (ص 73) 
(2) الأربعين (ص 74) 
(3) الأربعين (ص 75) 
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المسألد الثالثة في إثبات العلم بالصائع 
أن يمتنع في ماهية هي موصوفية الموصوفية» فلا يعود التقسيم. 

قرله"»: ف وإثمَا نا نه لا ود أذ تَكُونَ الموَئْرِيةُ رَائْدَة 7 دَات المْوَثْر 
وَدَات الأئرء وَذَلِكَ د أن عل هَذَا التقُدير إِمَا أَنْ تَكُونَ موري مر ع ار 
ا بويا ا جَاعرٌ أَنْ تَكُونَ 3 أن المؤثرية قيض اللامؤترية 
ولا موتريه عدم 2 وي عرف وَذَّلك معلوم بالضرورة ظٍِ 

قلنا: قولك: «إن المؤثرية نقيض اللامؤثرية» مسلّرء وقولك: «اللامؤثرية عدم 
صرف وتفي حض» ممنوع فإنه قد تقدمت لنا قاعدة وهي ان الشيء إذا دخل عليه 
السلب كان بوصف السلب نقيضًا له؛ لا يقيد السلب» وخ الذي دغل عليه السليه 

قد يكون هو الثابت» وما لم يدخل عليه السلب هو المنفي» ونسط ذلك أن الكابة 

الدالة على معنى ثبوتي إذا دخل علبها حرف السلب صير الإثياتَ سلب ثم إذا دخل 
علييا حرف آخر للسلب صير ذلك السلب إثياتاء ثم إذا دخل حرف ثالث صير ذلك 
الإثيات سلباء وهكذا كما تكررت أدوات السلب» فإذا كنت في مرتبة تح 
بالإثبات فدخل عليها حرف السلب حكمت بالسلب» وإن كنت تحكم بالسلب 
فدخل عليه حرف النفى حكنت بالإثبات. 

وضابط هذه القاعدة أن الحروف إن كانت زوجا كان ما بعدها إثباتاء وإن 
كانت فردا كان ما بعدها سلباء وقد تكون الكلمة دالة على أمى عدعي كالعدم 
والنفى والاستحالتء فإن هذه الكلبات معناها أ عدمي» فإذا دخل عليها حرف 
السلب فهو يقتضي الثبوت» كقولنا: «ليس عدم زيد في الدار» وليس نفيه. 

فإذا تقررت هذه القاعدة فقوله: «واللامؤثرية عدم صِرْفٌ ونفي ححَض» ينه 
منْعُهُ لاحتمال أن تكون المؤثرية دالة على أمى عدمي» فيكون تقيضها 007 
دالا على معنى ثبوتٍ لما تقدم من أن حرف السلب إذا دخل على الكلية التي معناها 
الأمى السلبي اتقلبت إثباتا. 


(1) الأربعين (ص 75) 
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قوله7" في السؤال لراع: لو كَانَ جوازٌ الوجود يْتضي احيياج الوجود إِلّ 
الموْرِ لَكَانَ جوازٌ العدم يَقْتضي احتياج العْدّم إِلَ موث لَكن احتياج العدم 
إِلَ الموَثر محال ف 

قلنا: ممنوع» بل اسكرار العدم فيما لا يزال محتاج إلى المؤثر» والمستغني عن 
المؤثر نما هو أصل العدمء فإنه أمى ثابت لذاته لا يحتاج إلى تأثير مؤثر. 

وكذلك قوله أيضا في هذا السؤال: «فثبت أنه لو كان جواز الوجود يحوج إلى 
المؤثر لكان جواز العدم يحوج إلى المؤثر»» قلنا: اللأس على ما قلتم» وتقريره ما ذكرنا 
انفا من أن المستغني عن المؤثر إنما هو أصل العدم» فإنه ثابت إذاته» أما اسقرار 
العدم واقترانه يأزمنة ما لا يزال فلا نسلم أنه مستغن عن المؤثر» بل هو محتاج إليه» 
وهو إرادة الله تعالى» فلا بقع عدم بدلا عن وجود ولا وجود بدلا عن عدم إلا 
بإرادة الله تعالى. 

ول بق انوال ا القاةعريد 0 َو كَنَ الحدوتثٌ وَالإمْكَانٌ عِلّدَ الحَاجَة إلى 
لو امور فيا ما أَنْ يكُونَ قديماً أو حادثاً نه 


ثم قال: يق َإِنْ كاذ الأول عَادَ م لك فيه» 


ل 00 م 2 م 


5 


وإن 


سن 


قانا: القاعدة المتقررة تبطل ما ذكروهء وذلك أنهم قد قالوا: إن الآثار كلها لابد 
لوقوعها من مرج على عدم وقوعهاء ولابد لذلك - أيضا من مخ» إلا آثار 
واجب الوجود جلت قدرته فإن آثاره تحتاج إلى مربجح هو إرادتهء فذلك المرجم 


(1) الأربعين (ص 76) 
(2) في (ل): بدلا عن ممكن من الممككات 
(3) الأربعين (ص 77) 
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المسسأله العالثة في إثبات العلم بالصانع 


الذي هو الإرادة لا يحتاج إلى مرح قطعا للتسلسل وإلا لزم الاحتياج إلى مربجحمات 
لا نهاية لهاء فلابد من الانتهاء إلى مرح لا مرخ لهء ولولا الانتباء إلى مرخ لا مجح 
له استحال أصل الاجيحء بل الترجيح من غير مر محال» والترجيح من غير مجح 
واجب» والرجوب والاستغناء من خصائص واجب الوجود سبحانه وتعالى» فلذلك 
قلنا: إرادته غنية عن المرجح في ترجيحهاء كا أنه لا بد من الاتهاء إلى صائع لا 
صانع لهء 


قوله9 في المقدمة الثالثة من مقدمات برهان إثبات واجب الوجود: ف تفي 
الدور. والدور: أَنْ يحَصل موجودان كان يون ىُُ كل واحد منْهمًا علة له وود 
الآخر م 

قلنا: صورة الدور لا تنحصر في توقف أحدهما على الآخر توقف علية» بل قد 
يتوقف كل واحد منهما على الآخر توقف الشرطية على المشروط» ويكون ذلك من 
صور الدور. 

بل الصواب في ذلك أن يقال: الدور: توقف معلومين كل واحد منهما على 
الآخر توقفا سيقيا. فقولنا: «توقف معلومين كل واحد منهما على الآخر» يدخل فيه 
ما توقف توقف علَية وما توقف توقف شرطية وما أشبه ذلك» يمخلاف قوله: 
«ويكون كل واحد 35 علة الآخر». وقولنا: «توقفا سبقيا» احترزنا به من التوقف 
المعِي» فإنه لا محذور فيه؛ فإن الأبوة والبنوة كل واحد منهما متوقف على الآخمر 
فلا تتحقق بئوة حتى تتحقق أبوة» ولا تتحقق أبوة حتى لتحقق بنوة» وكذلك كون زيد 
أخا لعمرو وعمرو أخا لزيد أخوة كل واحد منهما متوقفة على أخوة الآخخر لكنه 
توقف و فهذا الذي لا يضر حصوله وليس يحال» إثما ا محال الذي يورده النظار 
على الخصوم ويقدح في قصود المستدلين هو الأول وهو التوقف السبقي. 


(1) الأربعين (ص 80) 
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المسألة الثالثة في إثبات العلم بالصائع 


قوله0© في المقدمة الرابعة من مقدمات برهان إثبيات العم راحب الوجود 
إبطال التساسل: فق وَأَمَا إِنْ قْلْنَا إِنَّ إِيحَابَ العلّة ذلك الول عَبَارَة عَنْ أَمي 
وم هم ام م يروو ل مسميت هر | ممه 
مغاير لذلك المعلول» ويترتب عليه ذَلِك المعلول» فَهَدَا بَاطِلُ لِأن ذَلِكَ المعَايرَ 


م عرينس 58 ره ثرا سم 0-00 جع يع 


لايد وان يدق عليه انه 55-5 في هذه الساعة ذَلِك المعلول ف الساعة القانية» 
عق 
فيكُون إِيجابه لذَلِكَ المْلُولِ رَائداً عل ذَاتِهء ويلرّم التسلسل في الإيجابات» وكل 


ا 9 
ذلك محال ف 

قلنا: لا يحسن منه هذا التقرير في هذا المقام» وذلك لأن الدعوى التي بقصد 
إثباتها إنما هي إبطال التسلسلء» وقد أبطله بعين الدعوى فقال: «ويلزم التسلسل في 
الإيجايات وذلك محال؛ وهذا هو الذي صدر به المقدمة» فكان يلبغي له أن يأقي 
بدليل غير هذا الدليل. 

سامنا أنه يحسن الاستدلال بهذا الدليل في هذا المقام» قوله: «فيكون إيجابه 
لذلك المعلول رَائْدا على ذاته ويلزم التسلسل في الإإيجايات»» قلنا: قولم إنه زائد عل 
ذاته ممنوع» بل الإيجاب نسبة بين الموجب والموجب فلا يكون أمراً زائداً في 
الخارج» بل هو من باب النسب والإضافات. ولثن سلينا ان إيجاب الموجب الأول 
زائْد عليه لا يلزم منه أن يكون إيجاب الإيجاب الذي هو الموجب الثاني زائدا عليه 
لما تقرر غير مرة في القاعدة المشبورة وهي أن الحقائق الختلفة لا يجب اشتراكهاء 
وتقريرها في هذا المكان هو أن إيجاب الموجب الأول مغاير لإيجاب الموجب الثاني 
في حقيقتهء فلا يلزم من كون إيجاب الموجب الأول زائداً على الماهية أن يكون 
إيجاب الموجب الثاني زائداً على ماهيته. 

إذا ثبت ذلك فتنقول: هذه الإيجابات أسبة ذهنية» والتسلسل في النسب 
الذهنية لا محذور فيه» إنما امحذور تسلسل الأمور الوجودية إلى الأزل» وأما الأمور 
الوجودية وتسلسلها إلى ما لا يزال فلا محذور فيه أصلا لأن معناه أن كل موجود 


(1) الأربعين (ص 82) 
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المسألة الثالثة في إثبات العلم بالصائع 


ُفْرَض فيكون بعده موجود آخخر» وكذلك إلى غير تباية» نحو نعيم أهل الجنة لا محال 
فيه. ولو قال القائل: «لا أعطيك درهما حت أعطيك قبله درهما» امتنع الإعطاء» 
ولو قال: دلا أعطيك درهما حت أعطيك بعده درهما» لم بمتنع الإعطاء. 
رص صل م م سوه ل يور 4ه 2 
قوله”" في البرهان الثاني: يخ كَا كْبَتَ أن ذَلِكَ المجموع ممكن إذاته يه 


إل قو 3 ولا جار أن يَكُونَ المْوثَر فيه شَيئاً من َال لأنّ كل 
5 ام 5 ساس هاه 2-2 52 
ما كأن مو را في وجود مركي وحن أن كن فد جميج أفراد ذَلِكُ 
المركب» دك الَرْدِ الذي جَعَلْنَاه عله ذلك المركب 3 ا 3 أَفرَاد ذَّلِكَ 


ا م رس وصلر 


المرتكب لَرْمْ كونه عله لنفسه ف 


قلئا: إفادة الجموع لها معنيان: 


ع عار بعرم 


أحَدهًا: على معنى الكلّيةه لا على معنى الكلّء بمعنى أن يكون المفيد 
للمجموع مفيداً لكل فرد من أفراده©. 

1 والثّاني: : بمعنى الكل» لا بمعنى الكلية» بأن يحصل بعض أفراده الأخيرة» 
فيصدق عليه أنه مفيد للمجموع لتحصيله بعض الأفراد» وهذا كأن نقول فيمن 
أعطى زيدًا عشرين دينارا: يَصَدّق عليه أنه أفاده التصاب» وفيمن أعطاه دينارًا 
واحدًا كل به عشرين ديئارا: يصدق عليه أنه أفاده النصاب أيضاء فالإفادة 
للنصاب إغا وقعت بإفادة هذا الدينار الفرد» فقد صدق على هذا الفرد أنه مفيد 
للمجموع. فعلى هذا المعنى الثاني لا يمتنع أن يكون الفرد مؤثرا في المجموع. 

نعم لو كان مراده أن الفرد يؤثر في المجمرع على معنى الكلية والتأثير في كل 


(1) الأربعين (ص 82) 

(2) قال القرافي: معنى الكلية: القضاءًٌ على كل فرد فرد من غير تعرض لمجميع بين فردين ولا أكثر. والكل 
معناه امجموع من حيث هو جموع» لا يتعرض المتكلى لثبوت لمك لفرد ألبعةء ثم اللكم بعد ذلك قد يثبت 
الفرد وقد لا يثبت» ذلك يختلف باختالاف المواد. (العقد النظوم في اللحصرص والعموم »جا/ص151) 


594 3 
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فرد فرد على المعنى الأول كان ممتنعا لثلا يكون الفرد علة نفسه وعله لعلة نفسه وهو 
محال. 
مع ه سار م 
قوله”" في المقدمة الأولى: . واجود اما يدك في هذا الباب أَنْ الجسم م يكن 
تقُسيمَهُ ِل الي 0 العنصري» وَل الكَثِيفٍ واللْطيفٍ» ومورد التقسم 
5 يكوك مشتركا بين ين الأفسام ب 


قلنا: مورد التقسيم عت 3 يكون مشتركا بين الأقسام في اللفظ خاصةء 
كقولنا: «العين إما باصرة أو فوارة»» فنقسم بحسب الشركة في اللفظ دون المعنى. 

ّنا أنه لا يكفي الاشتراك اللفظطي في مورد التقسيم» 0 
صدق القضية الشرطية العناد بين جرب التالي ولا يكون مشتركا فيه بين جزني 
التاليي» كقولنا: «زيد إما واجب أو مستحيل»» أو «زيد إما معدوم أو موجود» مع 
أن زيدا الذي هو المقدم لا يشترك فيه الوجوب والاستحالة ولا العدم والوجود 
اللذان هما جزءا التالي. 


سلمنا أنه لابد من الاشتراك في المقدم» لكن ذلك منتقض بباتين الصورتين 
المذكورتين وأنه يصدق قولنا: «كل زوج عددء وكل عدد إما رُوج واإما فرد»» فإنه 
ينتج «كل زوج إما روج وإما فرد»» والزوج ليس مشتركا بين الزوج والفرد» وقد 
تقدمت هذه الأسئلة» وحكينا قول «تاج الدين الأرموي» رحمه الله: هذا برهان 
قاطع على عدم الاشتراك في المقسم. 

قوله©» في المقدمة الثانية: © وَذْلِكَ أن قابلية ذَلِكَ العرض إِنْ كان من 
َوَازِم تلك الماهيّة فَأَْمَا حَصَلَتْ تلك الماهيَةُ لَرِمَ حصول تلك القَابيّة» فَوَجَبَ 


م 


أذ ع عل كن ورين م21 عل لخر وإذ ذا يكن ين لوازي كان 


- سداس 


(1) الأربعين (ص 83) 
(2) الأربعين (ص 84) 
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المسألة الثالثة في إشبات العلم بالصائع 


اماه عه ته - 


3 عسوددامر 
العوارض رم التسلسل # 
قلنا: وأي محذور في لزوم هذا؟! وذلك لأن قابلية القابلية ليست بأمى وجودي 
فق االخارجء بل هو أصس عل في 2 حارج وجودي ف الذهن أنه من باب الزيسب 
والإضافات» ولا محذور 5 تسلسل النسب والإضافات» إذ هي أهوو عل مية » 

عراتب الأعداد التى لا نتناهى2). 

5-5 2 0-0 سار بير ع ب برس صم َل ام ام ماوخ8عى © رش صصص مم الى 2-0 
0 © فإن قيل: 4 يجوز أن يقال: إنه كان معدوما ثم انقلب في ذلك 
مرسيو عام ل عل خجة - 2 0 
الوقْت لمعي واجبًا لدَاته؟ وَالّدِي دل عليه وجوه: الأول: أَنَّ العَرضَ عند كا 
مستجيل البَقَاءء وإذَّا كان كَدَلِكَ 0 في الوَقْت الأول جَائِر الوجود» ثم 


تنخ صاصا م 


إد مه 5 الثاني ع لذاته ظِ 


م 


قلنا: لم تعقلب هاهنا حقيقةَ ولا تغيرت صفة» بل الذي ثبت له الإمكان 
0 وجود العرض» وهذا القدر لم يزل ثابتا له» أما اسقرار الوجود وهو 
قترائه بالأزمنة المستقبلة بعل وجحوده فلم يبتصف بالجواز والإمكان قط وم يزل 
متصفا بالاستحالة» وهذا الوصف ما رَال ثابعا له» فلم تدقلب ا فالمدوث مأ 
زال ممكا له ولم يتقلب مستحيلاء والبقاء ما زال مستحيلا عليه ولم ينقلب ممكا. 
4 0# سوم اال 
وبعين هذا الجواب نجيب عن الوجه الثاني وهو قوله'©: ٍ إن هذا الآن الذي 
رس نش بير اس عم ع عرواصضوا بد رم بير مومه بر مم عر - سوم ما ءءء لو - 
هو آخر الماضي وَأُوَلَ المستشبل كا وجد يمتنع بوه لأن الحاضر يمتنِع أنْ يكونَ 
(1) قال القرافي: قولنا: «الأعداد غير متناهية» معنا أنا إذا وصلنا إلى رتبة من العدد فإنه لا يجب الوقرف 
عندهاء بل يجورٌ انعقالنا إلى رتبة أخرى فرقهاء فالعدد دائا له مباية» لكن ا لم يجب الوقوف عند تلك الغاية 
قيل: العدد غير متناه. (العقد المنظوم» ج1/ ص 221) 


)2( الأربعين رص 5 86) 
(3) الأربعين (ص 86) 


© 96 8# 


المسألة الثالثة _ في إثبات العلم بالصانع 


ول دوس ص ام سوير ال 


هو عي المستقبلء خيتئذ هذا الآنْ واحب التَجَدد حين حَداتٌ» غير واجب 
البقَاء بعد ذَلكَ ف 


ونقول: الذي ثبت له الوجوب حين ثبت إثما هو نفس الوجود» وأما اسمرار 
وجود هذا الآن فها ثبت أنه واجب قطء فلم لثبت الاستحالة لنفس وجوده قط. 

و اا الجواب 2 عن الثالث أيضا وهو قوله": © العالر بشَرط كونه 
مسبوقا لع سبقًا زَّمائيا تيع هرا 3 لأرَلِء لذن 2 بس النقيضينٍ 
محال ثم في ما لّا يَرَالُ حداثٌ ذلك الإمكان» دوت ذلك الإمكان لبن 
بالقَاعل؛ لأنَّ كل مَا كَانَ حضوله بالقَاعلي كان مسنم الحصول عنْدَ فَرْضٍ 
عدم القَاعلِ» وصحة جود لقاع فيما لا يرَالُ حَاسِلَةٌه سَوَاءٌ حَصَلَ القاعل أو 
ل يحصلء فعلمنا أنه قَدْ حَدَمْتْ هذه الصحة لا يالقَاعلء بَلْ إدّاته © 

ونقول: إذا نظرنا إلى ذات العالم من حيث هي هي منفكة عما لا يزالك وعن 
الأزل كانت ممكنةء ويمكن إضافة كل واحد من التنقيضين الوجود والعدم إليهاء 
واذا نظرنا إلى ذات العالم بقيد الأزل كانت ممتنعة مستحيلة يجب إضافة أحد 
النقيضين الذي هو العدم إليها مع سلب النقيض الآخر الذي هو الوجود. 

وهذه الأحكام على هذا التفصيل لم تزل ثابتة إذات العالم وله ايد لم يتغير 
منها حكدء وإئما الأحكام تغيرت بتغير القيود» والعقل يقّضي بحم مختلف عند 
اختلاف القيود» ول يزل العقل قاضيا بذلك» فهو يقضي عليها بأنبا كانت في الأزل 
ممتنعة لا صف بالوجوب أبدأء وفيما لا يزال يمكن أن تعصف بكل واحد من 
التقيضين» ومن حيث هي هي كذلك أيضاء فلم تنقلب حقيقة حقيقة عما كانت عليه. 


هّمه 0000 تا 8ه 


قرلو في الخة الأولى: # أنا إما أنْ تقول: الوجود نفس الماهيةء واما أَنْ 
- و 7 5 


(1) الأربعين (ص 86) 
(2) الأربعين (ص 86) 


©2917 © 


المسألة الثالثة في إثبات العلم بالصائع 
يَقُولَ: الرجود غَير الماهية» عل كل واحد من العَولَينِ فَالقَول بالإمْكانٍ والجوازٍ 
عير مَعَقُول» أمَا عل القَولِ بِأنّ الوجود نفس الاهيّة فَنقُولُ: الإمكان 0 
مَخْقُولِء وَذَلِكَ لأنّ الّيْءَ الموْصوفٌ بالإمكانٍ هو الَذِي يجوز أنْ يَكُونَ موجودا 
تي آذ خرن مدوياء والنتكد نيران جره والتدم عل فللك اكاهية اكد عن 
جار كون تلك الماهية مَقَارِنة لأوجود وَمَقَارَِة للعدمء وَمَقَ كان الأأمئ كذلك 
امس أنْ بقَالَ: الوجود هو نفس الماهية هن 

قلنا: لا يمتنع أذ شاك الود فين السو وأ الأ يقال ذلك ة:وذلك :أن 
الوجود إذا فسرناه بكونه نفس الموجود كان معناه أنه ليس بأمى زائْد عليه في 
اتلخارج» بل هو نسبة ذهنية للموجودء وهي التقرر قبالة العدم» فعلى هذا التفسير لا 
يمتنع أن يقال الوجود نفس الماهية» ولا ينافيه الحكم بجواز الوجود والعدم على تلك 
الماهية فإن الماهية يصح مقارتتا للعدم فتزول تلك النسبة ومقارتها للوجود فتوجد 
تلك النسبةء وليس الوجود زائداً بل هو هذه النسبة الذهنية التي هي التقرر قبالة 
العدم على ما قررناه. ْ 

أما على القول بأن الوجود غير الماهية فلأن على هذا التقدير يكون معنى 
الإمكان تصور حصول هذه الوصف للماهية وتصور عدم حصولهء م نقول الجسم 
يمكن أن يكون متحركا أي يتصور اتصافه بالحركة وعدعهاء وليس معتى الإمكان أن 
الوجود أو الماهية يمكن خروجها عن ماهيتهما وبقاوهما على ماهيتهما أو أحدهماء بل 
ما ذكناه. 

قوله"»: فخ إِما أَنْ يكُونَ الموَصُوفٌ بالإمكان هو الَاهيَد أو الوجودء أو 
كَرْنَ الماهيّة مَوْصُوفَة بالوّجُودء وَالكُلُ عمال أمَا أَنهُ لا يور أن يحوت 


سوس ارا مس هار 


ره ار وي 00 عل ع نوس سج اعسا ال إما م عور شا ور 5 
امَوَصوفٌ بالإمكان هر الَاهيَةَ لِأنّ كل ما كان ممكن الثبوت لا يمتبع تقرره 
(1) الأربعين (ص 86) 
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المسألد الثالثة في إثبات العلم بالصائع 
مَمّ عَدَم ذَلِكَ البّيء» فلو قلتا: السواد يمكن أَنْ يكونَ سواذا كان معناه: السواد 
عم داس م ا بروصماس سس تر سولر ساس ل ارس و 217 سوام 
يكن أذ كر عله يِه عيُ مواد وموم أن َلك عمال لأنه مضي أن 
ع حال كونه سوادا ذا محكوما عليه يأنه غير سَوَادء وَذْلِكَ َال 

قلئا: لى لا يجوز أن يكون إمكان السواد معتأة إضافة الوجود له يدلا عن العدم 
أو العدم بدلا عن الوجود» ويكون تقدابره مع العدم ف الخارج» ويكون فوم ا 
مع الك عليه في الذهنء فالسواد متقرر مع الم عليه وهو معدوم في الخاريج. نعم 
لو كان معدوما في الذهن استحال لتعذر الك على ما ليس مشعوراً به» فهذا معنى 
ذلكه٠‏ 

قوله9 بي الخة الثانية: ةٍ لا جار أَنْ يَكون الإمكان مَعُد وما أن الشيء 


بعَقدِيرٍ أن يكُونَ ممكنّ الوجود في تفسه يَكُونٌ موصو الإمْكَانِء وَذَلِكَ 
الإمَكانْ رافع للامتتاع» والامتتاع عَدَمء وَرَافعْ العم توت © 


قلنا: لا سر أن راف العدم ثبوثٌء فإنّ الضد يرفع ضده وهما وجوديان» 
والإمكان والوجوب والاستحالة نسب ذهنية أضدادء ويدل عليه تعذر اجتماعها 
وإمكان ارتفاعهاء أما تعذر اجتماعها في شيء واحد فظاهر» وأما إمكان الارتفاع 
فلأن النسب الذهتية يعدم جميعها عند غفلة العمّل عن البحث عن هذه الحقائق» 
فلا يخطر إمكان ولا وجوب ولا استحالة» ويرتفع كل اثنين منها عن كل حقيقة 
إذا ثبت لها الثالث» والنقيضان لا واسطة بينهماء ويستحيل ارتفاعهما في نفس 
الأمىء وهذه لا يستحيل رقع اثعين منها في نفس الأمى» فظهر أن الحق أن هذه 
الثلائة نسب ذهنية وجودية في الذهن عدمية في الحارج» أضداد لا نقائض. 
قوله في اشبة الثاثة: ف | إِذَا قلنا: السّيءٌُ يجوز أن يكُونَ موجودًا ويجوز أَنْ 


ع امه بير ص عام 


كوت معد ومأء يقتي ع ذلك الشّيءِ حال وصفه بكونه معد وها - وعدا 


(1) راجع الأربعين (ص 87) 


و95 


المسألة الثائة في إثمات العم بالصانع 
شه ناسنا 


قلنا: معنى قونا: «الشيء حورن أن كران رودا بويعو أن ركوة عه وما آنا 
الحقيقة يجوز أن لثبت لها النسبة الذهنية وهي التقرر قبالة العدم» ويجوز أن تبطل 
الحقيقة إذا لم تكن هذه النسبة الذهنية ثببة لاء وعلى هذا التفسير لا يلزم أن تكون 
في العدم حقيقة متقررة إلا إذا قلنا إن الوجود زائد على ماهية الموجود» وأنه ليس 
بلازم للماهية بل عرز أن يفارق الماهية» كان المتقرر في اعنم شيئا» ونحن لم نرد 
بقولنا: «الشيء يجوز أن يكون معدوما ويجوز أن يكون موجوداً» ذلكء بل المراد ما 
ذكناة. 


قولهي2 فى حكاية مذهب الأطباء: ِ عند استيلاء حرارة الشهوة علَّ البدن 
رةير ور دون 7 كما 2 


صل ذَوَيَانَ بْمُلَة الأعضاءء فَبْعضا ينمَصل مِنْ ذَوَبَانِ العظم» وبعضها 
يْفَصِلٌ مِن ذَوْبَانِ اللهم» وبعضها مِن ذَوْبَانِ القَِ © 


ليا 


إلى قوله: َالعَظم رد 8 دَابَ من العظم » والمم يتولد 5 ذَابَ من 
اللَعمء «الععي 5 دَابٌ سن العصب» وعل هذا القياس يع الَعَضَاءِ 01 


قلنا: هذا ينتقض عليهم بمن حبل وليس .له إلا يعض الأعضاءء كقطوع 
اليدين والرجلين» وكقطوع الأذنين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك مما يتصور بقاء 
الحياة معهء فإنه على هذا التقدير© على مساق قولهم كان ينبغي ألا يكون لاولد من 
الأعضاء إلا ما كان للوالد» ونحن نجد العادة قاضية بخلاف ما قالوهء فقولهم باطل 
لآن اللازم عن القول باطل» ومتى انعفت صحة اللازم انتفت سصحة الملزوم» 
والاستدلال بانعفاء اللازم على انعفاء الملزوم صحيح متجه. 


عد عد عد 


0( الأربعين (ص 7( 
(2) راجمع الأربعين (ص 05 
للع 39 هذا التقدير: ليس في (ت) و (ل) 


2 100 33 


المسأزد الرابعة في أن الله تعالى أُزلي باق سرمدي 


قوله” في السؤال الثاني: ون إن كل موجودينٍ يفْرَصَانِ فَلَابِد وأَنْ يونا 0 
ا 0 أحدهها سَاِقًا عل الآرِء قإِنْ كاتا مَعًا لَزِم أَنْ 0 د أو 
ا تن لكدكر تَقُولُونَ: الإله تعَالَ ديم م وَالعَالر مُمدتُ» إن كن أحدهها قب 
الآغر ققدم أحَد ها عََ لخر اما أَنْ ين عدار متناه أو غير متناه» 97 
كان عمقدار مناه كان 01 واحد منهمًا َدَثاء وذّلك 0 ون كان بقَدَارِ 


أو 


َيرِ مناه دَتَ غَالُ إوجوه: : الأول ١ه‏ 


6 مم م - م دش م 
إِلَ أَنْ قَالَ: © والثالث: أَنَّ المنقضى مِنْ رَمَانِ الطوقان إِلَ الْأَرَّلِ أقل من 
المْمَضي من رَمَابنَا إِلَ الأَرَّلِء فَإذًا طبقنًا بين هاتين الْمَلتَينٍِ من هِذَينٍ الطرقينٍ 
ساس اس هوامهة سمه وو هة امد سمس -_- 2 م واي م 2 سم 
وجب أن يظهر التقاوت مِنْ طَرَفٍ الأَرّلِء وإلّا لَكَانَ البغض مِثْلَ الكل» 
يه وم يرو برإمم امت مرق بر ساح بر 


فتكون المدة المنقضية متناهية» فِيكونٌ تقدم 1 عل العَال مسناهيًا ف 


قلنا: ما ذكره من الاستدلال في الوجه الثالك هو الاستدلال المشبور ببرهان 
التطبيق» ولكن نعيد الكلام بحسب خصوص هذا المكان» أما قوله: «إن المنقضي 
من زمان الطوفان إلى الأزل أقل من المنقضي من زمائنا هذا إلى الأزل» فسلمء 
قوله: «فإذا طبقنا وجب أن يظهر التفاوت من طرف الأزل» ممنوع. قوله: «فتكون 
المدة المنقضية متناهية» قلنا: اسل لأنه.لا يرع من كون الثىء "أفل من عيرة أن 
يكون ذلك الأقل متناهيا بل على ما تقرر بأن قدرة الله تعالى إنما نتحلق بالممكات» 
وعلمه تعالى يتعاق بالممكفات والواجبات والمستحلات» فتعلق القدرة أقل من 
متعلق العلمء ولا يوصف متعلق القدرة بالتناهي. ولأنا لو ركبنا سلسلة اثنين | 


)1( الأربعين ن رص 91 92) 


2101 © 


المسألة الرابعة ف أن الله تعالى أزلي باق سرمدي 


إلى غير نهاية وسلسلة أخرى عشرة عشرة إلى غير نهاية صدق عليهما أنهما ليستا 
بمتناهيتين: ومن المعلوم أن سلسلة العشرة أكثر" أفرادا» فعلمنا بالدليل القاطع أنه 
لا بجي أن يكون الأقل متناهياء هذا ما على برهان التطبيق. 
5 ف و 000-09 شم 
قوله*): © الرابع كا كَانَ تكدم الله تعالى 59 ع مر واجب الشبُوت» 


ع عي امنيا تسا ع ل 0 


وهذا 0 يعفر إلا عي المدّة» كان دَوَام دَات الله 4 تعالى واسقرار بقّائه 


1 


مقر إِلّ مقي هذه المدّةَء والممتَقَرُ إِلَ العَيْر كن لذاته» فَيلَوّم أن يكُونَ 
وَاحِبُّ الوجود لِذَائِ تمكنَ الوجود لِدَايهِء هذا خُلْفٌ فخ 


قلنا: لا تُسَلْرٌ افتقارٌَ الواجب إذاته لأنّ المتوقف على هذه المدة المتوهمة تقدم 
واجب الوجود سبحانه وتعالى» لا ذاته» والتقدم نسبة واضافة في الأذهان لا وجود 
لها في الأعيان» مكنة ني نفسباء فاللازم حينئذ إمكان الممكنء لا إمكان الواجب» 
وذلك ليس محالا. 

قوله”: إن لا تَعْمّل المدَّةَ إِلَّا بتَحَاقبِ الآنّات وتوالي الأزْمئَة والساعات» 
لَو كَانَ البَارىئ تعالى متَقّدْمًا ص العا د لا نباية نا زم حصول الأَرْمة 
الموالية في الأَرَلِء وَذَلِكَ محال لأنّ تواللي عض الأَزْمنَة بابض ِقْنَضِي كون 


د 0# وس أصاه 


كل واجد منها مسبوقا يغيرهء وَالأَرّلُ عِبَارَة عَنْ في المسبوقية بِالعَيْرِ فَابهَم 
م ُ/ 


محال 2 

قلنا: لا َلَرٌ أن المدة لا تعقل إلا بتعاقب الآنات والأزمنة لأن هذا الكلام 
يفهم منه الأزمنة الحقيقية» ونحن تمنع ذلك» بل المدة المتوهمة متوقفة على الأزمنة 
المتوهمة» والمدة المتحققة متوقفة على الأزمنة2) المتحققةء والواقع في نفس الأعى إنما 


(1) في (غ): أن سلسلد اثمين أقل 
(2) الأربعين رص 92) 

(3) الأربعين (ص 92) 

)4( قِ 62 : المدة 
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المسأله الرابعة في أن الله تعالى أزلي باق سرمدي 
هو القسم الأول على رأي أهل الحقء وعلى هذا لم يحصل ما ينافي الأزل. 

سلمنا أن المدة لا تعقّل إلا بالأزمنة المتحققة» ولا نسم منافاتها للأزل على هذا 

التقدير لأن الأزل عبارة عن أزْمئة متوهمة لا أول” لماء والمنطبق عليه من الأزمنة 

الوجودية مجموع لا أول لهء فتستوي النسبتان فلا يلزم التناقضء» وإئما يلزم التناقض 

إذا فرضنا في الأزل عدداً متناهياً أو فرداً من أفراد الأزمنة» لكن ذلك غير معقول 

لأن الأزل ليس مانا مغتناء بل هو ما تقدم تفسيره» فلا ينطبق عليه إلا ما ذكناهء 

20 م 25 ل علا مه 5 له م 527 0000 7 

قوله: © هَذَا الكلام صَعِيف جذًا لأنَّ تَقدمْ البَارئ تَعَالَ عل العَالّ إِذًا 

كان حَاصِل لا بحسب فرضنا واعتباراء بل بحسب الحقيقة والوجودء سوا 


قز . ل رمه َس سام رج اررض مي 


وجِدَ الفَرض أو يوجن ثم يت أن هذا ادم لس إلا هده ع ماه 


ساس اس اله 


وجب أنْ يكونَ حصول تلْكَ المدةِ لا بحسب الفَرْض فَقَطء بل يحسب الوجود 
والتحقيي ف 

قلنا: هاهنا مفهومات: 

أحّدهما: عدم العالم قبل وجوده عدماً لا وجود قبله. 

والثّاني: ما يفرضه العمل في هذا العدم من الأزمنة المتوهة. 

فتقدم البارئ سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأزمنة» وأما وقوع ذلك 
العدم المسلوب النهاية قبل العالم فهر في نفس الأعرء شعرت العقول به أو لم تشعر» 
فعلمنا أن تقدم المدة غير لازم. 

3 م ير م 0 لل له مه م “ل مله ار لل 

قوله: 8 الأَرل والأبد يتَقَابلان تمَابِلَ السَلب والإيجاب» وتقابل 
المتَاقصَينٍ والحعَائدَينٍ فخ 
(1) في (غ): لا نباية 
(2) الاربعين (ص 92) 
(3) الأربعين (ص 92) 
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المسألة الرابعة في أن الله تعالى أزلي باق سرمدي 


قلنا: لا نسم اذا يشان ولة أن كسا إصابا أن الأزل عازه عو لك 
البداية» والأبد عبارة عن سلب النبايةء وها حينئذ سلبان لا وجود فيهماء فلا 
كناك فيضن لأن مق قرط التقيضين أن كون اندها وجوديا والاخخر عدهياء 
)0 حو ك2 ل وه 0 01 2 
قوله”): ف آخعر الأزّل متصل بأول الأبد ف 
قلنا: لا فسلم أن :الأ يدق ظيه اخ رأولي افان سلب التدانة مع يط 
لا جزء لهء قلا أول ولا آآحر حينكل. 
2 ريٌ سس مم وو سه يعر امل سل ةم ار 3 م مههم ” سعريٌ سم 
قوله2: وه كل ما يصدق عليه أنه كان فعناه: وجد وانقضى» وكل ما 
يصدق عليه أنه يكون فلابد أَنْ يكُونَ معدوماً في المأضى # 
قلنا: ليس في مفهوم «كان» إلا اقتران الوجود بالزمان الماضي» وهو أعم من 
اقترائه بالماضي مع عدمه في غيره» والدال على الأعم غير دال على الأأخصء هذا 
من حيث دلالة المطابقة. نعم من جهة المفهوم يشعر بالعدم في غيره» والمفهوم ليبس 
حجةء ولو سلمنا كونه حجة فهذا من مفهوم اللَب» فإن جواهر الأزمان ليس فيها من 
المعاني المشتمة ثّىء. 
وكذلك الكلام في «يكون» فإن معناه حصول الوجود في المستقبل» وهو أعم 
من عدم الحصول في الماضى» فعلى هذا ليس في معنى قولنا: «كان الله ويكون» 
إشعار بالعدم ألبتة من جهة ما وضع اللفظ له لغة» ولا يِلتَقَتٌ إلى تشنيع «المعرّي» 


(1) الأربعين (ص 92) 
(2) راجع الأربعين (ص 93) 
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المسألة اتلخامسة في أن حقيقة الله مخالفة لسائر الحقائق 


ده م8 - 


في أن حَمَيقَة الله تَعَاللّ 17 لسائر احمَائتي 
قوله": فخ الَّيَْانِ امْتَلمَانِ لَوْ كَانَ التلافهمًا أجل اخْتِصَاصِيمًا بأمي 
اد َكَانَ ذَلكَ الرَائد اما أنْ يَكُونَ عتَالِفاً للآحرٍ أو لا يكُونَء فَإِنْ آم يكن 


مالا امس 3 رن سيباً لأنْ 00 مالفا لآخر 0 

قلنا: لا تسارء وسند المنع أنا إذا فرضنا ثلاثة أمثال» فإن مجموع اثنين منها 
حالف إلغالك بالضرورة» فوقعت المخالفة 32 الجموع بو جوده وقي المفرد يعدامه مع 
ممائلته للآخرين» فقد تصور القييز بالقائل29 فبطل قوله: «إن امختلفين لا يعقلان إلا 
أن يكونا مختلفين 0 آما بأض أؤائد» فهو غين معقول: 

قولي©, : ب ين الذّوَات ِل الواجب وَالممْكنء ومورد تقس 


م 5 صوء 


0 

أحدها: لم لا يكفي في صحة التقسيم الاشتراك اللفظي» كقولنا: «العين إما 
باضرة أو فوارة» مع عدم الاشتراك في المعنى؟ 

سلمنا أن الاشتراك ليس في اللفظء لم لا يكفى مجرد العناد بين جِزْث المحمول 
وإن لم يمع الاشتراك في الموضوع؟ فإنه المقصود من القضية الشرطية المنفصلة. 

سنا أنه لا يكفى تجرد العناد» بل لابد من اشتراك رق الحمول والموضوع: 
لكن لم لا يكون الموضوع أسبة وإضافة كقولنا: «التقدم إما وجود أو عدم»؟ فقسمنا 
(1) راجع الأريعين (ص 95) 
(2) في (غ): بالممائل 
(3) الأربعين (ص 96) 
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المسألة الخامسة في أن حقيقة الله مخالفة لسائر الحقائق 


1 سلا أن الاشتراك لايد وأن يقع ف صفة موجودة؛ لكنه بنتقض بقولنا: 
««رزيد إما ممكن أو واجب 90 مستحيل»: و<«زيد» ليس مشتركا بين الواجب 
وال 0 

5 ا صعة تقسيم» إلا أن 2) معارض بقولنا: «كل زوج عدد» وكل عدد 
إما زوج أو فرد». فإنه .ينتج: الزوج إما زوج أو فردء والزوج ليس مشتركا بع 
الزوج والفرد. 

قرله”: يك إِذَا اعتَقَدْنَا ذَاتأه سواءً اعتَعَدَنَاه قدياً أو محدثاً أو واجباً أو 

سس ننه ممه 
مك فإِنّ اتقَاد كونه ذَاتاً لا ينَبدَل”» وهدًا يدَلَ عَلَّ أَنَّ المفهوم من الذوات 
و 00 

قلنا: جاز أن يكون المعلوم من الذوات نسبة وإضافة وهو كونه متقررا قبالة 
العدم لا يفتقر إلى ا محل» وهذا المفهوم السلبي الإضافي أعم من الواجب والممكن 
عبوما بحسب الذهن» لا بحسب الحارج؛ فلا يلزم أن يكون موجودا في اللحارج. 

عمم براي اس ات . 5 
قوله©: فك المعلُوم إِمَا ذَاتَ أو صفَة هخ 
قلنا: على هذا الكلام ما تقدم من التقسيم والأسئلة المسة. 
ع م اسومعجع ‏ اصوم ام # اسه رما اسه ابر وس نوّض امه اس 00 
قرله": و الذّاتَ من حَيْتُ ِنبا ذَاتَ لو كانث مستقلّة بنفسها في التحقق 
عَنِيّةَ عَنٍ الصّمَات لَرِمَ جَوَارُ أَنْ تقب ذَاتَ السواد بياضأء وَذَاتٌ البيَاضٍ 
(1) في (غ): بين الوجوب والاستحالة 
(2) في (غ): لكته 
(3) الأربعين (ص 97) 
(4) في (غ): لا يفك 


(5) الأربعين (ص 97) 
(6) الأربعين (ص 97) 
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المسألة الخامسة في أن حقيقة الله عخالفة لسائر الحقائق 


ارهن عضا وَكُلُ ذلك محَانُء وإن آم تكن الذاتٌ مِنْ حَيْتٌ إِنْهَا 
ذَّاتٌ مُسْتَقلة إلا مَعَ الصّقَات ار 0 امتِيَارٌ دّات الحق سبحاته وَتَعَالَ 


بن اناه 


قلنا: لا يلزم من قولنا: «مفهوم الذات من حيث هي ذات مستقلة يتفسها» 
جواز انقلاب السواد وغيره؛ لأن الذات من حيث هي ذات أعم من كونها سواداً 
أو بياضء وحصة السواد من هذا الأعم ماثلة لخصة غيره منهء والأمثال يجوز على 
بعضها ما جاز على البعض الآخرء فعندنا كل حصة تقبل ما قبلت الحصة الأخرىء 
فإن عنيت بالانقلاب هذا القبول فسلر ولا محال فيه» وان عنيت به أن السواد 
مثلا من حيث هو سواد ينقلب بياضاً فهو حال لكنه غير لازم على ما ذكرناه من 
مفهوم الذوات. 

فيظهر من تقرير هذا البحث أن الملازمة باطلة وهي قوله: «لو كانت الذوات 
مستقلة لاتقلب السواد بياضا»ء فإن لكل أعم حصصا متمائلة يمكن استقلالما بدون 
كل فصل فرِضٌ منا بِقَيْد ثيوتها مع فصل آخ ولا يلزم أن كل نوع من أنواع 
ذلك الأعم ينقلب إلى نوع آخعر منه» وكذلك هاهناء 


ما تما كنة 


2 07 8 


المسألة السادسة في أن وجود الله تعالى هو نفس حقيقته 


قره": هن المْمَككَاتٌ إِنْ كان وجودها نفس ماهياتها يكون لفظ الوجود 
وَاقعاً عل الموجودات بالاشْتراك اللْفْظَيَء لا بالاشتراك المعنويء وقد يبنا 


بطلانه © 
الموجود مثل قولنا: الوق ان نفس الخلوق» 5 بو 5 7 بل هو أسبة 
2 الذهن وهو كون الحقيقة متقررة قبالة العدم ف حيز الوجودء وهذه النسبة أص 
كلىء فيكون اللفظ الموضوع لها متواطئا لا مشتركاء فلا يلزم من قولنا: «الوجود 

نفس الموجود» أن يكون لفل الوجود مشتركاء 

0 6 ا مهمري َع عابر 8ه 3 

قوله : © أما إِذَا قلَا: الوجود من حيتٌ إنه وجود لا يفضي أنْ ون 

عَارضاً لمأهية ولا غير عاض » وحينئذ ل بتع أن يصير عارضاً وهر عاض ِل 


2 5 و ابرات عي 


سبي قصل ءا واجب الوجود لا يصير مجردا ِل إسبب منْمَصِل ) 
ل 2 
قحو وَاجب الوجود ذاه واجبٌ الوجود لغيره» وهو محال ف 


قلنا: هذا غير لازم» فإن الواجب لذاته هو الذي لا يكون وجوده من الغيره 
والواجب لغيره هو الذي يكون وجوده من الغير» والمفتقر هاهنا للمؤثر نما هو عدم 
العروض إلى الغير» لا نفس الوجود» وعدم عروض الوجود غير نفس الوجود» فلا 
يلزم أن يكون ذلك الوجود بالغيره فلا يكون واجب الوجود لذاته واجبا لغيره» بل 


(1) راجع الأربعين (ص 100) 
(2) في (غ): قد بينا 
(3) في (غ): المخلوق 
(4) راجع الأريعين (ص 100) 
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المسألة السادسة في أن وجود الله تعالى هو نفس حقيقته 


محالا. 
1 شور را ابر هه فر مد ل و مس م اسه تر ص اد ص ره بير ابر سوير 2 
قوله20): © إِذا قلنا: يجب أنْ يكون البارئٌ تعالى موجوداء فالموجود ممول» 
رس مومظ ماه عه 85 


وما قبله مُوضُوع) وإستّاد الوجود إِلَ تلك ال حقيقة هر الرأيطةه والوجوب كيفية 
هَدِهِ التَسْبّةه وَإذَا ا الأ كدَلكَ ل يصر إِثبَاتَ الوجود في حَقٍ الله تَحَالَ 


م وبر م 
معقولا ف 
قلنا: القاعدة أن الحقائق أربعة أقسام: 


ع سن عا 


- متعددة ُ الذهنٍ واحارج» ك«زيد» و«عمرو»» فلا حمل ولا وضع ولا 
فائدة. 


5 ومسحدَة في الذهنٍ والتارج؛ كدزيد» مع نقسه» فيصح الجل والوضع 
لوجوب ثبوت الشيء لنفسه» وتنتفي الفائدة لعدم التعدد في الذهن. 


ؤمداه مق 


- ومتعددة قُِ حارج متحدة قِ الذهن» وهذا له يقع إلا جيك مركاء 
كاعتقاد التصارى الثلاثة واحداً. 


ا سرس بع ع2 


5 رد 3 الذهنٍ متحدة 3 الخارج» 3 نتصور في السواد أنه موحجحود أو 


فهذا موضع امل والوضع لأجل الاتحاد في التارجء وموضع الفائدة لأجل 
التعدد ف الذهن. 


إذا ظهر هذا البحث فلا يلزم من المحمول والموضوع والنسبة والرابطة حصول 
التعدد في اللحارج في صورة النزاع» بل جاز أن لا يكون في اللخارج إلا الوجودء 
وهذا التعدد في الذهن فقط. 
(1) راجع الأربعين (ص 101) 
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المسأًلة السادسة في أن وجود الله تعالى هو نفس حقيقته 


قوله: «لو كان الوجود صف لهاهيته لَكَانَ مُفتَقراً لتلكَ الماهيّةء والممتَقرَ إل 
عير ممكن»0. 

قلنا: الصفات القائمة بالذوات مفتقرَة2 لموصوفاتها في قيامهاء لا في وجودهاء 
والممكن هو المفتقر في وجوده إلى غيره» كا نقول: الأعراض مفتقرة إلى الجواهر 
ف قيامبا بهاء لا في وجودهاء بل وجودها من الله تعالى» فلا يلزم من افتقار الصفة 
إلى الموصوف افتقارها إليه في الوجود. 


ا عا كية 


(1) راجم الأربعين رص 102) , 

)2( سياتي التنبيه من القرائي نقسة عل رداءة استعمال عبارة الأفتفان ف حقّ صفات الله تعالى» فهو 
1 

إطلاق ممنوع لما يوهمه من معاني الحدوث والإمكان في حق صفات الله الواجبة الوجود. 


110 © 


المسألة السابعة في أن الله تعالى ليس بمتتحيز 


0037 01 و 2 21 51 5 0 و2 
قوله©: يِه وَأمًا أن كل ملي ذاه فهو تمكن إذَاتهء فَلأنَ كل منقسم 
مرت 2 ررس ررس وهم 7 9 74 عم 2 .- َع 
عركب» وكل مركب مفتقر في نحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه» وكل 


قلنا: لا نس أن المفتقر إلى الخير ممكن؛ لأنّ الممكنّ هو المفتقرٌ في وجوده إلى 
غيره في تحصيله » والكل مفتقر إلى جزئه في تأليفه» وتأليث المركب غير وجودهء 


م 


فيكون الافتقار للغير أعم من الافتقار في الوجودء فلا يم قوله: 1 مفتمر 


قوله© في الحبة الساسة: وخ لَكَانَتْ ذَاته مركبة من جزئينٍ بِيِمَا قَوَام حَقَيقته 
سوم م 25 ل سرعم رق 
وكل ما كن كذَلكَ فهر ممكن فخ 

قلنا: قد تقدم السؤال عن هذه المقدمة في المقدمة التى قبلها. 


خا #د عر 


(1) راجع الأريعين (ص 103) 
(2) راجع الأربعين (ص 104) 
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المسألة الثامنة في أنه تعالى لبس في مكان ولا جهة 


مه ةلم اس 


المسالة التَامَة 


عع صم ص 


في أنه تعالى ل ليس في مكان ولا جهة 


25 و مه ره 1 يل ىر ا لل ا ا 200 سوس 

قوله'" في الحبة الثانية: ف ميغ العتل يشبد أن زيدا وعمرا يشتركان في معنى 

م 6ه م صوم فر مع ممم 
الإنسانية» ويمتاز كٌ واحد مما صٍِ الآخر رِ بطوله وقصرهء وما به المشَار كه غير 


َع وس هم ورم س رصضاهة 


7 2 المجاينة فُفْهرم الإنْسان من حي إنه إأسان مَعَايرٌ للطول والقصر ولكونه 
سار ره 4 برارات9 2 


من أو ماك فَالِنْسَانْ مِن حَيِثُ إنه ِنْسَانَ إما أن يَكُون لَه قدر معين وحيز 
ا 02 ها مه ه دا مس وم 
اي وهو َيِل ولا كان مشر ين الأختاص» وإن أ ر يكن له له حيز معين 
عن ا 

2 المشترك بين ريد وعمرو أشخاص الإنسان إن أرد به از الطبيعي» فهو 
حِصّص ا قِ أحياز متبايئة ف االخارج» اضيا ا 10 حيز منها معين» 
فا وجد الإنسان إلا قِ اساسة وان أريد بد الكبلي المنطقي فهو عم صور 
منطبعة ُْ الفني؛ والتفس اعرف القلب أو لدم فيكون عضا قاعًا بالجوهر 
قوله© في الحبة الرابعة: 2 العُوم البديبية - أن التفى والإثبات لا 

حوس اس 52 0 7 ا سوم 3 
يجتمعان ولا يرتفعان» وهذًا العأر ابل وان يكون مسبوقاً بتصور معنى النفي 
ع الإثبات» َل يكن المقلٍ 5 أن يقُولَ: إِنَّ مع النفي لَابد أذ 144 

2ه ل 9 

سَارِياً في مَعْيى الإنيات أو مبايناً عَنْه بالجهة؟ بل ذَلِكَ ا 2 مُتنَع لِذَاتهء 

ميا أن ا اد ف المقلٍ عيث ا أحَد شا ا في الآخر 


مه 0 و 


و مبايناً نه بالجهة أ ال وهو المطلوب ف 


6 > صضصة 


(1) را جع الأربعين (ص 105ء 106) 
(2) راجم الأربعين (ص 106) 


21128 


المسألة الثامئة في أنه تعالى ليس في مكان ولا جهة 

قلنا: قد تقدم أن كل ما استحال وقوعه في اللخارج استحال وقوعه في الذهن 
وأن القضاء عل هذه الأمور إما يتصور بسائطها كالمستحيلات» أو بتصور مقابلها 
كالمعدومات» فنتصور مفهوم السواد ومفهوم البياضص ومفهوم ابجع ونقول: حصول 
مفهوم |بجمع هلين المفهومين معال» ونتصور مقهوم الوجود ونقول: المقايل لمذا 
ا متصور نقيضه وهو سايق ولااحق» وغير ذلك من أحكام العدم, 

فالحكم بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان يتوقف على تصور الثبوت وعلى 
تصور النفي من حيث تصور الثبوت» فيكون تصور الثبوت كفيا في التصورين» فا 
حصل في الذهن نفى وثبوت حتى ينسب أحدهما إلى الآخر بالسريان أو غيره. 

سلمنا حصوهما في الذهن: لكتبما على هذا التقدير علمات تصوريان ذهنيان 
قائمان يجواهر النفس» فيكونان من باب السريان كالفرس الأبلق فيه سواد وبياض 
وليس أحدحما قائما بالآخرء بل كل منهما قائم يجسم الفرس. 

7 الس بي 500 ٠‏ عامس - ع و صم تن 
قوله© في الخية السادسة: 8ك ماهيات الأعداد مثل مسمى الواحد ومسمى 
مه امه 3 .واس 0010 5 عدم سمه 7 0 ع مس ير ر شم بر هه 

الاثنينٍ وغيرهما من عرّاتبٍ الأعداد متصورة في النفس» مع أنه لا يمكن أن 
وس م مم م 5 3 هم 3 ورمهدة 
يقال لما جهات أو أحياز معيئة ف 

قلنا: الأعداد 0 واضافات ذهنية قاع يجواهر اللفس» فيكون من باب قيام 
السريان ا تقدم تقريره. 

سوس ابر برير رو ره سب ام 02 

قوله في الحجة الرابعة عند الحصم: © يمتنع وجوده في غير الحيز والجهة) 
ته 404 2م - ا 7 0 2 - 0 0 2 
فعلّ هذا يكون الباري مفتقراً في تَحمَقه ووجوده إلى وجود المكان» فَيلََم أن 
يكُونَ الباري تعالى ممكا إذَاته مفتقراً لعيره © 


(1) راجع الأربعين (ص 107) 
(2) راجع الأربعين (ص 109 110) 


© 113 © 


المسألة الثامنة في أنه تعالى ليس في مكان ولا جهة 


قانا: لا نسم أنه يلزم من الافتقار لشحيز الافتقار في الوجود للميزء كا أن العرض 
مفتقر مجوهر في قيامه وليس مفتقرا له في وجودهء فسمى الافتقار أعم من 
الإمكان. 

قره"»: يه إِنْ كانَ لمان الدِي يحْكرُ اللتطم يِأنَّ الله َال َال فيه عَدَماً 
مخضا ونفياً صرفاً َهَدَا محال من القول لأن العدم اللحض والنني الصرفٌ لا 
سدع اد ةن ل وما كان كَذَلِكَ استَحَالَ القَول بحصول الموجود فيه » 
َيكُونُ القَوْلُ أن البَاري تَعَاللَ في الَكَانَ عَالَا يه 

قلنا: لا نسَلَرُ أنه يلزم من كون المكان عدما محضا أن يكون لا تخصص لدء 
فإن عدم الشرط غخالف لعدم المشروط لاقتضائه العدمء وعدم المشروط لا يقتضي 
شيئاء وكذلك عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم» وعدم الملزوم لا يقتضي شيئاء وعدم 
الضد من امحل يصححح حصول ضده في المحل» وعدم اللحلاف لا يصحح وجود 
خلافه في محله ولا ينفيه» فظهر وقوع الاختلاف ني العدمات. 

قوله: فخ فَإِنْ قيلَ: هَذَا الإشْكالَ بعيْنه ارد في كن الجسم في المكَانِ يخ 
قَالَ: © المراد مِنْ كون الجسم في المكَانِ كونه يحيتُ تمن الإِشَارَةٌ إل كل 
واد بِنْ جَرَاي بأ عر لآ وَبرْجع حَاصِلُ حمؤنه في لمكن إل مقدَاره 
صا يلض أَبْرَهبليئض» فد ردم ذَلِكَ ليم تحب الراجب من 
الأجْرَاء والأياضء وَهُرَ محال فخ 

قلنا: ليبس حاصل كون الجسم في المكان يرجع إل أجزاء وأهامن أن كرن 
الجسم في المكان وكون الجوهر الفرد ني المكان معناهما واحد لأن مقهرم الكون 
والكائنية لا يختلفان وإن اختلف الكائونء ا أن معتى السكون والحركة لا يختلفان 


(1) راجع الأربعين (ص 110) 
(2) في (ت): صرفا 
(3) راجع الأربعين (ص 110) 


© 14 م 


المسألة الثامنة في أنه تعالى ليس في مكان ولا جهة 


وات اختلف الساكن والمتتحرك» والكون والكائنية ف الجوهر الفرد ليسا متفسمينن 
بالأجزاء لبساطته واستحالة قسمتهء فكذلك في الجسمء بل الأجزاء معتبرة في 
التركيب» لا في الكون» والتركيب والكون معنيان مختلفان. 


ما تهذ كنا 


© 115 © 


المسألة التاسعة قِ أند إستحيل أن تل ذاته في شىء 


سه ومثر شّ 
المسألة التاسعة 
سمس وّه 520 ارم ماه 
في أنه إستحيل أن خحل ذاته في شيء 
ل سوام له د مكل ه 


وَيستحيلٌ أَنْ تَحَلَّ صِفَدٌ مِنْ صفَاته في شَيء 


قوله”: هه لو حَلَّء مَمّ وجوب أَنْ يحل كانت الذَّات مِفْتَقرةَ إل ذَلِكَ 
المحَلُء وَالمَفْتَمَرٌ إِلَ المَحَلّ تكن بالدّات ف 

قلنا: لا نسل أنه يازم من الافتقار للمحل في الحلول الإمكان؛ لأن الإمكان ‏ 
هو الافتقار إلى الغير© في الوجودء والطلول غير الوجودء فلا يلم من الافتقار للغير 
في أحدهما الافتقار لالآخرء يا نقول: العرضٌ مفتقر إلى الجوهر في حاوله فيه» وليس 
مفتقراً لجوهر في وجوده. 

قرله”: فخ لَوْ حَلَّ مم جوز أَنْ يحل فهو بَاطِلُ أن المَعَقُولَ مِنَ الول 
كَرْنُ الال مفتقراً إلى المحَل وممتاجا له وَإذَا 8 يَوجد هذا :المع لم 


قلنا: لم لا عرز أن 22000 بالمكان م يقولون في العرش» والحلول في 
المكان حاصلٌ الأجسام كصول رَيْدِ في هيئة معيّة مع عدم الافتقار فإِنْ الجسم لا 
يفتقر إلى مكان وإن افتقر إلى الم لأن العام يميه في حو وليس في مكان. 


لس له 00 موسي 5 


قوله2: هخ الفرق بين الام ل والمخل | 51 يَظَهِر منْ حيث إن ال حال مفتمر 
ِل المحلء العمل عن عَنْه فَإدًا حَصَل هذا المهق :وجب أن .يكون 
َاجِبٌ الوجود ِذَايِهِ مفقرأء فيَكُون مك لِدذَاه ف 


(1) راجع الأربعين (ص114) 
(2) في (ل): للغير 

(3) راجع الأربعين (ص 114) 
(4) راجع الأربعين (ص 115) 


4 116 © 


المسألة التاسعة ' في أنه ستحيل أن تل ذاته في شىء 


0 


قلنا: لا تسلر أنه يلزم من الافتقار في الحلول الافتقار في الوجود 5 تقدم 
تقريره. 

لد" 8 السَنفُون بن احأول عن لحان مرا إلى المَسَل وتاج 
ليه وَإذَا لم يوجَد هَذَا لم يكَقَقْ مع الأول ف 

قلنا: لا نسلْرء بل الحلول قد قد يكون في المكان مع الاستغناء لاوس ل 
السرير» فيصدق على جملة ظروف المكان أن الحال فيها غنى عنها» وكذلك أعيان 
ظروف الزمان©2»: فا من زمان يفرض فيه زيد حال إلا ويمكن ده في غيره 
بدلا عنهء فعلمنا أنه ليس من شرط الحاول في الشيء الافتقار إليه. 

وبهذا يظهر بطلان جوابه بعد هذا في قوله”: وه إنما يظهر القرق بِيْنَ الال 
وَالمَحَّلّ في افَّْارٍ الال وَإذَا كانَ الال مفتقراً لَزِمِ أَنْ يكُونَ الواجبٌ يذَائه 
كا إدَاتد في ْ 

ويختص هذا الكلام بسؤّال آتحر وهو أنه إذا سلمنا افتقار الحال للمحل لا يازم 
الإمكان لأن الافتقار إلى الغير في الحلول والقيام لا يوجب الافتقار إليه في 
الوجود؛ لافتقار العرض لجوهر في الحلول مع عدم افتقاره إليه في الوجودء وكا 
نقول: عبقات : أللد تعالى لا يمكن استقّلالها بأنفسها دون ذاته سبحانه وتعالى» مع 
أغنا ليست مفتقرة ف وجودها ولا ممكنة 2 ذواتها0 بل واجبة الوجودء واذا 0 
يلزم من الافتقار في القيام الافتقار في الوجود بطل أن الحال إذا كان مفتقراً في 
الحلول يلزم أن يكون الواجب بذاته ممككا لذاته. 


# هر 


(1) راجم الأربعين رص 15) 

(2) وكذلك ظروف أعيات الزمان: ليس في (ل) 
(3) راجع الأربعين (ص 115) 

4( 5 : ذاتها 
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المسألة العاشرة في أنه تعالى يمتنم أن يكون محلا لحوادث 
ل حي ا ا لا الات رج ل ا 22000 لا 


مه وري دام 


المسألة 0 


6خ سر سن سوس لير أَنْ - 72 050 


في أنه تعالى بمتنع نَ حلا للحوادث 


قوله”" في الحجة الثانية: يه لو كانت ذَاتهُ قَابلَدَ للصّمّة المحدئة لَكامَتْ بلك 
القابلية مِنْ وا ذَاته» فكَانتٌ تلك القابلية ريق ووم القَابِية ة إستلزم 2 


اه 


وجود المقبول» قلو كانت َابليته لحوادث أَزَلية 5 لكان وخود الحوادث في 
الأرَّلِ ممكا إلا أنَّ هذا محَالَ؛ فَإِنَّ الحأدث: ما لَه أول» وَالأَرّلَ: لا أولَ 7 
وام يما َال 

قلنا: لا يلزم مِنْ أَرَِيّة الإمكان إمكانُ الأرَي كا أن العانّم قابل للوجود 
الحادث بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأزل والأبدء ويمتنعم عليه الوجود 
الأزلي»ء وهذان الحكان من لوازم مفهومه أَزلَا وأبداً لأن الإمكان والوبعوب 
والاستحالة من لوازم محالهاء فلما لم يلزم من أزلية إمكان العام إمكانُ أزليته» 
كذلك هاهناء ويكون القبول©) من لوازم الذات باعتبار ما لا يزال» ويككون هذا 
القيول أزليا. 

قوله: ف كون الشيء ابل 0 َال وَالمَقْبِولِءٍ وَالنّسبَة بين 
الشَيْعين 0) 0 حي ع واد 2 اميه 3 قصحة 8 انيه م 


6< و 247 مه سا ماه 


: الأ َم أن 5 وجو لوث اسل ف 0 00 


قلنا: صدق النسبة يتوقف على صَدّقٍ طرفيهاء لا في الوجود الزماني؛ بل على 


(1) راجع الأربعين (ص 119) 
(2) ليست في (ل) 

(3) رواجم الأربعين رص 119) 
)4( امه المنتسبين 
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المسألة العاشرة في أنه تعالى يد متئع أن يكون خلا للحوادث 
الوجه الذي اقتضته تلك النسبة» 5 نقول: التقدم نسبة بين المتقدم والمتأخرء 
ويصدق مع استحالة اجتماع المتقدم والمتأخر في الزمان» وكذلك التأخرل» والعلم 
بالثبيء معنى ذو أسبة إلى معلومه» ومتحقق في الزمان الحاضر مع تأخر معلومها 
بالزمان» ا بتحقق علينا بقيام الساعة مع تأخر قيام الساعة» واستحالة تحقق" العم 
بدون معلوم» إذا تقرر هذا فأمكن أن يقال: هذه القابلية ل أزلية» ولا يازم من 
تحققها في الأزل أن يكون منسوبها أزلياء بل متقرراً© فيما لا يزال. 


د عد عاو 


(1) في (ل): المتأخر 
(2) علمنا... تحقق: ليس في (ل) 
(3) في (ت): مفتقرا 


2 3 


المسألة الحادية عشرة في كونه تعالى قادرًا 
م ومؤرو اص ساد عام 
المسألة الحادية عشرة 
مه رم مه ا 
قً كونه تعالى قادرا 


م2 0000 2 ابر ل 0 00 1 2 5 
قر” به القَرقَ بين القَادِِ والموجب أن رايط التأير في حي القَادرٍ 
2 سو د 76 را سه ضروبيعر مة»# ام 


سَرِيعة التي فإِدًا حصلتٌ بعد أن كانت معدومة صار قاد واجبٌ تأي 


25 
مو م ل 2 َس 


اذا رَالَتْ بَعْدَ أنْ كانت موجودة صَار ممَُنِعَ التَأَئء ِلّا أَنَّ هَذَا التغيير نا 
ها 5" ساب اماه "فر ص سي تقر اتا سلس ار سرج سرسل 
عق في حتي من تكون جد زوق عالط لقصل عَنْ ذه وري 


مم م 


عا تأثيره ليس موقوفاً عل شرائط منقصلَة عَنْ ذاته ب 


قلنا: بل الفرق بين القادر وللوحب أن القادن بالنظن إلى :ذاهه كن أن يهل 
أو يترك» وبالنظر إلى تعلق صفاته من إرادته وقدرته وعلمه وخبره يجب فعله أو 
يستحيل على حسب تعلق الصفات بالوجود أو العدم. 


والموجب لذاته أيضا لابِدٌ أن تكون بينه وبين أثره اسيك نحو العلم فإنه بالنظر 


ومو فرع 


إلى ذاته 55 لَه كوه عالماء ونستحيل أن ع له كونه متح ركا, 
وليس الفرق بينهما ثابتا باعتبار أمور خارجية. 


قوله©: وإذًا آا يكن تادر له َال فيما واه موقُوفاً عل هيه منْقَصِلٍ 


ضوع ململ همه بج تروص اس 


عَنْهُ فا جرم كان تَأئيره في عَيرِه أيْضاً عينم اتير ة 


قلنا: هذا ا ا ل ا رك ام 
بالجرورة أن التقسيم , بقتضى أن تأثيره إما بذاته» أو بأمور قائمة بذاته» أو بأمور 
منفصلة عن ذاته» 0 ا حصر قِ تأثيره باته وفيٍ الأمور المنفصلة عن ذاته» 


(1) الأربعين (ص122) 
(2) راجم الأربعين (ص122) 
3( ) (ت): متضح 


© 120 3 


المسألة الحادية عشرة , ف كونه تعالى قادرًا 


وتركك التأثير بصفة قائمة بذاته مفض" إلى فساد هذا التقسيم وعدم إنعاجه لعدم 
الحصرء بل الحق عند أهل الحق أن تأثيره تعالى بصفات قائمة بذاته» وهو القسم 
الذي تركتموه. 

وله في الفصل الثاني من هذه المسكلة: م لقَول ايكون الموَْرِ قادراًيفْضي 
إِلَ التتاقضء فيِكُونٌ القَولُ به بطلا اما قلنًا نه فْضي 5 التنافض أن 
كن القادر قادراً 7 المقْدورِ ل علّ تيز ذلك المْقْدُورٍ 3 نفسه عَنٍ 
الممتنعَات؛ أنه ولا ذلك القييز ل تكن و 0 طيه أو سًّ قذرته عل 
المْمَْمَات» وَيْرُ المقْدُورٍ صِفَةُ ذَات المقدورء فَتَكُونٌ ذَاتَهُ متَقَدْمَةٌ عل تلق 


00 6 


القَدْرَة به لَكنَ الْقدورَ هو الذي لا تق ذَائَه إل جد تعلق القد رن به تزيت: 


ا 
00 اص طبر ل عه 404 8 عع وص بج سوس م َه 


القدرة !ا إِيَاه قرم أنْ تكو ذاته متقدمة عل القَدْرَة ومتأخرة عنهاء وهو جمع 
بين التق بن 


قلئا: تميز المقدور قبل التأثير بسبب تعلق العم به لا يتوقف على وجوده 
المتوقف على تأثير القدرة فيه بدليل أن المستحيل متميز عن الممكن» وليس تمييزه 
بوجوده ألبتة» ولا بشيء متوقف على الوجودء فلم لا يكفي في تمييز الممكن قبل 
التأثير هذا القييز فلا يلم الدور» أو يكفى القدر المشترك بين أنواع المتميزات الذي 
هو أعم من تمييز المستحيل» ولا يام الدور أيضا بطريق الأولى. 

قوله© الحبة الثالثة هم: ف الوق معلل يكو اعلتالتي خَلَقَهء وَكوْنُ الله تعَالَ 
٠ 0-0 5‏ رذ ” ول برس ف ت” 7 
خالقاً إِمَا أن يكُونَ حادثاً فر إل خَالقيَة أخرى. وهر حال أو يكرت قد 
تون الخالقية صمَة مَك فتكون متنعة الل واستلرام اللتالقية لوق َ 


مو 2 


وجب بالدّات لأنَ اللق يدون اللْخلوق َال َإِذاً الات مستلزمة للْخلق» 


(1) في (غ): يفضي 
(2) راجع الأربعين (ص 128) 
)3( ب الأربعين (ص 129) ١‏ 


© 12١ 3/ 


المسألة الحادية عشرة في كوته تعالى قادرًا 
ا ا ا ا 1 
سو زر إل همه ريم ومة لير ره مع 


واتلحلق مسوم للمخلوق» وستارم المستلزم مستأزم » 57 الله تال مستلزمة 
وُجود الْْلُوقء وَمَقَ كان الأمْئْ كَدَلِكَ كان موجباً بالّات» لا قادراً 
بالاختيارٍ © 

قلنا: لا يَضْدُّق على العالم أنه معلّل ألبتةء لا بالقادرية» ولا باللخالقية؛ لأنه لم 
يوجده موجد بذاته من غير اختيار» بل الله تعالى أثر فيه بقدرته بواسطة اختياره؛ 
وعل هذا لا يَصدق عليه أنه معلول. 

ثم الخالقية أسبة واضاقة يه لا خارجية» وهو معنى قول الشيخ أل 
الحسن: «اتلق نفس الخلوق»» بمعنى أنه ليس في الحخارج إلا المخاوق» لا بمعنى أن 
هذه النسبة التى هي الحالقية هي نفس الخلوق. 

وببذا يغلهرٌ بطلان من ألزم الأشمري على قوله هذا أن يعرب السموات 
والأرض في قوله تعالى: ظخَلَقَ السَمَاوَات والْأَرْضَ بالحق) (الامام: 73] مُصدراً لأن 
المصدر هو تلك النسبة» وهي غير السموات والأرض. 

واذا ظهر أن الخالقية نسبَة قَلَنا أن تلتزم التسلسل لأنها لا وجود لحا في 
الأغيانة توما ل وجوه له لأ مسيل» سمتلت أو نقول: خالقية اللحالقية نفس 
اللخالقية» بخلاف خالقية المخلوق لأن الحقائق المختلفة لا يجب اشتراكها في اللوازم» 
والحالقية في نفسها مخالفة لمخلوق» خائر أن تكون حالقية الخلوق زائّدة وخالقية 
الخالقية ليست زائدة عليه. 
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المسألة الثانية عشرة . في أنه تعالى عالم 


9 -_/ 0 3 اس سس وض هرس م 
قرله”©: ب قد دَلْلنَا عل أنه تعالى عالم بشيءٍ ماء وكل مَنْ عَلِم شَيًْا أمكنه أن 
مو مام اس وسبر ا مس - سم 6 ص صا ص6 سم 


يعر كوته عالمًا يذَلِكَ الشيءء ومن عل ذَلِكَ فَقَدَ علم نفسه يه 

قلنا: لا يلزم من إمكان الى م بوقرع خاز أن يكون من عم شيئا أمكنه أن 
يعلم كونه عالما بذلك الشيء ولا يقع له هذا العلمء فلا تصح الكلية التي يستفاد منبها 
محل النزاع. 

نعم .هذا يضح في محل الأزاع خاصة لأن الله تعالى كل ما جان أن يعلمه بالقوة 
وجب أن يعلمه بالفعل» فإن دل على محل النزاع بعفسه وجب توقف الشيء 00 
نفسه » وإن استدل على محل النزاع بالكلية فهي غير حيحة» فإِنَ تعلق العلم في فى2 غير 
محل النزاع» يجوز وصفه بالإمكان دون 0 وتعلصه. 


قلنا: لا سار ا الثىء وحقيقته من باب إضافة الثىء إلى نفسه؛ لأن 
مفهوم الذات ف الذهن أ عام مشترك بين الذوات» وكذلك الماهية والقيقة 
والنفس» فإذا أضيفت إلى معين خاص كان من باب إضافة الأعم إلى الأخص» 
والأعم غير الأأخص لا عينه”) 


(1) الأربعين (ص 133) 
(2) ليست في (غ) 
(3) راجع الأربعين (ص 133) 


[©6 والاعم...عينه: ليبس ف 4 


0: 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى عالم 


اللسسسسسك 


٠.‏ ه. - نى غرش سمس 
قولهي) 2 ح التو الثاالث: ِ من 0 شرائط ©) المثلين أن يوم كل واحد 
واس لصم ل 0 عَم مهار 0 


منْهمَا مقَام الآخرء والعلم أن الشيْء سيوجد لا يقوم معام العلم بأنه موجود 
الآن ف 


قلنا: أهل الم لا يَدّعون أنَّ هذين العلْمَينٍ مثلانء بل عل واحدء والعلم الواحد 
متمَلَقٌ بامختلفات والمتمائلات» والواحد ليس متْلَيِْءٍ فإنَ المثلية أسبة وإضافة لتوقف 
على التعددء -فيث لا تعدد لا مثلية. 


ثم إنا لو سنا امثلية لكنها ههنا إنما كانت باعتبار التعلق» لا باعتبار ذات 
العلمء فإن العل بَِْدِ كونه متعلًّا بالاستقبال مخالف للع بقَيّدِ كونه متعلقًا بالماضي 
والحال. 

ع 2 ا 21 


قوله© في الة الثانية: كونه عالما يانه سيقع غير مشروط بكونه واقعا قُ 


الخالء وكونه الما يوقوعه روط يوقوعه في الحال» وَالشيَانٍ لدان 944 
م مَشْرَوطًا بشيء وَالكسرٌ ب 0 مَشَروطًا ِذَلِك الشِيء ب يمتضع - َع أن 0 


أَحَدَهُمًا نفس الآخر هخ 

قلنا: هذا الشرط راجع إلى المعلوم دون العلمء فإن المعلوم الحاللي مشروط 
بالحال وليس مشروطا بالاستقبالء» والمعلوم الاستقباللي مشروط بالاستقبال وليس 
مشروطا بالحال» وهذه الشروط داخلة في مفهوم هذه المعلومات دون العلم المتعلق 
بها» ا نقول: إيصار الموجود الذي على المين مشروط بنسبة المين» وإبصار الموجود 
الذي على اليسار ليس مشروطا بالهين» والإبصار في نفسه لا يختلف» بل هذه 
شروط في المبصراتء قكذلك العلم مع العلومات» وكدللة التدرة عل 19 العرمن 


4 


(1) الأربعين (ص 135) 

(2) في (غ): من شرط 

(3) الأربعين (ص 135) 

(4) وإبصار...الهين: ليس في (غ) 
(5) زاد في (غ): مقدور هو 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى عالم 


مشروطة بكون المقدور مفتقرا إلى امحل» والقدرة على الجوهر ليست مشروطة بذلك» 
وهي شروط ترجع إلى المقدورات دون القدرة. 

قوله”" في احمة الثالثة: هخ العلر بِأَنَّ الشّيءَ سيمع لا يكُون نفْسَ العلم يوقوعه 
إِذَا وقَمَ» فَإِنَّ م أن 5 سيدخل الدَارَ عَدَاء مجلس في بيت مظر لا 
فيه اليل من الها وبي مُسْتَديمًا لدَلِكَ الور - جا العد سل 2 


سمة د ور 


الدَانٌ إن العالم ب بأن: ريد سيد حل ايه يَصِير عَالِمًا بدخوله بعلمه الأول 0 


قلنا: علوم الحاق أعراض متجددة مع الأزمان والأنفاس» بل يستحيل أن تبقى 
زمانين» فلذلك يكون العلم بالوقوع المستقبل غير العلم بالوقوع الحالي» أما عم الله تعالى 
فهو واجب التعلق بكل المعلومات المستقبللات والحاليات والماضيات» ومبما بطل 
معلوم استقباللي صار معلوما حالياء أو بطل معلوم حالي صار معلوما ماضياء وهذه 
التعلقات واجبة لذات علم واجب الوجود سبحانه وتعالى» والتغاير والزوال والتعدد 
واقع في معلوماته دون عليه. 

ونظيره في الشاهد أنا إذا قابلنا ازيدا بأبصارنا ثم أعرضنا عنه وقابلتا عمرا كان 
متعلّق بصرنا كانيا غير متعلق بضرنًا أولا مع أن بصرنا ثايت في الحالين» فالا ختلاف 
في المبصر لا في المبصرء وكذلك علٍ الله تعالى الاختلاف في معلوماته لا في علمه. 

ة 3 في الحجة الرابعة: هه العلر يالشّيء صورَةٌ مُطَابقَه ذلك التيىء ولا 

ا 0 


0 ا000 2 
شك أن حقيقة حقيقة «سيقع» مغايرة لحقيقة أنه وقع الآن # 


ا رد ل ب ا ا 
الختلفة» فإنا إذا تصورنا حفيقة حميقة المل كانثت الصورة فشتمله على ظهر معدودب 
وعصق طويل وقواتم 06 وهذه اللأمور لا مدخل لحا في حقيقة العلم» بل انطباع 


3 
لذيك 


(1) راجع الأربعين (ص 135) 
(2) راجع الأربعين (ص 135) 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى عالم 


هذه الصورة المتشكلة بهذا الشكل هو العلم بهاء وكدلك القول في سائر أنواع اماد 
والميوان والأجسام والأعراض» ولأن اجمادية والحيوانية والعرضية والجسمية لا 
مدخل لا في مفهوم العلمء بل المعتبر”؟ في العلم مل هذه الأشياء هو الانطباع» وهو 
واحد في نفسه لا اختللاف فيه. 


هذا في حق البشرء وأما في حق الله تعالى فلا يصدق عليه أنه انطباع ولا 
منطيع » أما المنطبع قلما تقدم» وأما الانطباع فلما يلزم منه من طريان الحوادث عل 
ذات الله تعالى» فإن المعلومات الحالية كانت بعد ما لم تكن» والماضية انقطعت بعد 

1 1 6 
ما كانت» وذلك شأن الحوادث؛ واللّهُ تعالى منزه عن قيام الحوادث بذاته. 
فول في الخبة الحامسة: هه يكنا أَنْ تعر كوته عَالِمًا أن الشَّيْءَ الفلاني 

ميق عدا حا نا َل عه اين يوقوعه في الَآلِء وَلَمّا حَصَلَ العأر 0 
هَذَيْنِ العلمينٍ حَالَ ما حَصَلَ الشَّكُ في العم ار عَِنَا عر المأمن ف 

قلنا: أحذتم ف هذا المقام العلم ا ل المعلوم» ونحن إثما ندعي الا تحاد في العلم 
من حيث هو عل لا بقَيْد أخذه مع معلوماته» فإن كل واحد في ذاته يمكن 
اعتباره دامع جاه فإن زيدا بقيد كونه في بيته غيره بقيد كونه في سوقه» 
والواحد بِقَيد كونه نصف الاثنين غيره بِقَيْد كونه ثلث الثلاثة» فالعلم بأنه سيقع غير 
العلم بأنه واقع الآن بالنظر إلى تعلقه بالمعلوم الاستقبالمي والمعلوم ال حالي» ولا تنافي بين 
8 متحدا في ذاته متعددا بإضافته إلى معلوماته» ولذلك قال الله تعالى: ولا 
يحيطونٌ 56 من علمه 4 [البقرة: و25]» أدخل عليه صيغة «مِن» المقتضية للتبعيض 
باعتبار ما لا باعتبار ذاته, 


قوله "© في السوال الثاني: © دَاتَ الله تعالى لا يفك عن بوت هذه الصفَة 


(1) في (غ): التعين 
(2) الأربعين (ص 135) 
(3) الأربعين (ص 136) 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى عالم 
صامه ص ام صاصر ؤم وو 3 00 
وعن عد مها» وثبوت هذه الصمّة وعدهها موقوف على بوت ذَلِك الشيء 


روم 


المسورل وعدمه» والموقوف عل الموؤقرف طٍِ الغير موقو عّ ذلك الغيْر 
قَدَاتَ الله تعال مَفْتَقرة في تحَمقَهًا إل الغير والمفتقرٌ في تحْمُقه إِلّ لير ممكن 
َه فيكُونُ وَاحِبَ الوجود لِذَاته تكن الوجود لِدَاتهء وَهْوَ ححا ف 

قلنا: كل حقيقة فهي متوقفة على وجود غيرها أو عدمه لاستحالة ارتفاع 
النقيضينء وليس ذلك مفضيا إلى إمكان الواجبء فإن ذات الله سبحاته وتعالى 
لابدٌ معها من عدم العام أو وجودهء فإن كانت مقدمات هذه النكتة صحيحة وجب 
أن يلزم إمكان واجب الوجود من العام كا لزم من0© صفة العم لكن لكن القول 
باستحالة وجود العا محال فالقول بعلك النكتة باطل. ويلزم أبضا أن يقال: ريد 
متوقف على وجود عمرو أو عدمه» فيكون زيذًا مفتقرا لعمروء وهذا خلاف صريح 
العقل. 

قوله في الشبهة الثاتية: # 0 ها كان معلوما فهو متميز عَنْ غيره وس م 
اولس ركد الات ولكو اوا لا كرة انا ور سيا ل 
متَحَمًّا وَجَبّ أَنْ لا يكونَ معلوماء وهذه الأنخاص وَصِقَائهًا وَأحْواهًا كانت 
بقيا مما وعدم صِرفًا قبْلَ دخوهًا في الوجود» فوع ب أن لا تكونٌ معلومة ف 

قلنا: نسل" أنَّ كل ما كان معلوما فهو متميذ عن غيرهء ولكنه ميد بالعلم لا 
بالوجود ولا بالثبوت في اللخارج» ا أن اع بين النقيضين محال» ومساواة الكل 
لمجزء محال وهما متميزان في العقل وبالعلم مع أن المستحيل يتعذر ثيوته» بل هو نفي 
محضء وكذلك القول في المعلومات7" الممكنة. 


(1) في (غ): في 
(2) الأربعين (ص 135 136) 
(3) في (ت): المعدومات 


١ 


١ 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى أنه تعالى عام 


لي في النرع اللحامس: © لو كان عَالمًا ما ا لا َه له آم أن تَْصل في 
رم 4 قا ولص ام و ا 0 


ذّاته 4 علوم غير متناجية”؛ أنه يمكننًا أَنْ ا تعاللى عَالمًا بَأَحَد المعلومين 
حَانَ شَجْكَا في كونه عَالِمَا المَعلُوم الآخرٍ قي 


لك 


قلنا: قد تقدم أن الحقيقة الواحدة© تتعدد بحل ها يأوضافت متعددة» يا نقول 

فى الوحدة: هي نصف الاثنين» وهي بقّيد كونها نصف الاثمين : غيرها بقيد كوبا 
لك الثلاثة» وكذلك ربع الأربعة» ونا يد النسب والإضافات إذا اعتبرت الحقيقة 
مع كل واحد منهاء كد لك عر الله تعالى واحدٌ 3 ذاته ويتعدد بقّيد0) إضافته لكل 
معلوم من معلوماته على حدته» فلذلك صار العلم الواحد كثيراء وأمكن العلم به بقيد 
هذا المعلوم مع الشك فيه بقيد ذلك المعلوم» وهذه الكثرة ليست في ذاته»؛ بل الذي 
في ذاته العلم وحده لا تعدد قيهء 


ه 


0 ف في الشُبية الائئة: © مَقْدُورَاتٌ اللّه تَعَالَ أَقَلّ من مَعْلُومَاته الأكل 


0 وه يي وى ورم سه‎ ٠ 
من بره 59 معدوراته متناهية» رمعلومائة أضعافٌ مُقُدُوراته» وَأَضْعَافٌ‎ 


المتنَاهي مناه ب 

نال قل اولان من قرط حاف «إن ذا قروا ململة من الاي ثنين اثين غير 
متناهية وأخرى من عشرة عشرة إلى غير النباية» فتكون كلا السلسلتين غير متناهية 
مع أن سلسلة العشرة أكثر من سلسلة الاثنين» فظهر أنه لا يلزم من كون الشيء 
أقل من غيره أن يكون متناهيا. 

خا تعاهمي المقدورات» لكن لا أسلم أن الثيء إذا كان أضعاف الحامي 
يكون متناهياء بل لابد وأن يقال: إِنّْ الشىء إذا كان أضعاف غيره شاذا غير 


(1) راجع الأربعين (ص 138) 
(2) في (غ): علوم لا نباية لها 
(3) ليست في (غ) 

(4) في (غ): بععدد 


(5) الأربعين (ص 139) 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى عالم 


متناهية فيكون غير متناه» ولولا اشتراط سلب النهاية في التضعيف لكانت العشرة غير 
متناهية لأنها أضعاف الواحد» والمائة غير متناهية لأنها أضعاف العشرة» مع أن الماثة 
والعشرة متناهيتان» فلابدٌ من اشتراط سلب النباية في التضعيف.- 

بل نحن نقول في هذا المقام: إن مقدورات الله تعالى متناهية وغير متناهية: 
ومعلوماته غير متناهية مطلقاء أما أن مقدوراته متناهية وغير متناهية) فإن ما لا 
تناه له تفسيران: 

أَحَدَهمَا: سَلْبُ الغاية عن الشىء» ا تقول الفلاسفة في الحوادث الت لا أول 
لاا ردنا مناوية الغلية فى جهة الأزل, ْ 

وثَائيهما: ما وجب له ثبوت الغاية» لكنّه لا يجب الوقوف عندهاء فهو متناه 
من -حيث ثيوت الغاية» وغير متناه باعتبار سلب وجوب الوقوف عند تلك الغاية 
كنعيم أهل الجنة» فإنه متناه ذو غاية في نفسهء فإن التنعيم 9 لا يقع إلا بموجود 
مخلوق» وكل مخلوق متناه» ولا يمكن أن يقال: إن أهل الجنة يتنعمون بما في العدمء 
بل بما اتتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود» وذلك متناه محصور بين ابتداء دخوهم 
والغاية التي انتبوا إليباء لكن ما من غاية .ينتبون إليها إلا ولا يجب الوقوف عندهاء 
بل يتتقلون بعدها إلى غيرهاء فوصف تعيمهم إسلب النباية مع أنه ف غاية على الدوام 
إنما هو لعدم وجوب الوقوف عند تلك الغاية» فظهر أن لمتناهي تفسيرين» أحدهما 
سلب النهاية» والثاني سلب الوقوف© عند التباية مع تعيتها. 

إذا تقرر هذا فنقول: معلومات الله تعالى غير متناهية بمعنى سلب البداية والنهاية 
عنباء فإِنَ علم الله تعالى متعلق بالجزئيات والكليات بأسرها تعلا بالفعل أزلا وأَبداء 
وهي غير متناهية» فعلومات الله تعالى غير متناهية بمعنى سلب الغاية» وأما 


(1) ومعلوماته...وغير متناهية: ليس في (خ) 
(2) في (ت): التعيم 
(3) عند تلك الغاية.... سلب الوقوف: ليس في (غ) 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى عالم 


المقدورات فغير متناهية عو عدم الوقوف عند غاية" كا نقوله في : حي آمل 
الجنةث والا فكل ما أوجده الله تعالى متناه»ء لكن ما من مقدور يني ! 
الإيجاد إلا ولا يجب الوقوف عنده» ويقع بعده أضعافه» فسَنْبٌ النباية عن 
المعلومات والمقدوراث لعنيين مختلفين. 

ولنختم هذه المسئلة بكشف معضلتين عظمتين9: 

المعضلة الأولى: أن قولنا: «معلومات الله تعالى غير متناهية» غير معقول» 
وتقريره أن العدم والمعدوم عندنا ني محض لا اختلاف فيه ولا تعددء فيكون 
واحدا في نفسه» وتعدده إنما ينشأ من فرض إضافته إلى بعض المعلومات» فقبل 
الفرض هو واحدء فيعليه الله تعالى واحدًا لذأنه تعالى يعلم الأشياء على ما و عليه» 
والموجودات عصررات في الواجيات وهي ذات الله تعاللى وصفاته العلّ» وفي 
الممككخات فكل ما ود منها متناهء وإذا كانت الموجودات متناهية والعدم واحدًا 
فيكون ابميع متناهياء والمعلوم لا يخرج عن الموجود والمعدوم لأنه لا واسطة بين 
النقيضين» فتكون المعلومات متناهية بالضرورة. 

المعضلة الثانية: أنا إنما نثبت العم بدليل الإتقان بقياس الغائب على الشاهد» 

والعلم في الشاهد ممكن عَرّض إستحيل بعَاؤُه زمانين» والعلم في الغاشب واجب 
الوجودء وستحيل أن يكون عرّضاء ويستحيل مشابهته للعلم الحادث في شيء؛ بل 


(1) قال القرافي: قولنا: «مقدورات الله غير متناهية» مع أن ما توجده القدرة داتًا متناه لأن العا عاد 
فللحوادث أول وآخحرء وغايتها الآن الذي نحن فيه والمحصور بين حاصرين متناه قطعاء فالمقدوراتٍ متناهية 
لأن لا غايةً داثئماء لكنها لما كانت تلك الغاية لا مب الوقوف عتدهاء بل يجوز ياد أمثال ما وجد من 
الحوادث المقدورة» قيل لذلك: المقدورات غير متناهية. (العقد المنظومء ج1/ص 220 ) 

(2) قال القرافي: قولنا: «نعيم أهل الجنة غير متناء» لأن له مبدأ وهو 3 دخوهم» وأي زمن قرضتٌ وصوهم 
في الحلود إليه كان ذلك هو غاية نعيمهم؛ لكن لا كان لا يجب الوقوف عند تلك الغاية في حقهمء بل ينتقلون 
إلى غاية بعد غاية بعد غاية كذلك دائما قيل: نعيمهم غير متناهء مع أن له غاية دائماء فظهر أن قولنا: «نعيم أهل 
الجنة غير متناه» من باب قولنا: «المقدورات غير متناهية»» لا من باب قولنا: «المعلومات غير متناهية», (العقد 
المنظوم (ج1/ص 220 -221) 

(3) ابست في (غ) 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى عالم 
الله تعالى ستحيل أن يشابه شيئا من خلقه في ذاته ولا في شىء من صفاتهء وإذا 
استحال التشابه في الصفات فكيف يستقيم القياس بين الشاهد والغائب وأحدها 2 
غاية المبايئة للآخر والقياس إنما يفيد إثيات المثل» وهو هاهنا مستحيل» فيبطل 
القياس ف سائر الصفات. 

واكواك :عن الأوق أن الغذوفاك عل سدم اهنا ما قدر الله وجرده» متا 
ا در وجودة. فالذي لم يقدر وجوده هو واحد نفى محضء واللّه تعالى يعلمه 
كذلك؛ والذي قدر اوجوده هو غير متناه؛ فإن من جملته : نعيم أهل الجنة وهو غير 
متناهء وما بعضه مام كه ع مكار فيد 0 الغير المتناهية من 
الممكخات التى قدر وجودها الله تعالى يعلمها مفصلة بأزماتها وأحواهاء وهي بعض 
معلومات الله تعالى» فبعض معلومات الله غير متناهية29: فكلها غير متناهية©) 


وأيضا فكل موجود من تلك الموجودات له شروط احتفت به» والله تعالى يعلم 
أن عدم كل شرط من تلك الشروط يستلزم عدم المشروط» فيعلم أيضا من تلك 
العدمات ما لا رتناهى. 

وأما على رأي المعتزلة أن المعدوم متحقق في العدمء والمعدومات غير متناهية 
عندهم) واللّه تعالى يعلمهاء فتكون معلوماته غير متناهية» فالشبهة على أصلنا أشد 
وروداء وعلى أصلهم أيسر جوابا. 

وليمن القول بالامترسال'هو هلاه الشبة» قإن مدق الاسترسال أن الله تماق 
يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذه الشبهة واردة على القول بالعلم بالجزئيات. 

والجواب عن الثانية أن كون العلم ها حال قمية عن معناف ذلك 
خصوص”" كل معلوم ككون الجوهر جوهرا وكون العرض عرّضا وكون السواد 
سواداء والأحوال ليست صفات موجودة في مالحاء فإن كون العم كاشفا ليس 


(1) في (ت): متناه 
(2) في (ت): متئاه 
(3) في (غ): حصول 
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المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى عالم 


صفة زائدة على حقيقة العلم» وكذلك كل خصوص نفسي» وإذا : تكن خصوصات 
الحقائق صفاتٍ موجودة؛ والقياس ما وقع إلا فيهاء فنقول: مقن في الشاهد يكون 
4 ع كاشف» فكذلك في الغائب» وهذه الأحوال محلها في الغائب واجب 
الوجودء وني الشاهد 57 واتلخصوصات7) لم يتعرض لحا القياس. 


كوا “ها ءة 


(1) في (غ): والخصوصيات. 
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المسألة الثالنة عشرة في أنه تعالى عس يد 


يق صاصا 


المسأَلَة الثالقة عشْرَة 


في أنه تعال عرد 


و © إِذا حصل ف في القأب عل أو اعتقَاد أو قن بِاشَهَالٍ ذلك لعل 
عل تفع رَائْدِ حصل لحان بسَبْبٍ ذَلكَء قَصَارٌَ المجموعٌ الحاصل من تلك 
القّدَرَة وَمِنْ ذَلِكَ الع أو الظن أو الاعتقاد مَوَْرًا في ذَلِكَ الفعْلٍ ف 

قلنا: لا نسلر أن هذا المجموع مؤثر في الفعل» بل العلم بالمصلحة قد يحصل مع 
النفور فلا ِ 0 وإن لم حمل النفور نشأت اناد ع ل ٠‏ فكانتٍ الإيادة 
ل ا ل اا ا 0 
عند العصاة العالمين بمصاحتباء وقد تصحبه الإرادة فيقع الفعل 3 ل حق 
المطيعين» فظهر أن ما ذكرتموه من المجموع لا يستقل بالتأثير» وأن العلم منشأ 

قوله© في الفصل الثاني: هه بَقّدِير ثبُوت القَولِ يحدوث العا وحدوث 

طق 00 ره سوم غ22 4 - سلس اخ نس ضير صر سي عن ع ص صر مر ماه و٠‏ 
الرّمَانَ ل يِكْنْ قَبْلَ أولِ الرّمَانِ الحادث رَمَانَ آشَرُ وإذَا كان كَدَلكَ ل يكُنْ 
له قبل وَإذَا ل يكُنْ لَه قبْلُ اسْسَحَالَ أن يمَالَ: ل ل يوجد قله يخ 

قلنا: لا نسل أنه بتقدير حدوث العام والزمان يتعذر القول بالقبل» فإن 
القبل© والبعد من النسب والإضافات لا بمتنع ثبوته مع الحدوث» كا تقول: عدم 
العام قبل حدوثه» وعدم كل حادث يومي قبل وجوده» فثبت القبل فيما قطعنا 


(1) الأربعين (ص 141) 
(2) الأربعين (ص 143) 


(3) فإن القبل: ليس في (غ) 
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المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ميد 
بحدوثه من الحوادث اليومية؛ وكذلك يمكن إثباته على تقدير حدوث العالم. 


ل سس يت ظر 000 هاه و مه ع رده م 0104 سه ع عا 
قوله: © خاصية الإرادة التخصيص يوقت معين» لا وذ الوقت المعينٍ» 


َل الْتَقَرت القُدْرة إلى مرج آثر لافتقرت الإرادة ِل عمج انر آَم 


للَسَلْسْلَ ف 


رم بق ور 


قلنا: لاسر تررم التشلة إن الترجيح مِنْ غير مرج وإن كان محالا فيجب 
أن يكون الترجيح من غير مح واجناء لأنه لولا الانتهاء إلى مرجم يجب أن يكون 
غنيًا عن المرجحات لاستحال مطلق الترجيح؛ لأنه لولا ذلك لكان مطلق الترجيح 
موقوفا على التسلسلء والموقوف على ال حال محال» فظهرت الملازمة في قولنا: لو لم 
يحب الانتباء إلى مرح غني عن الترجيح لاستحال مطلق الترجيح. 

وإذا كانت هذه الملازمة صادقة بالنظر إلى ذاته صدق في نفس الأعى أن 
الترجيح من غير مج عال؛ وأن بش الم رمات © م إلى المرجحات» وأن 
الترجيح من غير مرح واب وأن بعض ما هو محم غتي عن الترجيح. وإذا ثبت 
وجوب© القسمين في نفس الأمر» والقاعدة العقلية أن الاستغتاء من خصائص 
واجب الوجودء ا أن الافتقار من خصائص الممكن» فيكون المرج الغني عن 
الترجيح من خصائص الله تعالى» فسمينا تلك الخصيصة بالإرادة©, 


فظهر أنه لا يلزم العمل من ترجيح الإرادة للوقت المعين» وأنها غئية عن 
المرحمات في ترجيحهاء » والها ين تنتربي سام ثر الترجيحات» وبها تنقطع سلسلة المرجحمات» 
وببا يصير مطلق الترجيح نمكا. 


(1) الأربعين (ص 143) 

(2) ف (ت) و (ل): الرهانات 

(3) في (غ): إذا وجب ثبوت 

(4) قال القرافي في النفائس: الإرادة: صفة شأنها الترجييح لأحد المتساويين على الآتر إذائها من غير 
احتياج رحج آتعر. (نفائس الأصول في شرح المحصول» ج7/ ص 3221) 
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المسألة الثالثة عشرة في أنه تعاللى مس يد 


أو تقول الاعف أن العبقات.: غنية عن التعليل والترجيح» ككون© العلم 
كاشفًا لا يقال: ل كان كاشفاء بل ذلك له لذاته» غني فيه عن غيره» وكذلك كون 
الحياة مصححة لقيام العلوء وكرت السواد عامقا للبصر ومنافيا للتياض» ونحو ذلك» 
فكذلك كون الإرادة مخصصة لبعض ما تصلح لتخصيصه أن ثابت لما لذاتهاء لا 
تفتقر فيه لمربح» فإذا اتتبى الترجيح إليها انقطع طلب المرجّم© حينئذ وبطل 
التسلسل في الترجيحات. 

واعلم أن الإرادة الحادثة إنما هي مفتقرة إلى القدرة القديمة في وجودهاء لا في 
كونها مخصصةء كا أن العم الحادث يفتقر لما في الوجود» دون كونه كاشمّاء بل 
هذه أحكام لتبع الوجودء فإن حصل بالفاعل كا في الممكفات» أو بالذات كا في 
الواجبات» حصلت تلك الأحكام جزمًا من غير احتياج إلى مرج ألبثة» فهذا هو 
كشف الاب عن هذه المسألة. 


قوله© بعد ذلك: ٍ َو كانت الإرادة ترج من غير مرج لَكَانَ صائع العا 
موجبا بالذات» لا قاعلا مختَارًا © 


قلنا: الموجب بالذات هو الذي يجب آثره بالنظر إلى ذاته» لا بالنظر إلى 
صفاته» والفاعل المختار هو الذي لا يجب صدور أثر عنه بالنظر إلى ذاتهء بل بالنظر 
إلى صفاته» والوجوب هاهنا إنما نشأ عن الصفات» لا عن الذات» فيكون المؤثر على 
هذا التقدير فاعلا مختاراء لا موجبًا بالذات. 


2ه قَصَدَ ه سل لق صم ه رو 


قر»: ف الشييةُ الأول: كل من قصد إِلّ إيجاد سَيِءٍ فلابد وأن يكون 
ذَلِكَ الفعل أُولَ في اعتقَاده من تركهء لأنه لو ل تحصل هذه الأولوية في 


ملام رم 07 


اعتقاده لَكَانَ الفعل والترلك بالنسبة إليه سيان» وإ كان كُدَلِكَ امتنم كونه 


(1) في (غ): فكون 
(2) ف (غ): الترجيح 
)3( راجع الاربعين (ص 4) 
(4) راجع الأربعين (ص 145) 
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السألة الثالثة عشرة في أنه تعالى هريد 


سي يي سس سس ل ف مهس ومس ب سن سس 0 


مي لفطل عَلَ امَك لأنّ حصول الترجيج منْ عير مرج َال ف 

قلنا: ل لا يجوز أن لستويا بالنسبة إليه» وتلق إرادته بالا يجاد من غيد مرج 
للارادة ف ذلك الفعل؛ لما تقدم أن الإرادة 8 لما لذاتها اسعَغناةٌ ها عن 
المرحمات في الترجيح. 

ال في الشبهة الثانية: ه أو كان ميا لكان بإرادة حادئة» هذا محال 


ع الل .ارال 


قَذَّاكُ حال أن القَصد 5 الإيجاد د متتع حصوله » لا عند ذَلِك الإيجاد؛ 
يأ من عَم عل أذ يَْمََ زه القدء ثم لس في بيت مير لا مود فيد ين 
اليل وَالْبَارِ وَاسَمرٌ ذَّلِكَ العزم في قليه إلى أنْ جَاءَ العد وك يَعلر عيته إن لا 
يَصِير قَاصِداً إلى الفغل ف 

قلنا: لا نسم أنه لا يصير قاصدًا إلى الفعل» بل هو قاميدٌ للفعل في هذا الزمان 
الحاضر المجهول له حضوره لأنَ إرادته ما زالت متعلقة بهء وإنما المنفي العم 
بحضوره©» ولا يلم من انتفاء العلم عضوو زمان المراد أن ل كن الاثنان عريدا 
لذلك المراد. 

قوله© في الشيبة الرابعة: ف 1 كَانَ تَعالى مريدًا بإرادة قديمة مه لَكَانَ حصولٌ 
الفعل في َلك الوقْت المعينٍ 5 راذع لَك الإرادة» تلك الإرَادة القَديَة 
نع ممتنعة اتير وَالروَال» ولام الام لازم 57 2 دقوع ذَلِكَ الفعل في 
َك الت المُميٍ تيمك فيكُون سايم الل مُوجيًا يلات لا اع 
الاخيَار قي 


قلنا: قد تقدم أن الذي يجب أثره لأجل صفاته . لا لأجل ذاته ‏ لا يكون 


(1) راجع الأربعين (ص 145) 
(2) في (غ): وما العلى بحعضوره هو المنفي 
)3( راجع الأربعين (ص 146) 
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المسألة الثالثة عشرة في أنه تعالى ميد 


موجبًا بالذات» بل الموجب بالذات هو الذي يجب أثره إذاته لا لصفاته» فلا يلزم 
تن وكوب الأثى علق الاؤاةة القدقة يدن يكن اللوار موجيا بالذات: 


قوله”: ف إذَا كنت الإرَادَةٌ قَدِعَة وَوجِدَ ذَلِكَ الفغلء لا َعم الإرَادةٌ 
مسن نسي ددهو لم م ماما ور 
متَعَلَقَة بإجاده لأنَّ إيجاد الموجود محال فلو كَانَ ذَلِكَ التعلق قَديا لَرم عدم 
اقيم رَمرَعال هه 

قَلْنَا: التعلاق من باب السب والإضافات» وهي ب وجودية ف اتارج» 
وعدم القديم إنما هو محال فيما هو موجود. سلبنا أن التعلق وجودي»ء وأن عدمه 
محال» لكن الإرادة لععلق بالمراد ف الزمان المعين» وهذا المفهوم وهو كونبها 
تعلقت به في زماته المعين - لم يرتفع ألبعة ولا بطل في نفسهء وإنما صدق عليه أن 
ذلك الزمان المعين كأن مستقبلا اق صار خامرا م صار ماضياء وفي الأخيال 
الثلاثة نشير إليه العمل بأنه 0 الإرادة» فعلينا أن ذلك المفهوم :0 يبطل في 
نفسه ) واثما تغيرت عرارضة وكا نقول إنه متعلقٌ القدرة ومنسوب إليباء وكذلك إذا 
علم الله تعالى أن يذا موعدم جار لك الوجود حاليا أو ماضيا لا يبطل كون 
حصول الوجود لزيد متعلق القدرة ولا متعلق العلم. 


عا كيز كة 


(1) راجع الأربعين (ص 147) 
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المسألة الرابعة عشرة ف ونه تاق ميا 


المساً لد الرابعة عشرة 


في كونه تعال حا 


قوله: به قَالَ أبو الحسين: دَلَلْنَا عل أنَّ ذَاتَه تَعَالَ عا 


ابر 


ضَالفَةٌ ب 


لسائر الذوات 


-4 


ِنَفْسِ ذَابه الخصوسّةء ِل لَا 0 0 


03 0000-0 ليم لي سل مه 
الله تعالى معللة بدَاته المخخقصوصة دون اليّاة أ 


قلنا: اختلاف الذوات في حقائقها يمنع من وجوب بالاشتراك في اللوازم, 
ويوجب الخالفة في بعض اللوازم» ولا يوجب انقلاب الحقائق» فالسواد والبياض 
لما اختلفا بذاتيهما لم يجب اشتراكهما في جملة اللوازم حتى يكون السواد يفرق 
البصر كالبياضء والبياض مع البصر كالسواد» بل وجب اختلاقهما في هذين 
اللازمين» ولم يجز لاختلاف ذاتهما أن تعقلب حقيقة الجوهر وتصير مستغنية عن 
الحين» وأن لا يبقى مضاذًا لحركة السكونء ولا يتغير لاختلافهما حم عقلي. 

كذلك الحياة حكم عمقل فلا ,ينتقض هذا 0 العقلي باعتبار ذات واجب 
الوجود سبحانه وتعالى وات كانت غمخالفة لسائر 73 أن العم مضاد يجهل 
وملزوم للخبر أعس ثايت له إذأته» فلم يجوز العمل انعفاءة ذلك عنه وأن لا يقوما بذدات 
الله تعالى لذلك» 'كذلك اشتراط الحياة في العم » » فعلمنا أن اختلاف الحقائق في عدم 
شتراكها في جمله اللوازمء لا في بعض الأحكام العقلية وانقلاب اتلواص الذاتية. 


عه صو ماس 


قوره””: ف وَالمعَمد لا أن عرل: ولك : : المي هر الذي لا بتع أذ يعار 
ويقدر هذا إِشَارَة ِل في الامتتاع» والامتتاع سل َي الامتتاع سل 


(1) راجع الأربعين (ص 149) 
(2) في (غ): قلنا: اختلاف في صفاتها لا يمنع من وجوب الاشتراك في اللوازم. 
(3) راجع الأربعين (ص 149) 
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قلنا: الامتناع والوجوب والإمكان نسب ذهنية وإضافات عقلية لا وجود ها 
في الأعيان» بل العقل يتصور الوجود والعدم ويعصور المعلوم» فإذا أضاف إليه 
الوجود وسلب عنه إضافة العدم كان المعلوم واجب الوجود. وإن أضاف إليه 
العدم وأحال إضافة الوجود كان هذا المعلوم هو المستحيل» وإن جوز الإضافتين 
عليه كان الممكن: 

فظهر أن الوجوب والامتناع والإمكان كلها نسب وإضافات» فتكون أضدادا 
لا نقائض؛ لأن حالة غفلة الذهن عن المَضاء ببهذه الإضافات تبطل هذه النسب 
الثلاث. لخاز أن ترتفع كلها أو يعضبها ولا يتحقق أمس “بوتي » إن قبل وجود العام 
لم يكن ثم شيء من الأضدادء وما لزم من القضاء بارتفاع الأضداد قبل وجود 
العالم أن يكون واقعا ثبوتياء يل الثابت حينئذ العدم المحض والنفي الصرف. 

بل هذه المقدمة لا تصدق إلا بين النقيضين إذا رفع العدم منهما تعين 
الثبوت» أو بين الضدين النذين لا ثالث لمما بشرط بقاء المحال كالتركة والسكون 
والعلم والجهل والحياة والموت» فإنه يرم من رفم أحدهما ثبوت الآخر» وهذا بشرط 
بقاء المحل» وأما مع فرض رفعه فيرتفع ابميع ولا يبقى إلا العدم المحمض» ا قبل 
وجود العالم. 
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المسألة الخامسة عشرة في إثبات أن لله تعالى علما وقادرة 


0311110 


مير وا 


قوله 2 ظِ الذي لدعيه ونقوله 8 لايد منْ إثبات الدّات» ولايد 0 
بات النسبة والإضاقة وهي المسماةٌ بالشعوق وَيالعل» انا قات شار اعون 


م 0 ٍ- 


ذلك مما لا تدعيه ولا مرش لدج 


قلئا: هذه النسية 0 قل [د عييت أعبا وجودية» و من وجودي قام 5 فلا بل 
أذ للك قله لمحل وعن ‏ اخعطراصة يه 'دوف يزه :لاقهدء :النبنة عن القن صعوننا 
بالعالمية» ومن حيث إن هذه النسية شعور يجب أن يكون لهأ بالمشعور اختصاص 
وإلا لم يكن معلوماً أولى من غيره»ء وهذا اللخصوص هو المسمى بالتعلق» فظهر أن 
القول بإثبات العلم والعالمية والتعلق أ ضروري لابد منهء فلا معنى للاقتصار 
على أصل الشعور. 

قوله© في مج الفلاسفة: © وَاجِبٌ الوجود لذاته بمتنع أن كرون كر ا 
واحد يي 

قلنا: لا ُرُ أنه يمنع أن يكون أكثَرٌ من واجد» بل صفات الله تعالى كل 
واليدة نك واه الوجودء وي واجبات متلازمة يمتنع انفكاكها عقلًا. 

قولهد بعد ذلك: ف فَالصَمَة 8 مفتقرة إِلّ الذّات»ء والمفتقر إِلّ الغير ممَكن ‏ 


قلنا: الصفةٌ يجب قيامها بالموصوف» ويستحيلٌ عليها الاستقلال بنفسهاء فإِنْ 


8 


(1) الأربعين (ص 150) 
2( راجع الأربعين (ص 152) 
(3) الأربعين (ص 152) 


2040 


المسألة اللحامسة عشزة في إثبات أن لله تعالى علما وقدرة 


الك 


م باللافتقار هذا ا يل لكن العبارة رَديقة ولا يلزم منه الإمكان» 
فالافتقار عل هذا التقدير في القيام» ل" ف الوجود» ولا يازم من الافتقار إلى الغير 
ف القيام الافتقار إليه في الوجود؛ لذن العرض مقر لجوهر في قيامه ولا يفتقر إليه 


عا وله 


ف وجودهء بل هو مستغن غعدة ف وحوده» واثما وتعودة من الله تعالى٠‏ 


مره ص 0س 


فظهر أنه لا يلزم من مطلق الافتقار الإمكان» فبطل 0 «وكل مفتقر 
ممكن») بل المفتقرٌ إلى الغير قد يكون باعتبار تركيبه كافتقار المركب إلى أجزائهء 
أو باعتبار قيامه كافتقار الصفة إلى الموصوف»؛ أو باعتبار وجوده كافتقار الأ إلى 
المؤتّر» وهذا هو الممكن من جهة كونه مفتقراء أما المفتقر من حيثُ القيام فقد 
يكون ممكاً كا في العرضء» وقد يكون واجباً ييا في صفات الله تعالى» ونحن ما 
علمنا كون العرض ممككا من جهة أنه مفتقر للجوهر» بل من جهة أخرى © ». فالافتقار 
حينئذ أعمء والإمكان أخصء والاستدلال 0 على اللأخص غير مستقم . 


قوله” في لح المعتزله: 8 نا يكير امال عن المحل سيب حصول الال 
بع سل في الحميزء وَالمَحلُ 1 فيه عل سبل الأصالكة» وأما في حي 


الله تعالى فذاته ا ختصة يالمكان وَالجهَة أصلا» 7 يحصل التَقَاوْتٌ كت 
الصفة وَالموصوفٍ من هذا الوجه» وحيائذ لم ع 0 جَعْلُ أحَدهًا عوصوفاً 
والان لَه :أرق 2 المكس» فيلرّم عو كل واجد مِنْهِمًا د بالآخر 


وَصِمَة له وَذَلِكَ محال 0 


000 ءُِ 


0( والحق أن إطلاق الافتقار عل صفات الله له ولو مع قصد معنى ص كالتلازم قِ العلم والوجود منوع؛ 
لأنه لفظ يقتي لخد وعفًا الحدوثٌ والإمكانٌ؛ إذ الافتقار إلى الغير يقتضي أن المفتدر يقيدة الغير الوجود 
فيكون حادثاء وكل حادث ممكن. مكن. وأهل الحق يكنعون الحدوث والإمكان في صفات الله تعالى» بل وجودها 
0 يستحيل في العقل عدمه» وهي غنية عن القفاعل أزلا وأيداء 

(2) وهي انعدامه بعد وجوده. 

(3) الأربعين (ص 152) 

(4) في (ل): الإضافة 


© 14| 


المسألة الدامسة عشرة في إثبات أن لله تعالى علما وقدرة 


امحل لأن التفْس عاد ف اليبدن عندنا وعند 4 ) وي غير محتاجة له ف ابيز أما 
ف حالة الحياة فلأمها جواهر شفافة سارية9 في البدث عسعكلة بأحازهاء واما بعد 
الممات فلأنها مفارقة» واللتتار ف أستازم عدم التبعية في الحيز. 


ولثن سلْمنا أن هذا النقض غير وارد» لكن لا يلزم من عدم العلم بالشيء عدمه 
في نفسه. ولا يلم من عدم الدال عدم المدلول» ولعل 7 فروقا لا نشعر يباء 


هي ور رمم ماه ٠‏ 


قولهي© و في الشبمة. ا ٍ القدم وصف بوتي ) لأنه عبارة عن ني العدم 
السابتي» 9 الي بوت 2 

قلنا: القدّمُ والحدوثُ من باب النْسَبٍ والإضافات لأنّ القدم عبارة عن 
سلب الأولية» فهي نسبة بين ما لا يزال وبين الأزلية©»؛ والحدوث عبارة عن ثبوتث 
الأولية» فهو نسبة بين الوجود المتجدد والأولية» والنسب والإضافات لا وجود ها 
في الأعيان حتى يكون القَدّم جزء القديم أو لازماً له. 

قرله© في الخامسة: © لو كَانَ الله تَعَالىَ عالماً بام قادراً يالقُدرة لَكَانَ 


وار تراس رن سر تر اراس سي صر ترا عي سي زر م ناهر ال عر ير لل 


علمه وقدرته وحياته وذّاته موجودات متغايرة » ع هذا قوَلاِ قُدمَاء متغَايرة » 
وَذلِكَ كَفْرٌ بإجماع المسْليين ف 

قلنا: إن أردتم بالمغايرة ما يمكن مفارقته في الزمان أو المكان على م ف نس 
«الغير» لد فذلك لا يلزم عن القول بالصفات؛ فإنا م ندع فيها ما حي الافتراقق» 
بل ادعيناها متلازمة. وإن عنيتم بالمغايرة مجرد تباين الشيكئين في المعقولية فلا أسلم أن 
هذا كفر بإجماع المسلمين» بل هو عين مذهب أهل الحق. 


(1) في (ل): سايرة 

(2) ليست في (ل) 

(3) الأربعين (ص 152) 

(4) فهي نسبة... الأزلية: ليس في (ل) 
(5) الأربعين (ص 153) 
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المسألة اتلخامسة عشرة 1 في إثبات أن لله تعالى علما وقدرة. 


قوله2؟ في السادسة: ف إن الله ال - التضارض ف قوله: ِلقَد كفر 
الدِينَ قَائُرا إِنَّ الله كال لام رسع دمء قلا يخْلو ما أَنْ يِقَالَ: إِنَّ الله تعالّ 


اس ين سل راق ا عه 00 
0 


كفرهم ينم نبوا ذَواتاً تلاثا قَاعَةٌ بأنفسباء أو ذَوَانا أ موصوقة بِصّفَات متبايتة» 
والأأول بَاطلٌ أن النُصَارَى ل بون دَوَاتاً َاعَةَ بأنفسهاء فتَعينَ 5 قتعي القسم الثاني يِ 


قلنا: لا نكفرهم لأنهم أثبتوا ذواتاً قائمة بأنفسها© ولا موصوفة» بل بقَسم ثالث 
وهو نسبته ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى الولادةء وأن له مماثلا في ملكه من جهة أتهم 
جعلوه ثلاثة» وهو مماثئل لنفسه» فيكون الواحد مثالا لنفسهء فيكون له مثلان» 
ومن جهة أنهم حكوا بحلوله في الحوادث» وذلك قاض بحدوثه» ولوجوه كثيرة من 
أباطيلهم وهذياناتهم غير ما ذكتمره» تعالى الله عما يقول المبطلون علواً كبيراً. 

وما ذكرناه ليس من هذا القبيل» فلا يلزم أهل الحق ما لَرْسسم» بل أثيتوا ذاتا 
وانعدة طفوعة بصفات الكال ورت الماذل. مرا من النقائص» وهذا هو المهيع 
الحق والقول الصدق. 

قولك© في الشبهة الثالثة: © لو كَانَ عالماً بالج لْكَانَ إِما أَنْ يعْلّرَ ذَلِكَ العلرَ 


2 اس وهس 


بنفس ” © ذلك العم أدبيل آخرء والأأول بَاطل أن كون الغيء عالماً يالشيء 
ف 0 م سه سير دسم م مرنة ره 0-3 28 لمكن 


ا يه عخْصوصَة 8 لالع وَالمَعْوم» والنسبة لا تحقق إلا بين اثين» التي 
ار بتع أَنْ 0 عالما بعفسه ف 


قلنا: العلرٌ مخالف لسائر المقائق لذاته 09 مار أن يتعلق ينفسه من غير تعددء 
ولا يتعاق بغيره إلا مع التعدد. ونظيره افر يتعلق بغيره لشرط التعحدد» ويتعلق 


(1) الأربعين (ص 153) 
(2) ليست في (ل) 
(3) في (ل): أمثالا 
(4) الأربعين (ص 155) 
(5) ليست في (ل) 
(6) في (ل): بذاته 
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اا في إثبات أن لله تعالى علما وقدرة 


بنفسه من غير تعددء ولا محال أن تختص -حقيقة مخالفة لسائر الحقائق حك لا يوجد 
لغيرها؛ فإن هذا هو شأن الحقائق الختلفة. 
قوله”2 في الشبهة الأول من شُبَدِ ني القدرة: ف القدرةٌ في الشَادِ لَه 


سر صاصم - 


اه لي اا ا 
المشترك لابد له من عله مشت رك بماك ول مشترك. يديا إل كوبا قدراء 
0 

نَنّ هُدْرَة أَنْ لا يَكُونَ صَالََ لي الجلم» َو كان الله تحَالَ قَادراً بالقدرة 


رصا صم م 


لوجب أن لَا يقدر عل حَلْقٍ الجسمء وَاللَازِمُ محال قالمازوم مثله ف 

قلنا: لفقل القدرة موضوع لغة للوصف الذي يعأق به القعلء كسب أو إيجاداء 

مومع 0 3 00 1 2 
مشترك بين معنيين: 

. أحدهما: ما يصلح للكسب» وهو معتى قولهم: للعبد قدرة. 

- إلى ما يصلح للتأثير وال يجاد» وهو معنى قولهم: لِلَّه تعالى در 

واذا تباينت الحقائق قلا ارم 1 شتراك قدرة العباد في علة عدم الصلاحية 
لخلق الجسم أن يحصل ذلك المشترّك في قدرة الله تعالى. 

سلّمنا استواء الحقائق في مفهوم قولنا قدرة» لكن عدم الصلاحية تخلق الجسم 
أمكن تعليله 0 علة الصلاحية لجسم لأن عدم العلة علة لعدم المعلول» خا أن 
تكون قدرة الله تعالى مشاركة لهذه القدرة في معى عام؛ مر 
خصوص » فيكون خصوص ©) قدرة الله تعالى هو علة للصلا حية» فل" جرم لما 
(1) الأربعين (ص 155) 


(2) في (ل): لعدم 
(3) ليست في (ك) 
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المسألة الخامسة عشرة في إثبات أن لله تعالى علما وقدرة 


عدم ذلك اللمصوص من قدرة العباد عدمّت الصلاحيةء أو يكون خصوص قدرة 
العباد مائعاً من الصلاحية» والموجب العقل قل شو عنه أثره لقيام مائع » - 
2000 الممكن في الأزل لقيام مانع وهو الأزل» وإذا جاز أن يكون خصوص 
قدرة العباد مانعا فلا جرم لما انتنفى هذا اللخصوص من قدرة الله تعالى تر تب على 
المقتضني العقلي أثرّمء فكانت قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد الجسمء وقدرة العباد غير 
صائلة لأجادة: 


أو نقول: الافتقار في التعليل) إِنما يحتاج إليه في الأمور الموجودة أو الناشئة 
عن ن المعاني الموجودة عل القول بالأحوال» وأما عدم الصلاحية للحلق الأجسام 
فنفي مخض »ء والنفي امْحْض لا يحتاج إلى عله لا ميها عدم مستير من الأزل بذاته 
إلى الأيد وهو عدم خلقنا الجسم » فإنه معدوم زلا وأيدا. 

قرله” في الجواب عن الشببة الأول للمعتزلة في العل: ف إنَّ هذه الشبية 
مسَنَاقضَة لأل»ى جعام كود العالمية واجبة عله لثلا تكون معللة» وكونها غير 


ا ور 2 مه 


معلل أي وَاجِب عند كذء ذا عللم كوتها غير معللة يكونها واجبَةٌ فَقَد عللْم 
الواجب» وذَلِك مستاقض ف 


قلنا: ليس تعليل عدم التعليل بكون العالمية واجبة تعليلا© على التحقيق» بل 
هو بيان الدليل الدال على عدم التعليل» والدليل ليس علة للمدلول وإلا لكانت 
الواجبات والمستحيلات كلها معللتٌ فإنا نقيم الأدلة على وجوب كل واجب 
واستحالة كل مستحيل ومع ذلك لم يلزم أن يكون شيء منها معللا. 


قوله© في الجواب عن الشبهة الثالثة: و كُونُ الجسم حَاصِلا و في الحيز هو 


414 


(1) في (ل): للتعليل 
(2) الأربعين (ص 156) 
(3) ليست في (ل) 
(4) الأربعين (ص 157) 
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المسألة اتخامسة عشرة قي إثبات أن لله تعالى علما وقدرة 


المُسَمَى بالكائنيّةء وه صِفَةَ حَالَُّ في اجنم قَائَةٌ يهء فَلَوْ كان الول عبَارَة 
عَنْ كون الخال في الخ تا صُول عل فيه َم أن تكن هدم الكائنية 


حَاصِلَةٌ في المي 2 تبَعا لحصول ذَلِكَ الجسم فيدء فيكون كون الجن 0 


1 -_ 2 سس سان تر سس نرير آله م 
وم واد اضر مترويها تعن اخ زه1ا ال و ذا الو 6 
لكام ني لك الحصول لام في الأولء فيكو اجنم حَاصِلًا في الحيز 
مرّاراً ا يدس دفعَة واحدةء 07 َْبْتَ أَنَّ هذا التفسير بَاطل © 
قلنا: القاعدة أن امختلفات لا يجب اشتراتكها في جملة اللوازم؛ والكَوْنُ عرض 
مخالفٌ بذاته لسائر الأعراض» ؤاز أن تكون جملة الأعراض تابعة لكون الجوهر 
في الحين» ولا يكون الكون تابعاء وكا نقول: إن الأعراض كلها مشروطة بوجود 
5 5 4 ب ع 
محلهاء والوجود في نفسه عرّض ليس مشروطا بوجود ائخر وإلا لزم الدور او 
التسلسل» بل لا يشترط في قيام الوجود با محل وجود المحل وان اشترط وجوده في 
غيره» لاز أن تكون سائر الأعراض في قيامها بالجوهر تابعة للكون97: ولا يكون 
الكون تابعا للكون. 
سواو 3 ع«درة 
قوله7 في في الجواب عن الشبية الرابعة: ل لا تُسَلْر أن القدم مفهوم ثبوتي. 
0 الْقَدم عبار عن نفي العَدَم السايق ©. 
ل سمه اس ل وخر ثم ام 


ثم قال: لا سر بل حو عبارة عَن تفي كون الثيه مسبوقا يديك 


مترر م ن بير مجه 


العدم» وكونه 5 ع وجودي # 


0 عع 01 3 
3 بت ل هي 0 7 سو ا و و 2 
والتحتية» والنسب واللإضافات عدمية» فلا استقيم دعوى كون المسبوقية وجودية. 


(1) في (ل): لكونه 


(2) الأربعين (ص 157) 
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المسألة الخامسة عشزة _ في إثبات أن لله تعالى علما وقدرة 


ول © م العأر مد يكون السواد عد البيماض لابد وأنّ يكُونَ ذَلِك 
العأر بعينه متعلقاً بالسواد وَالبِيَاضِء لأنّهُ ذا لم يكن العلر متَعلقاً بالسواد 
وَالبِيّاض خيتئذ لا يكون متعلقاً بالمضادة بين السواد وَالبِيّاضيء بل أقْصى ما 


في البَابٍ أن يحون متعَلَقاً بالمُضَادة ََنْ آ كا نِم لكام في العلم الميَماق 
الْمضَادة بل في الل المتعَاق بمضَادة السواد وَالبِيّاضٍ # 


قلنا: لم لا يجوز أن يكون هاهنا ثلائة علوم متلازمة» وهي: العلم بالسوادء 
والعلم بالبياض» والعلم بالمضادةء» ويكون هذا ثالثا مشروطا بالأولين» فلا يكون علم 
واحد متعلقا بغلاثة أشياء» بل ثلاثة©© علوم بثلاثة أشياء» فلا ييحصل المطلوب. 


لما كما كمه 


(1) الأربعين (ص 159) 
(2) في (ل): ثلاث 
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المسألة السادسة عشرة في أنه تعالى سميع بصير 


000 0ك 


امسا أذ السادسَة عَشرَة 


0000 5 
في أنه تعالى سمميع بصير 


م بروبريي بار يريو مامه م سوم 


قوله: فق لا عر أن 0 “عه وبصره قديمين؟ لذنَّ العا العالم كان معداوهاً 
ف الأَرّلِء وروية المعدوم وسماعه محال ف 

قلنا: البصر يتعلق بكل موجرة فرتعا ان 5 حادثا» والسمع يتعاق بالكلام 
لسانيا كان أو ابه والله اتعالي ف الأزل مع كلامه النمساني وهر ذاته 
وصفاتهء فا وجد مع ولا ع دو متعاق » فاند فعت الشببّة. 

قوله» في الجواب عن كلام اعم في الشيية: و السمع وَالبصّر صِمَتَان 
مَعَدَتّان 08 امراك المَسمُوءَات والمبصّرَات عند وجودهاء فَالتميرٌ في 
المُسموع والمبْصَرِء لا في السمع وَالبْصَرٍ ب 

قلنا: السنيم والبصر من باب العلم والإدراك2) وعلم أو إدراك بغير معلوم أو 
مدرّك محال فلا إستقيم اعتقاد وجود هاتين الصفتين بدون متعاق ويا قايلتان 
تعلق» وليس السمع والبصر كالقدرة؛ فإِنْ القدرة للقادر 25 له يحصل بها 
الإيجاد» كالسيف يحصل به القطع» والقلم يحصل به الكابة» ولس من لوازعها 
التق » بل قابلية التعلق» وأما العلم والسمع والبصر والإرادة فواجبة التعلق بما 
سل له» فلذلك كان مذهب أهل الحق أن كل شيء بقعاء الله وقدرهء وقد فرغ 
الله تعالى من تقدير كل شيء في الأزل» فباعتبار هذا التقرير©) تعقسم الصفات 


59 


(1) راجع الأربعين (ص 166) 
(2) راجع 0 (ص 166) 
(3) في ا مستعدتان (ص 166) 
4( يعني أن بين العم والسمع والبصر تفرقةً نوعية» فيكون العلى حقيقة» وكل من السمع والبصر حقيقة 
أخرى وإن كات ا جميع داخلا تحت جنس الإدراك» مثال ذلك أن الإنسان والفرس حقيقتان متباينتان وإن 
دخلا معا تحت جنس الحيوان. (قاله العلامة اليوسي في حاشيته على شرح السنوسي على الكبرى» 
عرص 241) 
(5) في (غ): التقسيم. 
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المسألة السادسة عبثشرة : في أنه على حعيع بصير 


الربائية ثلاثة أقسام: 

- قسم لا متعلّقَ له كاللمياة. 

قم ليس من لوازمه التعلّق» بل صلاحية التعلّقي وهو القدرة. 

- وقسم من لوازمه التعلّقٌ بالفعل وهو العم والسمم والبصر والإرادة والكلام؛ 
فإذر الكلام ايضا ل توحد غير متعلّق» فالا والنوي لاود والمزوي » واناميرٌ متعلق 

يني على هله القاعدة تفضيلٌ بين الصفات» فتقول: : ما له متعلّق أَفْضَلُ ما لا 
متعلّق له لأنها فضيلة في تلك الصفةء فيكون العأر أفضَلَ من الحياة من جهة أن له 
متعلّقاء وتكون الحياة أفضل من العلم من جية0؟ آنا 0 مركن علينا» والمحو قف 
عليه أفضل من المتوقف» ويكون ما تله بلغل أفضل مما هو بالصلاحية؛ فيكون 
العلم أفضل من القدرة من جهة أن 39 ابعل ففضيلته لازمة الوقرع» وتكون 
القدرة أفضل ملها مرك سنبدية انها مر متوعة والعلم غير مور تايع لعلومه؛ وما هو 
غير تابع لتعلّقه أفضل ما هو تابع؛ ويكون اتلمير والعأرٌ أفضل من السمع والبصر 
اتعلقهما بالموجود والمعدوم والواجب والممكن والمستحيل» واختصاصي اميق 
والبصر بالموجودات» ويكون اعد أفضل من السمء) اتعلقه قه بكل موجودء كان 
واجاد ا ردكا واختصاصي السمع ا 

فأَعُم الصفات تعلقاً بالفعل: الع واتلشو ثم الإرادة لاختصاص تعلقها 
بالوجود والعدم الممكن» ويكون السمع والبصر أفضل من القدرة لتعلقهما بالواجب 
والممكن واختصاص القدرة بالممكن. 


(1) أن له متعلق... جهة: ليس في (ل) 
(2) ليست في (ل) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلما 


اتام مم0 


له خخ سار عر صا مرا مم 


المسألَة السابعة عَشْرَةٌ 


عر يدا للايمان منه؛ أنه 0 الم بأ خلاتٌ 3 متيع الووع» 2 
7 كان و الوفوع لا يحون 19 الوقوع» 5 عق ل الااة > مع عدم الإرادة 
علمنا أن ماهية الطاب مَعَايرة للإرادة هِ 


قلًْا: عند المعتزلة كل طاعة الل تعالى مريد هاء فال تعالى عندهم يعلم أنه ميد 
لايمان من وَيِْ وأنه بعد ذلك لا يفعل ذلك المراد» فتعلق العم حينئذ بعدم فعل 
المراد كرو علق الإرادة بالمراد المتروك للعبدء وشرط الشيء لا ينافيه. نعم» لو 
كانت العلم متعلقا بعدم الإيمان من العبد قبل تعلق الإرادة امتنع تعلقها حينتذ» 
لكن الأعى عندهم ليس كذلك. 

ونظيرٌ قوهم قولنا نحن: إن عر الله تعالى بأن زيدًا يتك ما وَجَبَ عليه فرع 
عن الإيجاب عليه» فكما أن العم يعدم إيمان زيد لا يمنع الوجوب لكونه تايا لهء 
فكدلك لا يمنع العلم بالعدم تعلق الإرادة 0 

قرله©) في الحبة الثانية: هن قَدْ يوجَدُ الم بدو الإرَادَة ذا أَمنّ السلْطَانُ 
رَيِدًا أَنْ يَأ عمرا بِشيْءٍ وَكانَ رَيدٌ كرها للمأمور به يخ 


قلنا: التزاع إنما هو في الطلي النفساني» ورَيْدٌ هاهنا إما هو عخيرٌ عن السلطان 
بأنه يأمى عراء لا أنه قام به طلبُ نفساني متعق بعل مرو واعمير غير الطلب» 
ومتفق على مغايرته للإرادة» نما النزاع في الطلب. 


(1) راج جع الأربعين (ص169) 
)2( ل (ص169) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلها 


قوه”: فِنٍ وَكَدَلِكَ الرَجِلُ إِذَا صَرَبٌ عَبْده فشك العَبْدُ ذَّلِكَ للسلْطَان» 


قال السلْطانٌ له: ل ضَرَبتٌ عيدك؟ فقَالَ: لأنه لا يطيعني؛ ثم أناد هيد ذه 
عنْدَ المَلِثِ قمَالَ للعبد بحضرة الملِك: افع كدَاء المي قد َحَصِلَ من السيّد 
نه م اعرم ارو .2 


هاهنًا يدون الإرادة» بل هو ميل لترك المأمور به ليتمهد عذره عند الملك ف 


ل سس ابر 


قلنا: لا زر وجود الطلب النفساني في حت السَيدِء بل صدور ما بوهم 
الطاب ٠‏ والتزاع إثما هو في الطلب النفساني» لا فيما بوهمة. 

ول ِ إن الله تَعالّ أخبر عن أن جه وأبي 5 نما لا يؤْمِنَانِ» 
وكا لني سَلَّ الله عليه وَسَلَْ لا ُرِيدُ صَدُورَ الإيمان مِّْْمَا أن من وام 
سدون الإيمان مهما دخولٌ املف 3 اهم الله ه تعالى» وس يل الشّيءِ ميد | لما 


هو من أوازمه» 56 أنه سل 20 ل ل ما كان يريد الإيمانَ مِنهِمَاء مع 
كان مهما بالإيمان فخ 


قنا: لا نس أنَّ الله تعالى أخبر عن عدم إيهاتهماء يل © وم ذلك من قوله 
تعالى 09 - دا أي هب وَتبِ» زسد: 1] » إلى قوله: «( سيصق ارا دَاتٌ هَبٍِ4 
[السد: 63 مع أن الب المسراتٌ» ومن قوله تعالى: لِإِنّ الذين م سوا علوم 

وس وسمر م ّم مه ته م 2 1 
درم ام و تنذرهم لا يؤْمنُوثٌ4 [البقرة: 26 وقال المفسروتن: المراد جماعة معينون 
متهم 0 فليس هذا بلازم لأن الحسارة من دخول© التار قد يكون سبب 
ئر يقترفها أبو لحب بعد إيمانه فيدخل النار بباء ثم يدخل الجنة يعد ذلك بإيمانه» 
وأما الآية الأخرى فإنها عموم قم بتخصيصه لإيان بعض من كان كافرا 


010( راجع الأربعين (ص169) 
(3) في (ت): : فإن 
(4) في (ت) و (ل): وصولك 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلما 


بعك زول هذه الابة» وما زال الئاس ف زماته عليه السلام يد خلون ف دين الله 
أفواجاة ما تعين أبو جهل ولا أو لحب لعدم التخصيص ٠»‏ فلذ للك يسن أمرهما 
بالإيمان7» ولذلك أجمعنا على أنه عليه السلام كان يدعو إلى الإيمان أهل الأرض 
كاقّةَ مع النص الصريح في قوله تعالى: «ومًا أكثر الناسٍ وَلوْ حَرَصْتَ بمؤمنينَ» 
بيست 0:] » لككن لما لم يتعين حزب الكفر ابر عنه تحتيم الكفر لا جَرّم كان 
0 كافة 0 جز مه أن 0 3 0 م 0 لذلك إلا عدم 
0 0 5 000 لكن. .رول الله: “صل الله عليه سل 
مخير عن الله لا يكلف أحدا من قبل نفسه» والحبر غير الإرادة اتفاقاء وما النزاع 
في الطلب النفساني. 

سَلنا أنه طالب لإبمائهماء لكن لا تُسَلَرٌ أنّ الطالبٌ للشيء طالب لا هو من 
لوازمه» وبدل عليه وجوه: 


. لأوّل: أن من اللوازم ما يكون مَعْفولًا عنه حال تصور الملزومات» ولذلك 
انقسمت اللوازم في دلالة الالتزام إلى الجلية وامحفية» فثبتت دلالة الالتزام في الجلية 
دون اللحفية» واستلزام احبر لاستحالة وقوع نقيض متعلّقه من الأمور النظريةء لجاز 
أن يكون مغفولا عنه. 

.وانها: أن السام قال: «وَدَدْتُ أَنْ أُجَاهِدَ في سَبِيلٍ اللو فأقتل ثم 
أعى َأَقكَل م ثم أحى َأفعَلَ©, مع أن من لوازم قتله عليه السلامم ذنب عظيم 
من أكبر الكائر وهو قتله عليه 0 من أيدي الكفارء مع أنهم عخاطبون بفروع 
الشرع» فقد تمى عليه السلا موته على الشبادة مع أن من لوازمه هذه الكبيرة 


(1) في (ت) و (ل): بالطلب 
(2) أخرجه البخاري في صحيحهء كاب القني» باب من جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. 
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المسألة السابعة عشرة: في كون الله تعالى متككها 
العظيمة؛ فلو كان مريد الشيء عريذا للوازمه لكان عليه السلام مريدًا لوقوع الكبائر 
ومخالفة الله تعالى بِقَمَلٍ أتبيائه» وذلك مستحيل على منصبه عليه السلام. 


.وثاتها: أنه عَلَيْه السام كان يأعس أمراءه بِعقّد الجزية ورك المَدْلِء مع أن من 
لوازم عقد الجزية البعَاء على الكفرء فلو كان المريد للشيء مريدًا لما هو من اوازمه 
لكان المريد لعقد الجزية مريدًا للكفر» وارادة الكفر(؟ كفر عند الأأشعري رحمة 
الله عليه. 

ع 3 و 9 

فعلمنا أنه لا يصح أن يقّال: المريد للشىء مريد لما هو من اوازمه مطلقاء بل 

قد يكون كذلك» وقد لا يكون» ولعل ما نحن فيه من قبيل ما لا يكون» فلا يكون 
م عت وم سم مل بر ماس في 

قو له 2 عه وما مزل الإرادة دون الأأمريء لوطة الإفسان قد بصرح 

2 6س ام . 2 
ذلك ويقول: أَرِيدُ منْكَ أنْ تمْعَلَ مَدَاء إن اني لا امرّك به © 

قلنا: لا 0 أ الم المعني في هذا المقام هو المي النفساي» بل اللْمَاني 
ويكون معنى الكلام: د منك هذا الفعل» ولا مغك عَيَاوة تدل عليهء» فنحن 
نمنع ححة هذا المثالء إلا على هذا التفسير. 

توه يه كُبتَ عِندَنًا مِنْ جميع الأنبياء - علبهم السلام ‏ 
ونّاه لعبادوء فَدَلِكَ الأمن وَالمَي اما أَنْ يكُونَ مِنْ بَابٍ الألقَاظ والعبَارات» 
سس مم ©#ه عم اس 0 ل سه مر ماس وه سس هاس اوس ار ارق 
واما أَنْ يكُونَ منّ المعَانيء فَإِنْ كن منْ باب الألقاظ مََلْكَ الألقاظ لَابد 
3-8 او ام 000 كه ْ 00 اع 25 2 54 سا سم بير 
وَأنْ تكون دالة عل المعاني» وتلّك المعاني إما أن تَكونَ هي الإرادات 
- ماس م ابر م اغرس ماس ماس دام م كّه 02 02 20008 - ه صا سم 
وَالاعْتقَادَات» أو مغر لَهَاء لا جَايِرَ أَنْ تَكُونَ هي الإرَادّات والاغتقادَات 
(1) في (غ): اوإرادته لبقاء الكفر 


(2) راجع الأربعين (ص169) 
(3) راجع ب (ص172) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلما 


علنات 2 00 0 25 لبر مان اثر شير 
لأنا بينا ان الم قد ا يدون الإرادة» واتاحبر قل .يوجد بدون الاعتقاد» 
لعل عد الت سان ار ام 


فثبت أن مدلول هذه الصيغة 0 و الاعتقّادات والإرادات ِ 


قلنا: لم لا يكون ما حكاه الأنبياء ‏ عَلبهِم السام عن الله تعالى رابتعا 
للإرادة كا يقوله اللخصم؟! يبنا أن النمى زاجنا للإرادة» لكن لا اسم أن الأعس 
يوجك يدوت الإرادة» وقد تقدم الكلام عليهه 

قوله"2 في الام الثالث وهو أن صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى: © إِنْ 
كانت هذه الصفَة قَامَةَ بره فهو حَالٌَ لأنا با أنَّ هذا اكلام صِمَهُ الله تعَللَ» 
وَمِنَ المْسَالٍ أَنْ تَحصلّ صِفَة النيء لا فيه بل في عَيْرِهء والّدِي يَقُوله المعتزلة 
من أنه يجورٌ أنْ يكون كلامه قَائما ييه يس مِنْ هذا لأثهم فسروا الكلام 
اه عير يأنه ه تحال يخلق أصوانًا وحروفا دَالَةٌ بالوضع والاصطلاح عل كونه 


يآ 5-2 2-2 عور تروس 7 37 مور 


مَل ميا مْش الأخياء كرما لضي ٠‏ نهدا عير تمتنع ألبتة. أما تحن في 


هذ المقّام قَقَد بِينَا أنه حَلَقَ الألقاظ دَالَْ عل الطّلَبٍ» وبين أن مدلولّها لا 


َكُونُ هْرَ الإرَادَة وَلَايدٌ أن مَحُونَ مََهُ صِمَدُ أخرَى فَائَُ يات الله تَعَالَ 
مَدُلُولَه لهذه الألمَاظ © 


قلنا: إذا جوزنا تسميته تعالى متكلمًا باعتبار أصوات قامت بغيره» واللأصوات 
معي من المعاني» فإِنَّ الأمّةَ جمعة على أن كلام الله تعالى مقروء بالألسنة في القرآن 
وسائر الكتبء والمقروء بالألسئة إنما هو أصوات قائمة بغير اللَّه تعالى» وقد سمي 
متكلما باعتبارها اتفاقاء ما النزاع في كونه متكلما بمعنى آخر. ْ 

فإذا ثبت حينئذ أن المشتق للمحل يبت بدون المشتق منه» فتكون هذه 
الصفة المدلولة للألفاظ هي معنى من المعاني» لخاز أن يسمى الله تعالى متكلما 
باعتبارهًا وهي صفة قائمة بغيره» ولا فرق بين البابين» فلا يلزم من كونها ليست 


(1) راجع الأربعين (ص 2172 173) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلها 


أصوانًا وجوب قيامبا بالذات الموصوفة بالمشتّق من لفظهاء بل هذه مصادرة على 
المطلوب من غير دليلء واعتماد في البرهان على الفرق» وهر قولك: «إن هذه 
الصفة ليست ألفاظا»؛ وامختلفات قد تشترك في بعض اللوازمء خارَ أن تكون هذه 
الصفة التي هي مداولة الأصوات مشاركة للأصوات في عدم قيامها بانمحل الذي 
صدق عليه المشتق منهاء فلا تكون قائمة بالذات. 


سا عرم هه ريه 8 م يده 


قرول 8) ف المقام الرايع: هٍِ كلام الله تعالّ واد وهو ام وي وخبر»» 
قال: «وتحقيق الكلام فيه يرجع إلى حرف واحد وهو أن نّ الكلام له حَبرُ أن 
الأمن عبَارة عَنْ ترب العَيرٍ لَه آذ قعل صَارَ محا لفنذج» وَل ترك َصَارَ 
مسْتَجِمًا للدم وكا القَوَلَ في الي © 


قلناد لو كان كلام الله تعالى كله يرجع إلى احبر كا اختاره من شذ من 
الأحاب» والقاعدة أن: كل ما هو من اوازم الأعم فهو من لوازم الأخصء فليا لزم 
الحيوان أنه حساس ومتحرك بالإرادة لزم كل نوع من أنواعه أنه كذلك» ولّما لزم 
الجسم أنه متحيز وقابل للأعراض لزم كل نوع من أنواعه كذلك» فلو كان المشترك 
بين الأمى والنبي هو الخبر» والحبر من اوازمه قبول التصديق والتكذيب» لكان قبول 
التصديق والتكذيب من اوازم الأمى والمبي» لكن التصديق والتكذيب لا يدخلان 
الأمى والنبي» فلا يكونان مشتركين في الخبر. 

رلآن من لاوم اشير هر عير أماهها أز خالا متكت ولس مره لرازه 
الأمى والنبي وقوع المأمور ولا المبي ألبتة» بل الحق في هذه المسألة أن نقول: احبر 
والأس والنبي تشترك كلها فيما هو أعم من اللحبر الذي هو الكلام» وتختلف 
باختلاف متعلقاته» فإن تعلق بترجيح الفعل كان أمرّاء أو بترجيح التزلك: كان نبياء 
أو تابعا لوقوع الشبيء في زمائه كان خبرَاء وهو من حيث هو هو لا خبر ولا أمنّ ولا 
(1) راجع الأربعين ( ص 173) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلما 


ونظيره اتحبر واحد ف نفسه» وهو وعد ووعيد وبشارة ونذارة» وتختلف أسماؤه 
متعلّقاته» فإن تعلق بالمحبر من جهة الخير سمي وعداء أو من جهة غيره سمي يشارة» 
أو بالمكروه من جهة الخير سمي وعيدّاء أو من جهة غير المخبر سمي إنذاراء وهو من 
حيث هو هو لا وعد ولا وعيد ولا بشارة ولا نذارة» بل هو من حيث هو هو 
منقسم إلى هذه الأربعة. 

وكذلك الكلام ينقسم بحسب متعلّقاته إلى أقسامه» وليس واحدًا منهاء ويكون 
قبول الصدق والكذب من اوازم أحد أقسامهء لا من لوازمه» فتندفع المحالاات 
المذكورة» وتصح المسألة على وجه لا ينكر العقل شيئا منها. 

فإن قيل: نحن لا نعقل من الكلام غير اللحبر والأمس والنبي وتوابعها من 
الاستفهام والنداء والترجي والقني والقسمء أما شيء آخخر وراء ذلك مشترك بينهما 
فغير معقول» فأنتم حينئذ لثبتون2© لله تعالى من الصفات ما لا يعقل. 


قلنا: بل لا نثبت© إلا معقولا جميع العقلاء» وبانه من حيث الإجمال 
والتفصيل» أما الإجمال فنقول: الكلام النفساني: هو الذي إذا عبر عنه بلفظ حسن 
السكوت عليه بين المتخاطبين. وأما البيان التفصيل فنقول: اللحير: إسناد المخبر به إلى 
الخبر عنهء والأم: إسناد المطلوب إلى المطلوب منهء والنبي: إسناد طلب الترك 
للمزبي» وَالقَسم : إسناد التعظيم والتأكيد للغير إلى المقسم م نات كاد كشالب 
الحضور إلى المنادى» فقد اشتركت هذه كلها في هذا الإسناد اللخاص الذي يفيد 
السامع اللفظ المعبر به عنه» وهو مباين للاسناد المضاف للمضاف إليه نحو: غلام 
زيدء ولإسناد الصفة للموصوف نحو: هذا زيد الكاتبء فإن هذه الإسنادات لو 
نطق" بلفظها لم يحسن السكوت عليهء فهذا الإسناد اللحاص هو مرادنا بالكلام 
النفساني» ومراد الأخطل بقوله: 


(1) في (ت): تنسبون 
(2) في (ت): تنسب 
(3) في (غ): لفظ 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكا 


إِنَّ الكلام لنى القُواد وَتمَا عل اللَسَانُ عَلَ القُوّاد دَليلا 

وهو المعقول لكل عاقل في قوله: «زيد يقدر على التعبير عما في نفسه بلسانه في 
المناظرات وغيرها». 

وإذا ظهر أن عرادنا أعس معقول لسائر العقلاء» وهو هذا الإسناد اللخاص 
الذي بيناه» فنقول: هذا الإسناد إن كان يجب وقوع متعلّقه فهو اللخير» وإن لم يجب 
فهو الطلب وما في معناه من القسم والاستفهام والنداءء ثم الطلب إن كان في 
للفعل فهو الأمىء أو للترك فهو الممي. 

فظهر أن هذا الإسناد انلخاص يمكن تقسيمه وتتويعه!" بحسب تعلق 3 

احبر إلى الوعد والوعيد والبشارة والتذارة» وأنه حفيقة واحدة قٍِ نشسه») وائما 
أتأه التعدد» من جهة متلق - يتعاداد العلم ل ونين أن ما قلناه قٍِ غاية 
الفلهور» لا أنه غير معقول. 

كر هدر وم 5 

قول (0) فٍ الشبية اللأولى: 0 العَرَانُ دق 57 دو محْدتُ فالقران عدث: 

وما قَلمَا: إن القَرَانٌ 7 لقَولِه تعالى: فص والقرآن ذي الذكر 4 زس: مء 
وه رم 

هذ د 4 ا 0 ٠‏ (نإنه - لك ا ل 1 وما أ 
يم -. ع سم 1 
شود ث # | الأنبياء: 22 وي سورة ما 1 ا من 0 من 27 
مث 4 [الشعراء: 5] ذلك 

قلنا: عن هذه الشببة جوابان: 

وت ل ءم 1 ع 

الآأول: ان هذه الشبهة مركبة من الشكل الأول» ومن شرط إنتاجه أن 
(1) في رت): وتفريعة ل 
(2) في (غ): والتعدد إنما أتاه 
(3) راجع الأربعين ( ص 2173 174) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكيّما 
تكون الصغرى موجبةء والكبرى كلية» والكيرى هاهنا ليس كلية. بيانه أن قوله 
تعالى: اما يتم من ذَك من ريم مُحْدث4 الام 2] لا يدل على أن كل ذكر 
0 بل يدل على أن بعض الذكر ليبس يحدث» فإن قولنا: «ما يأتيك من رجل 
صالح» يقتضي أن بعض الرجال ليس يصالحء والا لم يكن في التقييد فائدة» أو 
نقول: ادر كرف عياف الإثيات فلا تعم» وكذلك القول في الآية الأخرى. 


فعلم أن الآيتين إنا تقتضيان أن هناك د من الأذكار معد ثاء فتكون حزئية» 
فلا ينتج هذا التركيب شيئاء لأنا لو قلنا: كل خنزير لحم» وبعض الحم مباح» 
صدقت المقدمتان» ولا بنتج: كل ختزير مباح» ولا: بعض اللحنزير مباح. تعم لو 
كانت الآيتان تقتضيان أن كل ذكر محدث أج. 

. لجاب الثاني أن نقول: كل حقيقة فلها أربع وجودات» وجود قٍِ 
اللأعيان» ووجود في فى الأذهانء» ووجود في اللسان» ووجود في البنان. بيائه أن 
الفرس مثلا يصدق على الفرس الكائية في الإسطبل فيقال: هذه فرس» ويصدق 
على الصورة الذهنية فيقال خطر لي اليوم فرس» فتسمى الصورة الذهنية اللخاطرة في 
الذهن فرساء ويصدق على اللفظ الدال عليهاء فيقال فرس وزنه فعل» وفرس ثلاثة 
أحرف» ويصدق على الحروف الكابية فيقال: كتبت فرسا بالحبر ورأيت فرسا بخط 
«ابن البواب». 

فصدقت على ما في الأعيان لوجوب صدق الشيء على نفسهء وعلى الصورة 
العقلية لكونبا علما متعلقة بهاء وعلى اللفظ اللساني لكونه دالا عليهاء وعلى الحروف 
الككابية لكونها دالة على الأصوات الدالة على الفرس©, 

وكل حقيقة تتصور فيها هذه الأربع وجوداتء فكذلك كلام الله تعالى قائم 


0( في (غ) : الفرس /١‏ لواقفة في اصطبلها 
(2) في (ت) و (ك): الدالة عليها 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعاللى متكيّنا 


بذاته سبحانه وتعالى» و فرط في الصدورء ومقروء بالألسئةء ومكتوب في 
العاحت» ون ذلك تعدذا لحقيقة ولا انعمَالًا منهاء بل كل حقيقة كذلك كا 
تقدم. 

إذا ظهر أن كلام الله تعالى يصدق على م الأربعة» فاعلم أن واحدًا منبا 
قديم وهو القائم بذاته تعالى» والثلاثة الأخر عحدئة قات خلقه قامة بهم » فإنها 
علومهم وأصواتهم وكاباتهم؛ وهي كلها محدثة» وحينئذ يصدق أن كلام الله تعالى 
قديم وليس بقديمء ومحدث وليس يحدثء. ونزل إلينا وما نزل إليناء وهو قائم بذات 
الله تعالى وليس قائما به» وهو قاتم بخلقه وليس قائما بهم» وهو في اللوح المحفوظ 
وليس فيه» وهو كلام جبريل عليه السلام وليس كلامهء وهو كلام سيد المرسلين 
وليس كلامهء وهو كلامنا وليس كلامناء. 


فعل هذه الاعتبارات مل الآيات الدالة عل الحدوث حو ما 0 والا د 


َه 


مره يم ام 


الداله على كرنه كلام جبريل عَليْه السَلَامم نحو قوله تعالى: «ِإِنهُ لَقَولَ وَسُول كر 
© ذي قوة عند ذي الُعرشٍ مكين )4 [التكرير: 19 - 20]» فإن أكثر العلماء 0 
الآية على أن المراد جبريل عَلَيْه السلام. والقليل على أن المراد رسول الله صَلِّ الله 
عليه وَسَلْْء والآية الدالة على أنه كلام سد المرسلين في قوله تعالى: «إإنه لَقَوَلَ رَسُولٍ 
ري د وما هو يقَولٍ شَاعِيٍ قَليلَا ما َؤْمنونَ 2 ولا بقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما 


7 


تَذّكرٌونَ 4 (احافة: هه 2د|ء فإن أكثر العلماء على أن المراد رسول الله 0 الله عليه 
وَسَل. 

والفرق أن الأولى قرت بما يناسب جبريل عَلَيّه السام من قوله تعالى: إذي 
2 عند ذي الْمَْشٍ مك42 دعر هداء وشأنه القوة على انهف بالمدائن وغير 
ذلكء والاية الأخرى رمك ها" يتان :وسول» التد صل" الله عليه وسَلْ من قوله 
تعالى: ف ومَا هو يقول شاع 2 طولا بقل كاهن »4 والذي لمن إلى ..فنين 
الوصفين إنما هو رسول الله صل الله عليه وَسَلمْ من جهة ما افترى عليه المشركون 
بذلك وبغيرهء ولم يتعرضوا لجبريل عليه السام بذلك. 
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أله السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلدا 


نمس 


00 : 5 #هسمهه بو 7 سومر 5000 
ويصدق عليه انه منزل نحو قوله تعالى: <إنا انزلناه قٍِ ليله 5 القدر» [القدن: 6]1 
وقوله: 12١‏ 3 القّدس4 | [التحل: 1 جإنا لح دن ١‏ و4 ١‏ [اخر: 9]» وغير ذلك» 


النزول. 

ويستحيل قيام الثلاثة الأخر بذات الله تعالى» والذي في اللوح المحفوظ هو 
الحروف» فيستحيل أن يكون فيه الكلام النفساني» ويمكن قيام العلوم به إن كان 
حياء وبمكن قيام الأصوات به مطلمًاء لكن اعتقاد ذلك موقوف على ورود السمع 


يه ولم يردء 


مس 


والذي وصفف به 00 عليه السلام رسك الله 08 الله عليه 4 وسلم ف 
الآيعين هو الأصوات» وعل هذا التقرير لا شكل عليك بعد ذلك ثبي ء من الاب 
ولا من السَّنَة ونون امع بين السمعيات والعمّليات وساثر الاعتيارات» ولا 


يشكل شيء ألبتة". 


وس يع 


83 سؤال: 


إذا كان القرآن الموصوف بالنزول هو الحروف والأصوات» كيف يصدق عليه 
أنه نزل إلينا مع أن الأصوات لا تبقى زمانين ونزوها فرع بقائبا؟ ولأن اللأصوات 
أعر اض» واللأعراض لا تنتهل ف الأحيان والنزول انتقال ف الأحياز. 


ل ار 


عد جوايه: 
النازل في الحقيقة إنما هو جبريل عليه السّلّامء وسمي القرآن نازلا من باب 
إطلاق ما يستحقه الموصوفٌ على الصفة على سبيل المجاز والاستعارة لأن أصواته 


صقة له. 


)ع( 3 لغ): ولا يبقى إشكال أبعة 
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المسألة السابعة عشرة | في كرن الله تعالى متكا 
د فائدة: 

المسموع للمشرك في قوله تعالى: 9 فأجره حت إسمع 7 اللو (اليوبة: 6] هو 
الأصوات» دون الكلام النفساني والا لكان المشرك أفضل من بماعة الأنبياء علييم 
السلام؛ لقَوله تعالى قِ حق الأنبياء: «إمنهم من 18 النّم4 [البقرة: 6]253 و«منْ» 
للتبعيض» فيكون بعضهم لم سمع كلام الله وكلهم سمعوا الكلام بمعى الألفاظ 
من التوراة وغيرها من الكتبء فالمسلوب عن البعض إنما هو سماع الكلام النفساني 
ومخاطبة الله تعالى به من غير توسطء يا خاطب به موسبى عليه السلام وأسمعه إياه 
من غير واسطةق ولذلك اختص واشتهبر بتسميته بالكليم . 

سؤال: كيف يمكن سماع الكلام النفساني ونحن لا نجد أنفسنا قادرين إلا على 
سماع الأصوات» والكلام النفساتي ليس بأصوات؟ 


جوابه: إنا نعنى بالسماع ما عنيئاه برؤية الله تعالمى يوم القيامة» وهو حصول علم 
جل أجل من مطلق العم الضروري» يقوم بدا متعلّقا بذات الله تعالى وصفاته إن 
كان 57 أو بكلامه فقّط إن كان سمعاء 


ويدلنا على إمكان ذلك أن أحدنا يعلم بالضرورة قيام الطلب والإخبارات 
والأحاديث بذات غيره» ويعلم أن بواطن الناس لا تعرى عن ذلك؛ يعلم ذلك علما 
ضرورياء ويعلم ذلك أيضا من نفسه بالضرورةء ويجد اطلاعه على الأحاديث القائمة 
بنفسه أجل من الاطلاع على الأحاديث القَاعُةَ بغيره» فقّد تصور 5 إدراك 
لعل من العلم الضروري قائم بدا متعلق بالكلام النفسي. 

وأيضا نجد أنفسنا نخاطب غيرنا في المنام» ونسمع مخاطبتنا له سماعا أجلى من 
العلوم الضرورية العقلية» ونجزم بأن ذلك الكلام المسموع ليس أصواتا وإلا لسمع 
الجالس بإزاء النائم» ولأن الضرورة حاصلة بأن اللسان لم يتحرك حينئذ» فيتعين أن 
يكون ذلك الكلام قاتما بأنفسنا دون ألسنتناء فقد سمعنا الكلام النفساني وأدركاه 
إدراكا أجلى من الضروريات والعقليات» ولا نعتي بالسماع إلا ذلك. 
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المألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكيها 
5 7 5 مو 3 5 5 مرسهة -500 0-8 
بكلام الله تعالى القائم بذاته ممكن» وقد دل السمع عليهء فيجب اعتقاده» ويمتنع 
تأويله» ولا تبقى معارضة العقل له. 
ا لل مه 2000-0 نكاس مرو عم ع م ص وم يي 
قوله"؟ في الشبهة الثانية: ين تمسكوا بِعَوله تعالى: ظ إِثما قولنًا لتيء إذَا أردتاه 
3 م سم رده ,6 4 2 3 مه صمل 0 00 
أَنْ تقول له كن فيكون» ادس 0+ جملة من شرط وجزاءء فالشرط قوله تعالى: 
(إِذًا أردناه»» وَالْرَاءُ قوله تعالل: طَنَقُولَ له4ء وَالجرَّاءُ لَابد وَأنْ يكُونَ 
مَتَأَخْرًا عن الشرطء فوجب أن يكون قول الله تعالى متأخرا عَن إرادته» 
0 و بسعر اس مه روم يم سرس ير قر صراج بير الرو ستيه 
والمتأخر عَنٍ الغير محدث» فيكون القول محدثا. 
ع كت 5 8 00 200 سمسرعر غير 0-9 هاه رمج م ٠.‏ ع سم 
ولأن القَاء في قوله تعالى: «فيكون4 فَاءُ التعقيب» فيقتضى أنْ يكون 
ورم اع م 9 ص - 0 0200 8ه مه مه - ّ 7 ان عر 0 رمدمسه 02024 
المكون حاصلا عقب قوله تعالى من غير فصل» ويكون قوله تعالى مقّدما على 
عررماه 00 0-8 - ا ل 000 كد 9 000 4 بيا اعر اغرم مهي 
المكون من غَيِرٍ فصلٍ» والمتقدم على المحدث يمان واحد يكون محدثا يه 
قلنا: عن هذه الشببة جوايان: 
0 ع 
الواب الأول: الشرط يجب تقدمه على المشروط بالذات» وقد يتقدم 
بالزمان وقد لا يتقدم» لكن اللازم هو القسم الأول فقطء ولذلك نقول: حياة الله 
تعالى شرط لعلمه» وليست متقدمة بالزمان وإلا لزم حدوث العلم» وإرادة انه تعالى 
مشروطة بعللمه» وليست خا ترة بالزمان وال زم حدوثبا وهو نحال» وصفات الله 
تعالى مشروطة بذاته» وليست متقدمة© بالزمان. 
إذا تقرر أن اللازم عن الشرط إما هو التقدم بالذات» دوت الزمان» سقطت 
الشبهبةء فإن تأخر الكلام عن الإرادة بالذات دون الزمان ليس محالا. 


(1) الأريعين (ص174) 
(2) في (ت) و(ل): مشروطة 


غ© 162 2 


المسألة السابحة عشرةٌ في كون الله تعالى متكا 

وأما قوله تعالى: مفَيكُونُ4 فقد قالت جماعة من العلماء: إن «الفاء» تقتضى 
التعقيبي كسب الإمكان» كموطهم: دخلت بغداد #البصرة» 28 تطاول المدة» وقد 
قيل قٍِ قول «أبي عل الفارسي» 2 «الح يضاح»: إن «ثم» أشك تراخيا من «الفاء»» 
يدل ص أن «الفاء» تكون للتراخي أيضاء لكن «ثُم» أشد. ولقوله تعالى: تكلَقنا 
العلقّة م مَضْعَة ملُلْقْمَا 30 ضحد عظامًا 4 فكسونًا العظام س4 [المؤمنون: 6]14 مع أن بين كل 
طور وطورٍ من أطوار التّطفة أربعين يوما - جاء قُ الحديث الصحيح. 

إذا هرو أنها إغنا قتضى التعقين نحسي الإمكان» -فيكون المكوث :هاهنا 
متأخرا عن الإرادة بحسب الإمكان من الأزل إلى ما لا يزال حتّى يمكن 
وقوعه» ولا محال حينئذ في مدلول الاية. 

الجواب الثاني أن نقول: الصحيح عند العلماء في هذه الآية صرفها عن 

ظاهرهاء وأن المراد مها نوع من يجاز التشبيه» وهو أن الله تعالى شه ترب مقدوره 
وعراده على قدرته وإرادته بترتب المأمور على الهس إذا تعقبه من غير قصل» ويقول 
تعالى: ما مثال ترتب مرادي على إرادتي إلا كا يترتب مأمور أحدم على أمره من 
غير فصل» خلاف مرادات البشر عأغن إرادتبا وقد لا تقع ألبئة. 

ويدل على هذا المجاز أن المعدوم لا تمكن مخاطبته حتى يقال له ظ كُنْ4» ولو 
أمكنت مخاطبته فليس في الممكن ما يقتضى له إيجاد نفسه© حتى يقال «كُنْ»4» 
أي: أوجد نفسكء» وتعذر الحقيقة أحد الأدلة الدالة على المجاز. 

ويدل على ايجاز أيضا رفم قوله تعالى: (فيكون» » ولو كان فد عن قوله 
تعالى 8و5 لوجب النصب» وا «التجرْ فخ أما إذا رفعنا فقلنا: 


«فتربح» فيكون معى كلامنا: ات 2 عل دس تقَدير» جرت م لا». 
فعلمنا حينئذ أن التكون ليس مسيبا عن القول» بل معنى الآية كما قال 


(1) في (ت) و (ل): في الممكن إيجاده لنفسه 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكا 


(«اسيبويهة)) رحمة اللّه: فهو يكون» أي: فيكون 20 ف نقسه »> ليس ا عن القول» 
واذا ل يكن القول سببًا للتكوين تعين حَمَله على معتى صحييحء وهو ما ذكناه. 

فإن قيل: فعلى هذا كان يكون لفظ الآبة: «أن يقال له كن فيكون»ء ولا 
يكون بإضافة القول إلى الله تعالى. 

قلنا: بل إضافته إلى الله تعالى تكفى في مجاز التشبيه لأن تعقب المأمورات 
الأواس كما عظم الآم2 يكون أشد رهبة منهم ورغية فيما لديهم؛ فأضاف الله 
نالك الأأمن إلية ليكون أبلغ'قى تخبيكا الكنقزب باتمقيب: 

قوله© في الشببة السادسة: ف أجمعت الأَمَهُ عل أن القرانَ واحدء وأنه 
ره سرعم ٠.‏ ممعو 5-0 
7 0 عُدَثُ0. فَالقرَآنُ عدت ف 

قلنا: لا أسلم إجماع الآمة على وحدة القران» فإن مذهب أهل ا أن كم 
الله تعالى ام بذاته حفوظ قِ الصدور لقوله تعالى: طبل هر نات نات ف صَدورٍ 


2 


9 أُويوا الع |السكبرت. 18 كرو بالألسنة لقوله تعالى: «وإن 8 من 
المْشْرِكين استجارك فَأَجرَه حت إسمعٌ كلام اللَّهِ4 [اتربة: 6)ء مكتوب في المصاحف 
لنبيه عليه السّلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء وهذه الأربعة مختلفة بالضرورة 
كا تقدم تقريره في الجواب عن الشبهة الأولى» فكيف يدعي إبجماع الأمة على 


الوحدة؟! 


قولد» في الشببة الأولى في العقليات: هخ الأمن سواءً قلنا: إنه عبارة عَنٍ 
م يعر ص وس 00 م ير موس ار ءءء و ِ- م 
الأصوات ا أو قلنا: إنه معتى قائم بالنفسء» فإنه يمتنع أَنْ يكونَ قدياء 


(1) في (ل): يتكون 

(2) في (غ): الآمرون 

(3) راجع الأربعين (ص 174 175) 
(4) في (غ): اجتمعت َ 
(5) في (غ): معجزة وكل معجزة محدثة. 
(6) الأربعين (ص 175) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلما 
وذلك لا نه ما كان قي الأَرّلِ و ولا و فلو حصل الم والمي من غير 
ل وماق مير 


حَصُولٍ المأ مور والمي كان سَفَهاء لأله أو جلس أحدنا في ببته وحده يقُول: يا 


وه 5 2 
د 7 


5 


ا مر اجلس» من غير أن يحون متاك أده نَى عل 2 بأنه 
ينون وما كن كَدَلِكَ اسْمَحَالَ ناته في حي الله تعَالَ ف 


قلنا: الجنون والسفه وجميع ما تشيرون إليه خاص بالكلام اللساني» دون 

النفساني؛ فإن الإنسان إذا حرك لساته ورقع صوبة بألفاظ الأوامس والتواهي 

والإخبارات وليس بحضرته ا كان الم كا ذكتموهء أما إذا خلا الإنسان 

بعفسه وشرع يفك في العلوم ويقول: حك الله تعلى في خَلّْقَه كداء ويحب أن يقوم 

سه 3 

كذاء فهذه كلها إخبارات صعيحة ولا ينسب صاحبا إلى السفه ولا إلى الجنون إذ 

ع 4 

لم يكن بحضرته أحدء بل العقلاء لا يقصدون الفكر في المعلومات إلا في اللخلوات» 

ويجد الإنسان في نفسه) حال خلوته طلب إسراج دابته وبعث غلامه إلى ضيعته» 

ولا بِنْسَبٌ إلى سَفَه ولا جنون سبب ثيء من ذلك. نعم لو صرح بذلك حال 
خلوته لزم السفه والجنون. فظهر أن احال إنما يلزم في اللساني دون النفساني. 
5 7 وس سوغيرا ور 5 0 1ه سر سم ابر اس 

قوله2) في هذه الشببة: © كيف يحسن في العمل أن يقول: «يا موسى دبي 


م وسة مة عم اص بج س 


إن أنَا ربك فَاخْلَمْ ليك » رده - د مع أنه ل يكن هناك أَحَد وخ 


قلئا: لا يعلم حقائق هذه المعلومات إلا من تجردت بصيرته عن حجب الأزمان 
ونظر إلى هذه المعاني بما تستحقه لذواتها ويعم أن الأزمان من عوارضبا اللاحقة 
لهاء لا من ذاتياتها الملازمة»؛ وذلك يحتاج إلى توفيق رباني ووفور نظر عقلي» والا 
قالناس محجوبون في العوائد المألوفة عن درك العلوم اللحفية. 


(1) في نفسه: ليس في (غ) 
(2) الأربعين (ص 175) 
(3) في (غ): لذاتها 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكا 


وتقريره أن نقول: يمكننا أن نتصور ماهية الطلب مضافا إلى الزمان المستقبل 
قبل وقوع المطلوب؛ ومضافا إلى الزمان الحاضر حالة وقوع المطلوب» ومضافا إلى 
الزمان الماضي بعد وقوع المطلوب» ونعبر عن ذلك بقولنا: هذا مطلوب غداء وهذا 
الواقع الآن هو متعلق الطلب» والفعل الواقع أمس هو مطلوب الله تعالى. 

وإذا أمكنت”" إضافة الطلب إلى كل واحد من الأزمنة الثلائة على البدل فهو 
أعم منباء والأعم لا يستلزم الأخصء فالذي هو صفة الله تعالى من الطلب هو 
القدر العام الذي هو طلب خَلْحَ نعل موسى عَليْه السلام؛ وهذا الطلب هر كلام 
نفساني ليس بلسانيء وهو الثابت في الأزل» فإذا حضر موسى عليه السلام خلق له 
نفظا في بعض مخلوقاته تعالى» إما جبريل أو في غيره يدله على تعلق هذا الطلب بهء 
ولا محال في شيء من جميع ذلك. 

و الا 4 اللا 2 


قو في هذه الشببة: فخ لو أخْيرٌ في الأرَلِ َم أن يخير نفْسهء وهو عَبثُ» 


- 
جه مومر مر جو 


أو غيره» ولا غير حينئذ ض# 

قلنا: يخبر نفسهء والعبث ممنوع؛ فإنه قد تقدم أن أحدنا في خلواته ييخبر نفسه 
بأنواع معلوماته ولا يقول أحد من العلماء إن ذلك عبث. 

قرله”) في هذه الشببة: هن الام عبارة عَنٍ الطلبء وحَحَمَقه شق مم أله ليس 
اك من لب نه كان إل الذي كلد فى حل عدار عر لقره عل 
الطَلبٍ إِذَا وَجَدَ مَنْ يطلب مِنهء فَِذَا وَجَدَ المَطلوبٌ منه سيتئذ يَطلْب ف 
الحقيقة قد ينا فيما تقدم أنها غير الإرادةء ونحن نعلم وجودها قبل وجود 
(1) في (ت): أمكن 
(2) الأربعين (ص 175) 


(3) راجع الأربعين (ص 176) 
(4) في (غ): وجوبها 


2 166 


المسألة السابعة عشرة . في كون الله تعالى متككها 
المطلوب» ولذلك يجد أحدنا في نفسه طلب إسراج دابته» فإذا حضر غلامه عبر له 
عما كان في نفسه من غير زيادة تتجدد في النفس. 


0 سام هاس ماه 


قوله”© في هذه الشبهة: محتى أمي رسول الله صل اله عله وسار من 
سيوجد إخيارة أن أُولتكَ الَدِينَ سيوجدونٌ إِذا وجدوا وكّل عَقْلَهِمِ أَحَدَتٌ الله 
عَالَ عَلبهم أَنْواعًا مِنّ الأمي وَالِي © 


قلنا: إن عنيتم بإحداث أنواع الأم والنبي الطلب النفساني فمنوع لأنه قديمء 
بل معنى حدوث التكليف عند البلوغ وحصول الأسباب والشرائط واتتفاء الموانع 
أن الطلب النفسي القديم الأزلي يتعلق في الأزل ببذه الحالته ولم توجد هذه الحالة 
إلا الآن لا قبل ذلك» فالحدوث والتجدد في متعلق الأ والنبي» لا في نفس 
الأعس والتبي» فدعوا كم الحدوث في نفس الأعصس والتبي ممنوعة» وف متعلقهما 
مسلمة© وليس هو محل النزاع. 

قولد© في الشيهة الثانية: ون إن اللَّهَ معَالى أَخْبْرَ في القرآن بلَفْظٍِ الماضي و 

في 


ع م ام -- 


مَوَاضِع كثيرةء كَمَولِه تعالى: طن أَرسَلْنَا ترحا» إن :]» وطإنار أنزلتاه 
الْقَدرِ4 [القدر: 61 فلو كان الإخبار قدي لكان الإخبار في الأرَّل عَن شي مَضَى 
ميم 0100 ع سا وبر 82 مير روس باس 

و وهذا يقَتَضى 9 الول ا بالغير ا كن !- د يطو وكااهًا 


وس 5 


َال . 


5 


مك ا 


3 
3 
ره 


قلنا: قد تقدم أنه لابد في تحقيق هذه المعلومات من التجرد عن جب 
العادات» واعتبارٍ الأعيان غير مستلزمة لأشخاص الأزمان وإلا فيرجع العقل إلى 
دركات الجهالاات خاسئا وهو حسير) بل نقول: عه الله تعالى الواجبة له لذاته هو 
احبر المتعلق بإرسال نوح عليه السلام» ونحن نعلم بالضرورة أن تعلق الإخبار 


(1) راجع الأربعين (ص 176) 
(2) مسلمة: ليس في (ت) 


(3) راجع الأربعين (ص 176) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكا 
بالإرسال أعم من كونه باعتبار المستقبل أو الحال أو الماضي لصحة تقسيمه إلى 
الأزمنة الثلاثة» وثانيها أنا نخير عن المستقبل بقولنا: سيرسل» وعن الخال بيرسل 
اللآنء وعن الماضي بأرسل» ونقطع بأن هذه الألفاظ الثلاثة ليست مترادفة بل 
متباينة» وأن الأقسام الثلاثة مشتركة في الإخبار عن الإرسال» وأن الأعم لا 
إيستازم الأخص» فهذه كلها مقدمات ضرورية. 

إذا تقررت هذه المطالب فنقول: صفة الله تعالى هي الإخبار عن الإرسال من 
حيث هو هوء ثم إن متعلق هذا الإخبار إن اقترن بالزمان المستقبل كانت الصيغة 
الدالة عليه: سنرسل» وإن اقترن بالحاضر كانت الصيخة الدالة عليه يرسل الآنء أو 
بالماضى كانت الصيغة الدالة عليه أرسل» فدلول الصيغة في الأحوال الثلائة أخص 
عاعش لللقة: الله اماك لأن كل واحد منها هو الإخبار بِقَيْد زمان مخصوصء 
والإخبار بقيد أخص من مفهوم الإخبار» وهذه الثلاثة التي كل واحد منها أخص 
من صفة الله تعالى هي توصف بأنها لم تقع إذا كان اخبر عنه في المستقبل» أو واقع 
الآن أو وقع في الماضي. 

فالمتغير©© أبدا والمتبدل والموصوف بكونه صار ماضيا بعد أن كان مستقبلا هو 
الأخصء فنحن نسم أن مدلولات الألفاظ متغيرة بتغيرهاء ولا يلم من ذلك تغير 
صفة الله تعالى» وأن صيغة «أرسلنا» لا تصدق في الأزل» بل ولا حالة الإرسال» 
بل بعد مضي الإرسال» ولا يلزم من ذلك محال؛ فإن هذه الألفاظ ليست صفة الله 
تعالى» ومداولاتها أخص من صفة الله تعالى(©» ولا يلم من تغير الأأخص تغير 
الاعم. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: © إِتَا هَولنًا لنَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ له كن 
فَيَكُونُ4 ادسل: 40]ء فإن القاعدة أن الشرط لا يكون إلا معدوما مستقبلاء فإذا قال 

, : 

القائل: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فالمراد دخول لم يدخل في الوجود بعد يتوقع 


(1) في (غ): قالمعتبر 
(2) ومدلولاتها... تعالى؛ ليس في (غ) 
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دخوله في المستقبل» وقد جعلته الإرادة شرطا بقوله: «إِذًا أَرَدنَاه4» فيقتضي عدم 
إرادة الله تعالى في الحال والماضي وتوقع وجودها في المستقبل» مع أن إرادة الله 
تعالى قديمة أزلية أبدية يستحيل عليها اتصافها بالعدم» وما ذاك إلا لأن صفة الله 
تعالى هي الإرادة من حيث هي إرادة» فإن كان متعلقها مضافا إلى الزمان 
المستقبل عير عن ذلك ب«سَئْرِيدُ»» أو إلى الحال عبر عنه ب«ثريد»» أو إلى الماضى 
عبر عنه ب«أردت»؛ قدلزلات الالفاظ كل ,وانعد ميا احص من صفاث الله 
تعالى» فإن الصفة يميد أحد الأزمنة أخص من الصفة» ولا يلزع من عدم الأخص 
في الحال والماضي عدم الأعمء كذلك "مداول ضيعة القرط أحضن من صفة الله 
تعالى» ولا يلزم من كونه معدوما في الحال ويتجدد في الاستقبال أن تكون صفة الله 
تعالى التي همي الأعم متجددة أو محدثةء لعدم استلزام تغير اللأخص لتغير لتغير العم 
والأعم هو صفة الله تعالى وهو الإرادة من حيث هي هي» فلا توقعنكٌ الألفاظ 
بغرورها في مباوي الجهاللاتء بل تفطن لدقيق النظر في مسالك العبر يعظم قدرلة 
عند الله تعالى وعند خلقه من فول العلماء وصدور الفقهاء9". 

قوله'2 في الشبهة الثالثة: ون لَرْ كَانَ كلام اللّه تَعَالى قديما أَرَليَا لَكَانَ يَاقيَا 
بدا لأن ما بت قدمه استسال عمد فيكون قر كال لزيد: «صل صلاة 
الصبج» بَاقِيًا بعد 9 سل الصبح وعد موته أَبْدَ الآبدين» وَذَلِكَ خلا 
المَعْقُولِ؛ٍ فَإِنَّ الله تعَالى إِذَا أَمنّ عبده يفل مِن الأفمال وَأَقَ بِدَيِكَ الفعل ل 


0 ادليه و 7 


يبَقَ ذَّلِكَ الأمي متوجها عليه فَإِذًا بت رُوَالَ الأأمي كَبَتَ أنه عدت ف 


قلنا: طلب متعلق بالفعل بِقَيد الزمان المستقبل لأن الأعى والنبى والدعاء 
والشرط وحزاؤه والوعد والوعيد والترجي والقنى والا باحة | لتعلق هذه الحقائق إلا 
بمعد ومات مستقبلة. 


(1) في (غ): النبباء. 
(2) راجع الأربعين (ص 176) 
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فإذا تقرر هذا فنقول: هاهنا ثلاثة أمور: أمى الله تعالى» وتعلقه بالصلاة 
المستقبلة» والصلاة المستقبلة» فإذا فعلت الصلاة اتعدم المتعلّق وبطلت حقيقته 
لكونه صار ماضياء والحقيقة تيطل لبطلان جزءهاء أو نقول: إذا صارت الصلاة 
ماضية بطل التعلق» وعلى التقديرين لا يعطرق البطلان للأعى نفسهء بل الذي يعدم 
ويتغير التعاق والمتعلّق بفتح اللام. 

ونظير الكلام في ذلك العلء فإن الله تعالى إذا علم أن زيدا سيوجد ثم وجد 
زيد فاو بقي العم متعلقا بأنه سيوجد مع أنه وجد لزم عدم المطابقة» بل نقول: بطل 
ذلك المتعاق الذي هو الوجود بقيد الزمان المستقبل» وشدبكا مضلق اخن وهو 
الوجود بقيد الزمان الماضي» أو نقول: بطل التعلق في نفسه» وعلى التقديرين فالعلم 

ونظير المعنيينٍ في ذلك البصر فإِن أحدنا إذا نظر لزيد أمامه ثم إذا نظر لعمرو 
وراءه فإِنّ بره كان متعلّقًا بزيد ثم يطل ذلك التَعلقٌ وحدانة التعلقٌ بعمرو» وأما 
المتعلق الذي هو زيد فباق على حالم وإذا نظرنا إلى البرق فذهب ابرق" ثم حدث 
برق آحر فنظرنا إليه فإن المتعلّق الأول الذي هو البق الأول هي و كذ للك تعلق 
البصر يق وسلات: فاق اجر ومتعلق حر وهو البرق الثاني مع حصول اجزم بأن 
بصرنا في الحالة الأول هو عين بصرنا في الحالة الثانية» ولا يقول عاقل إن الله تعالى 
5 أعيننا في الحالة الثانية© وخلق لنا عيونا أخر© عند النظر الثاني. 


فن اسع نظره ف معرقة المتعلقات والمعاني المتعلمة مها والتعلقات التي بيتهماء 
ل ا ا ل 0 
تعالى لا يتطرق إليها التغيير والزوال” وإن تغيرت متحلقاتها أو تعلقاتها©. 


(1) فذهب البرق: ليس في (غ) 

(2) ولا يقول....الثانية: ليس ف (غ) 
(3) في (غ): أعينا أخرى. 

(4) الزواك: ليست في (ت) 

(5) وتعلقاتها: ليست في (غ) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكآما 


واعم أن المتكلمين ف هذا المقام اختلفوا هل التعلق وجودي أو عد مي » فن 
اعتقد أنه وجودي أفق باستحالة عدمه لأنه قديم» والموجود القديم ستحيل عه 
وعلى هذا الأكثرون2» ومن اعتقد أن التعلق من باب النسب- والإضافات التى لا 
وجود لما في الأعيان» بل هي أحكام عقلية في اسان وت قرا عل التعلق 
والمتعلق» وهو الصحيح الذي لا شك فيه 
د قائدة: 


رومع ماس 


عل با ما هر مِنْ كلام الل تعالى قديم مما لِيْسَ كذلك © فإن أكثر الناس 
من علماء الأصول قِ زماننا يعتقدون ألفاظ القرآن محدثة ومدلوها قديم» وليس 
كذلكء بل في ذلك تفصيل كثير سيظهر لك الحق منه إن شاء الله» وهو أن نقول: 
القرآن قسمان أدلةه ومدلولات فالأدلة هي الألفاظ وهي كلها محدثة» والمدلولات 
قسمان: مفردات ومسندات» فالمفردات قسمان: ما يرجع منبا إلى ذات الله تعالى 
وصفاته العلى فهو قديم» وما عدا ذلك فهو محدث فإن من مدلولات القران المفردة 
فرعون وهامان والسموات والأرض والجبال وغير ذلك وهي بأسرها محدثة» وأما 
مدلول قولنا الله العلِ السميع البصير ونحوه فا هو مدلول اللفظ فهو قديم. 

والمسندات قسمان حكايات وانشاءات فالإسنادات التى هي الإنشاءات 
كلها قدعة كانت مدلول لفظ انو أذ الأعن أى النين .أن الإذن أو التداء» فإن 
الألفاظ دالة على هذه المعاني وهي قائمة بذات الله تعالى» وهي في نفسبا واحدة 
ترجع إلى الكلام» وقد تقدم بيان تعددها بحسب تعلقاتها مع اتحادها في أصلها. 


(1) في (غ): أكثر المتكامين 

(2) الذي لا شك فيه: ليس في (ت) 

(3) في (غ): فائدة يعلم بها ما هو قديم من كلام الله تعالى وما ليس بقديم. 
(4) في (غ): العظيم 

(5) التي همي: ليس في (ت) 
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والمدلولات المستدات التى هي" الحكايات فهي قسمان: حكاية عن الله تعالى» 
وحكاية عن غيره» فالحكاية عن غير الله تعالى نحو قوله تعالى: ( وَقَالَ توح رت لا 
تَذْر عل الأأرضي» ات 6 الآيةء وَطِقَالَ أنا خير منه حَلمسَني ص ثَارِ وَحَلَفْتَه من 
طين ‏ [الأعراف: 12] وخ ذلك» فالحكايات© قدعة لأنبا خين الله 0 عن الحكي») 
وا لمحتي محدث فإنه إسناد محددث» وإسناد الحدث عرف 


وأما الحكاية عن الله تعالى فنحو قوله تعالى: وذ لما للملائكة) ربترة مدرء 
وذ مم يا مومى © [ابقرة 55]) فال حكاية وانحي قديمان لأن الحكاية إسناد الله تعالى 
وسخيره» وانحكي إسناد للم تعالى وخبره) ولخبر الله تعا لى القاتم يذ اته - الذي هو 
مدلول اللفظ ‏ قدي.م و 

فتحصل من التفصيل المتقدمة أن ف القران ثلاثة أقسام غعدثة: ألفاظ دالت 
ومفردات مدلولة حي غير ذات الله تعالى وصفاته» ومسندات مركات محكات عن 
الغير» وفيه ثلاثة أقسام قديمة: مدلولات مفردة وهي ذات الله تعالى وكل صفة من 
صفاته» ومدلولات مسندة هي إنشاءات» ومدلولات مسندة هي حكايات وتراجم 
عن إسناداته تعالى في أخبار وأوامى ونواه ونحو ذلك صادرة عنه سبحانه وتعالى. 

فإذا أحطت علا بهذه الستة الأقسام علمت ما هو من القرآن قدي وما 
ا ويا 


١‏ 2 اه 


سي عي لس لس قر ار 


لاستحال عد مه ُِ 


07 
و 


(1) التي هي: ليس ني (ت) 

(2) في (ت): فالحكاية 

(3) من التفصيل المتقدم: ليس في (ت) 
(4) في لغ): اوقد ان أقرانه 
(5) راجع الأأربعين (ص 176) 
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قلنا: المطاحال لجو إن كان قبل الوقوع 5 في قصة إبراهيم في ذيح ولده 
إتحاق عَلَيِيمًا السلام فالموجود ني هذا القسم إما هو ما يدل على قيام الطلب بذات 
الله تعالى» بل أظهر الله ما يدل على الطلب هنالك اختبارا للمكلف وامتحاتا له 
لتظهر الطواعية فيستحق الثواب أو المخالفة فيستحق العقاب» وليس ثم طلب قائم 
بذات الله تعالى في مثل هذاء بل قام بغير ذات الله تعالى ما يدل على الطلب» 
ونحن نقول بحدوث هذا القسم. 

وان كان النسخ فيما تعّرر فيه الطلب كنسخ وقوف الواحد للعشرة وعاشوراء 
بصوم رمضان فتقول: الطلب القديم إنما تعلق بتلك الأفعال إلى حين ورود الناعق» 
وتعلق بعلك الأفعال بِقَيد كونها معدومة مستقبلة» فإن هذا شأن الطلب »ا تقدم 
تقريره: فإذا وضلت الأفعال إلى تلك. الغاية صارت ماضية: فيكونٍ الذي طر عليه 
التغير وعدم بعد ثبوته إنما هو متعلّقٌ الطلب ود الطلب» أو نقول: : عدم التعلق دون 
متلق كا تقدم تقريره» وأما نفس الطلب فلم يعدم ولم يتغير. 


قوله20 فى الشيبة الخامسة: و كان كلام الله تعَالَ قدي أ أَرَيَا لكان تعلقه 
ه ا ا بدا ول كن ذلك لكا حم لعي يل ما بصخ ا 


وَلَّمّا كَانَ من مَدْهِيَكرْ أن الحسن والقُبْحَ لا بئان إلا الشرعء فِيَكُونُ كل ما 
عن مَأمُورا لا يحم أن يكو مناه وم ما عن ميا لا بتع أذ يحون 
مأموراء فَيلرَم تعلق أني الله تعَالى يجيع الأشياءء وتعلق تبيه جيم الأشْياءء 
تكن بيع الأَشْياءِ ا مي حسنة قَبِيحَة» وه َال فيمتنع م أن أن يكن 


الكلام ريا م 


قلنا: الذي يقتضيه الكلام إذاته أن يكون له تعلق ماء أما تعلقه بكل ما ب 
تعلقه به فلا يقتضي ذلك لذاته» بل أصل التعلق فقطء والزيادة على أَصْل التعلتي 
وتغدد المتعلّق واخسياسة هذا المتعلّق المعين دون غيره إنما هو بسبب الإرادة» فإنها 


(1) راجع الأربعين (ص 176 177) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلما 


هي | لخصصة المعيئة للقدرة ما تعلق به» وكذلك الأ والنبى» وأما احبر قليس 
تابعا للإرادة في تعلقه» بل للعلم» فكل ما عليه الله تعالى أخبر عنه» فأصل التعلق في 
الكلام بالذات» والزائد عليه بالغير. 


وكذلك تقول: أصل التعلق في العلم بالذات فإن العلم ولا معلوم محال» والزائد 
على ذلك تابع للوقوح والتقرر في المعلومات» فكل ما تقرر بذاته كالواجبات 
والمستحيلات أو بغيره كوجود الممكخات وعدعها تعلق به العلم تبعا لتعلق الإرادة 
والقدرة بإيجاد ذلك الممكن» أو تعلق الإرادة وحدها بعدمه» وكذلك القول في 
السمع والبصر ومتعلقاتها. 


وتعلق القدرة تابع للارادة» وليس لطا من ذاتها أصل التعلق كا قلناه في 
الإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر» بل الذي لها إذاتها هو صلاحية التعلق 
فقطء دون أصل التعلق» فيجوز على الله تعالى أن لا يوجد شيئا ألبتة» واذا جاز 
عدم أصل الإيجاد جاز عدم أصل التعلق. 

والإرادة لها إذاتها أصل التعلقء فإن إرادة ولا مراد محال» ثم إنها تتعلق بما 
يجوز أن نتعلق به وأن لا لتعلق به لذاتها أيضاء وليست تابعة لغيرها كالكلام والعلم 
وغيرهما؛ لأن الإرادة ترح إذاتها من غير مرح لأنه قد تقدم في مسألة حدوث 
العالم أن الترجيح من غير مرح كا أنه محال فهو أيضا واجبء؛ إذ لو احتاج كل 
مرخ إلى مرخ لزم التسلسل واستحال أصل الترجيح» فيجب بالضرورة الانتهاء إلى 
مجح غني عن الترجيح» والاستغناء من خصائص واجب الوجود» فتكون إرادة 
الله تعالى غنية عن المرخ في ترجيحهاء وهو المطلوب» فظهر أن الشبهة مندفعة وان 
الأأعس قديم» ولا يككون محال في شي ء من ذلك.٠‏ 


قوله”' في الجواب عن الشبهة الأولى من العقليات أن قولهم: «وجود الأص ٍ 


5 6 وعد م عم وس همه م 5 مود 03 .0 ع هس 


(1) راجع الأربعين (ص 177) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكلهما 


- رعر بم ههه 2 


كانت اب ف الأَزّلء م مع أن الفعل كان متنعاء َم لا عور أنضا: أن شال: 
الأمن دك ف 


ْنَا صحة الفعل المعقول منه إمكانه» والإمكان واجب للمكنء والواجب لا بقع 
بالقدرة وليس له مقتضى ألبتة» فلا يصح أن يقال: القدرة تقتضي صحة الفعل. 

ثم إن هذا الكلام يوهم التسوية بين الأعى والقدرة في أن كل واحد منهما إنما له 
من ذاته صلاحية التعلق دون أصل التعلق» وليس كذلك؛ بل الأعس لابد وأن يكون 
متعلقًا تعلقا فعلياء فلا يكفى فيه صلاحية التعلق» والقدرة يكفى فيبا صلاحية التعاق 
فإنبا كالآلة للتأثر» فههي كالسيف بالنسبة إلى القطع قد يوجد ولا قطع» وهو بحيث 
يقطّع به وقد تقدم بسط الصفات في التعلق. 

ويمكن لجواب عن السؤال الأول بأن نقول: معنى أن القدرة تقتضى صلاحية 
الفعل» أي ثة تقتضي!" لموصوفها إمكان التأثير فإن العاجز ستحيل تأثيره» 6 المراد 
بالفعل التأثير» دون الممكن الذي هو المفعول. 

واعلم أن أحسن ما قررت به مسألة الكلام أن نقول©: كل من قام بذاته علم 
تصديقي فقد قام بذاته إسناد أمى إلى أمى بالضرورة» فإن من المحال أن يعلم أن ؤيدا 
قائم ولا يسند القيام لزيدء والإسناد هو الحبرء واللحبر أحد أنواع الكلام» ومق صدق 
الأخص صدق الأعمء فيصدق مطلق الكلام» وكل من قام بذاته مفهوم الكلام 
أمكن أن يكون آم! وناهيا ومناديا وخبراء فإن الكلام في تفسه واحد وإنما يختلف 
باختلاف متعلقاته2 من كونه متعلقا بترجيح بح الفعل من الغير أو يترججيح الترك أو 
النسوية بينهماء وهذه مي الأحكام الشرعية اخممسة» أو متعلقًا بتقرر الأشياء على ما هي 
عليه وهو اتحبر» كا أن حقيقة اللحبر واحدة وهي تختلف باختلاف متعلقاتهاء فإن 
تعاق بصدور احير من لزاغي فهو الوعد» أو بصدور الشر منه للغير فهو الوعيد» أو 


(2)_نقول: ليست في (غ) 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكنا 


0006 امحيوب للغير سواء كان من الخبر أو غيره فهو البشارة» أو بصدور الشر للغير 
من الخبر أو غيره فهو النذارة» فكا انقسم احبر إلى الوعد والوعيد والبشارة والنذارة9» 
وهو في نفسه واحدء فكذلك الكلام في نفسه واحد وينقسم بحسب متعلقه إلى الأعس 
والنبي والإذن والخبر. 

إذا شرن هذا التلخيص فنقول: الله تعالى 0 بذأته إسناد َم إلى أ 1 م 
قام بذاته إسناد َم آل أمي فقد قام بذاته امبر النفساني» وكل من قام بذاته احبر 
النفساني 0 بذاته مفهوم الكلام النفساني» وكل من قام بذاته مفهوم ادم 
التفسائي 2 - منه الاأعس والنني والإذن واي النفسانية» ينتج هذا التركيب © أن 
الله تعالى قام بذاته الكلام النفساني الذي يصسح ميك لمن والنبي والإذن والخبر 
النفسانية» وهو المطلوب 


ثم هذه امود التي تصح على ذاته تعالى 9 واجب الوقوع ور احبر لاستلزام 
العلم لهك ا وما عداها فيصح وقوعه 0 وليس في ذلك تويز قيام الحوادث 
بذاته تعالى؛ فإن القائم بالذات إثما هو الكلام والأعى والنبي والإذن» غخصل من تعلق 
الكلام بأفعال المكلفين كا تقدم تقريره» والتعلق ليس عو يجوز أن بريد 2 
تعالى عدم إيحاد د" العام فلا أمي حر حينئذ ولا مي ولا إذتء وغوز أن يويد اده ولا 
يأمرهم ولا ينهاهم» وأن يأمرهم ام فظهر ما هو واجب الوقوع من أقسام 
الكلام وما ليس واجب الوقرع© فافهم ذلك. 

ثم إذا أردت بيان مغايرة الكلام النفساني الإرادات والاعتقادات فقل: إسناد 
أ إلى أمى قد يكون مع العلمء نحر: الواحد نصف الاثنين» ومع الجهل المركب نحو 
اعتقاد المبطلين» ومع الظن نحو: هذا السحاب سعطرء ومع القطع مخلافه» نحو: لو 


(1) فك انقسم ...الندارة: ليس في (غ) 

(2) وكل من قام بذاته مفهوم الكلام النفساني ليس في (غ) 
(3) في (ت): الترتيب 

(4) ليست في (غ) 

(5) في (ت): وما ليس واجبه 
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المسألة السابعة عشرة في كون الله تعالى متكا 
كان الواحد نصف العشرة لكانتث العشرة اثنين» ومع انتفاء الإرادة» نحو: مات 
أحبابعا وسوت عند انقضاء آجالناء ونحن موّاخذون بأعمالناء 

وإذا وجد الإسناد مع كل واحد من هذه الأقسام كان غيرها بالضرورة» غير 
نه في حق الله تعالى لازم لعي فقطء واللازم للأعم قد يتعين له في بعض أحواله 
مَل أنواعه وأقسامه: كا يتعين للإنسان مع الحيوان النطق ويستحيل عليه غير ذلك من 
نواع الحيوانء فهذا طريق سبل لإئيات الكلام النفساني» وأنه غير الإرادة 
والاعتقادء ويظهر به أن لله تعاللى كلاما نفسانيا قَاتما بذاته» هو غير إرادته وعليه» وهو 
واحد في نفسهء وهو أعس وني واذن وخبر وغير ذلك بحسب متعلّقاته» وتصير 
0 في غاية الوضوحء وتتدفع عنها تلك الأسئلة والشكوك الواردة على غير هذه 

عو والله أعل2, 


5 
أحد 
أنوا 


ما كه ثية 


(1) وغير ذلك: ليس في (ت) 
(2) في (غ): هذا الطريق 
(3) في (غ): والله الموفق للصواب 
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المسألة الثامنة عشرة فى بقاء الله تعالى 
مده ؤلييإ أشَّ مام ماه مام 


امسا لك الثامنة عشرة 


5 َقَاءِ الله تعالى 


قوله”": 8ه اسْرَارٌ الات رَائْدُ عل الذَّاتَ؛ لأنَّ الذَّاتَ كنت حَامِلَةَ في 
الرّمَانِ الأول» وما كان اسْفْرَارَهًا حَاصِلَا في الرَمَانِ الأولء فَلْمَا حَصَل الرَمَانُ 
الثاني حصات الذّات وَاسعُرارماء وهذدًا يقتي 93 اشهرارها برها هه 

قلنا: المغاير َعم من ٍ موجودا في الخارج؟ فإِنٌ اسقرار الزات اقترانٌ 
وجودها بالأزمان» والاقتران 5 وإضافة» الي والإضافات لا وجود لما ف 
الأعيان وان كانت قار لمعروضاتباء فالا سثرار مغا خاير ولا وجود له ف الأعيان» 
والكلام نما هو في وجوده في اللخارجء وهذا التقرير لا يفيده. 

قوله2): هه لو كان المحدوث صِمَة رَائْدَةَ كانت تلك الصفة حادئة» ويلرّم 
التسلْسل ل 

قلنا: لا نسم لزوم التسلسل» إما لأن الحقائق الختلفة لا يجب اشتراكها في 
اللوازم» والحدوث مخالف بذاته لسائر الحقائق» لجاز أن يكون حدوث سائر الحقائق 
زائّدا عليها وحدوث الحدوث نفس الحخدوث©2) م نقول: العلم بالشيء غيره» والعلم 
بالعلم نفس العلم» واللحبر عن الشيء غيره» واللحبر عن تحبر نفس الخبر» فكذلك هاهنا 
جاز أن يكون حدوث الحدوث نفس الحدوث ولا يلزم الفلفلن وار ل ادرف 
زَائْدء وهو من باب النسب والإضافات» والتسلسل فيها ليس محالاء بل احال إِثما هو 
تسلسل الأمور الموجودة" في اتلعارج» أما ما لا وجود له في الخارج فلا. 


(1) راجع الأربعين (ص 178) 

(2) راجم الأربعين (ص 179) 

(3) في 5 ): لخاز أن يكون حدوث الحدوث نفس الحدوث» وحدوث سائر الصفات زائد عليهاء 
(4) في (غ): التسلسل في الأمور الوجودية الموجودة. 
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المسأله الثامئة عشرة في بقاء الله تعالى 


قوله"» في الحجة الأولى على نني معنى يقتضي وجود الجوهر في الزمن الثاني: فخ 
8-0-5 ل ا ا 5 9 عبرال 

0 اجوهر قي الزمان الثاني عين وجوده قي الزمان الأول» 0 3 
الزّمَانِ الأول كان عَنيًا عَنْ هَذَا العرضيء فَوجوده في الرّمَان الثاني يجب أن 

0 ور 6م 6 ه ص 8 ير 4م 0 0 2 
يكُون عَنيا عنه؛ لأن 1 الشيء الواحد بمتنع أن بِنبَدَلَ بالحاجة والاستغتاء فت 

قلنا: المستغنى في الزمان الأول عن هذا العرض إنا هو أصل الوجود ومفهومه 
من حيث هو هوء أما حصول الوجود في الزمان الثاني فهو أخص من مطلق 
الوجودء ولا تعافي بين استغناء الأعم وافتقار الأخصء كا أن مطلق الوجود© لا 
يفتشر إلى اه والموجود الأأخص الذي هو العرظطن مفتفر إلى امحل » والجسم سٍِِ 
حيث هن خم غير مفتقر إلى لحياة» والجسم الأخص الذي هو الجسم العالج ل 
ليا 

د 8 مه ساس جم خرن موس ال 020 

قوله7 في الثانية: © لو كان وجود الجوهر ني الزمان الثاني معللا يبهذا 
-- اس سس رماو م سدكت ورم وم 8 
العرّضٍ لكان هذا العرض موَّثْرًا في إيجاد الموجود» وهو محال ف#. 

قلنا: 00 هذا لعن 0 - ا 0 وهذا الاة 000 م 
حتى يلزم إيجاد الموجودء بل إيجاد ما 7 بموجود. 


قوله#) ف احبة الرابعة: 00 1 قيام البقَاء يالجوهر حصولٌ الجوهر ف 


7 


الرّمَان الثاني» قل كان حهواك 5 الزّمَان الثاني معد بالبَقَاء لَزِم الدور ف 


قلنا: بل البقاء لذاته يقتضي أمرين: 


(1) راجع الأربعين (ص179) 
(2) ولا تعافي...الوجود: ليس في (غ) 
)3( راجع الأربعين (ص179) 
(4) راجع الأربعين (ص179) 
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المسألة الثامئة عشرة فى بقاء الله تعالى 


أحدهما: أنه لا يقوم بالجوهر إلا بعد زمان الحدوث. 

والثاني: اقترانُ وجود الجوهر بالزمان الثاني؛ فلا دَورَ 

قوله"" في الخة على «النظّام» في قبول الجوهر للبقاء: ف إِنَّ مَاهيَة الجوهر قَابآة 
ورد في الا الأ هيه لبود ين رازم لذت حون عد 
لقابليّة حَاصِلَة أبدَاه وَإذَا كَانَ كَدَلِكَ كَانَ جَائرٌ الوجود في الرَّمَانِ الثاني 
اث ب 1 

قلنا: الجوهر قابل للوجودء وقبول الوجود© أعم من قبوله بيد الدوام» 
فل«النّظَام» أن يقول: الجوهر قابل للوجود وبمتنع عليه البقاء» كا يقوله المتكامون في 
الأعراض أنها قابلة للوجود دون البقاء» وقابلية الوجود واستحالة البقاء أعران 
لازمان لذات الجوهرء كا يقوله المتكلبون في الأعراضء ولا ثنافي بين قبول الوجود 
بشرط وعدم قبوله بشرط آخخرء كا أن العالم يقبل الوجود بشرط كونه فيما لا يزال؛ 
وبمتنع عليه الوجود بقَيد كونه في الأزل» وهذه القابلية والاستحالة لازمتان إذات 
العالم أزلا وأبداء فكذلك الجوهر. 

وببذا التقرير يظهر عدم تمام قوله”2 في المقدمة الثانية: وك إِنَّ الجوهر يَقبَل العدم 
بعدَ جرد لاه لم لأنه كانَ قبا للدم قبل الوجودء ويلك القَايِية من لاع 
ذَاته © بل .ينبغي له أن يقول: الجوهر ممكن» والممكن هو الذي يصح وججوده وعدمه 
بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن اتصافه بالوجود والعدمء والإمكان واجب للممكن» 
فطريان الوجود لا ينفي قابلية العدم؛ وإلا لكانت القايلية مشروطة بعدم طريان الوجودء 
وعدم طريان الوجود أمى ممكنء والمشروط بالممكن ممكن» فيلزم أن تكون القابلية 
للممكن بمكنة» لكن القابلية واجبة للسمكن» والواجب للشثيء لا يكون تمك له. 


(1) راجع الأربعين (ص179) 
(2) وقبول الوجود: ليس في (غ) 
(3) راجع الأربعين (ص180) 
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المسألة الثامنة عشرة ٠‏ في بقاء الله تعالى 

قوله”: و لا يكُونُ الجر 
المأصل ظٍِ 

قلنا: لا يلزم منه تحصيل الحاصل لأن الفاعل امختار إذا أراد اقتران وجوده 
بالزمان الثاني» فالذي يعوقف على إرادة الفاعل الختار هو اقتران الوجود بالزمان 
الثاني» واقتران الوجود بالزمان الثاني لم يكن حاصلا في الزمان الأول» فلم يلزم 
تحصيل الحاصل» بل تحصيل ما لم يكن حاصلا. 

سرى ار قر هه - 20-0 صمو 00-0 ص9 م مه م ام 8 م سابنًا 

قوله2: ف البِقَاءُ لا يبقىء فلو كان علَّدَ لات الجوهر لم من جد العلّة 
عماة و وى لرسو ماي واه اس مومس سه مار 3 
تجدد المعلول» فَيلْرّم أن لا يبقّى الجوهر في الرّمَانِ الثاني ف 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال: البقاء يبقى بناء على أن العرض يبقى زمائين؟ 

ا أن البقاء لا يبقى» فل لا يجوز أن تجدد في الزمان الثاني عله ومعلول» 
وليس في ذلك محال. 

قوله: ون هَذَا الحكر المتجدد وهو اقْيَرَانُ الَوَهر يالرّمّانٍ الثاني ل لا يجو 
إِسنَاده إِلَ القَاعلٍ المَختَارء قلا حاجة إل عرض هو البْقَاءُ ف 


تنظ صني تر 26 يمه 


ياقِيًا بالقاعل المختَار؛ لأنه يلم منه تحصيل 


2 


و 


و 


قلنا: كون الجوهر باقيا حك من أحكام تلك الذات كالعالمية والمتحركية» فلو 
جاز إسناده” للفاعل الختار نزم ذلك في العالمية والمتحركية أن يحصلا للجوهر 
بالفاعل امختار ولا حاجة إلى العلم والحركةء وذلك ال» ابل أحكام المعاني لا 
تترتب إلا عليباء وهي أمور ليست موجودة ولا معدومة لانها أحوال معللة» والفاعل 
المختار إنما يضاف له الوجود فيوقعه بقدرته» أو نقيضه الذي هو العدم المقابل له 
فيستمر إن كان سابقاء أو يطرأ إن كان لاحما بإرادته» أما أحكام المعاني فلا 


(1) راجع الأربعين (ص180) 
(2) راجع الأربعين (ص181) 
(3) راجع الأربعين (ص181) 
(4) في (غ): استناده 


اذا 


المسأله الثامنة عشرة في بقاء الله تعالى 
تترتب إلا على المعاني. 
5 5 1 ٍ لو رس مل 5 7 عور م 27 ”3 
قوله"" في الفصل الثاني: ف الله تعالى واجب الوجود إِذاتهء قلا يكونُ 
5 5 عير -ه ل اج ماص سا يهن ل م 6 ال 0-0 
واجب الوجود لغيره» فاستحال أن يقال: إنما بقى لبِقَاءٍ قام به # 


قلنا: وجوب الوجود يالذات بمنع من إضافة ذلك الوجود للغير» أما اقتران 
الوجود. بالأزمنة المستقبلة فهو مفهوم زَائّد على مفهوم الوجود» ار إسناده© إلى 
البقاء» ويكون واجب الوجود أيضا إذاته حتى لا يقبل العدمء فيعدم الباق لعدم 
البقاء» م نقول: الله تعالى عالم بشرط قيام الحياة به سبحانه وتعالى» وتلك الحياة 
واجبة الوجود من لوازم ذاته» ولم يلزم من ذلك محال؛ فكذلك البقاء من لوازم ذاته 
تعالى فلا لم تطرق العدم ألبتةء لا في أصل الوجود لكونه واجبًا أو لكونه باقيا 
لوجوب البقاء. 

قوله" في احية الثانية: هِ لو كان الله تعالى باقيا بالبقاء لَكَانَ البَعَاءُ باقيًا 
ِدَاته وَذَاتٌ اللَّه تَعَالَ بَاقِيّة بذَلِكَ البَقَاى المع أول أن يكون داكا 


د 00 ل ل عرصس ابرم او 


والتبع أو أن 92 صِفَة قِيتئذ تصير الدَاتَ صِقَةَ والصَمَة ذَانَاء وهو َال ف 


والفرق بين الذات والصفات إنما هو بالاقتقار إلى المحل في القيام وعدم الافتقار 
و 0 35 3 5 ع 

والذات مستغنية عن محل تقوم به» واليمَاءُ ليس كذلكء فا لزم أن الذات صفة 

ولا الصفة ذاتاء بل خصائص احقائق ثابعة على حالها). 


كما كن 


(1) راجم الأربعين (ص181) 

(2) في (غ): استناده 

(3) راجع الأربعين (ص 181‏ 182) 
(4) في (غ): ياببا 
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المسألة التاسعة عشرة ٠‏ في أن الله تعاللى مرق 
الَسأَلهُ التاسعة حَشْرَة 
22 1 ٍءُُ 
في أن الله تعالّ ل 


همع د هم 01 
قوله” في السؤال الأول على دليل الوجود: © الصحة حكر عَدَمي» فتَكون 
مس وام مه برس َه م 3 5 

نه لوي حدمي فم ها ين اليل د 
سس مس تر من 4 ره 2 مره 4 ار سر ار َه 2 ل 
وَالعَدَمُ ني عض وَسَلْبٌ صِرَفُء فيمتنع أَنْ يكُونَ عله 

قلنا: الصحة من ياب الست والإضافات» فهى عدمية ببذا التفسيرء فإن 
النسب عدمية مع أن النسب تقبل التعليل بالضرورة» ا تعلل الأبوة والبنوة بأسباب 
النسل» ونعلل التأثير والتأثر يتعلق القدرة بالمقدورء ونعلل تأخر المعلول عن العلة 
وتقدم العلة عليه بالعلية والمعاولية» ونعلل تأخر المشروط عن الشرط وتقدم الشرط 
على المشروط بالشرطية والمشروطية؛» مع أن الأبوة والبنوة والتأثير والتأثر والتقدم 
والتأخر نسب واضافات لا وجود لحا في الأعيان2)؛ فعلمنا أن العدمي © في اللحارج 
قابل للتعليل. 

وأما تعايل الصحة بنفسها في غير صورة النزاع فإنا نعلل صحة حصول العلم في 
المحل بكونه حياء وصحة إرادة الشيء بكونه مشعورا به ومعلوماء وصحة سماع الموجود 
بكونه كلاماء فإن ما ليس بكلام ستحيل سماعه» وصحة تعلق القدرة بكون الذي 
تعلق به ممكا لاستحالة تعلقها يالواجب والمستحيل» وذلك كثير جداء فنحن نعني 
كثير من الصورء فلا معنى لإنكاره. 


(1) راجع الأربعين (ص185) 
(2) في (غ): الخارج 
(3) في (ت): العدم 


2 153 © 


المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى ملثي 


سا لروترهة 


يه في السؤال الثاني: ف هَبْ أن صمة الرؤية حك ات 1 
عن حم يب تنيله؟! وَالدلُ َه اتقاق المتكليَ عل أ نَ من الأحكام ما 


ل وميا ما لا يعلل» إن صحة المعلومية والمذكورية والمخيرية لا يعلل لأن 
يج ملس #ا ص ص لص تر مل سام بر 


هذه و أحكام َابَة 3 المَعْدُومَات» والعدم له يصلح للعلية و 


ليك 


قلنا: مسل أنّ من الأحكام ما لا يعثّل» وأنه يجب الانتهاء إلى ني بنفسه عن 
التعليل والا زم التسلسل» وذلك يحيل أصل التعليل لأن الوقوت على الخال محال» 
لكن هذا أيضا لا يسد باب التعليل» بل من الأحكام ما يِعثّل ضرورة بدليل ما 
تقدم من النظائر التي أبمع العقلاء على التعليل فيهاء وبينا أيضا أن الصحة نفسها 
معللة في كثير من الصوره 

بقي أن يقال: هب أن الصحة في تلك الصور معلّلة» فالصحة أيضا قد تكون غير 
معلّلت؛ فإن قبول الممكن للوجود والعدم صحة وليست معللة لأن الممكن ممكن 
إذاته» وصحة قبول الأجسام الأعراض ليست معلل بل لذات الأجسامء ونظائره 
و 

وإذا انقسمت الصحة إلى ما هو معلل وإلى ما هو غير معلّل» فلم قلتم إن الصحة 
في صورة النزاع من قبيل ما هو معلل؟! فلعلها من قبيل ما هو غير معلل» فلا يحصل 
الطلرسة 


اي ل ل لنا 
قاعدتان: 


د القاعدة الأولى: أن المعدومات في خضص مستوية قِ مفهوم العدم» والنفي 
ليس له غير هذا المفهوم» فهي متمائلة لا اختلاف فيها؛ إذ لو كانت مختلفة لكانت 


(1) راجع الأربعين (ص185) 


2 184 © 


المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى عرقي 
و ججزدة الأنا لا نعني بامختلفات إلا ما هو مختلف بالذوات2 كالأعراض» أو 
بالأعراض كالجواهر والأجسام فإنها إنما لتنوع وتختلف بسبب اختلافها في 
الأعراض القائمة بهاء وقد تقدم أن العدم ليس بشيء» فليس في العدم جواهر ولا 
أعر اض » فلا اختلاف.؛ وإذا انتفى الاختلاف لم يبق إلا النني الحض» وأفراد 
النفي متمائلء فيظهر ببذا التقرير أن الاختلاف إنا يحصل حالة الوجود. 

د القاعدة الثانية: أنه تقدم أن إدراك الرؤية معناه أنه إدراك أجلى من مطلق 
العلمء وأنا إذا فتحنا أعيننا تلقاء المرئي ثم غمضناها أدركا فرقا ضروريا بين الحالتين» 
وأن حالة الفتح أجلى من حالة التغميض وإن كان العم بالمرني حاصلا في الحالتين» 
ونحن نعل بالضرورة أن ذلك الجلاء إنما هو لمزيد اطلاع على بعض وجوه في© 
المرئي» وكذلك أن أهل الغرب عندهم علم ضروري ببغداد» وإذا رأوها حصل لحم 
عل أجلى من الأول بسبب الاطلاع على تفاصيل الأسواق والبئيان والشوارع وغير 
ذلك» وكذلك إذا فتحنا أعيننا تلقاء زيد اطلعنا على خصوصيات في بشرة زيد 
وشعره ووجهه ودقائق في غخايله ونحاته يخفى كثير منها حالة التغميض» هذا سيب 
الجلاء في علم الرؤية» والا فالكشف من حيث هو كشف لا يختلف©»: ولذلك لو 
فرضنا زيدا معدوما من حيزه ثم نظرنا لذلك الحيز فإنا لا نجد فرقا بين حالة 
التغميض وحالة النظر بالنسبة إلى زيد المعدوم» وهذا معلوم بالضرورة. 

فظهر حينئذ أن الاطلاع على هزيد التفاصيل إنما يكون فيما له تفاصيل 
ووجوه كثيرة في ذاته وصفاته» وهذا إثما هو من خصائص الموجود2» وأما العدم 
فنفي محض لا اختلاف فيه فلا تفاصيل حيتئذ. 


فباعتبار هاتين القاعدتين يظهر لك أن الوجود هو المصحح لحصول هذا العلم 
الجبل» وبدون الوجود يتعذر حصولهء فصار الوجود مع الرؤية كالحياة مع العلمء فكي 


(0) في (ت): بااذات 

(2) في: ليست في (غ) 

(3) في (غ): هو كشف حاصل 
(4) في (غ): الوجرد 


2 155 3 


المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى علي 


أن كل حي يصح أن بعل » » فكل موجود يصح أن وغ ويندرج الوجود وصحة 
الرؤية ف تلك النظائر من أقسام الصحة المعللة اندراجا ضرورياء وتندفع الأسكلة 
الت على هذا المقام. 
فيه في السؤال الثالث: © سَلْممَا أن حصّة الرؤية معلل كن لا مل أن 
6 5-6 و2 
حة الرؤية 7-4 مشترك بين وهر وَالعَرَضء وَذَلِكَ لأنّ صحة كون السواد 
در يا اله لصحّة حون البِيَاض ميا والدليل عَليه 2 مسن قيَام سً واخذ 
اين الصحتينٍ مَقَام 5 إِذْ أو تَسَاوت لصحتن لَقَامَتْ كل واحدة 


0 مدس ثم 


2 0 اللأخرى. 


ا يقَال: ا 1 مشتركان في 


ا ون كنت مُيَقَقَة سق لأس 0 بعل م علق أن ري 20 


روم م 


وَالعَالمية وَالقَادرِية َإذ انث في كونها أحوالا وَصِفَاتِ فَهِيَ مله بعال ملف 

قلنا: قولم أولا: إِنَّ صحة الرؤية غير مشترك فيه» ثم سلمتم بعد ذلك أن صحة 
الرؤية جنس مشترك فيه؛ لكن أنواعه غفتلفة» كلام متناقضء؛ فإن عدم الشركة فيه 
يمنع كونه جنساء وكونه جنسا يوجب كونه مشتركا. 

بل كان ينبغى أن يقال: لا نسم أن صحة رؤية الجوهر ممائلة لصحة رؤية 
العرض من كل وجه» بل من بعضص الوجوه» والختلفات لا جب اشتراكها قٍِ 
اللوازم» خار أن يكون عله أحدهما غير علة الآخر. 

سلمنا أن هذا الكلام لا تعاقض فيه لكن قولك بعد ذلك: «الذي يدل على 
المخالفة بي بين الصحتين أن الجوهر بمتنم أن ع سواد] والسواد يمتنع أن يبرى جوهرا» 
لا بتجه ؛ إن صصة رية الجوهر جوهرا غير كونه جوهرا في نفسه» وصحة رؤية السواد 


(1) راجع الأربعين (ص 185 186) 


خ 186 2 


المسألة الناسعة عشرة في أن الله تعالى ملي 
سوادًا غير كون السواد سوادًا في نفسهء لاز أن تكون الصحتان متمائلتين 
ومعروضاهما مختلفين» ا اشترك السواد والجوهر في صعة المذكورية والمعلومية مع 
اختلافهما وتساوي خصوص”" المذكورية والمعلومية في أنفسبما. 

وكذلك ابمادات والنبات والحيوان يصح عليها كلها الحركة» وصحتها في أنفسها 
لا اختلاف فيها مع اختلاف اماد والنبات والحيوان في أتفسها» فاللازم عن 
رؤية السواد جوهرا والجوهر سوادا ثمائل السواد والجوهر لا تمائل الصحتين» فلا 
بيصح قولج: «لو تمائلت الصحتان لريء السواد وهر والجوهر مواد 4 

سامنا صحة هذا المقام» لكن تعظير الصحتين بالعالمية والقادرية لا يستقيم؛ فإنا 
تعلم بالضرورة أن العالمية والقادرية مختلفتان بذاتييما من حيث هما عالمية وقادرية 
وان اشترّا في جنس كونهما حالاء يا اختلف الحيوان وابماد من حيث إنهما 
حيوان وجماد وإن اشتركا في كونهما جسماء ونعلم بالضرورة أن مفهوم قولنا: صصة 
رؤية الجوهر وصحة رؤية العرضء أنبما إثما اختلفا بحسب ملهماء لا بحسب 
ذاتهماء وأنهما مثل المفهوم من قولنا: ححة حركة اماد وصحة حركة الحيوان في 
كونبما إنما اختلفا بحليهماء فإن الحركة لا تختلف في ذاتها وان اختلفت محالهاء 
وكذلك ححتباء ولما كانت الحركة أمرا كليا مشتركا فيه بين المتتحركات لا اختلاف 
فيه في ذاته» بل باعتبار محلهء فكذلك صعة الرؤية» والرؤية أس واحد مشترك فيه 
بين المرئيات» لا اختلاف فيه في ذاته. 

لصتس سسا هر سل 04 مير 

قولي0© و في السؤال الرايع: جه سلمتنا تمائل الرؤية نكن 1 لا تعلل بعلن 

اي 2 سمو 
؟ويدل عليه و الأأول: أن المخْمَلفَات لا 0 اشْترَاكها ف َنِم 

و 2 8ه سس 
متسَاوية أن المختلَينٍ سكن في صِمَة الاخيلاف» َإنَهُ جا أنَّ هَذَا مخالف 


مله رمه 


ذلك ذلك ُخَالتُ هَدَاء ل الاختلاف مشترا فيه ييتهماء» و كُدلك القَولُ 


(1) في (ت): حصص 
(2) يصح عليبا....في اتفسها: ليس في (غ) 
(3) راجع الأربعين (ص 186 187) 


2 187 


المسألة التاسعة عشرة ف أن الله تعالى مركي 


ماس م 


في الضدينٍ. 


غم 000 روم مه لز # 5 مُ 3ه رس مروبر سم عرس قر 
ولأن السواد بخصوص كونه سوادا يصبح أن يكون معلوماء والبياض 


رمع به 0200-7 م شه ءَ. و 4 ور # 0 ع مس 4 يلم 14 هميد 
مخصوص كونه بياضا د أن يكونٌ معلوما» فهده أحكام متساوية معللة 
3 ام مام 8 


00 0 07 2 
مخصوصيات”"' هذه الماهيات» وهى مختلفة. 


ل ل صوص سل 


32 0 س0 سن ٍ- مس مه وان هم م6 صماه وه ع اس لصيس هل صيسجر اس 
ولأنّ الماهيتين إذَا اسْتركًا من وجه وَاختلقمًا من وجد» قا به المشاركة غير ما 

3 ا 9 3 رن راث 0 ار 000 61 اما‎ 598 000 ١ 
به السمارة» فهذاتن الاعتباران إما ان يكرت كل واد مهيا منتازما لاني واما'ان‎ 


25 ع اس مومري ررس ماص كع هم اص مرة ا بوديرم نرم ممع ماق 5ه ع سد سم لسر 
لا تكون بينهما ملازمة» فَإِنْ كانت بينهما ملازمة فإما أنْ يكون ما به المشاركة 
عرو نه م 2 واس ماب هه 0 اعس راس لز عماة عا وساي أعاة م وعرص م 
مُسْتَلَرِمًا لما به الممارَة أو بالمكسء والأول باطل والّا لانقك كل واحد منهما عن 
له م نر ص - مدص م 7 
سم سم ١‏ عرس على بر بر ا لس #6 اس سخ عساش 5 0 سر عي ١‏ عي | صر له اسم ما عمسم اتام 
الاخر فلا حصل منهما حقيقة واحدة» والثاني باطل والا لكَانًا حقيقة واحدة» فتعين 
جه مع ماسم ور يدق رومة يي اام يع دشرم مرر بر لومم ارس اس لسع برد م 
أنْ يكون ما به الممايرة مستلزما لما به المشار 35» فتكون الأشياءٌ المتساوية معللة 
0 وم مه 
1 عختلفة. 
تر عه عر سس اسم ره لظ ىللم اج ملم ع سم شلا اس ه عده اظ اشم شام 
ولأنه لو وجب تعليل المشترك بمشترك لكان ححة كونه موصوفا يذلك 
0 حر مايه وو مه 1 آذ 2 مرت ل اسع سر 20 7 ره م م 1 
لمشترك معللا بوصف ار مشترك ويلزم التسلسل» فلابد من الانتباء في 
- ٍ- 20 23 أن - نر 
موسير مرج قي 


مة رم لم 4 2 م همه - 5-2 

تعليل الأحكام المشتر 25 إلى خصوصيات الماهيات» وحينئذ يلزم تعليل 
ممه 27 2 ع ودام 

الأشكام المتسَاوِية بالل المُخسفَد يي 


04 و 006 0# ره ير عامس - 8 م م يه 

ثم قال: هه لَا يَالَ: لَمَا كان هَذَا الحكر معلّلا ذه العلّة لدَاته» والحكر 

الثاني مُسَاوِيًا للج الأولٍ في المَاهيّةه وَالمْتَسَاوِيَانَ في المَاهِيّات يجب 
م سمس 2 5 رموس ظر ٌ#ه و 70 3 00 ترملم هم 02 
استِوَاوُهما في اللْوَازْمء فَيلرَم أَنْ يكُونَ الك الثاني مستدًا إل تمائل يلك العلةه 


ره امه و بع مه ل سام مده يسمه هه 
يجب تعليل الحكين المتمائلين يعلتين متمائتون فخ 
قَاَ: © لأنا تقُول: إِذَا حم هَدَا الكلام لَرِم تغليل بميع الأحكام 


)1( في (غ): خصوصات 


© 188 © 


المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى ملي 
المتمائلة بعلّة واحدة بالشخص, لأنّ كونَ هذًا الحم معلّلا به العلّة المعيكة 
ا صساط 7 لام 020 لاا 
َه سل صا ١‏ لع مم م 2 ع اس" انر سجر برلل سع الى سم 0200 سمو مير اه 0 
مي مت له إذاتهء والحكر الممائل له مساو له في تام الماهية» فَيلرّم أَنْ يكون 
ع ست لله 07 0 - 7 2 1 سمه 3 شع تر م سبي سس 0 م 
معلّلا بعينٍ تلك العلّةء وهو باطل اتفاقاء أو تَقُولَ: استناد هذَا الحكم إِلى هذه 
ا مه 2 0 51 8000 نر وا بير را ير اس يي 3 2500-5 
العلة ليس ميَويّدًا عَنْ ذدَات الكمء بل العلّهَ المخصوصة لِذَاهًا توجب ذَلِكَ 
شق ليس لِدَات الل © 


قلنا: لو صم تعليل الأحكام المتمائلة بالعل امختلفة لصح تعليل العالمية بالعلم 
ثارة : وابالقدذرة ‏ أعرع» وغليل. المتشركية بالخركد مرة وبالسواد أخريي وهو ياطل 
بالضرورة» فلما وجب من تعليل عالمية ما بالعلم يل كل عالمية بالعمء ومن 
تعليل متحركية ما با حركة تعليلُ كل متحركية بالمركة؛ فكذاك إذا وجب في سجمة 
الرؤية في صورة ما أن تكون معللة بالوجود وجب في كل صورة طردا للقاعدة 
العمّلية. 

وأما قولحم: را لتتلفان إشتركان في اميس الاختلاف»» خوابه أن ذلك لحقيقة 
الخالفة من حيث إنها عنالََةٌ» لا من حيث إنهما حكان متماثئلان» بل الخالفة 
تقتضي إذاتها أن تعرض لختلفين» كا أن الممائلة تقتضي إذاتها أن تعرض لمتساويين؛ 
والمناقضة اذاتها تقتضي أن تعرض لنقيضين» والمضادة إذاتها تقتضى أن تعرض”3) 
لضدين٠‏ ْ 

وحينكذ نقول: إِنْ الأحكام المتمائلة يجب اشتراكها في العلة» إلا أن تكون في 
ذاتها تقتضي غير ذلك» كالمضادة والمناقضة وصحة الرؤية ليس من ذاتها ما يقتضي 
خصوصيات مختلفة في معروضاتها بل هي كصحة العالمية فإنها تقتضي أن يكون 
معروضها حيّاء كان الي واجب الوجود أو ممكن الوجودء فكدلك صحة الرؤية 
تفتضي أن يكون معروضها موجوداء كان واجب الوجود أو ممكا. 


وأما قولك: «السواد بخصوص كونه سوادًا يصح أن يكون معلومّاء وكذلك 


(1) للقيضين...تعرض: ليس ف (غ) 
8 21959 


مسأل التاسعة عشرة في أن الله تعالى ملي 
ابياض بخصوص كونه بياضا يصح أن يكون معلوما»؛ فعنه جوايان» أحدهما: لا 
نسم أن صعة المعلومية معللة ألبتة» وقد تقدم ذلك في السؤال الثاني في بيان بعض ما 
واطار إ ا ا اريت بار بتي الاجر بد جل 
صحة المعلومية مستغنية9©) بذاتها عن التعليل. 

سلمنا أن صعة المعلومية معلّلده لكن لا أسلم أن العلة خصوص السواد 
وخصوص البياض» بل العلة أمسٍ مشترك بينهما وهو المفهوم الذي يصح تقسيمه إلى 
الواجب والممكن والمستحيل» » فإِنَ هذا هو المشترك بين جملة المعلومات» فلايد و3 
إقامة الدليل عل إبطال اعتيار هذا المشترك بعد إثبات كون سحة المعلومية معلّلت 
ونحن من وراء المنع في المقامين. 

وأما قولكم: دن الماهيتين إذا اشترمًا من وجه واختلفتا من وجه فلابد وأن 
يكون ما به الممايزة مستازما لا به المشاركة» وهو يقتضي تعليل الأشياء المتماثلة 
بالعلل المختلفة»» لخوابه أنا لا نسلم أن ما به الما ايزة ة إذا استازم ما به المشاركة يلزم أن 
يكون المشترك معللا بالحصوصين المختلفين؟ فإن الاستلزام أعم من التعليل بدليل أن 
الجوهر والعرض كل منبما مستلزم لصاحبه ولا علة ولا معلولية بينهماء بل كلاههما 
صادر عن قدرة الله تعالى» والعلم يستلزم ا حياة وليس بينهما علة ولا معلولية» وكل 
مشروط يستلزم شرطه وليس المشروطات عللا للشروط وإلا ازم الدور لوجوب 
تقدم الشرط ووجوب تأخخر المعلول» فيكون كل واحد منبما متقدمًا متأخرّاء 
ويكون كل واحد منهما مفتقرا لصاحبهء وكذلك الإرادة تستلزم العلم والحياة 
وليست علة لواحدة منهماء وإذا كان الاستلزام أعم من التعليل بطل إثبات التعليل 
لأن الأعم لا استلزم الأخص. 

وأما قولك: «لو وجب تعليل المشترك بمشترك لكان حة كونه موصوفا بذلك 
المشترك معللا بمشترك آخحر فلزم التسلسل»» لخوابه من وجهين: 


(1) يصح...,صحة: ليس في (غ) 
(2) في (غ): مستقله 
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أحدهما: لا نسم الملازمة لجواز أن يكون المشترك معللا بمشترك» ولا يكون 
الاتصاف بذلك المشترك معلّلًا ألبتة لا تقدم أن بعض ما هو مشترك بمتنع تعليله. 


- وثانيهما: سلمنا قبوله للد للتعليل» لكن لا نسلم لزوم التعليل» بل .ينبي إلى ما هر 
غني عن التعليل. 

وأما قولك: «لو صم تعليل الحككين المتمائلين بعلتين متمائلتين لزم تعليل جميع 
الأحكام المتماثلة بعلة واحدة بالشخص»» خوابه أن شخص العلل لا مدخل له في 
الاعتيار» فلا يجب الاشتراك فيه» فإذا حكم العمل بأن عالمية زيد معللة بعلمه القائم 
به فإنما كان ذلك علة لتلك العالمية من حيث هو علمء لا من حيث هو ذلك العلمء 
ولا من حيث هو في ذلك المحل أو في ذلك الزمان» بل لا يعتبر العقل إلا مفهوم 
كونة علياء 

وأما قولك: «استناد الحكم إلى هذه العلة ليس متولدًا عن ذات الحكء بل العلة 
الخصوصة إذاتها توجب ذلك»: قلنا: الموجب لاستناد هذا الأثر للمؤثر كان علة أو 
فاعلا إِثما هو كون الأثر مكنا في ذاتهء كا تقدم في مسألة حدث العالم» والإمكان 
من ذات الأثر» لا من ذات المؤثْرء فالمقتضي حينئذ هو ذات المعلول» لا ذات 
العلة» وإذا اقتضى إذاته نوع من العلل دان يكون المعلول الممائل له مقتضيا 
لذلك النوع؛ لوجوب اشتراك المتمائلات في اللوازم؛ فسقط السؤال من أصله. 


قوله2» في السؤال اللحامس: لم قم: إنه لا مشترك بين الجوهر والعرضي 


إلا ١‏ الدُوثُ دجُو ا لعل يالسّيْءِ لا يكون عِلمًا بالعدمء فل لا يكونُ 


َالَ: © لا يقَال: الإمَكَان لا يصلحَ | للعلية لرجوو» الأول: أَنَّ الإمكَانَ 


عدم والعدم له يصلح للعلية. الثاني: أن الإمكان ثم المُعْدومات ولا ع 


0 


1 


(1) توجب ذلك: ليس في (ت) 
(2) راجع الأربعين (ص 187) 
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مُ قَال0): ف لأنا َقُولٌ: شصْ ما 5 الإِمكَانَ ع ف فولكر: رلا 


مُشْتَرَكَ إلا الحدوثٌ أو الوجود»» لا نا عله عل ؛ مع أن يب ع اوجوه 


التي و كُوهَاء أَما الأول فنَقُولٌ: ص اليه عَدمِية وَالإمْكَان عد مي 6 وَالعَدَمْ 
لا يمهُ أن يكُونَ عله لَدم. أن ابي َم لا يودُ أن حون الله تخ 
الإمكان والوجود؟! وأما الثالتُ فَهِبْ أن اخصم أخطاً ف وله «لا تمكن رؤية 
َعْضٍ الممككّات». لَكن لا : 5 يحصل لكر الْرَمَانُ عل صحة رؤية الله تعالى يه 
قلنا: نحن© لا ندعي القطع بعففي كل مشترك» بل ندعي أن هذا المشترك 
المعين الذي هو الوجود علة لصحة الرؤية لأنه المصحح لتحقق المعينات واللواص 
في الماهيات» حتى يمكن أن يحصل في الممكخات اطلاع وكشف أقوى من مطلق 
العلمء وقبل الوجود لا يتأى ذلك» ا يقوله العقلاء كلهم في الحياة مع العلمء والعلم 
مع الإرادةء فنحن إذا قلنا: «ححة العالمية معللة بقيام الحياة بالمحل» لا ندعي أنه لا 
مشترك بين الأحياء إلا الحياة» بل ندعي أن هذا المشترك اتلخاص الذي هو الحياة 
علة ححة العالمية في20 جملة العالمين» فكذلك هاهنا. 


وأما اعتبار مجموع الإمكان والوجود في العلية فلا يستقيم لأنه ليس كل 
احتمال رسمع في العقليات» بل من الاحتمالات ما جزم العقل باعتباره كاحتمال 
كون الحياة مصححة للعالمية وكون العالمية مصححة للمريدية ووجود الجوهرية3) 
مصحح لوجود العرض» ونحو ذلك» ومن الاحتمالاات ما جزم العمل بعدم اعتباره 
كاحتمال© اعتبار الجسمية في العالمية أو المريدية» أو احتمال اعتبار الإمكان 


(1) راجع الأربعين (ص 187 188) 

(2) محن: ليست في (ت) 

(3) بل ندعي....في: ليس في (لك) 

(4) في (ت): الجوهر 

(5) ما جزم العقل... كاحتمال: ليس في (ل) 
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والحدوث في العالمية أو المريدية أو احتمال”" النباتية واجمادية أو الحيوانية في صحة 
الحركة والسكونء فالعقلاء بأسرهم جازمون بعدم اعتبار هذه الاحتماللات في هذه 


ومن الاحتمالات ما يتوقف العمل فيه» كاحتمال الوقرع وعدم الوقوع في 
كل ممكن إذا ِ يتعين سبب الوجود ولا سبيب العدم» وكاحتمال انحصار صفات 
الرب تعالى في السبع الصفات المشهور» وكون الأفلاك حيوانات أو جمادات» ونحر 
ذلك من المسائل. 

إذا ظهر أن الاحتمالات منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة فنمّول: الإمكان 
ليس معتبرا مع الوجود بالضرورةء ولا نجد فرقا بين من قال: لم لا يجوز أن يكون 
الإمكان معتبرا مع الوجود في صحة الرؤية؟ وبين من يقول: هو معتبر مع الحياة في 
صحة العالمية» وتجزم بأن إمكان الجوهر لا مدخل له في حة رؤيعهء كا نجزم يأنه 
لا مدخل له في عالميته ومريديتهء فا يكون جواب الخصم عنه في المريدية 
والعالمية هو جوابنا في صحة الرؤية. 


قوله في السؤال السادس: © لم لا يجوز أَنْ يكونَ المحعدوثُ هو العلّدَ ف 


ثم قَالَ: ف قولكر: الحدوث ماهية مركبّة من مدع السابتي والوجود 
الحاضر فَإذًا سَقَط العَدَمِ عَنْ درجة الاغتبار ل بق إِلَّا الرجياة الخاضر ف 
ثم قالَ: يك قَلْنَا: لا ير أن الحدوتٌ عبارة عن الوجود الحاضر وَالعَدّم 


ورمع و 


بتيء بل الحمدوث عبَارَةٌ ء : عَنِ الوجود اضر المَسْبُوقٍ يِذَّلِكَ العدمء ظِ 


0 


3 
عروثرهة د اس سير سا ىبر سي 


لم : : إن كونه مسبوقا م نفس العدم؟! والدليل عليه أَنْ الحدوتٌ صِفَة 


له رو ا 


الوجودء والعدم قيض الوجود ومناف له تقيض الشيء لا يكن سِنَد لق 


(1) الإمكان....احتمال: ليس في (ل) 
(2) في ححة...مدخل له: ليس في (ل) 
(3) راجع الأربعين (ص 188) 
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المسأله التاسعة عشرة في أن الله تعالى مق 

قلنا: قد تقدم أن من الاحتمالات ما يجزم العقل بعدم اعتبارهاء جميع ما 
ذكرناه في الجواب عن عدم اعتبار الإمكان فهو بعينه هاهناء فإن التزم الخصم أن 
هذه المسبوقية لها مدخل في صحة رؤية الجواهر قلنا: ويم تتكرون على أن لما مدخلا 
ف صعة العالمية والحبية والمريدية؟! فإن قال: العقل يجزم يعدم اعتبارها في هذه 
الأحكامء قلنا: وكذلك هاهناء فإن كابر وقال: هذه مصادرة 0 » قلنا: وهذه أيضا 
مصادرة منك» فا الدليل على عدم اعتبارها في تلك الأحكام؟! فيضطر إلى 
التناصف واتباع الحق والتقيد بضوابط العمّل ومدارك النظر المستقيم ٠‏ 

وإن قال: ألتزم أنها معتيرة قِ اجميع» ونطرد القاعدة» قلنا له: فيلزمك أن لا 
يكون الله تعالى عالما ولا مريدا ولا حيا لانعفاء ما هو معتبر في هذه الصفات في 
حقه تعالى لأنه واجب الوجود أزلي2 أبدي ستحيل عليه سبق العدم ولحوقه. 

قول,(©© في السؤال السابع: © هب أنَّ العلّهَ هي الوجودء فلم مم إِنَ 0 
مُشْتَرَكُ فيه بين الواجب والممكن؟! والمَجبَ أن عَنْدَ أبي اسن الاأشعر: 


امير ل برع عماس 27 0-0 لاما صاطة 0 
6 


رحمه د و الى د ذاته وحقيقته» وعلى هذا لما كانت الحقائق ختلفة : 


حَقائقها وجب الختلافها في وجودهاء وَمَعَ هَذَا الول كيف 4 أن يقول: 
رار عراس نهو د 


الوجود وصف مشتثرا لك فيه؟! ف 
و 3 7" 


قلنا: أكثر الناس لم يحمّى معنى قول الشبخ أن الحسن رجه لوحو كل 


2 شيء انه فس ماهيته»! 3 ا قوله رحمه اللي درا تلق ل المخَلوق»» فألزموه 
في | لأول. أن كوت لفط الوسوة مشتركاء يل حَكرْءٌ :مداه له وليسن لكذلك؛ 


1١ 


(1) أذلي: ليست في (ل) 

(2) راجع الأربعين (ص 188) 

)3( 3 الشباب القرافي في شرح المحصول: «وجود 57 شيء عند أبي امسن الأشعري نفس ماهيته» في 

امارج ؛ وأما في الذهن فهما متخايران عنده» وهذا مذهب الشيخ ابي الحسن الأشعري» وكذلك قولنا: «اتلحاق 
نفس الخلوق» أي: ف الخارج» أما في الذهن فالمعقول من اندلق التأثير» ومن الخلوق الأ ثر الذي وقع .' فيه 

التأثير» يا يعقلٍ مقدرة وَمْفد وان أو بيه بينبماء فالنسبة اللخاصة همي الدلق» وإذا ثبت التغاير في الذهن صوت 

الإضافات: فإِنْ الحدود إنما هي للماهيات الكلية» والماهية الكلية ذهنيّة والتعدّد فيها حاصل. (نفامس الأصول 

في شرح المحصول» ج6/ص 2792) 
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وألزموه في الثاني أن يعرب السَمَاوَاتِ وَالْأَرض في قوله تعالى: حَلقَ السمَاوؤات 
وَالْأرض» | الغ 0 در ولا يعربه مفعولا به» وليس © زعموا في فى المقالتين» 
بل معنى قوله رمه الل «الوجود نفس الموجود» أنه ليس زائدًا عليه في الخارجء 
بل ليس في الحاريج إلا الموجود»ء بل الوجود أس ذهني واعتبار عقلي متصور في 
الأذهان لا وجود له في الأعيان. 


وتحرير ذلك أن المضاف إلى المعلومات ثلاثة أقسام: 


- قسم اتفق على أنه نفس المضاف إليه في اللخارج» نحو قولنا: ذات زيد ونفسه 
ويه وماهيته ا هلام كلها ليست زائدة عل المضاط إليه في حارج » 
بل نفسه اتفاقاء ولا يقول عاقلٌ إِنْ ذات زيد زائدة عليه أو ضفة من صفاته. 


- وقسم اتفق على أنه غير المضاف إليهء كقولنا: حركد ريد ولوته واعتقاده؛ 
فهذه الأموو زائدة عل ريد 20 هَ في الذهن واتلخارج. 


- وقسم اختلف فيه هل هو من القسم الأول أو من القسم الثانيه وهو قولنا 
لكر فالشيخ ومن قال بقوله جعلوه من القسم الأولء والمعتزلة ومن قال 


(1) قال الشهاب القرافي: قاعدة: الحقائق أربعة أقسام: متعددةٌ في الذهن والخارج نحو: زيدٌ وعمرو. ومتحدة 
فيهما نحر: زيد زيدء فإن الصررة في الذهن واحدة وهو لا يخاير نفسه لا في الذهن ولا في الخارج. ٠‏ ومتعددة 
في الذهن دون الخارجء كقرننا: «السراد عض »» و«الإنسان حيوان»: فإن صورة الأعم في الذهن غير 
صورة ة الأخص وها في المحارج حقيقة واحدةٌ. ومتعددةٌ في الخارج متبحدة في الذهن» وهذا لا يقع إلا غلطًا 
وجي نحو اعتقاد النصارى أن الثلاثة المتغايرة في اللحارج إله واحد. 
وإذا تقررت الأقسام نقول: أما القسم الأول فلا يصح الحم فيه ولا تحصل الفائدة لأنه كدب إلا أن بعيّل 
يينهما صفة عامة وهي الممائلة في معنى» كقولنا: أبو يوسف أبو حنيفة» أي: مثله في الفقه ونحره. ٠‏ وأما القسم 
الثاني فيصح الحم د فيه لوجوب ثبوت الثيء لنفسه» وتعدم الفائدة لأنا لم نستفد باللفظ الثاني غير ما استفدناه 
من اللفظ الأول. ٠‏ والقسم الثالث فيه الح يح لوقرع الاتحاد في الماريج» وحصلت الفائدة للأجل التغاير في 
ره كأنا قلنا: هذه الصورة الذهنية مع هذه الصورة الذهنية اللأخحرى واحدة في الخارج. والأعم ثابت 
للأخصس ل حارج ومتحدة به. فيتقوّر رمن هذا أن الاتحاد قي الخاريج شرط ضيه الحم والتعدد الذهني 
شرط حصول الفائدة» فإن حصل الشرطان حصل الح والفائدة» وان اتتفى الشرطان انتفى الحكم والقائدة» 
وإن حصل الاتحاد اللتارجي فقط - الحم فقط» وان حصل التيدد الذهني فقط انتفت الفائدة لاننتقاء 
الحم لأجل التعدد في الخارج. فهذه القاعدة هي سر بميع القضايا. (نفائس الأصول في شرح المحصول» 
ج6/ص 2798) 
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5 جعلوه من القسم الثاني» مع أنك تعلم أن مفهوم الذات أعم من زيد» وإذا 
تصور العقل مفهومٌ الذات وجده صادقًا على كل ممكن وواجب من الموجودات» 
ففهوم الذات غير زيد باعتبار التصور الذهني» وكوتها أعم منه لا في الوجود 
اللعارجي» وكذلك ع ذك معها اتفاقا(2» فالوجود عند الشيخ من هذا القبيل» فيقول: 
وجوه السواذ نفس السواة © أي ليس زايد1: فى اخارج؛ وان كان العقل إذا 


مع هورمادى 


تصوره أمْكَنْه تقسيمه إلى الراجي والمكن زافو اهن وال عاض وهر عدده ميق 
سس ذهني لا عاو وأنت تعلم أن المعاني الكلية الذهنية التي لا توجد في 
الأعيان» ألفاظها متواطئة لا مشتركة» نحو كٍِ نسبة واضافة من البنوة والابوة 
والتقدم والتأخر وغيرهاء وإلا فكيف مسقي أن يكون لفظ الوجود مشتركا و 
يصدق على ما لا يتناهى؟! ومن شرط المشترك أن تكون مسمياته متناهيةٌ 50 
المشترك لا يطلّق حقيقة على حقيقة متجددة© إلا بوضع جديدء ونحن نجد إطلاق 
لفظ الوجود والموجود يصدق على كل حقيقة متجددة من غير احتياج إلى تجديد 
وضع وهذا هو من خواص الألفاظ المتواطئة» ولذلك من أنشأ قصيدة آخر 13" 
ب م الوجود أجمع الناس على أنها معيبة بالإيطاء وأن الروي متكررء ولو كان 
اللفظ مشتركا لم يلزم هذاء كن قال احص كل بيت: «العين»» فإن له أن يقول: 
أردت بالعين الأولى غير الثانية. فبهذا ونظائره تقطع أن اللفظ ليس مشتركا 

وكذلك معنى قوله: «اتلتلق نفس المخلوق»» أي: ليس رَائَدَا عليه في اللخارج» 
بل ليس في الحارج" إلا المخلوق» وأما الحلق والتأثير والتأثر فنسب وإضافات لا 
وجود لما في الأعيان» بل في الأذهان» واللفظ الموضوع بإِزَائها متواطئ» ولم يقل 
رَحمَهُ الله إنها نفس الخلوق من كل وجه ذهنًا”) وخارجاء حتى تكون السماوات 
والأرض مصدراء بل نقول: إذا قلنا: «خلق اللّدُ السماوات والأرض» فيكون 


(1) في (ت): اننا 

(2) نفس السواد: ليس في (ل) 

)3( ف (ت): متحدة 

(4) بل ليس في اللحارج: ليس في (ل) 
(5) في (ت): داخلا 
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إعراب السماوات والاأرض مقعولا به» واعراب قولنا: انا مصدر)؛ وهما 
عنداه مفعولان متبا ينات ف التعقل والمسميات والأس2) والاعراب. 


إذا تقررت حقيقة مذهب الشيخ رَحمهُ اد في الوجود ظهر أنه مشترك بين 
الواجبات والممككات» واندفع السؤال عنه وتعجب الإمام أيضا منه. 


قوله© في السؤال الثامن: هٍ ع أن الرعية 38 لصحة اويا لكن كا 
عبر في حصا ل حصول العلّة الموئرة يعتير فيه 3 حول الي 


لقاب وَطَ المابع» ألا تَرَى أَنَّ الحيّاةَ عل لصحّة : لهل والشهوة والنفرة 


الأ وَاللَدةء شم الحياة حَاصِلَة ؤ في ذات الله تعاللَى وصحة هذه اللأشياء غير 


حَاصِلَةء إِمَا لأنّ بلك الدّاتَ المخصُومة غير قاب ِهذه لمكم أو لأنه 


قَامِتَ يلك ا صفات مَأنعَة من َو هذه شياو 56 بدا 9 مع 
حصول العلّ لا يتحمق اكز إِلّا إِذَا بت أنَّ المحَلٌ قَابل امام رَائِل» 0 
ان خرن 7 7 وه عع م ل 


7 إن خصوصية ذّات الله تعالى ابه لهذه الصحة؟! و قم : : إنه ما 


قلنا: القاعدة أن الجامع بو القاهت والقاكن أربعة: 
الخو الوقيقة عت كا سدفيقة لقال من قا باقن ١‏ الله تعالى عالم» 
خم الحقيةة 1 كو دِ مَنْ قام بذاته العلم» و 0 
فيقوم بذاته عأر . 
- والشّرّط» كقولنا: العلم في الشاهد مشروط بالحياة» والله تعالى عالم» فيكون 


ان 


- وبالعلّةه كقولنا: العلْر في الشاهد عَلَّدّ للعالميّة» الله تعالى عالم» فتكون له 
م51 33 3 9 3 
عا لمية. 


م 


0( ف (ل): مصدره 
(2) في (ل): والأسماء والمسميات 
(3) راجع الأربعين (ص 188 189) 
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. وبالدليل» كقولنا: الصنعة ندل عل العبائع شاهدًاء فتدلٌ عليه غائيا, 
والإتقان دليل العلم في الشاهد» والله تعالى متمّن » فيكون عالما. 

فهذه الجوامع يجب اعتبارها شاهدًا وغائيًا لأن الحقيقة يستحيل أن تخالف 
نفسباء والعلة العقلية يستحيل أن يقخلف عنها معلوهاء والشرط العقلي ستحيل وجود 
مشروطه بدونه» والدليل القاطع مستلزم لمدلوله جزماء كذلك أطبق المتكلبون على 
اعثيارها. 


سوام 


والقاعدة أيضا أن ما استلزم الحدوث بوسط أو بغير وسط وجب نفيه عن 
واجب الوجود سبحَاته وتعالى» فإن امع بين وجوب الوجود والحدوث جمع بين 
الضدين» وان شئت بين النقيضين. 

وبباتين القاعدتين يظهر اندفاع السؤال» فإنه سلم في هذا المقام أن الوجود 
مصحح ) فيكون هذا جمعا بالعلت» فيجب أن لا بتخلف المعلول عن علته العقلية. 

وأما قوله: «الحياة مصححة لجهل والشهوة والنفرة والألم واللذة مع أن الحياة 
حاصلة إذات الله تعالى» وصعة هذه الأشياء غير حاصلة»» فتقول: إتما وجب نتفي 
تلك لدلالتها على الحدوث» وهو القاعدة الثانية» وليس في رؤية الله تعاللى بمعنى 
تق إدراك خاص بذاته ما يقتضي الحدوث. 

فإن قلت: يكفي مجحرد الاحتمال ف القدح في القطعيات» فإن مبناها على 
الجزم البتء فا لا جزم فيه لا يمكن القسك بهء فنحن علمنا أن هذه الأمور تستازم 
الحدوث من حيث لا بشعر به فلابدٌ من إقامة البرهان على إبطال هذا 
الاحتمال. 


قلت: فم تجيب من يقول لك: العالر لا يدل© على الصائع» ولعل في 


(1) وبالدليل...غائباه يس في (ت) 
(2) تعلق: ليست في (ت) 

(3) به: ليست في (ل) 

(4) زاد في (ل): لك 
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خصوص العالم ما ينافي إثبات الصانع» وإتقان الصنعة لا يدل على العلم في الغائب» 
ولعل في إثبات العلم بصانع العالم ما يستازم الحدوث ونحن لا أشعر به؟ ولا يدل 
عله على ثبوت حياة لهء إذ لعل في إثبات الحياة له ما يستلزم الحدوث؟ بل نقول: 
ينبغي أن لا نزم يبوت الزوجية للعشرة في كل محلء إذ لعل في بعض المحال ما 
بمنع ذلك؟ ولا بالفردية للخمسة في كل محل لعل في بعض المحال ما يمنع ذلك» 
ولا0) نجزم بامتناع اجتماع النقيضين في كل محل» ولعله قام في يعض الحال ما بمنع 
هذه الاستحالة؟ وكذلك نقول في كل قضية من قضايا العقول» فإن التزمت هذا 
خرجت إلى السفسطة» وكان الإنسان حينئذ أسواً حالا من البهيمة؛ فإن البهيمة 
تجزم بأن الولد حبيب» والمتعهد بالعلف صديق» والسبع عدو وحصلت بهذا الجزم 
مصالح ودرأت عن نفسها مفاسد عديدة» وأما الذي استولت عليه هذه الأوهام 
عيث رز افع بين النتيعين في يل اخال: فلس البعض" أوى :من البععن» 
وكون الزوج فردا والقرد زوجاء وأن العشرة اثنين والمسة عشرة في بعض الحال» 
وكذلك نقض كل قضية تجرد الاحتمال» فالببيمة أسعد حالا منه بالضرورة: ومثل 
هذا تسقط. مكالمته ويتعذر إرشاده إلا بالمؤلات الحسية حتى يرجع إلى طور العقل 
ويعترف بقضاياه» -فينئذ يكون من العقلاء بنتفع بنفسه و ينتفع به غيره وبمكن 
إرشادة: 


بل من كان في طور العقلاء جزم بأن تعلق علم خاص بمعلوم لا يقتضي 
حدوثه ولا قدمةء ويجزم بثبوت المستثنيات العقّلية عند حصول اانا من غير 
مرية في ذلك» ومن فتح على نفسه هذا الوسواس لا يمكنه أن يجزم بشيء لا في 
الإلحيات ولا في الحسيات©) ولا في شيء من العقليات» بل الجادة للفهم القويم 
والعقل المستقيم أن ما دلت عليه الأدلة العقلية من الجوامع الأربعة أو غيرها لله 
تعالى وجب اعتقاده» وما دل على الحدوث وجب نفيه» فهذا هو مسلك العقلاء» 
وما عدا ذلك فوسوسة السوداء. 


(1) ولا بالفردية....ولا: ليس في (ت) 
(2) في (ل): الحسابيات 
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ليم 


وكل ما يكون جواب الإمام رَحمَهَ اللّهُ عن هذه المفاسد الناشئة عن اعتبار 
مطلق الاحتمال الذي يدعيه اللخصم بلسانه وإن كان العقل لا يجوزه فهو جواينا 
هاهناه 

ثم نقول: الإمكان إمكانان: إمكان ذهني » وامكان خارجيء فالإمكان الذهني 
هو تردد الذهن في قضيةء وقد يكون المتعين في نفس الأعى أحد نقيضيها إما 
الوجوب أو الاستحالة» والإمكان اللخارجي قبول الشىء في نفسه الثبوت والانتفاء» 
وقد تجزم بعض العقول الضعيفة بتعين أحد طرفيه للوجوب أو الاستحالة» فالإمكان 
الذهني .يوجد مع الإمكان اللحارجي وبدونه» والإمكان اتلحارجي يوجد مع الإمكان 
الذهني وبدونه» فكل واحد أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. 

إذا تقرر الفرق بين الإمكانين فالذي يقدح في الجزم بالقضية العقلية إقامة 
الدليل على الإمكان الحارجي حيث ادعي الجزمء أما الإمكان الذهني فغير قادح» 
ولذلك إذا جزمئا أن خمسة في خمسة بعفسة وعشرين لا يقدح في جزمنا تردد ذهن 
ضعيف الحساب فيبها وتجويزه أنها عشرون لأن هذا الاحتمال ذهني لا خارجي» 
نعم لو قام الدليل على أنها تكون مسة وعشرين مرة وعشرين أخرى امتنع الجزم» 
لكن هذا لا يقوم عليه دليل أبدا. 

إذا علست هذا جميع هذه الاحتمالات المذكورة في السؤال وفي نحوه ما تقدم 
ذكره إثما هو من باب الإمكان الذهني دون اللحارجي» فإن السائل لم يقم عليه دليلا» 
بل نحن جازمون بنفيهء فلا يقدح ذلك في الجزم. 

وهذه الإشارات والقواعد شريفة في نفسها”" فَتَحْمَظء فطالما كثر الغلط 
والتخليط سبب الجهل بباء فظهر حينئذن© لك أن مجرد قول السائل: «يحتمل» لا 
يقدح في العلوم اليقيتية عند من وقَقّه© الله تعالى وهداه إلى سواء السبيل» جعلنا 


(1) في (ل): أنفسها 
(2) ليست في (ت) 
(3) في (ت): فهمه 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مرق 
3 0 : مات 3 دع جره دك وده سمس ل 2 

قوله”» في السؤال التاسع: فك القوة اللامسة مدر ة للجوهر والعرضي» أما 
6 052 أسييظ سروم سَ ىم 000 دس ونه ساس دام ارهق 0 
الجوهر فلانا باللمس ثميز بين الطويل والعريضي والعميتي» ما أنا يبصرنا ندرك 


لك وي 7 2-07 سس يه ١‏ سه شن سر سي عرص 0 © ننه سل سا سم براه هه ساس سس هه 
التفرقة بين هذه الاحوال» ولما دل ذلك على ان البصر مدرك وجب ان 
سير بت سملا 


يدل عل كون الس مُذركًا لطجسمء وما أن القُوَةَ اللامِسَة مدر كه للأعّاض 
َلأنَا نذرك التفرقة بين الَار والباردء واذَا مت أنَّ القوةَ اللامسة مذ ركد 
جواهر والأغراض اطْرد الدليلٌ بعامدء فَيلَم أن يكُونَ الوجود علد حص اللمس»ء 
اله تحال موجود» قَيصح أَنْ يكُونَ ملموساء وَالْترَامُهُ في اي ابد ف 

قلنا الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: لا نسم أنا ندرك بيصرنا الطويل. والعريض: والعميق .بل ]نا 
ندرك ببصرنا© الألوان فقطء وأما رؤية ما عداها في حيز الممكن لا في حيز الواقع؛ 
وأما علمنا بالطويل والعريض والعميق عند الإبصار فبالعقل؛ لأن الطول أمى نسبى 
واب طويل بالتسية إلى كلقن فت بالمئة إلى + لخر وك للها القصين:والشميق» 
فالدرك: نا مورشكل اللرق كلونا بلؤنة اخصرصض» أما وصلقه الطرل وخمرة. فهو 
راجع إلى فكرة عقلية» فلو فرض الإنسان سكرانا أو مجنونا بحيث يبقى في حيز الببيمة 
لم تخطر له هذه النسبة ببال» بل العاقل ربما رأى الأشكال ثم سأل عنها فيقال له: 
أطويل الذي رأيت أم قصير؟ فيستحضر فكرة بعد النظر ليحقق هل المرئي طويل أم 
لاء وربما قكر ولم يمكنه الحكم بشيء من ذلك» بل يقول: أنا شاك الآن هل كان 
الشخص الذي رأيته طويلا أم لاء مع جزمه باونه وشكله من حيث اجملة. 

ونحو هذا أنا نشاهد الفوقاني والتحتاني والمساوي في الرتبة» مع أذ الفررق 
والتحت هي نسب وإضافات لا تدرك إلا بالعقل لا وجود لما في الحارج» وما لا 


(2) الطريل:. بصتنا لين .في (3ه 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مرش 
وجود له في اللتارج كيف يدرك بالبصر؟! مع أن الإنسان يجد عله بذلك ححاصلا 
عند الإبصار» لكن ذلك بالعقل المقارن للبصرء فيشتبه على الإنسان هل حصل له 
ذلك بالحس أو بالعقل» وإئما هو بالعقل» فكذلك ما نحن فيهء وهكذا ندرك 00 
الأثجار والأنهار» وكونه نباتا أو ما ليس بئبات ليس بالحسء بل العقل يقو 
جرت العادة أن هذه الألوان نما تكون في الأثجار أو في الأنهان فيقضي 5 
أنجارًا أو أنهاراء وكذلك أنواع الفار واجحماد والحيوان» وإلا قلق سور اسان ار 
من شمع ويا تلتبس على الس بالأترج النباتي فالببيمة تعتقدهما سواء لأنها 7 
لها إلا الحس» والإنسان بميز بينهما بعقلهء وكذلك إذا مات ولد الببيمة يحشى بالتبن 
والكّان بعد موته فتعتقده حيا وتدر عليه اللبن لبقاء الشكل واللون» وما عدا ذلك لا 
تعلمه لعدم العقل» والإنسان مع البييمة مستويان في الحس لا تفاوت بينهما ألبتقء 
فكل ما هو مدرك بالحس لأحدهما فهو مدرك بالحس للآخرء فلما ظهر أن البهيمة 
لا تدرك غير اللون والشكل فكدلك الإنسان» وإذا فت أن الس الصري :لا يدوه 
غير الألوان فكذلك اللمس أيضا لا يدرك به إلا اللحشونة والملوسة والحرارة واليرودة» 
وهي كلها أعراضء» وأما الطول والعرض والعمق فلاء فبطل أصل السؤال لعدم 
اشتراك الجواهر والأعراض في حك هذا الإدراك م اشتركا في حك الإبصار. 
الوَجه الثاني: سلمنا أن اللمس يدرك الجواهر والأعراضء وأنه حك مشترك 
يثنا متال يأصل الوجودء لكن لا نسم استحالة تعلق إدراك خاص بذات الله 
تعالى»ء نسبته إلى الجلاء في إدراك ذاته تعالى كنسبة اللسس إلى الجواهر 
والأعراضء فإنا لم نثبت في إدراك الرؤية أكثر من إدراك خاص نسبته إلى ذات 
اللّه تعالى كنسبة الإبصار إلى الجواهر والأعراضء وهذا الإدراك اتلخاص المجرد 
عن الجوارح والأحياز والجهات وعوارض الأجسام . وما يستلزم الحدوث لم قلتم: إنه 
محال» بل نقول بجوازهء فلا فلا يرد علينا إلزاماء فإنا نلتزمه. 


الوجه الثالث: سلمنا استحالة تعلق إدراك اللمس به سْبِحَاَويعَاكَء فلم قلتم: إن 
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ذلك محال؟! غاية ما في الباب أنم تقولون: الوجود موجب عقّلي7 للرؤية ولصحة 
اللدس» فإذا كان أحدهما مستحيلا قدح ذلك في أن الوجود موجب عقلى لصحة 
الرؤية؛ فإن الموجب العقلى لا يتأخر عنه أثره وإلا لم يبق وثوق بالقواعد العملية 
لتطرق احتمال تأخر موجباتها عنها في أي صورة وجهنا النظر إليهاء فلا يحصل 
الجزم في شىء من الصور اتطرق الاحتمال؛ لأنا نقول: تأخر موجبات القواعد 
القطعية العقلية في بعض الصور نلحصوص تلك الصور الواردة نقضا ليس بمتكرء ولا 
يقدح ذلك عند العقل في الجزم بثبوت أحكام تلك القواعد في صور نقضها©, 
ويجزم بثبوت أحكاممها في جميع أفرادها فيما عدا صورة النقضء» ولا يختل عليه 
القطع جميع ذلك» وها أنا أذكر من ذلك عشرين قاعدة: 
ور مدمء سوام 7 قرس سر بع عله سورو 

* القاعدة الأولى: كل معلوم يقتضي إذاته أن العلر المتَعلّق يه غيره 
بالضرورة. 

واتعتقض ذلك بالعلم ؛ فإنه يتعلق بنفسهء وليس غير نفسه بالضرورة. 

»د القاعدة الثانية: كل بر عنْه يَقْمَضِي لِدَاِه أنَّ امبر المتعلق به غيره 


ا 0 


بالضرورة. 

وانتقض ذلك بالحير؛ فإنه يتعلق بنفسه وهو ليس غير نفسه بالضرورة؛ 
لاستحالة تعدد الواحدء وكذلك نقول: الله تعالى بعلم عليه يلي رظي اسن 7 
6 فيه» وكذلك خبز الله تعالى عن خيرة + وأئه قائم بذاته» وأنه متعلق بكل ما 
تعلق به العلم» وأنه قديم أزلي أبدي» والحبر الذي بر ماعن جخيزة ععو تفدل قير ؟ 
قر تعالى واحدء بل كلامه كله واحد كم تقدم» وانما ختلف باختلاف تعلق 
ومع ذلك فلم يوجب ذلك عند عاقل تطرق احتمال في أن العم غير المعلوم ون 


(1) في (ت): عقلا 
(2) في (ل): بعضها 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مي 


قاعدة اغخبر عنه, 


بد القاعدة الثالثة: طُُ ما هو يكن الارتقاع بعك بوه فهو يِقْنَضِي لِذَاته 


صس 
2_2 004 


إِمَكَان م لتقي لَه أن طريان الأرقة بعد بوت يستأرم م كوته فابلا 
5 عراس عره م 


ا والقَابل بوت والارتقاع كن بالضرورة وكل مكن فهر يمتضي لذاته ص 
عدم لتحي لبعد بالضرورة©. 


وانتقضت هذه القاعدة بمفهوم الأزلء» فإنه ممكن الارتفاع بعد ثبوته بطريان 
مفهوم ما لا يزال» وهو واجب التحقق في نفسه» ويستحيل عليه أن لا يتمقق ألبتة» 
بل يجب له أصل الثبوت بالضرورة. 
فقد انتقضت قاعدة الممكن بهذه الصورة ولم يوجب ذلك وهنا لمدرك العقل 
في أن كل ما هو قابل للثبوت وقابل للانتفاء فإنه يقتضي إذاته إمكان عدم التحقق 
ألبتة» فكدلك في صورة التزاع. 
عر ع اله لزه عي عام الماشعع مومس 25 رم سا تساك 
»د القاعدة الرابعة: كل ما لم يكنء ثم كانء فإنه يقتي لذاته قبول التمرر 


0 لاا 


0 وَإلّا لَمَا اتصَفٌ بهماء 1000 كذلك إنه ِقْتَضْي لذاته صحة عدم 
التقرر ألمت بالمرورةة 

وقد انتقض ذلك بمفهوم الأبد فإنه لم يكن في الأزل ثم كان بعدهء فهو قابل 
للكون وعدمه» ومع ذلك يستحيل عليه عدم التقرر ألبتة» بل مفهوم الأيد لازم 
التقرر في مستقبل ما لا يزال» يا أن الأزل واجب التقرر في ماضي ما لا يزال» 
ومع ذلك ل يحصل للعقل ريبة في أت ما لم يكن ثم كان أنه ممكن: وأن كل ما 
كان مكنا فهو يقتضي إذاته صحة عدم التقرر ألبتة» فكذلك صورة النزاع. 


(1) في (ت): تقضي 
(2) وكل ممكن....بالضررورة: ليس في (ب) 
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المسآلة التاسعة عشرة في أن الله تعالى ملي 


* القاعدة الخامسة: كل صِمّة تقض لذَاتهًا وجود عََلَهَا حَالدَ اما 
بالشرودة؛, لاستحالة قيام الصمات الموجودة بِالَعْدُومَاتء إِذْ ١‏ أو جور اقل ذَلِك 
يك بوجود ماد ولا ثبات ولا حيوان ف هذا العام ِأنا م م الأَشْيَاء 

ِل ان وَصِفَائيا إِذّا جوزتا يام الصمَات الموجودة امات جار أن يكن 


3 . .داه مب وم #6 


ما 0 من هذه الأشياء و لكن ذَلِكَ بَاطل بالضرورَة» فعلنا ان 
الأعرّاض تَقْمَضي إذَاتها وجود ححَاهَا حَالَة قيامبًاء 


وانتقض ذلك بعرض الوجود؛ فإنه يقوم بالحقيقة ولا اشترط ف قيامه وجود 
محلّه؛ إذ لو اشترط فإما نفس القائم فيكون توقف الشيء على نفسهء أو غيره فيلزم 
التسلسل أو الدورة, 

فعَلِمنَا أن عرّض الوجود قاتم بما ليس بموجودء ومع ذلك فلم يحصل للعقل 
ريبة في أن كل عرّض فإن محله موجود بالضرورة» وأن العرض يقتضي إذاته 
ذلك» فكذلك في صورة النزاع. 

> القاعدة السادسة: كل عرض يَقْتَضِي لذاته ووب كون عَخَلّه في الميز 
50-06 ع رمع موبر 8 د راس 
قبل قيامه به لِيكُونَ تبعاً لمَحَلّهِ في الحيز» وهذًا معلوم بالضرورة. 


وانتقض ذلك بالكون نفسهء فإنه عرض موجود ينقسم إلى الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق» فلو اشترط فيه كون آخحر نحله فإما هذا الكون القائم فيازم 
توقف الشيء على نفسهء أو غيره فيلزم التسلسل» وهذا لا إشكال فيهء فإِن الكون 
مخالف بحقيقته وماهيته لسائر حقائق الأعراضء والحقائق الختلفة يجوز اختلافها 
في بعض اللوازم» بل يجبء فهذا من جملة اللوازم التي وقع الاختلاف فيها بينه 
وب شاك الأعراسن ومع ذلك فلم يختل اليقين ني شيء من الأعراض في أنه إنما 
يقوم تحله تبعا لكونه في حيزهء فكذلك في صورة النزاع. 


(1) أو الدور: ليس في (ت) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مركي 


»د القاعدة السابعة: 1 ع من المَعَانٍ نه يشْتَضِي لذاته أن له ذا 

وانتقض ذلك بالوجود نفسه» فإنه لا ضد لهء يل كل معنى من المعاني له ضد 
ونقيض إلا الوجودء له نقيض ولا له ضد. وبرهانه إذا فرضنا له ضدا فن الحال أن 
يتقرر حالة تقرره» فلا بد في تقرر ضده من فرض رفع مفهوم الوجودء وإذا وزظينا 
رفع مفهوم الوجود لم يبق إلا العدم الصرف, والعدم الصرف ليس داه بل بل 
نقيض لأن ضابط الضدين هما اللذان يستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهماء مع 
الاختلاف في الحقيقة» فالقيد الأول لإفراز اللحلافين» والثاني لإفراز د 
والثالك لوفراز المثلين فإنهما ستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهماء لكنبما 
مستويان في الحقيقّة. 

ونعني بإمكان الارتفاع إمكان الارتفاع في الملة» إما مع بقاء ا محل إن كانت 
الأضداد أكثر من اثبين» نحو السواد والبياض يمكن ارتفاعهما مع بقاء امحل 
وإخلاف المرة» أو مع ارتفاع امحل إن كانت الأضداد اثنين لا ثالث لهماء نحو 
الحركة والسكون والموت والحياة والعلم والجهل» فإنهما ممكا الرفع بارتفاع المحل» 
فقبل أن يخلق الله تعالى العالم لا حركة ولا سكون ولا موت ولا حياة ولا علم ولا 


جهل لثيء من البشرء 
والنقيضان: مما اللذان يستحيل اجتماعهما وارتفاعهماء وها وجود كل شىء 
وعد مةهء 


فإذا أحطت علا محقيقة النفيضين والضدين» علمت أن مطلق الوجود لا ضد 
له» بل نقيض فقطء وأنه مستثنى من قاعدة المعاني» ومع ذلك فلم يصدع ذلك جزم 
العقل بأن كل معنى له ضد يقابله وينافيه» يت 

عد القاعدة ا عن واحد م النقَيضينِ متي لذاته 0ق تقيضه حال 
ارتفاعه بالضرورة» حي قَالَ العقالاة: 1 دعق م التصديقَات إن جع ِل 


00 
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المسأله التاسعة عشرة في أن الله تعاللى من 
املو اججماع القِسَي وال امه فا حا أ الات تأ 
أن يكوا دعسن 

ثم إن هذه القاعدة مع عظمها في كونها أبده البديبيات انتقضت بالأحوال» 
فإنهما مرتفعان عنبا لأن الحال صيفة لموجود لا موجودة ولا معدومة» وهي قسمان: 

معلّلت كالعالمية معلّين(') بالعلم» والقاذ ريد معلل بالقدزة» وكذللك كل حك 

تبثت لمحل سبب 7 قام يه 

وغير معلّلته نحو كون السواد سوادأ» والبياض بياضاء والجوهر جوهراء 
وكذلك خصوص كل حقيقة في نفسباء فإنه لا يقال: إنما كان السواد سواداً لمعنى 
قام بهء بل إذاته» وكذلك سائر المحقائق. 

فلو كانت هذه الأحوال المعلّلد وغير المعلّلك موجودة هَ لكانت صفات قائمة ئمة تحلهاء 
وكل صفة موجودة قامت كحل فإنئها توجب 60 حت خلهاء» وذلك الحم عَان 
أخرى» والتقدير أن حقيقة الحال موجودة» فيازم التسلسل في الأمور لوكو 
وهو محال» والمستلزم اسان رعال» كرون "القول بكرن عقيعة ادال مرعدرية 
محالاء ويستحيل أن تكون معدومة لأن أحكام المعاني قائمة ان بالضرورة» فنجزم 
بأن من قام به العلم فهو عالم بالضرورة» ومن قام به السواد فهو أسود بالضرورة» 
وكدلك سائر المعاني» كا نجزم بأن كون السواد سواداً لو كات معدوما لكان السواد 
في نفسه نوها فإن خصوص الشيء إذا عدم عدم بالضرورة» إما لأنه يلزم من 
ذهاب اللحواص ذهاب معروضاتهاء واما لأن جزء الحقيقة متىق كان ونا كانت 
معدومة بالضرورة؛ لوجوب وجود جميع أجزاء الحقيقة حالة وجودهاء لكن السواد 
موجود بالضرورة» فلا يكون كونه سواداً معدوماء وكذلك القول في سائر الحقائق» 
فظهر ان الخال لا موجودة ولا معدومة. 


(1) كالعالمية معللة: ليس في (ت) 
(2) لكانت صفات....فإنها توجب: ليس في (ل) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى ملي 

ولا وصل العقّل إلى هذا المقام في حمّيقة الحال اختلف العقلاء» فقال 
بعطهم: هي معلومة» وقال بعضهم: ليست مجهولة ولا معلومة» أما أنها ليست مجهولة 
فللقضاء عليها بهذه الأحكامء والقضاء فرع التصورء وأما أنها ليست بمعلومة فلأن 
كل معلوم فإما موجود أو معدوم» وهذه لا موجودة ولا معدومةء وإذا كانت 
أجلى القواعد من البديبيات منتقضة مع عدم قدح نقضها فبهاء فكذلك صورة النزاع. 

القاعدة التاسعة: التسلسل محال إذاته» وما هو مقتضى بالذات أقوى ما هر 
مقتضى بالغيره ومع ذلك انتقضت هذه القاعدة بالنسب والإضافات؛ فإن التسلسل 
فيها ليس محالا. 

وتقريره أن الأبوة مثلا أسبة واضافة» وها نسبة واختصاص محلها الذي 
صدقت عليه» وكذلك الاختصاص بذلك امحل نسبة أيضا لما اختصاص ذلك 
المحلء وكدلك الاختصاص أسبة أيضا لذلك المحلء وكذلك إلى غير نباية» فكذلك 
القول في كل نسبة واضافة كالقبلية والبعدية والمعية والتأثير والتأئر ونحوهاء فلو كان 
التسلسل فيها محالا لاستحال وقوعها في الوجود» لكنها واقعة» فلا يكون التسلسل 
فيها محالاء بل التسلسل إنما يكون محالا في الأمور الموجودة في اتخارج. 

وإذا كانت قاعدة التسلسل انتقضت بهذه الصورة ولم يقدح ذلك عند العقل 
في حة امتناع التسلسل في شيء من أفراده فيما عدا صورة النقضء فكذلك صورة 
النزاع. 

يد القاعدة العَاشرَة: الحركة والسكون كل واحد منهما يقتضي لذاته حصول 
الآخر حال انعفائه مع وجود محلهء بحيث إن العقل يجزم أن الحركة والسكون 
يستحيل ارتفاعهما حالة وجود محلهما. 


وانتقض ذلك بزمان" الحدوث» فإن الجسم في أول أزمئة حدوثه لا ساكن 
(1) في (ل): يزمن 


2 208 


المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مر 


ولا متحرك لأن السكون هو الحصول في حيز واحد أكثر من زمان واحدء وأول 
أزمنة الحدوث لم يوجد أكثر من زمان واحدء فلا يتصور فيه السكون» ولأن 
الحركة هي اللحروج من حيز إلى حيز آخحرء» وذلك يقتضي زمانين بالضرورة» وأول 
أزمنة الحدوث ليس فيه زمانان» بل زمان واحدء فاستحالت حقيقة الحركة في 
زمان" الحدوث» فالجسم عيلفك: أول- آزضة حدويه ل" شباكن: وله تعره 
بالضرورة. 

ولما استشعر بعض الناس هذا قال: «السكون: هو مطلق الحصول في الخيز» 
تعدد الزمان أم لاء فيكون الجسم في أول أزمنة حدوثه على هذا التقدير ساكاً 
لوجود مطلق الحصول حينئذ. لكن يلزمه أن السكون ليس ضد الحركة؛ فإن مطلق 
الحصول هو جزء الحركة لتركبها من حصولين؛ وجزء الشيء لا يضاده؛ والقول بأن 
السكون ليس ضد الحركة أشنع من خلو الجسم حالة حدوثه عن الحركة والسكون» 
بل .ينبغي أن تبقى الضدية بينبما على الاصطلاح المشهور فيهماء ويعتقد خلو الجسم 
أول أزمنة الحدوث عنهماء وتكون قاعدتهما قد استثني منبا هذه الصورة» مع أن 
ذلك غير قادح عند العقل في استحالة ارتفاعهما حالة بقاء الجسمء بل هو جازم 
بارتفاعهما حالة الحدوث وبعدم ارتفاعهما حالة البقاء» ولم يشكل على العقل شيء 
من ذلك» فكذلك صورة النزاع. 

+ القاعدة الحادية عشرة: الحركة تقتضي لذاتها النقلة في الأحياز) بالضرورة. 


وانتقض ذلك بحركة الجوهر الفرد في حيزه حركة دورية» فإن الجوهر الفرد إذا 
دار في حيزه على مركزه حركة دورية لم ينتقل من حيزه بالضرورة» مخلاف الجسم 
إذا دار قٍِ حهيزه عل مركده حركة دورية © فإن فيه جواهر كثيرة» فإذا تحرك ركاه 
دورية خرج كل جوهر من جواهره من حيزه إلى حيز آخرء فاستلزمت حركة الجسم 


(0) في (ل): يتين , 
(2) في (ت): ف الأجزاء 


(3) على مركزه حركة دورية: ليس في (ل) 
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المسسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مي 


النقلة لجواهره بالضرورة وان لم يخرج هو من حيزه ول .بنتقل منهء بخلاف الجوهر 
الفرد فإنه ليس ذا أجزاءء فإذا دار في حيزه لم ينتقل هو ولم تنتقل أجزاوه؛ إذ لا 
أجزاء له» فكانت حركته الدورية ليس فيها نقلة ألبتة» بخلاف حركة غيره. 

وقد صعب ذلك على بعضهم فنع إمكان ه00 الجوهر الفرد الحركة الدورية» 
ولم يجوز عليه إلا الحركة المستقيمة» وهذا باطل لأن القاعدة أن الجوهر الفرد يقتضي 
إذاته قبوله لسائر الأعراضء فا من عرض إلا يقبله الجوهر الفردء والحركة الدورية 
من جملة الأعراض» فتكون ممكنة على الجوهر الفرد. 

ولو سلم استحالة الحركة الدورية عليه كان اقتضاء الجوهرية لقبول مفهرم 
العرض ينتقض بالحركة الدورية» فالنقض حاصل على التقديرين» سواء سلم إمكان 
الحركة الدورية عليه أم لاء ومع ذلك لم يقدح ذلك عند العقل في أن الحركة تقتضي 
النقلتء بل العمل جازم بذلك جزمًا بديبياء فكذلك في صورة النزاع. 

* القاعدة الثانية عشرة: الترجيح من غير مح بين الجائئات محال إذاتهء 
ولولا ذلك انْسّدٌ علين» باب الاستدلال بوجود العالم على وجود الصائع سبحانه 
وتعا ى» فلا يتريح أحمد طرفي الممكن إلا لمرحء وكل صفة مرجحة لا ترح أنهد ما 
يجوز عليها ترجيحه إلا هرح 2: فإذلك لا ترح القدرة وجود زيد دون وجود عمرو 
إلا لمر وهو الإرادة» وكذلك تعلق القدرة بإيجاد العالم في الوقت المعين دون ما 
قبله وما بعده مع جواز جميع ذلك عليها إنما هو بسبب أن الإرادة تعلقت بإيجاده في 
ذلك الزمان المعين» وكذلك إيجادها لبعض الممككات دون بعضبها إنما ذلك لتعلق 


الإرادة بإيجاد ما وجد دون مالم يوجد. 


إذا تقر أن الترجيح من غير مرح محال إذاته في الذوات الممكنة والصفات 


(1) في (ت): تحريك 
(2) ليست في (ت) ‏ 
(3) وكل صفة.... مرح ليس في (ل) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعاللى مرفي 


المرتحةء فاعلم أن ذلك منتقض بالإرادة» فإن الإرادة صفة شأنها ترجيدح أحد 
طرفي كل جائزء ونسبتها إلى الطرفين نسبة واحدة» فكما هي صالحة لتخصيص العالم 
بزمانه المعين هي صادة لتخصيصه با قبله وما بعده» فتعلقت بتخصيص الزمان المعين 
095 اا 
دون البياض والحرارة دون البرودة والغلظ دون الرقة مع إمكان لمي بأضداد 
هذه الصفات ترجيحٌ من غير مرجّ؛ بل مجرد ذاتهاء ولو لم تكن ترم لذاتها من غير 
ميج لزم التسلسل في المرححات» فكان يستحيل مطلق الارجيع ازثرةة غل اللملدل 
الذي هو محال» والمرقوفت على ا حال حال» فكان يلزم أن مطلق الترجيح محال» 
وأن إيجحاد شيء من الممكخات محال» وحينئذ تبطل حقيقة الممكن في نفسه. 

لكن هذه الحاللات إنما لزمت من فكي أن ايكون لنا ما يرج : لذاته» 
فاصطلحنا على أن نسميه بالإرادة» ولا عَنْوَ في ذلك فإن الإرادة مخالفة لسائر 
الحقائق بذاتهاء والمختلفات يجوز اختصاصها ببعض اللوازم» بل يجب» فتكون هذه 
اللخصيصة لازمة الإرادة دون غيرها. 

فإن قيل: هل نقول بذلك في كل إرادة أو في الإرادة القديمة فقط؟ 

قلنا: بل في كل إرادة”» فإرادة الحيوان يتوقف وجودها على خلق الله تعالى 
لها فيه» فإذا وجدت في الحيوان تعلَقّتْ بذاتهاء وكانت غنية في ذلك التعاق عن 
غيرهاء فهى مفتقرة 3 في وجودهاء مستغنية في تعلقهاء وأما إرادة الله تعالى فغنية على 
الإطلاق ف ةا وتعلقهاء 3 تعرلل علو الإنسان مفتقر في وجوده إلى إيجاد 
الم تعالى له في مله فإذا ع تعلق بذاته ععلومه» فعأر العبيد مفتمّر في وجوده 
غني في تعلقه» وعلر الله تعالى غني مطلقاء فكذلك الإرادات©) وسائر الصضفات في 
خواصها وتعلقاتها هي غنية فيها عن الغير» واثما الافتقار في الوجود إن كانت من 
الصفات الممكنة. 


(1) قلنا: بل ف كل إرادة: ليس في ال( 
(2) ي (ت): الإرادة. 
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وما مع 09 8 قول القائل: «لم كانت الإرادة 2 بذاتها دوت غيرها» 30 مثل 
قول القائل: «لم كان العلم يكشف المعلوم دون غيره؟ ول كانت الكهياة تصاحح قيام 
العلم دون غيرها؟» فليا كان الجواب في هناه : اللواطن أن 3 اله غير معلل» بل 
لخصوصيات الذوات» قكدلك في الإرادة. 

إذا ظهر لك أن حقيقة الإرادة مستئناة من القاعدة الضرورية» وم يقدح 
ذلك في القاعدة» فكذلك في صورة النزاع. 

1 القاعدة اله عشرة: 5 تصديق إن يفتضي ذّاته أَنْ رن سبوا 


عرس م 2 0 


بتصور ور المحكُوم عَلَيْه ؛ وتصور المحكوم ب به بالضرورةه 

واتتقض ذلك بصور: 

الصورة الأولى: المستحيلات» فإن القاعدة أن كل ما استحال وجوده في 
الأعيان استحال تصوره في الأذهان» فلذلك لما استحال اجتماع السواد والبياض 
في اللحارج استحال أن يتصور العقل ثوبا هو في غاية البياض وفي غاية السوادء 
وكذلك كل مستحيل» مع أنا نحم عليه بالاستحالة» وبأنه قسيم للواجب وللممكن» 
وبغير ذلك من الأحكام» واكتفى العمل في هذه الصورة بتصور بسائط المحكوم عليه 
لما بينهما من الملابسة» فإذا حم باستحالة اجتماع السواد والبياض يتصور مفهوم 
السواد ومفهوم البياض ومفهوم ابمعء ويقول: حصول هذا مفهوم امع لحذين 
المفهومين محال» فالمتصور من الممككثات وا محكوم عليه من المستحيللات» لكن لا 
كانت هذه التصورات كلبسائط والمفردات لذلك المستحيل اكتفى العقل بها في 
الحم على المستحيل» وكذلك القول في سائر المستحيللات. 

. الصورة الثانية: العدم لا حقيقة له بل هو َه عَحْضُ مناقض المطاق 

الثبوت» فلا يتصور فيه مطلق الثبوت» لا في الذهن ولا في الحارج وإلا لكان 


(1) في (ل): مثل 
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المعدوم© قابلا لنقيضه وهو محالء وإذا تعذر في العدم مطلق الثبوت خارجا وذهنا 
تعر تصوره لأن التصور ثبوث خاص مستتلزم لمطلق الثبوت» واستحالة الأعم 
تقتضي استحالة الأخص بطريق© الأولى. 

وإذا كان تصور العدم مستحيلا مع أنا نحم عليه بأنه نقيض الوجود» وأنه 
سابق على العالم» وأنه واقع في الأزل» وأنه مستحيل على واجب الوجود سبحانه 
وتعالى»ء وغير ذلك من الأحكام: كان نقضا على قاعدة أن التصديق مسبوق 
بالتصورء بل اكتفى العقل في الحم عليه بتصور غيره الذي هو مقابله الذي هو 
الوجود» فيتصور الوجود ويقول: مقابل هذا نقيضه» وسابق على العالم وغير ذلك من 
الأحكام؛ فالمتصور غير محكوم عليهء والمحكوم عليه غير متصورء كا تقدم في 
المستحيل» لكن لما كان بين المتقابلين نسبة معينة وإضافة مخصوصة اكتفى العقل 
بذلك في الحم على العدم. 

الصورة الثالثة: ما ليس يتصور على الإطلاق الذي هو مجهول من كل وجه 
يحم العمل عليه بتعذر الحم عليه» وذلك حم من العقل عليه» ثم احكوم عليه في 
هذه القضية إن كان مجهولا مطلقا وغير متصور ألبتة انتقضت القاعدة القائلة أن 
الحكم مسبوق بالتصورء وان كان معلوما من وجه كذبت القضية لأن كل معلوم من 
وجه يمكن الحكم عليه ولو بكونه معلوما من وجه»ء فاحكم عليه بعدم الحكم مطلقا 
كذب» فأحد الأمرين لازم وهو إما نقض القاعدة أو كذب القضية على تقدير 
صدقهاء والكذب على تقدير الصدق محال» فتعين التزام النقضء» ويكون العقل قد 
اكتفى في هذه الصورة بعصور المحكوم عليه من جهة أنه مجهول مطلقاء وحكم عليه 
بأنه إذا كان مسلوب التصور مطلتا استحال الحم عليه فالعقل لم يحم عليه في هذه 
الحالة التي حصل فيها التصورء بل باعتبار حالة أخرى المتصور قابل لها وهي الجهالة 


(1) في (ت): المعلوم 
(2) ليست في (ت) 
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كذلك» فالمتصور غير محكوم عليه واللحكوم عليه غير متصور» فتحقق النقض. 


واذا نت هذه القاعدة انديية - وفن' أن التضديى. مسوق: بالتضور,. 
انتقضت بهذه الصور الثلاث» مع أن ذلك لم يقدح عند العقل في أفراد هذه 
القاعدة فيما عدا هذه الثلاث الصور» بل هو جازم بعك م الشرط ف هذه الصور 
الثلاث؛ وثبوت اشتراط سبق التصور فيما عداهاء ولم يختل عنده حم ألبتةء 
فُكذلك في صورة التزاع. 

7 سس سان لاس ءا 0 مهاس سوم 2 313 وعام ‏ هم م 

القاعدة الرابعة عشرة: كل حك عملي يفتضي إذَاته أن صِدقه إِنما هو 

هام هه - 8 2-1 مه م ا 00 . م .8 14 00 
بانطباقه عل ما في التارج» فَإِذَا حكر العقّل بأنَ رَيدَا م فَصِدذْق هذَا الثم 


ّه راسم لمه4 لل ف 8 م م م0 رج ثر َس اعرو سس امسا سه لخ 3-9 
بأن 98 زيد جسما فى الخارج» واذًا حكر العقل بأن زيدا فرس فك5ذب هذا 
ََ 2 أ ا 3 5 7 

001 


الحق يأند ليس قرسا في اعخارج» وَكَدَلِكَ سَائِرٌ الأحكام. 

إذا ظهر أن كل حك عقلي يقتضي إذاته أن صدقه إنما يكون بانطباقه على ما 
في الخارج وكذبه بعدم انطباقه على ما في الخارج» فاعم أن ذلك ينتقض بالنسب 
امات قرم تصدق 5 كان وجودها في الخارج محوات عدن ل 
«زيد» انه اب بالضرورة» وانه ابن لابيه» وأنه متقدم على ابنهء ومتاخر عن أبيه» 
مع أن هذه النسب التي( هي البئوة والأبوة والتقدم والتأخر لا وجود لما في 
الأعيان» بل يستحيل وجودها في محالحا المحكوم بها علبهاء بل هي موجودة© في 
العقول الحاكة بها على مالحاء بل يكفى في صدق النسب والإضافات صدق 
ملزوماتها ف اللخاريج» لا صدقها» ومعنى ذلك أن حدوث أدي من نطفة «زيد» في 
اللخارج مستلزم لصدق حَكم العمل بالبنوة الحادثة لدزيد» والأبوة ل«زيد»» وهذا 
امحكوم به عند تحقق هذا الملزوم هو اعتبار عقلي لا يتعدى العقل» بل هو قاتم 


(1) في (ل): مثل 
(2) هي موجودة: ليس في (ل) 


2143 


المسألِة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مرفي 


باللفس دون ذات «زيد» وذات أبنه 5 الخارج» وكذلك بحم العقل منعأ بتقدم 
«زيد» وتأسر ابه عنهء وكلها اعتبارات ذهنية لا خارجية. 


وكذلك القول في سائر الذّسَبٍ والإضافات» صِدقها بتحقق ملزوماتها في اللخارج 
بهذا التفسيرء لا بانطباقها على ما في الخارجء كا نقوله في حدوث العالّم وقيام 
«زيد» وغيرها من الأحكام العقلية» ومع ذلك فلا بنخرم عند العقل في غيرها أن 
صدق المكم إنما هو بانطباق ما في الذهن على ما في اللحارج» بل يجزم العقل بذلك 
في أفراد القاعدة» وبنفيه في النقض المذكورء فكذلك في صورة النزاع. 


50-0 - 2 


“د القاعدة اللخامسة عشرة: 01 مُكن بشَتَضو ِذاته ص المظروفية وصحة 
كون غير ظرفا لَه. 
ِلّا الرْمَانَ فَإِنَه من مله الممكات وَليس لله رَمَانْ آخرٌ هو طرف ل 


سحل حبق عل امَف أذ يحون ريه مع أذ حل كن يني يداد عل 


كونه له مايا مع أن َلك لا وجب عِنْدَ العقل ترددًا في صمة مظروفية كل حادث 
فيما عدا صورة ة التقضي» فُكُدَلِكَ في صورة التزاع. 


2 عم مور مها مل 5 03 


0 القاعدة السَادسَة عشرة: كل معلوم يقتضى لذاته 


5-2 3 


تقيضيه بالضرورة. 

وانتقض ذلك2") بالنسب والإضافات» فإنها لا يناقضها العدم اللحارجي لأنها لما 
اختص وجودها بالأذهان دون الأعيان كان العدم المناقض لا هو العدم من 
الذهن دوت العدم 2 اللخارج» وما عداها لَما أمكن وجحوده قِ امارج ناقضه العدم 
في اللخاريجء وأمنا النسب فهي تتحقق في الذهن مع العدم الخارجي» والمتحقق مع 
المعلوم لا يناقضهء فإنا نحكم على زيد بالأبوة والبنوة والتقدم والتأخر وتكون هذه 
الأمور متقررة في العقل مجزوما بها مع عدمبا من اللحارج» إذ لو كانت موجودة في 


(1) ليست في زرت) 
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الموجودةء وهو محال» فهي حينئل معدومة من الخاريج مع صدقها قِِ حم العقل 
الجزم الببت. 

فظهر حينئذ أن العدم الحارجي يستحيل عليه أن يناقضباء بل الذي يناقضها 
العدم الذهني فقطء فعلينا حينئذ أن النسب مستثتاة من هذه القاعدة مع جزم 
العقل بأن العدم اتخارجي يجب أن يكون نقيضا لكل معلوم ثما عدا صورة النقض» 
فكذلك في صورة النزاع. 


سب سوم الرشٌ اس 


يبد القاعدة السابعة عشرة: كل فضاءٍ يقتضي لذاته ححة كونه حيرًا لجوهر أو 
جسي بالضرورة» و و لذ نات العقل ف ذلك . 

وانتقض ذلك بالفضاء الكائن بين الجواهر المفردة المجتمعةء فإن الصحيح أن 
شكل الجوهر الفرد كرة» إذ لو كان له زوايا بأن يكون مثلثا أو غيره كانت جهة 
الزاوية غير جهة السطحء فيلزم قبوله للقسمة؛ وهو محال» ونحن نعلم بالضرورة أن 
الكوات إذا اجتمعت فإن بينها من الفضاء ما لا يسم كرة وإلا لم تكن مجتمعة) 

التقدير9© أنها مجتمعة» هذا خلف. 

وإذا كان بينها ما لا يسع كرة فيكون بين الجواهر المفردة إذا انطم 2 منها 
سطح على سبيل المجاورة أفضية لا تقبل أن تكون حيزاً لجوهر فردء وما يستحيل 
عليه أن يكون حيزا لجوهر فرد فللجسم أولى. 

فعلمنا أن الفضماء الكائن بين الجواهر المفردة مستئيٌ من أفراد الفضاء في صحة 
قابليته للتحيز؟ فيه؛ مع أن ذلك م يحل ك0 العقل في غيره من الأقضية بأنه 
يقبل أن يكوت: حيزاء بل جرم العقل ثابتٌ قِ أفراد القاعدة مقطوع به» فكذلك في 


(1) التقدير: ليست في (ت) 
(2) ليست في (لك) 
(3) في (ل): نظم 
(4) في (ل): التحيز 
(5) في رت): يخل 
(6) ليست في (ل) 
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صورة الازاع١‏ 
7 اه عماس مه ميم ع عم مه مه رمس 5 وم 20 عرق يمي 
القاعدة الثامنة عشرة: كل ممكنين يدخلان إلى الوجود ولا يكون 
و بررم اباس ساي ا ولد سوم 0 َه نت افر 0 2 5 
دخولهما معا فإن المتقدم منهما يقتضى إذاته أن يكون تقدمه بالزمانء إلا في 


ع مضه 
0 


صورتين: 

الأأوق: أجزاء الزماتء فَإن أمس متقدم غل اليوعء :وليين عَدّمه بالزمان 
بالضرورة» وكذلك سار أجزاء الزمان» 

الصورة الثانية: إذا فرضنا أن الله تعالى أُولَ ما خلق العام أُوجَدَ جوهرين 
ليسا معأ ويكون أول ما أوجده من أجزاء العالم» فإن هذين الجوهرين ليس تقدم 
أحدهما على الآشر بالزمان لأن الزمان هو اقتران حادث جلى بحادث خفى عند 
المتكلمين» أو حركات الأفلاك عند الفلاسفة» وعلى التقديرين 3 يكون تقدم المتقدم 
من الجوهرين بالزمان» أما على رأي المتكلمين فلأن حالة وجود الجوهر الأول لم 
تكن حينئذ حوادث تقترن. فإن الاقتران فرع التعددء ولا تعدد حيئئذ فلا اقتران» 
وأما على رأي الفلاسفة فلعدم الأفلاك حينئذ. 

على هذا التقدير فإنا» فرضنا أن الله تعالى كان ولا شيء معهء وأول ما أوجد 
جوهراً ثم جوهراًء فعلمنا حينئذ أن هاتين الصورتين مستثنيتان من التقدم الزماني مع 
حصول حكمٌ العقل فيما عداهما من الصور من غير ريب فكذلك في صورة 
التزاع. 


مم صهومم إهإرٌُ ام الله اطمرم صمو ساس عرس سس الس 300 
8 - إل َ 0 لي بم كله ف 5 


2 وس صلم 


0 َس اص هاه اس وه سمه 2 ءََ خم اش 
تقتضي إذاتها أن لا تكون الأخرى أعم منها ولا أخص. 


وهو بديمبي لا يرتاب فيه عاقل» ومع ذلك فقد انتقض بحد الحدء فإن حد 


(1) في (ل): فإن 
(2) في (ل): ريبة 
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الحد يجب أن يكون مساويا له لوجوب مساواة الحد المحدودء إذ لو كان الحد أعم 
أو أخض هن !دود لكان فاسدا بعدم المنع أو بعدم المع» لكن من شرط الحد 
أن يكون جامعا مانعاء هذا خلف. 

فظهر حينئذ وجوب مساواة حد الحد لمطلق الحدء مع أن مطلق الحد أعم 
من حد الحد بالضرورة» بيانه أن مطلق الحد يوجد مح حد الحد لأن حد الأخص 00 
خاص» والأعم 58 الأخصء فطلق الحد يوجد) مع حد الحد ويوجد بدونه في 
سائر الحدودء فإن ع الحيوان فيه مطلق الحد بالضرورة لكونه حدا خاصاء وليس 
حدا لد لأن ليوات لمن جدا: 


وإذا كان مطلق الحد يوجد مع حد الحد وبدون حد الحد كان أعم من حد 
اللذ..بالشرورة ققد" وعدي حيفة و عن اعد اذ يكرك منانا الطلق "لد 
وأخص منه» وني مطلق الحد أن يكون مساويا لحد الحد وأعم منهء مع أن القاعدة 
الضرورية أن المساوي للشيء لا يكون أعم منه ولا أخص» ومع ذلك فلم يضطرب 
العقل في جزمه بك القاعدة في شيء من أفراد القاعدة فيما عدا صورة النقض» 
فكذلك في صورة النزاع. 

+ القاعدة اوارية شط يتين إحداهما 3 ص الأخرى وما مطلفاة 


2 م ع وام ا ست ل اس رس اس 7 
لا من وجهء فإنها ته تفتضى إذاتها أن لا تَكون اخص م الح لبْتَىء وهو بديرى 


واتتقض ذلك بمفهوم الكل الذي هو جنس الكليات اللمسةء» فطلق الجئس 
ومطلق النوع ومطلق الفصل ومطلق الخاصة ومطلق العرض العام فإن كل واحد 
منها يصدق عليه أنه كلىي» فالكلى حينئذ أعم من المسة فيكون جنسا لحاء وتكون 
اخمسة أنواعاً له» فيكون كل واحد منها أخص منه» فيكون مطلق الجنس أخص من 


(1) في (ل): لأن حد الحد. 
(2) ليست في (ل) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مرلثي 


الكل بالضرورة» لكن مطلق الجنس أعم منه لأن مطاق الجنس ينقسم إلى الكلي 
الذي هو جنس المسة» وإلى جنس الإنسان الذي هو الحيوان» وإلى غيره من 
الأأجناس» فيكون الكل أَعدك أنواع مطلق الجنس لكونه عتنا عامياء فيكون حمطن 
بن: مطلق. الخنس: -خصوصا تطاقاء وقد كان أعم مته عموما مطلقاء فصار هذا 
النقض مخصوصا بأن الأعم من الشيء مطلقًا أخص منه مطلقاء مع جزم العقل 
باستحالة ذلك فيما عدا صورة النقضء ولم يوجب ذلك خللا عند العقل في حكه 
فكذلك في صورة النزاع. 

فهذه عشرون قاعدة علمية قطعية وكلها منقوضة وعليها مستثنيات ول يقدح ذلك 
فهاء و5 من قاعدة في أصول الدين يجب أن إستثنى عنها بعض أفرادها ملخصوص 
ذلك الفرد لم أوردها خشية الإسهاب والملال من الطلاب»: وكذلك واجب الوجود 
سبحانه وتعالى استئنيت ذاته وصفاته العلى من قواعد كثيرة قطعية لم أورد منها شيئا 
فيما أوردته» وهو سبحانه وتعالى جدير بالاستثناء لفرط غنالفة" ذاته وصفاته العلى 
لسائر الذوات والصفات حتى اختلف العالم إذلك فرقا ثلاثا: 

ففرقة ادعت الجهل العام المطلق بباريبا سبحانه وتعالى وقالت: يجب أن لا 
يندرج شيء من أحكام الله تعالى في شيء من أحكام© القواعد البشرية لفرط 
اخالفة» فا من شيء يجزم به إلا ويجوز أن يكون الله تعالى على خلافه مخالفته بذاته 
لسائر المعلومات» فضلّّت هذه الفرقة ول ثبت لا صانعا ولم ثثبت له صفات يجب أن 
يكون عليهاء ولم تسالب عنه ما ينافي وجوب وجودهء فبقيت في معام الضلالاات 
ومرامي الجهالات معرضة عما أعى الله تعالى به من تعرف ذاته وصفاته العلى في كتبه 
المنزلة ونصب على ذلك من الآبات اللخلوقة في مبتدعات الصنعة» وضاعت حكمة 
جميع ذلك عند هذه الفرقة. 

- والفرقة الثانية: عكست الجهالة وطردت الضلالة وأدرجت أحكام الله تعالى في 


(1) في (ت) لخالفة 
(2) ليست في (ل) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مي 


3 ما هو معلوم في مجرى العادة والطباع البشرية والتكوينات الحدئة9, وهؤلاء هم 
الحشويةء فوصفوا إلههم بزحمهم بالجسمية والحركات والسككات والعوارض 
والجسمائيات» وقالوا: إن خرجنا عن هذا وقعنا في التعطيلء فإنا لا نعمّل موجودا 
صانئعا للعالم إلا "كدلك. 


الفرقة الثالثة: توسطت بين الإفراط والتفريط» وهداها الله تعالى إلى سواء 
اليل فأئبتت لله تعالى من الأحكام ما تقتضيه القواعد العقلية القطعيةء واستئنت ما 
يختص بالجسمية والحدوث بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة مما هو مذكور في كل 
موضع من هذه المواضع» فهؤلاء اهم أخاصة الله تعالى وأهل معرفته والفائزون بدرك 
جلالهء 8ش 55 انين هدى الله قيبداهم اقتد وي [الأنمام: 0و], 


ويروى عن إمام ا حرمين رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاةٌ قال له أصحابه: عَلمنا 
شيا تفع به ولا تطول علينا فيه لثلا نفساءء قال لمم رضي الله عند": «منٍ الى 


سه م الرصم ماه لع ص ابر ماس #5 عرس م هوه كه س 
في معرقة مدير إِلَّ أن لا تَيء فهر معطل» ومن انتبى في معرقة مدير إل أن يليت 

يل ل اي 2 00 1 
شيعا ويحدده فهو عايد ون ومن ان ف معرقة مديره إن أَنْ 3 شيئا ولا 
وان ماع ل مهورق ررم رماع 


دده ويعبدة فهو موحد». 
فهذه الكلبات امختصرة إشارة إلى الفرق الثلاث المتقدمة. 


وو استثنى المهندسون في قراعد هم من الصور الِي نجب الا أحكام تخصباء 
وكذلك أرباب الحساب في عم الجبر وغيره ولمى يوجب ذلك “خللا عندهم في 
قراعد هم » فينئذ لا يشكل علينا نحن نقض الإمام بالقوة اللامسة ولا باللذات 


(1) في (ل): الحدثية 

8 انص كلام إمام الحرمين في العقيدة النظامية: «منٍ انتيمض لِطَلْبٍ مديرهء فَإِنِ اظَمَأتٌ إلى مو جود انتهى 
ليه فَكرّه فهو مشيهء وإن اطمأنْ إلى النفي امخض فهو معطل» وإن قطع بموجود واعترّف بالعجز عن ذَرْكُ 

حقيقته رع . (العقيدة | النظاميةء ص 142 143 تحقمق ‏ د. خمد الزبيدي) فقو «إت اطمأنُ إل 

موجود انتى إليه 55 قهو مشيّة» أي: : اركسم في خياله موجود ظَنَ أنه هو الله فهو مشبه َ بالموادث لأنه 

تعالى منزه عن الارقسام قِ اتخيال. وقوله: «وان اطمأنٌ إلى الننفي نخض فهو معطل» أي: عطل الله من 

صفاته التي هي الوجود والقدرة والإرادة والعلم والحياة؛ إذ العدم اللحض لا يتصف بتلك الصفات. 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مرق 


والالام والشهوات والنفرات وإن كان الوجود والحياة مصححا بميع ذلك © قرره 
في أسئلته لدلالة القواطع على وجوب استثناء هذه الصور عن قواعدها لدلالتها على 
الحدوث المستحيل في هذه الحقيقة الخصرصة» فهذا الاستثناء >الاستثناء المتقدم 
في القواعد المتقدمة لا يخل بشيء. 


وإنما أكثرث من تقرير هذا الموضع لمقاصد: 

المقصَدَ الأولُ: لأن الغيّ القايل البضاعة في المعقول ربما اعتقد أن القاعدة 
العقلية إستحيل عليها النقض» وأن كل منقوض لا يصح أن يكون قاعدة عقلية” 
وهذا هو الذي يعتقده أكثر المشتغلين بهذا العلمء فأردت إزَاله هذا من الخواطر. 

المْقْصَدٌ القاني: أن يكون على خاطر المْحصّل لهذا العلم هذه القواعد بمستثنياتهاء 
فيجنح إليها عند الإشكالات» ويحل بها عقد المشكلات» وتكون بين الطلبة 

المقصّد الثالث: التنبيه على أن ما استعظمه الإمام ليس بعظيمء وأن ما قدح 
به ليس بقادح ويعلم ذو التحصيل انه تبويل ليس عليه تعويل٠‏ 

فإن قال الإمام رحمه الله: إنا لا مسَلْرَ أنّ شيعًا من هذه القواعد التى أوردتموها 
عليها نقض ألبتة لأن كل معنى جعاتموه قاعدة وأوردتم عليه نقضا فإني اخذه بِقَيد 
محاله التى هو فيها مطردٌ فلا يرد عليه نقض ألبتة لأن المشترك حينئذ لا يكون 
موجودا في صورة النقض. 
وتصحيح الحياة للآلام والآذات بِقَيّد كونها في محدث» فلا يتم حيقذ ما ذكرته من 
السؤال ألبتة. 


(1) يستحيل... عقلية: ليس في (ل) 
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المسيألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى عقي 
ص :525255259295559 لكك اك اسسشتة اك 20090 مواد عشت 1ت 


0 ا 

قوله"! في السؤال العاثر: © قولجمر: «إن الوجود علة لصحة الرؤية» يحتمل 
س همه ع ماس ترص مه و 04 ا وم وه عي سمه رار بي 6 ا - 2 
وَجهين: أحدهما: أنْ يكونَ المراد منه أن يكون الوجود عله لأنْ يرى الموجود 
2 0 َه ف 24 عرس عر وبر كه لود ”7 وم بير غم 7 2 4ه ره سير 
مَقَطلء والثّاني: أَنْ يكُونَ المراد منه أَنْ يكون الوجود عله لصحة أَنْ ترى الماهية. 

2 اي عير سعر ص اس و اي 2د ءََ وى . ا عر ير صل لماه 

أمَا الأول فهو باطل قطعاء وذَّلكَ لأن المرثي إِنْ كان هو الوجود ققَطء 
ردمي ا بعر وه مس 5 0 2 0 2-00 2 5 سي اله فاه سيره 
والوجود أ مشتَرك فيه بين كل الموجودات» كان المرثي بحس البصر أمرًا مشتركا 

مه 0 سةا بر اسمس مر ما مه اس ٠‏ .ام فى اكمس م مه م مر 
فك بن "كل المؤْجُودات» فَوَجَبَ أَنْ لا يَكُونَ اختلاف المْعتَلمَات مدْرَكًا بِالبِصَرء 
56 رع على 6ه سام 
وهذا دخول في السفسطة. 

ةبه 5 ا عر حو هام 00 فر 03 ووس َم وه عير سم 

وأما الثاني قلأنه يقتضي أن لا تكون علّة حة رؤية السواد هو الوجود 
0 مه 2 ع اسداس 0203 عونم سمس سمه سي م بين اما ص اه سهة ير اس 00 مه 
فَقَطء بل تكون العلة تلك الصحة موع كونه سوادا وكونه موجوداء وعلى هذا 
03 ممع بير 55 2 01 8 ُو م 6ه رومس 4 1 - وذ 03-7 صماصموم 
لمر يطل القَوْلُ بأنَّ علّدَ ححة الرؤية م مُمْتَرَِكُ فيه. فالمتاصل أنَا إِنْ حملا 

ع مسمس 


يلام سا سام مه 3 2 ته ع ص تراس هه اه سمصورم ه 3 
لكام عَلَ الوَجْه الأول كانت السفسطة لَازمة» وإنْ حملتاه عل الوجه الثاني 
سقط الدليل بالكلية © 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

الأوَل: أن الترديد بين الوجود والماهية غير مستقيم لأن وجود الشيء وذاته 
وحميقته وماهيته ونفسه وعينه نُىء واحمدك ف حارج وان اختلفت اعتباراتها 2 
الذهن» فالوجود والماهية ْ حارج شىء واحد» والمرق هو ما ف تحار 20 فيصير 
الترديد بين الشىء ونفسه وهو يقتضى تعديد المتحد وهو محال. 

الوَجَه الثَاني: سلمنا حصة الترديد» لكا نختار أن المراد أن الوجود علة لصحة 
رؤية الماهية» لكن الماهية أيضا أمى مشترك فيه بين سائر الموجودات» والأع. /30) 


(1) الأربعين (ص189) 
(2) والمرثي... الخارج: ليس في (ل) 
(3) لا: ليست في (ل) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مرق 
ستلزم الأخص» فلا يستلزم مفهوم الماهية9» خصوص السواد وخصوص البياض» 
فلا يصح إلزام دخول الخصوصات في الاعتبار. 

الوجه الثَالتُ: سلَّنا دخول اللخصوصات في الاعتبارء لكن يازم دخولها في 
حيز المعلول لا في حيز العلته فإن التقدير أن الماهية مفسرة بخصوص السواد من 
حيث هو سواد» وبخصوص البياض من حيث هو بياضء» والسواد من حيث هو 
سواد يرى» فهو معلول لعلة الرؤية» لا جزء علة للرؤية؛ فاللازم أن المعلول غير 
مشترك فيه لأن العلة غير مشترك فيهاء وأين أحدهما من الآخر» ونحن إنما ادعينا 
الشركة في العلة لا في المعلول» وكون العلة علة لحك عام بين مختلفات ,يشهد لصحته 
صريح العقل قِ صور: 

الصورة و1 الإمكان عله لصحة تأثير القدرة في الأجسام من حيث هي 
أجسام وني الأعراض من حيث هي أعراض» بل في السواد من حيث هو سوادء 
وفي البياض من حيث هو بياضء» فإن الحق أن السواد إثما يكون سوادا بالفاعل» 
وكذلك سائر الحقائق المختلفة» فقد اتحدت العلة المشتركة واختلفت المعلوللات. 

يد الصورة الانية: الحياة عله لصحة قيام الإدراك بكل حيوان وإن اختلفت 
أنواعه؛ فإن الإنسان من حيث هو إنسان يصح أن يعلم لكونه حياء والفرس من 
حيث هو فرس يصيح أن يدرك من حيث هو فرس لكونه حياء وكذلك سائر أ انواع 
الحيوانات من الحشرات اللحسيسة إلى أفراد الإنسان النفيسة» وكدلك الملّك والجانٌ 
يصح على كل واحد منهما أن يعلم لكونه حياء ل ل ا 
مختلفة» فرؤية السواد والبياض كإدراك الإنسان والحشرات» فكيا يقولونه تم 26 
هاهنا. 

»* الصورةٌ الثَالَه: العم مصحح لقيام الإرادة بمن قام به العلمء سواء كان ممكنا 
أو واجب الوجود» مع شدة الاختلاف بين الواجب لذاته والممكن إذاته» فاشتراك 


(1) ليست في رت) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى ملكي 
الواجب والممكن في سصعة الإرادة سبب العم كاشتراكهما ني صحة الرؤية سبب 
الوجودء فكلا يقولونه ثم نقوله هاهنا. 

ونظائر هذه الصور كثيرة فلنقتصر على هذا القدر. 

قوله”© في السؤال الحادي عثر: يِه هَبْ أَنَهُ تحال يصِح أن يكونَ مزئيا في 
ا كن ل لا ير أن تون يه مقو عل رط عَم موه في قافا 
قلا لا جرم مسَنعَ المشروط لامتتاع ذَلكَ الشرطء وَهَذَا ا أن الجسم في نفسه 
ينصح م ا 0 
حلفي ل را عط لل امسر لا وخ 1 


قلنا هاهنا نحئان: 

د الأول: أن الاحتمال ثلاثة أقسام: 

مئه ما جزم العمل بوقوعه كاحتمال مخالفة ذات واجب الوجود لسار 
الدذوات» واحتمال مغالفة اللأعراض لجواهر وهو كثير. 


ومنه ما جزم العمل بانتفائه كاحتمال كون خصوص السواد مانعا من تعلق 
القدرة به» و»احتمال كون الإرادة القديمة لأجل مخالفتها بذاتبا وقدمبا 
وخصوصياتها لا يشترط في تعلقها الشعور بمتعلقهاء بل جزم العقل بالنسوية يينهما في 
الإرادة المحدثة في هذا الشرطء كما جزم في الاسنوية بينهما في استحالة الاستقلال 
دون موصوف وان كان الاختلاف بيثبما كبيرًا دا وهو كثير. 


ومنه ما توقف العقل فيه وجعله قاد حا في حصول العلم» ع نحو أكون الموجبة 
(1) الأربعين (ص190) 
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المسألة التاسعة عشرةٌ في أن الله تعالى عرقي 
الكلية لا تتعكس لاحتمال حموم المحمول» نحو كل «اجج» «ب »6 ولا تتعكس كل 
«دب» «ج» لاحتمال كون الباء أعمء واستحالة حمل الأخص على كل أفراد 
الأعم» فإنا إذا قلنا: «كل إنسان حيوان» لا يصدق «كل حيوان إنسان» لاستحالة 
ثبوت الإنسانية للفرس وغيره من أنواع الحيوان. 

ومن الاحتمال الذي جعله العقل قادحا في العلى نحو كون وجود اللازم 
وعدم الملزوم لا يفيد العلم يوجود الملزوم ولا بعدمه ولا بوجود اللازم ولا بعدمه 
لاحتمال كون اللازم أعم من الملزوم» ولا .يلزم من وجود الأعم وجود اللأخص 
ولا عدمهء ولأن عدم الأخص لا يوجب وجود الأعم ولا عدمه؛ فإنه لا يلزم من 
وجود الحيوان وجود الإنسان لاحتمال تحقق الحيوان في الفرسء ولا عدم الإنسان 
لاحتمال”" تحققه في الإنسان» ولا يازم من عدم الإنسان وجود الحيوان لاحتمال 
عدم الإنسان بعدم الحيوان» ولا عدم الحيوان لاحتمال وجود الحيوان في الفرس 
حاله عدم الإنسان. 

البَحتُ الثاني: أن الإمكان إمكانان: إمكان ذهني» وإمكان خارجيء 
فالا مكان الذهني 2007 العمل في الحكمء وقد يكون الذي 2 العقل فيه واجبا 
ومستحيلا وممكفاء لكن التردد لعدم الدليل المعين لأحد هذه الأقسام» والإمكان 
الحارجي هو قبول الماهية للوجود أو العدم لذاتها. 

فهذان الإمكانان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه» 
فيوجد كل واحد منبما مع الآخر وبدونه» أما وجود الخارجي بدون الذهني 
فكالممكن المغفول عنه أو المجزوم بإمكانه» وأما وجود الذهني بدون اللخارج فكشك 
العقل في وجوب واجب واستحالة مستحيل عند عدم قيام الدليل على ذلك» وأما 
اجتماعهما معا فكالممكن الحارجي إذا شك في إمكانه. 


(1) تحقق...لاحتمال: ليس في (ل) 
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المسأًلة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مرف 
ضرورة إلا عند قيام الدليل على انتفاء أحد الطرفين» وأما الإمكان الذهنى قلا 
يقدحء بل ينقسم إلى الثلاثة الأقسام التي في البحث الأول» وهذا الانقسام بحسب 
عقلين لاستحالة اجتماع الجزم والشك في محل واحد» وهذا الاحتمال الذي أبداه 
دالا مام» 2 هذا السؤال مما جزم العقل بانتقائه فلا يقدح ف حصول العام . 


فإن لم يسلم «الإمام» ذلك وقال: «بل هو من قبيل القادح في حصول العللم»» 
قلنا: فم تجيب من يقول: «إن الله سبحانه وتعالى سميع بصير» والسواد في نفسه يصح 
أن يكون مرثياء لكن لم لا يجوز أن يكون صحة رؤيته مشروطة بشرط وهو منتف 
في حقه تعالى لأن خصوص كونه سوادا لم يتحقق لغير السوادء فلعل هذه اتلخاصة 
اقتضت شرطا لم نطلع عليه»؛ أو يقول: «لا ينبغي أن نجزم بأن علم الله تعالى 
مشروط بحياة تقوم بذات الله تعالى لاحتمال أن يكون اشتراط الحياة في العلم 
مشروطا بشرط هو منتف في حق الله تعال» اقول «لا ,ينبغي أن نجزم بالمعاد 
لاحتمال أن تكون إعادة الأجسام مشروطة في تعلق القدرة بشرط مختص بالإعادة 
دون الابعداء؛ ويكوت ذلك الشرط مفقودا»» أو يقول: «لا يتبخغي أن نجزم بأن 
اجتماع النقيضين في حق الله تعالى محال لاحتمال أن يكون من خواص الله تعالى 
ما بمنع محاليةَ هذا المحالء فلابد من إقامة البرهان على انعفاء هذا الاحتمال»» 
وكذلك يقول في اجتماع الضدين والدور والتسلسل ومساواة الجزء للكل واستغناء 
الصفات المعنوية عن المحل» ويورد على «الإمام» الطم والرم» فا كان جوابه عن 
هذه الاحتمالات فهو جوابنا عن الاحتمال الذي ايداه. 

فإن قال: هذه الاحتمالات منتفية بالضرورة لما تقدم في العلم نيد الأفون: 


قلنا: رحجعت إلى القاعدة المتقدمة واحتجت إليبا واعتمدت عليباء وهو معتمدنا 
3 الجواب عن السؤال. 


وأما قوله رحمة الله عليه: «إن الجسم في نفسه يصح أن يكون غفلوقًا ولا يصح 
أن يكون مكلوقا لأن مخلوقيته مشروطة بشرط هو منتف في حقناء فلم لا يجوز أن 
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المسألة التاسعة عشرة. في أت الله تعالى ملثي 
تكون صعة الرؤية كذ ليك؟)204, 

لخوابه أن البراهين القاطعة قامت على وجوب إضافة الممككات إلى واجب 
الوجود سبحانه واستحالة إضافة ممكن من الممكقات إلى ممكن من الممككات» فإذلك 

وأما صحة الرؤية فهى من باب صحة الإدراك» ونحن قابلون لأن يخلق الله 
تعالى فينا إدراكا لأي معلوم شاء من ذاته أو صفاته أو غير ذلك» بل لو قال قائل: 
«لو استحال أن يكون تعالى مرثيا لنا لاستحال أن يكون معاوما لنا؛ لأنه لا معتى 
للرؤية إلا علم خاص»» لكان ذلك أقرب من تنظير الرؤية بامخلوقية. 

وَالتَحْقِيقٌ في هذا الباب كله الرجوع إلى البحث الأول من البحثين المتقدمين» 
يف الأعى عند حد ولا ينضبط الإنسان بشيء من المعلومات» ويخرج الإنسان عن 
حيز العقلاء إلى حيز البهائم وأصصاب الالنخونيا وللعاقل مندوحة عن ذلك. 

قو في في السؤال الثاني عشر: 0 4 مم من الدلالة معارَضٍ يما أنّ الله 
تعَالَ قَادِرٌ ضٍَ خَلْقٍ الجواهر وَقَادِرٌ عل خَلْقٍ الأغراض» قصحة المخلوقية 

ع ع ه سلسم سوم 7 

00 مشترك بين الجواهر ا لاب من تيل هذه الصَحَة يأمي 

مَشْتَرَك بين القسْمَينٍء ولا مَشتر كَ إِلّا الحدوث أو الوجودء دوت بَاطِلَ لما 
و سيت 8 عل صحة المخلوقية حي اوجزذ وال تعالى وو بقن 
صحة كونه تَعَالَ عَفلوقاء فَلمَا بَطَلّ هذَا الكلام فَكَدَلِكَ ما ذَكْتم ف 


قلنا عن هذا السؤال جوايان: 


الجوابٌ الأول: أن الأحكام المشتركة قسمان: قسم معلل وقسم غير معلّل» بل 


(1) الأربعين (ص190) 
(2) الأريعين (ص190) 


ف 227 


المسألهة التأسعة عشرة قٍِ أن الله تعالى 57 


هو ثابت لذاته. 
5 ودعي 
م مس 2 6 
الصورة الأولى: صعة العالمية معللة بالحياة» فكل محل قامت به الحياة حم أن 
سير داس صر 0 0 
الصورة الثانية: صحة المريدية معللة بالعلم» فكل من كان عالما صم أن يكون 
سير اس سام 85 3 5 
الصورة الثالثة: صحة الأعى والنبي معللة بأصل الكلامء فكل من كان متكليا 
صم عليه أن يكن آمدًا تاهياء 
القسم الثاني: وفيه صور: 
ملعم 000 0 6 
الصورة الأولى: المعلومية حم مشترك غير معلل» فلا يمكن أن يقال: الحقائق 
تعلوقة لجل كذاء 
الصورةٌ الَائِية: العرّضية حم مشترك بين الأعراضء ولا يمكن أن يقال: 
العرض إثما كان عرضًا لمعتى قام بالعرض» وكذلك الجوهرية. 
لمر الثَالتَهُ:. الوجوب حم مشترك فيه بين الواجبات» والاستحالة حك 
مشترك بين المستحيلات» والإمكان حم مشترك فيه بين الممككقات» ولا يمكن 
العمل أن يقول: إنما ثبتت هذه الأحكام لحالما لمعان قائمة بها. 
ونمو طيخ التتسيق كتيرة ع1 لقص عل هذا القدى وتقول فى الخراتك: 
ملا يجوز أن تكون الخلوقية غير معذّلة ولا قابلة للتعليل في نفسها؟! فلا يرد السؤال. 
أما نحن فقد بينا أن صحة الرؤية ثما يجب فيه التعليل؛ ولم ندع أن كل مشترك 
يجب أن يكون معللا حتى ترد الخلوقية فيه نقضاء بل ادعينا صورة خاصة وبينا فيها 
صحة التعليل» فيتعين على السائل حيئذ أن يبين أن صورة النقض مساوية لصورة 
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المسألة التاسعة عشرة قِ أن الله تعالى مني 


النزاع في صحة التعليل حت يرد النقضء وإلا فلا يرد؛ إذ من شرط النقض”) 
التساوي في جميع الأوصاف المعتبرة في صورة النزاع» ومن أعظم الأوصاف 
المعتيرة2) في صورة التزاع صحة التعليل) ول ببينه السائل فاتدفع السؤال. 

لجاب الثّاني: سَلّْمنا أن امخلوقية من الأحكام المعللته وهو الصحيح» لكن علة 
الحاجة إلى المؤثر إنما هو الإمكان لأن الممكن لما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه 
استحال أن يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرجحء ذلك المرحم هو الفاعل» وإذا كان 
الإمكان هو علة الحاجة إلى امور فصحة اللحالقية والمخلوقية حيتكذ معلّلة بالإمكان» 
فا ليس بممكن لا يمكن أن يكون عفلوقاء فاندفع النتقض بواجب الوجود. 

ولا يمكن أن يقال: «صحة الرؤية معللة بالإمكان»؛ لأن الإمكان حاصل 
المعدومات مع استحالة رؤيتهاء فلو كان الإمكان علة صحة الرؤية لأمكن رؤية 
المعدومات الممكئة» ولما كان ذلك خالا اندفع النقض. 

وهذا آخر الأجوبة الإثنى عشر التي أظهر الإمام رحمه الله أنها قد عظم وقعها 
وتعذر دفعها وأنبا قاصمة عن دليل المسألة وأنها من جملة الأسثلة المشكلة المبهمة» 
وإنها لعمر الله لعظيمة اللخطرء لا يتوصل لغور حلها إلا بدقيق النظر وجليات الفكرء 
فرحمة ما نير فوائد كلامهء وما أمتن مسالكة ف نقضه وإبرامد» ولقد شاد من 
مبتكّات المعالي عظيماء ولقد ساد بين العاماء حديعًا وقديماء خزاه 421 عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاءء 2 ف حضرة قداسه من م مداه وأعانعا على 
مكافأته بمستطاب الناء» ومستجماب الدعاءء وصل الله على محمد سيد الأتبياء وعلى 
أحصابه وعترته لابه إنه مسبغ العطاء ومسبل الغطاء. 


عماس بي لاس ويم 


قو" في الفصل الثالث في السؤال عن البة الثانية: © لا أسَلر أن رؤية الله 
ل معلقة عل شَرْط جَائرٍ لأا معلّقَة عل اسْتفْرَارٍ ابل حال كون الجبل 


(1) ليست في (ل) 
(2) ليست في (ل) 
(3) الأربعين (ص193) 
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د وه عرس 8 ال سم عمس هه عه ل سهد 
متَحركاء واستقرار الجبلٍ حَالَ ونه متكا محال. وإثما قلنا: إِنَّ الرؤية معلقة 
سبي 


عل استقرار الجبلٍ حال كونه متحركاء أنه لو 2 معلا علّ استقراره لا 
حال كوله مرك فاستشراره في َيوِ حَال الحركة وَاقِمٌ لا حالم لأنَّ الجلم 
إِذا 4 يكن متَحَركًا كان سَاكاء 39 هد التَقُدِيرِ يحون شط فوع الرؤية 
حَاصِلاء فكَانَ سج حول الرؤية» ور ل تحص عَِسَا أنَّ السَّرْط كذ 


ا جه ارس اس 


يَْصَلْ» وَإثَا يَصِحْ أنْ يقَالَ: ل يحصل الشرط إِذَا قلنا: إِنَهُ علَق عل الاستقرار 
حَالَ امرك ف 


قلنا: القاعدة أن الأعى والنبي والدعاء والوعد والوعيد والبشارة والنذارة”» 
والشرط وحزاءه والترجي واتمني وال باحة لد نععلق إلا بمعدومات مستقبلة» فإذا 
قال القائل: «إن دخلت الدار فأنت طالق» لا يمكن أن يقال: المعلق عليه وخول 
مضى ولا هو حاضرء بل دخول معدوم مستقبل» وكذلك لا بمكن أن يقال: 
الطلاق المعلق طلاق مضىء بل لو كان طلقها قبل ذلك حمل هذا على طلاق آخر 
لم يدخل الوجود إلى الآن. 

وإذا ظهر أن من شرط الشرط أن يتعلق بمعدوم مستقبل فلا يلزم من عدم 
تعليق الرؤية على استقراره حالة الحركة حصول الشرط لجواز أن يكون الاستقرار 
حاصلا حالة التعليق» لكن الحاصل حالة التعليق لا يتناوله الشرط» بل استقرار 
تحر في المستقبل» وذلك الاستقرار الكائن في المستقبل لم يععين مقارنعه الحركتء فلا 
يازْم أن يكون محالاء ولا يتعين وفوعه حتى يازم حصول الرؤية» بل جاز أن تقع 
الحركة بدلا عنه» وكذلك اتفق. فا محذوران مندفعان. 
قر في الحبة الأولل: إخ إِنَّ الله تَعَال حكر يأنه يرَى رهم ليه ولا 


0007 0-0 شاع م هه 


شك أن الرؤية لا ترَى» قلا كان النْظَر 57 والرؤية غير مني وجب أنْ لا 


(1) والبشارة والنذارة: لبس في (ت) 
(2) الأربعين (ص195) 
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ين سل غير السرم 

يَكُونَ التظر هو الرؤيَة بخ 

قلنا: لا َل أن الرؤية لا ترى؛ فإن الرؤية موجودة» وكل موجود يمكن أن 
برى + 

5 روؤزع رر م 3 25 ره كه مهاه لر مق © 

ل في الحة الثانية: © قوله تعالى في صفة الكفار: «ولا ينظر إِلميم» ال 

عمران: 77] 5 فى كوه تَعالى تَاظرا إليهء وله َك أنه أنه كان يراهمء قرم أَنْ يون 
يي سر تر سوسا 

التَظر غير الرؤية يخ 

قلنا: وإن كان المراد نفي تقليب الحدقة كما ادعيتم وضع اللفظ له أو التقابل كا 
يقال جبلان متناظران أي متقابلان فهذان المفهومان منفيان عنه سبحانه وتعالى 
باعتبار الكفار والمؤمنين» بل هما مستحيلان عليه» فلا يحصل مقصود الآية من ذم 
الكفار وإظهار سوء متزلتهم عند الله تعالى» فينئذ ما تدل عليه الآية لا يقولون به» 
وما يقولون به لا تفيده الآية» فسقّطت الحية مها بالكلية. 

مه رما سم ل عر اس سب اس سُوم علا صما سمس م ارس سا عالهه بر 
قوله في الحبة الثالثة: «لّو كَانَ النَظر عبَارَةٌ عن الرؤية لَوَجَبَ أنْ يقَالَ: رأَيتٌ 


سم ورم 


إليهء ا يقّال: تظررث ت إليه2. 
قلنا: لا نسم الملازمة لإجماعنا على أنَّ الصلاة في اللغة معناها الدعاءء وأنه 
يجوز «صل الله عليه» في الدعاء باتحير» ولا يجوز: «دعا عليه» في الدعاء بانلمير» بل 
أحد اللفظين يقترن بحزف جر لا يقترن به الآخر مع أنهما مترادفان إجماعاء فكذلك 
نفظ النظر والرؤية يكونان مترادفين ويختص أحدهها حرف جر لا يدخل عل الآخر. 
قوله0 في الحية العاشرة: 8ه أنهم يِقَسَمونَ التظر إِلَ أقسام: قر المْريضي إَِ 
روي سسمهة سم 
وجوه العود» ونظر التيوس ِل شفار الجازر» وَرَوبه ايع واحدة ا يروث 


(1) الأريعين (ص195) 
(2) الأربعين (ص 195‏ 196) 
(3) راب جع الأربعين ر(ص196 ) 
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التّيْءَ عل ما هو عليه ومن الممتنع وقوع الثقَاوت ني تفس الرؤية» بل 
الْمُرَاد وَصْفٌ أَحْوَالٍ العين حَالَد تلا ف 

قلنا: رؤية اجميع واحدةء لكن أحوال الها تختلف» ا نقول: «جاءني 
مسرورا ومحزونا» مع أن مفهوم المجيء واحد في نفسهء كذلك الرؤية واحدة في 
نفيتا وأخوال حالما تختلف حتى يكون معنى الكلام: «رأني في حال الغضب فلم 
برق لي» وراني في حال الإحسان والرحمة فانتفعت برؤيعه»2» فظهر أن تعدد 
الأحوال لا يئاني اتحاد حقيقة الرؤية. 


قوله” في الحبة السادسة عشرة: # 
إِذَا نَظرَ الواشونَ صَدتْ وَأْعَرَضَتْ وإنْ عَمَلُوا قَالَْ أَلَسْتَ عل العهد 


ص ما 2 0 لخد تا 0 خغه صا اه هه روز بي ا و ماه هوه 
00 قوله: «غفلوأ» قبالة 3 اام وانما يغفل الإنسان عن أمي 
مله وَمشْتَغْلٌ بتَخصيلهء وما ذَاكَ إِلّا قيب اللمدقة يه 


قلنا: الغفلة تطلق قبالة الإدراك فيمّال: «فلان أغافل ليس بعالم»» ومنه قوله 
تعالى: ولا تطع من أَعْمَلنًا عليه عن ذَكرِنَا اتيم هوا» الكهن: 28]» وإغفال القاب 
إثما هو جهالته» وقوله تعالى: إوهم قِ غفلة مَعرضونَ» الأنياء: 1]» بل إطلاق 
الغفلة على ضد الإدراك في عن ف الاستعمال 0 من ترك معالجة الشيء. 


ا 0 


قوله© في الحية الثامنة: ف قوله تعالى + ( وجوه يَومئذ نَاضرَة دب إل ريا 
تاظرة4 [القيامة: 22 - 23] 1 الانتظار أن تقديم المجرور يدل ّ ا حصر» 


عو تعالّ: جألا ِل الله تصير الور الى ]6 «عليه يَوَكلتَ واليه 


يب )> [هرد: 60068 لوأن ِل ريك المتتى [التجم: اك إن إِلى ربك 


- 


(1) راجع الأربعين (ص198 ) 
(2) راجم الأريعين (ص198 ) 
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2 


الر جع رقت و قَلَو كان المراد به الرُؤْيَدَ لكان م معنق الآية: لا يروث غير الله 
0 25 0 0 ددم لو م ورم 


مع انهم يروت الجنة وَالثَارَ ومواقت القيامة» يرم مالف اللَقْظء فيتعين صرفه 
ِل الاتطار» وَهُمْ لا يترون يررحم الل تََالَ ب 


قن القيامة مقامات وأحوال عتلفة» ولذلك قال الله تعالى: إلا إسأل عن 
د نس ولا جَان) [ارحن: وداء وقال: طفَلََسَأََنَ الْذِينَ أرْسِلَ اهم والسالن 
المرسلِينَ 4 [الأعراف: 0 وقال تعالى: ظولر يكُتمونَ الله ديكا [انساء. : 42]» وقال: 
«اترت له يا يحلفون لكر ويحسبون أنهم عل شيء ألا نهم هم الْكَاذبُونَ4 
[اجادل 18]» فيحمل على حالتين» وذلك كثير في اكاب والسئة وخرجه العلماء مبذا 
الطريق. 

إذا قرر أن القيامة مواقف واطرال ما ةا لقو اك إل ريما َاظرة4 
م ليس و في أحوال النظرء يل قوله تعالى: (نَاظرة» مطلق يكفي 
فيه حالءً واحمدة» فجن ع حالة لا إشاهدون فيها غير الله تعالى») وذلك المقام 
جدير بذلك» وحق له تعالى أن يُدَحَلٌ لاله عما سواه. 


قوله9© في الشبية الثالثة: هه تمَسَكُوا يقَولِهِ تَعَالَ: وما كَانَ لَِشَرِ أن 1 
اسه إلا نيا أو ين دامر ا ا 251 دلت الاية عد 9 9 يكلمه الث 
تعالى نه آ لا يراهء وَإذا يبت عدم الرؤيّة عند الكلام تيت عدم الرؤية في ير 
وقتِ الكلام ضرورة أنْ لا قَائِلَ يِالمَرْقٍ يخ 

قلنا: هذه الآية تدل على حصر الكلام في أحد هذه الأحوال» ولم تدل على 
حصر شيء من هذه الأحوال في غير الكلام» ولعل الرؤية تكون في وقت غير 
الكلام» ونحن لا0© نشترط في الرؤية الكلام» ولم نلتزم أن من لا يرى الله تعالى في 
حالة الكلام لا يراه في غيرها حتى لا يقال لا قائل بالفرق. 


(1) راجع الأربعين (ص203 ) 
(2) في (ل):م 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى ملي 


ثم إن الآية مذكورة بصيغة «كان» الموضوعة للماضي» فهي حكاية حال 
ماضية» فتدل على نفى الوقوع في الماضي» ونحن نقول بنفي الوقوع في الماضي» بل 
الذي ندعيه الجواز مطلقّاء والوقرع في الاستقبال لم نصرح بنفيه. 

ول و في الجواب عن الشببة الأولى: © قوله: ءالا در الأيصار» الام 
اك قيض ْنا «تد ركه الأبضارهة 5 «تد رك انار يقتي أن 

و 04 م ص - م وعرير 
يذ كه كل أحَد لأنّ الألفّ واللام للعمومء وتفيض الموجبة الكليَة السالية 
الجزئية» فكَانَ و تعَالَ: طلا تدر له الأبصار) زلأسم دهه) ا لا يدر له 


سير لاة سس يرا مرج بير 


جميع المبْصرِينَ» إن الْكقَارَ / لا يروته» بل يراه بعض المبصريت فخ 

قلنا: لا نسم أن قولنا: «لا تدركه الأبصار» قيض لقولنا: «تدركه الأبصار»؛ لما 
روف أصول الفقها أن سيغة المتوع عليه لا كل ءنوآت. الت نفها عل" كل واحفاء 
لا على المجموع من حيث هو موع وإلا لتعذر الاستدلال بصيغة العموم على ثيوت 
الأحكام للأفراد حالة النغي أو المي فإن النفي حينئذ والبي يكون مضافا للكل من 
حيث هو كل» ولا ل من النبي عن جموع الي عن شيء من أجزائه عيناء» 
وكذلك في الإخبار عن نفيهء فيتعذر الاستدلال حينئذء لكن الاستدلال على 
الأفراد صحيح لغة» فصيغة العموم كلية لا 7 فيكون قولنا: «لا تدركه الأبصار» 
سالبة كلية» وقولنا: «تدركه الأبصار» موجبة كلية» والكليتان ضدان لا نقيضان» فلا 
يحصل المطلوب. 

ويحكى عن «إمام الحرمين» رحمة الله عليه أنه اجتمع عماعة من المعتزلة فقالوا 
8207 ئ يدل عل جواز الرقية؟»: فقال: قوله تعالى: طلا تدر له 
أبصار» [الأمام: 3 فقالوا: «نحن نستدل بهذه الآية على عدم الرؤية»» ا «بل 
تدل على الجواز لأنْ المدح سلب الشيء ء فرع قبول اْحَلّ لهء فلا بمدّح ريد بأنه لا 
يخرق السماء ولا" يعوق الرياح ولا حبس المطر عن النزول؛ لعدم قبوله لذلك» بل 


(1) راجع الأربعين (ص205 ) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى مرق 
بمدح بعدم السرقة والفساد في الأرض لقبوله له». 

قوله”) في الجواب عن الشبهة الثانية: كلمة «لن» ف قوله تعالى: طن 
27 0 رهام 0-0 س 0-4 هو رم مم مضه رميية هر 
تراني » [الأعراف: 143] لا تدل على التأبيد د بدليلٍ قوله تعالى: #ولن .تنوه 


8 سسيتة نس له 


بدا [البقرة: 9 مع انهم ينونه ف الآخرة 0 


قلا لتقل من ١‏ لمان" أن ترا رولة» القن :سعدا نووطاءة لني النقزه 
الحال» و«لم» و«لما» لنفي الماضي» ولا يلزم من مخالفة الدليل في صورة عنالفته في 
غيرهاء بل البحث في هذه المواطن مبنى على قاعدة في أصول الفقه وهي أن الفعل 
في سياق النفي هل يعم أم لا؟ فإن قلنا بالعموم استقام الدليل. 

قوله20 في الجواب عن الشببة الأولى من الشُبّه العقلية: ‏ إِنّا ترَى الجسم 
الكبير من البعد صغيرًاء فَإِنْ رأَينا ميم أَجْرَائِه وجب أنْ تراه كبيرًا لّا صغيرَاء 


وان لم َي من أجَْئِ وَجَبَ أذ لا تاه أ ون ريمض جا دود 
0 م أن جمِيمَ الأَجْراء بالنّسبّة إِلَ اشرب والبعد وَاللّطَاقَة والكداقَة وعدم 
صل لتر ابر 


احيَابٍ وَسَلَامةِ لحاس وص الرؤية مُتَسَاوِية م أن يكُونَ الراك مع وجود 
هَدِهِ الشْرَائطٍ وَاحِبا ف 

قلنا: ذكر أرباب عل المناظر أن البصر تخريع منه أشعة تحيط بالمرئي من الرطوبة 
الجليدية التى هي أحد رطوبات العين» فيكون المرثي قاعدة مثلث» والأشعة اللخارجة 
قن ا زنطوية الديدية علماوه: ونا زيند لق الرطوره «لاودرة 1 وورطتم, فى الرضرية 
الجليدية في زاوية المثلث صورة هي مثال المرثي» مثل المرئيات في المراة» فإذا بعد 
المرثي بعدت قاعدة المثلث فتضيق له ضلعاه لبعد قاعدته فتصغر تلك الزاوية فيرى 
المرني صغيرا لأن إدراكه تبع لمثاله الذي في الرطوبة الجليدية» فهذا هو سبب رؤية 


(1) الأربعين (ص206 ) 
(2) الأربعين (ص206 ) 
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المسألة التاسعة عشرة في أن الله تعالى ملي 
الكبير صغيرًا في البعد» مع أن هذا البحث لا يفيد المعتزلة في ادعاء الوجوب عند 
الشروط القانية» بل هو وارد عليهم» فإن تعليل ذلك في الواقع عه عل فين ازيائية 
عل المتاظر. 

قوله7© في الحبة الثانية ف جواب هذه الشببة: إِنًا | إِذا نَظرَنًا م كب من 
تراب رايناة وَذْلِك الكَفْ من اليرَابِ عبارة عَنْ جرع تلك الذّرات ولك 
الوا الصغيرة» فَإِمَا أن يكُونَ إِدرَاك كل واحد من تلك الدّرات مَشْرُوطًا 
ِإذْرَاك الآخرٍ فيلرْم الدور, أو لا يكُون شَيْءٌ منها مشروطا بِإِذْرَاكِ الآخر 
َيكُونَ حال إِدرَاك كل جَرْءِ مِنْ تلك الأَجَرَاء حَالَت الاتفراد والاجتمّاع عََ 
السوية؛ 5 أنا نرَاهَا حالة الاجتماع ولا تراه حَالَدَ الاثفراد» وَحِيرَئذ ايكون 
الإدواك واجب الحصول عند حصول تلك الشّرائط ظِ 

قلنا: نختار أن كل واحد منها مشروط بالآخر» قوله: «يلْوّم الدور»» قلنا: لا 
نسل لأنَّ توقف كل واحد من المعلومين على الآخر قد يكون على وجه السبقية من 
كل واحد منهما للأخخرء وقد يكون على وجه المعية» والقسم الأول هو الذي يرم 
فكه الذ ورا ءوشن اخالنة وام القسم الثاني فليس مالا فإِنٌ البنوة والأبوة كل واحد 
منهما متوقف على الآخر لكن توقف معيةء فلا جرم كانت الأبوة والبنوة واقعين في 
الوجود» وكذلك الجوهر والعرض كل واحد منهما لا يقع إلا مع صاحبه»ء ولم 
يوجب ذلك استحالة أحدهاء فكذلك نقول: كل واحد من أجزاء التراب يتوقف 
إدرا كه على الاجتماع مع الآخرء فيكون كل واحد منهما متوقفا على الآخر توقف 
معية؛ لا توقف سبقء ولا يلزم محال» ولا يتم الجواب. بل ينبغي أن تجيب المعتزلة 
عن هذه الشبهة بالمطالبة بإقامة الدليل على وجوب الإدراك عقّلا عند حصول هذه 
الشرائطء فإن اطراد هذه العادات لا يستلزم الوجوب العقلي. 

وأما قولهم: «لو لم تجب الرؤية عمقلا عند حصول الشرائط المائية لجاز أن 


(1) راجع الأربعين (ص207 ) 


2 236 © 


المسألة التاسعة عشرةٌ في أن الله تعالى مث 
يكون بحضرتنا جبال عظيمة ونحن لا نراهاء وذلك دخول في الجهالات». قلنا: 
ليس كذلك بدليل أن عالم الجان عالم عظم بخلق هائلة وأعداد كثيرة وأعمال هائلة 
وهم مخالطون لنا ولا نرى متهم أحداء وبدليل أن الملاتكة الكرام تتخلل أجزاء العا 
مع عظم خلقها واتساع أبنيتها حتى أن جبريل عليه السلام له سمّائة جناح ونحن لا 
نشاهد شيئا من ذلك» فاعتقاد تعذر مثل هذا وتجويزه نفس العلمء وليس سببا 
بجهل. 


2# #ر جر 
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المسألة العشروت في أن حقيقة الله تعالى هل هي معلومة للبشر أم لا 


0 ذ 1 آذآ ذخا م م ا ا 0ك 


2 َه 020007 
في أن حَقَيقَة الله تَعالى هل هي معلومة للْبِسَر أُمْ لا 

قوله: 8 إِنَا ناه إِنّ المَعلُوم من الله تعَال ليس إِلّا الوجود وَالسَلُوبٌ 
[الإحانات © 

قلتٌ: هذه العبارة لشعر بشي الصفات الويعوديةء فإن النسب وال ضافات 
عد مية » يل يلبغي أن يقال: الجاوم من الله تعالى وجودة والصفات القي, دن عليبا 
التأثير كالع وَالقَدْرَةَ والإرادة والحياة» وهمي سبعة م تدم بسطهاء كلت ادل 
على الحدوث كاب ا جوهرية أوالعرضية ونحوماء وهو كير مندرج ف قوله تعالى: 
طليس كثله شي 7 السميع البصير» [الشورى: ]6 ]» وقسم ا السّلوب ليبس 
من باب سلب النقائص» بل حلت المشارك قي الكال وهو رودا 

قود: ين احْبّجٌّ القَائِدُونَ بأنَّ الحقيقَة ممْلُومَة بِأنَّ التصديق مسبوق 
صر َم تن باحق مملومة لامتتع الكل علَا بأّ ير منومة ‏ 

قلتُ: التصديق مسبوق بتصور احكوم لبوا ترم من وو +111 بر كل 
الوجوه) 3- نحم على الملك والجات انبا موجودان مع الجهل بتفاصيل أحواهماء 
وذات الله تععا لى معلومة من وجوه كثيرة: : من جهة كونه عا موجوداًء علنياء عزييا : 
سيراء إلى غير ذلك من صفات الكال ونعوت الجلال» خسن الحم يعدم المعلومية 


في الذات على وجه التفصيل بناء على هذا التصور الإجمالي. 
قوله بعد أن أجاب بأنا نحم على خواص الأغذية والأدوية بأحكام كثيرة مع 
أنها مجهولة من حيث هي هيء ثم قال”: ين هَذَا البَحتُ تيح إشْكالات عظيمَة 


3-2 
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المسألة العشروث في أن حقيقة الله تعالى هل هي معلومة للبشر أم لا 
سن سير اي 2 4 مه 
لا يليق ذكرها في هذا الموضع شٍِ 

وا بالا تكالات: أننا اسان" وجوده فق" الأعراث استطالة وجو فق 
الأذهان7» مع أنا نمك على المستحيلات بالامتناع مع استحالة تصورها في الذهن» 
فيستحيل أن نتصور ثوبا في غاية السواد وهو في غاية البياضء مع أنا نحكم أن ابمع 
بين البياض والسواد ممتنع 17. 


وجوابه أنا تتصور المستحيلات من حيث سائطهاء فنتصور مفهوم مطلقي 
السواد» ومطلق البياضء» ومفهوم ابمع» ونقول: حصولٌ مطلق امع لهذين محال» 
فقد حكمْنا على امع بين الضدين بالاستحالة مع أنه لا يقع في الذهن ألبتة» بل 
يكتفي العقل في الحم عليه بالاستحالة بعصور سائطه©. 


مه ؟ مه 8# 


الإشكال الثاني: العدّم لا حقيقة له ألبتة لأنه في محض ليس فيه شي؛ فرق 
في الذهن ألبتة» ا .د غليه يانه قطن الوجودء وأتفاعين مضو و وعير' ذلك 
7 الأحكام. وجوابه أنا تتصور العدم من حيثٌُ تصور مقايله الذي هو الوجود60, 
ونتصور الوجود ونقول: مقابل هذا المتصور نقيضهء وهو نفي حض» وغير ذلك من 


(1) قال القرفين : القاعدة العقلية أن كل مانتال وجودة في اللخارج استحال في الذهن» فكا تعذّر أن بقع 

في الخاريج ثوب أسود 5 غاية السراد وهو أبيض في غاية البياض» قكذلك إاستحيل تصور ثوب امود في غاية 

السواد وهو أبيض في غاية الياضء» وكذلك بقية المستحيلاات. (العقد المنظوم» ج1/ص236) 

(2) قرر القرافي الإشكال بقوله: يلزم منه بطلان القاعدة القائلة بأن الح على الثيء فرع تصوره» وأَخلٌ 

الثيء بالرد والمقبول فرع كونه معقولاء نما لا بيقع ف الذهن استحال الح عليه . (العقد المنظوم» 
ج1/ ص 237) 

(3) قال القرافي: هذه الثلاث ‏ وهي السواد والبياض والجمع - مي بسائط هذا المستحيل» وشي ممكنة قِ 

نفسهاء فا تصورنا ووقع في ذهننا إلا بمكنٌ» وكا بسبب تصورها متصورين لحذا المستحيل من حيث اجملة لأن 

التصورٌ الإحمالي هو تصور الشيء من بعض وجوههء ووسائط الثيء هي بعض وجورهه. (العقد المنظوم» 
ج1/ص239) 

(4) ليست في (ل)ي 

0 قال القرافي: تصور العدم بتصور مقابله تصورٌ له من جهةء فهو تصور إحمالي» والتصور الإجمالي يكفي في 

على الشيء. (العقّد المنظوم» ج1/ص240) وهذه الأجوية الي ذكرها القرافي هي تقرير لجواب شيخه 
شمس الدين المسروشاهي القائل في الجواب على الإشكالين الأول والثاني: الح على الشيء إنما ستدعي 
تصوره من حيث الجملة» لا من حيث التفصيل. (نقله عنه في العمّد المنظوم» ج1/ ص237) 
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المسألة العشرون لسن لل له 


هه 


الأحكام”'» ٠‏ فيكتفي العقل ف الحم عليه بعصور مقابله» له يتصور وجه من وجوه 
ذأته َعَذْرٍ ذلك في الثنفي الحض 2, 


الإشكال الثالث: أنا نقول: المجهول مطلقًا يستحيل الحكم عليه» فهذا الحكوم 
عليه في هذه القضية إن كان مجهولا مطلقا فقد حكم على على المجهول مطلقًا الذي هو 
غير متصور بوجه من الوجوه ألبتة» فلا يتم قولتا: إن الحكوم عليه لا بد وأن يكون 
حم را بوجْهء 'وإن لم يكن مهولا مطلقا بل متصوراً من وه كانت القضية كاذبة؛ 
إن كل متصور عن وَجْه يمكن الك عليه ولو بكونه متصوراً من وجهء فيكون 
عد الأأمربن كرما وهو زا مناقضّة القضية لأصل الدعوى» أن كما فى شيا 


وجوابه أن امحكوم عليه في القضية معلوم مِنْ وَجْدء من جهة أنه محكوم عليه 
بالجهالة مطلقا الك عليه بعدم الثم ل تلم في هده الحالة» بل معت قرانا 
«إن ا ججهول مظلما يستحيل شم عليه مطلقا»: أن هذا المتصور لنا من هه آله 
للك له الو عر 
تعدَّرَ الحم عليه مطلقاء فيكون الحم في هذه القضية باعتبار ما( وا محكوم عليه 
قابل له باعتبار ما هو عليه الآن» © نقول: :اليم الما كق قابل لخ رركت 00 
قابل للسكون؛ أي: باعتبار حالة ما هو قابل لحاء لا باعتبار الحالة الحاضرة وإلا 
لاجتمع الضدانء 
مس هم ساعظه 


قوله9» في الفصل الثاني: 7 إِذَا رَأَينَا الإحْرَاقَ في الجسم لما أنه لابد من 


0100 م لإرماس8ة روعي سوس 


حرق ء ونه شي ما معين ف نفسه» تجهول التعِينِ 9) عند العقّل» وإذًا وجدنا 


(1) وجوابه.... الأحكام: ليست في (ل) 

(2) ووجه تعذّزه كا قال القرافي 2 «العقّد المنظوم» أن العدم لا سائط له لأنه لا تركيب فيه» بل 000 
بتصور مقابله. (ج1/ص238) 

(3) في (ل): باعتبارها 

(4) في (ل): قابل لا باعتبار هو 

(5) الأربعين (ص212 -213) 

(6) في (ل): التعين 
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المسألة المشرون في أن حقيقة الله تعالى هل هي معاومة للبشر أم لا. 


وهم ا اا 00 وصضام اورم 


في انفيننا لذة وغما وفرجا علمنا هذه الماهيّات بالتعيين 7 فهذه المرعة 7 
منّ الأونّ» وإذًا دا بالبصر لوناً وجدنا هذه الحالة الثالة أَجِلّ من الثانية. 


ه سوموم 


3 سح إِذا اسعدللنا يوجود الممْكات عَّ وجود الصَائحٌ فَقَد حصل التوع 


الأول» وَأما التوع الثاني وَالثَالتُ ف مك الحصول» وقالَ بع هر غير 


7 و7 ا 


كن لأله غير مسنَاوء والعقل متنّاهء إدرَاكُ غير المستَاهي بالمتناهي َال © 


قلنا: إذا استدللنا بوجود الممكثات احصل لنا ع أعل عن المرقة الأول لان 
الممككات لزع وجود العكام؟ ب جوز العفّل ترددها بين موجودات كثيرة كل 
اد يحصل العام ثير هار بل وجب وحدة مانن خلا ف الإحراق فإنه لا ع 
وحدة الصانع» بل العادي يحور إضافته لكل فرد فرد من أفراد نوع التاره 

والمرتية الثانية والثالثة أيضا حاصلتان لأنا قد دللنا عل أن كل مويتوه تووم 
روح والله سيحانه وتعالى رد فتصح رؤيئه» والرؤية هي المرتبة الثالثة» 
فيحصل ما دوتها من الشف بطريق الأولى» فعامنا أن الرتب الثلاث ممكنة ف 
حو الله الى نكن الل مان تمن مل اك من عيادة: بالا طلاع عل بضقات 
الكالء والله أعل. 

تم التصف الأول والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا مد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين © 


(1) في (ل): بالتعين 
(2) والله أعلم.... أجمعين: ليس في (ت) 
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المسألة الحادية والعشرون في بيان أن صانع تعالى العام واحد 


نج اك ماهر م صر صا ه عير امس 
الَسأَلهُ الحادية والعشرونَ 


ياس سير لس م 


نّ صَائع العام سبحانه وبعال واحد 
ولنقدم قبل البحث ف هذه المسألة في كلام المصندف أكانا 0 


. الث ال*ول: في تحرير محل النزاع» فإنه خفي على كثير من الناس» فإنا لا 
ندعي الوحدانية في مفهوم القدّمء فإن صفات الله تعالى قديمة مع ذاته» ولا ندعي 
الوحدانية باعتبار وجوب الوجود لوقوع الشركة فيه بين© الذات والصفات» ولا في 
مفهوم العم وغيره من الصفات لوقوع الشركة فيها من المحدثات» فإن الإنسان 
موصوت: بأته عالم سميع يصير قادر متكلم مريد حي» بل إثما ندعي الوحدانية في 
جموع الصفات الخاصلة لله تعالى من القلدزة الشاملة يع الملمكات» والعلم المتعلق 
بجميع المعاومات» والإرادة المعينة لسائر الخصصات والتخصيصات» فتدعي استحالة 
وقوع الشركة في موجود" واجب الوجود متصف ببذه الصفات» فيجب أن يكون 
الموصوف يبا واحدا لا ثاني لهء وهو الله عئَّ ل 


الببخث الثاني: في أنَّ سَلْبَ الشريك ليس من باب سلْبٍ النقائص» فإن 
وجود مثل الكامل معه لا يل بكونه كاملا في نفسه لأن تعدد صفات الشرف© 
والكال لا توجب نقصاً في شىء من أفرادهاء وحينئذ نقول: السلوب الواجبة لله 
تعالى قسمان: ١‏ 


مه 8 


(1) في (ل): من 
(2) المخصصات... موجود: ليس في (ل) 
(3) في (ت): الشركة 
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المسألد الحادية والعشرون في بيان أن صائع تعالى العالم واحد 


وسَلْبٌ للمشارك© في جميع صفات الكال. 

وقد جمع القسمين قوله تعالى: ظقُلْ هو اله أسَدْ حي الَّدُ الصَمَدٌ 2 لَْ يلد 
وَل يود حك ول يكن له كفُوًا أَحَدْ ج» الإسدس. ؛ - ماء فقوله لِأَحَدُ4 إشارة 
إلى سلب المشارك في الكال» وقوله طالصمد4 إن أريد به الذي يصمّد له في 
الحاجات فليس من هذا الباب إلا بطريق المفهوم لأنه إذا كان الله تعالى هو الذي 
يصمّد له فيدل بمفهومه على نفي غيره من يصمّد إليهء فيكون في معنى قوله تعالى: 
اد أَحَدْ4 ؛ وقوله: « لم يلد 0 يواد» إشارة إلى نفي 27 النقص سلب التناسل 
مبدءاً ومآلًّا الذي هو مستازم للحدوث ومنافاة وجوب واجب الوجودء وقوله تعالى: 
(وك يكن له كرا أَحَد)4 يشمل قسْمي السلوب لاقتضائه سلب المشارك في 
الال وأن لا يشاركه جسم ولا عرض ولا أحد اتصف بنقيصة. 


البَث الثالث: القرق نين اتويت والكوحد #التويد 0 قديم لأنه عبارة 
عن كون الله تعا لى هذا في ذاته» بمعنى سلب المشارك له في لوه صفات 
الكهال» فهذا المفهوم السلبي قديم أزلي كه وأما التوحيد فهو شي الله تعالى إلى 
التوحد واكم له به» فهو راجع إلى حقيقة اللمير عن التوحد» ولذلك: تقول: توحد 
الله توعد ووحدتاة ترحيداء أي: حكنا لربنا بالوحدانية. 

فالتوحيد حينكئذ أم ثيون» وهو منقسم إلى القديم والحادث» فإخبار الله تعالى 
بكلامه القديم عن توح نفسه بصفات الككهال قديم واجب الود أزلي أبدي » 
وإخبان عباده 3 توحده في ذاته بصفات كاله محدّث لأنه صفة لمحدّث» وصفة 
المُحدّث محدئةٌ بطريق الأولى. ّ 


3 0 الر]دم: أَنْ التوحيد والتوحد يشم ماث باعتبار ذات الله تعالى وصفاته 


(1) في (ل): للمشاركة 
(2) ليست في (ل) 
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المسألة الحادية والعشرون في بيان أن صانع تعالى العام واحد 


إل “قاكة .وأريغة؛ وأزيسن "ماه كذات الله الى -متوعدة دون اتن الدوات 
بوجوب الوجودء ووجوب الأزلية» ووجوب الأبدية» ووجوب الاتصاف بالصفات 
القديمة» ووجوب سلب المشارك» ووجوب سلب ما إستلزم الحدوث من الجسمية 
والأ.يئية وخواص صفات البشرية. فهذه ستة» لتبعها ستة© من التوحيد وهو الحم 
بكل واحد منها من جهة الخلوقين فتكون هذه الستة محدئة» وستة أخرى قديمة وهو 
إخبار الله تعالى عن هذه الستة على ما تقدم» فهذه ثمانية عشرة. 

يوحي عل الله تعالى عن سائر العلوم بوجوب الوجود» ووجوب الأزلية» 
ووجوب الأبدية» ووجوب عموم التعلق» ووجوب استحالة كونه عرضاء واستحالة 
كونه تابعاً للفكر والأسباب ا في علوم اللحلقء قهذه ستة» والتوحيدات المتعلقة بها 
اثنتا عشرة: قديمة» ومحدتة كا تقدم. 

ويتوحد كلامه تعالى عن أنواع الكلام بوجوب الوجودء ووجوب الأزلية» 
ووجوب الأبدية» ووجوب تعلق اللحبر منه بكل ما تعلق به العم » ووجوب كوله 
واحداً في نفسهء مع انقسامه بحسب متعلّقه إلى الأعس والنبي والإذن والخير» 
ووجوب استحالة كونه عرضاء فهذه ستة والتوحيد المتعلق بها اثنتا عشر: قديمة» 
ومحدثة يا تقدم» فيكون ابجميع ثمائية عشر. 

ولتوحد إرادته تعالى عن سائر الإرادات بوجوب الوجودء ووجوب الأزلية» 
ووجوب الأبدية» ووجوب عموم التعلق بتخصيص كل عدم جائز وكل وجود 
يمكن» ووجوب حصول مرادها فنا ووجوب استحالة كوتها عضأ فهذه ستة» 
لتبعها اثنا عشر من التوحيد: قديمة» ومحدثة ا تقدم. 


وم ع 
ونتوحد قدرته تعالى عن سائر القدر بوجوب الوجود» ووجوب الازلية» 
ووجوب الأبدية» ووجوب اختصاصها بالتأثير» ووجوب إضافة جميع ما يخرج عن 
حيز العدم إلى حيز الوجود إليهاء وهذا القسم يسمى توحيد الله عَيَيَمَلَ بالأفعال» 


(1) لتبعها سئة: ليس في (ل) 
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المسألة الحادية والمشرون في بان أن صانع تعالى العام واد 


ووجوب استحالة كوتها عرضأء فهذه ستة» تتعبها اثما عشر من التوحيد: قديمة» 
وعد ثئة» 3 تقدم. 


ويتوحد بصره تعالى عن سائر الأبصار بوجوب الوجود» ووجوب الأزلية؛ 
ووجوب الأبدية» ووجوب تعلقه بكل موجود"» ووجوب شمول تعلقه لسائر 
الموجودات القديمة والحادئة» ووجوب استحالة كوته عرضاء فهذه ستة» نتبعها اثنا 
عشر من التوحيد: قديمة» ومحدثة» كا تقدم. 

ويتوحد سمعه تعالى عن سائر الأسماع بوجوب الوجودء ووجوب الأزلية؛ 
ووجوب الأبدية» ووجوب تعلقه بالكلام القديم» ووجوب شموله لكل كلام قديما 
كان أو محدثا تفسائيا كان أو لسانياء ووجوب استحالة كونه عرضأء فهذه ستة من 
التوحد» تتبعها اثنا عشر من التووحيد: قديمة» ومحدثة» 6 تقدم. 

ونتوحد حياته© تعالى عن سائر أفراد الحياة بوجوب الوجودء ووجوب 
الأزلية»ء ووجوب الأبدية» ووجوب ملازمتها لما تصبححه من العلم والإرادة 
والسمع والبصرء ووجوب انفكاكها عن بعض ما تصححه من الألم واللذة والشهوة 
والنفرة وغير ذلك من الصفات الدالة على الحدوث» ووجوب استحالة كونه عرضاء 
فهذه ستة من التوحدء تتبعها اثما عشر من التوحيد: قديمة» وعحدئة كا تقدم. 

فيصير معنا ثمانية عشر في ثمانية: بمائة وأزبعة وأدبعين قسماء منبا ثمانية 
وأربعون قسما التوحدء ومنها ستة واسعون قسماً للتوحيدء فهذه نبدّة حسنة7 تنبغي 
الإحاطة بها في توحيد الله تعا لى وو خلدة ف 2 وصفاتةء وإن كان جنابه تعالى 
أعلل وأعظم وأشرف وأيم من ذلك بحيث بعل أسبة المعلومات من صفاته العلل 
وذاته العلية إلى المجهولات بعداً شديداً. 


(1) في (ت): ووجوب اختصاصه بالموجود 
(2) في (ل): حياة الله 
(3) في (ت): فهذه نسبة 


خخ كد 


المسألة الحادية والعشرون ف بيان أن صائع تعالى العالم واحمد 


سيت ميس حي سم سج مس ب م سس سح ع حت سس سس اس ب سس سس لس 22 22 ل ا ا ع م 


قوله”" في البة الأولى: © لو كان ف الوجود شَيئَانَ 0 واحد هما وَاحجب 
الوجود إذاته لَكَانَا م مشت كين 3 الوجوب الات ومتبابعينٍ يخصوصيْتيمَا 0 


لاخ مل اهم مين رهعو أنْ 


وقوع التركيب” في ذات كل وأحد نما 7و( مركب فهو ممكنء قير 
يكُونَ الواجب لذَايهِ تمك لذَايِء وهر َال ف 


قلنا: على هذه اغخية أسئله: 


السّؤال ال*ول: أنها حمة في غير محل النزاع؛ فإنا قد بينا في البحث الأول أن 
حل النزاع ليس هو وجوب التوحد في وجوب الوجود لوقوع الشركة في وجوب 
الوجود بين الذات والصفات» فواجب الوجود أكثر من واحد بالضرورة» وإنما محل 
النزاع في توحد الله تعاالى بجموع صفات الكال» لا ببعض هذا المجموع» وهذه الجة 
لا تفيد المطلوب. 


السّوال الثاني: إنما يلزم كيج أنالو كان. ووب الوجكوف أعرا لد فق 
الخارج» لكن الوجوب والاستحالة والإمكان كلها نْسَبٌ وإضافات يستحيل 
وجودها في الأعيان» بل صدقها على محلها باعتبار مازوماتها في الها المستازمة 
لصحة حم العقل بها بعد تحقق تلك المالزومات» وإذا لم يكن الوجوب وصفا 
خارجيا امتنع التركيب منه ومن غيره لأن التركيب في اللخارج فرع وجود الأجزاء 
في اللحارج. 

سوال الثالث: سلمنا وقوع التركيب في الخارج» لكن لا أسلم الإمكان؛ فإن 
المركب مفتقر لأجزائه في تركيبه» والإمكان إنما هو باعتبار الافتقار في الوجودء 
فسمى الافتقار أعم من الإمكان؛ لأنه قد يكون باعتبار القيام في العفات: وقد 
(1) الأربعين (ص214) 


(2) في (ل): التركعب 
(3) في (ل): التركب 
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المسألة الحادية والعشرون في بيان أن صانع تعالى العالم واحد 
يكون باعتبار الأجزاء في المركات» وقد يكون باعتبار الوجود والإيجاد في 
الممكقات» والأعم لا يستازم الأخصء فلا يستلزم افتقار المركب إلى أجزائه في 
الأركيت افتقاره في وتجوذه: 

. السّئال الراع: ما أورده على نفسه في مسألة حدوث2 العالّم: سلينا صحة 
التركيب والإمكان» لكن يلزم بهذه الخة أن تكون صفات الله تعالى ممكنة إذاتها 
مفتقرة في وجودها لغيرهاء فيلزم أن يكون تعالى محلا لحوادث» تعالى الله عن ذلك 


علوا كبيراً. 
7 2 » 5 8 عر رم ص 12 7 - 2 مم اك م م مره 
قوله'2) في الخة الثانية: فك الإله هو الذي يكون قادراً عل المقدورات» ولو 


لج ميم عرس مه 0 رش مات غه سهة برا م 


فرضنا لعن اد احدها ع2 ريد واراد الاخر سكرنة فإما ان صل 
المرادان وهر حْمَالُء أو لا يحصل مياد واحد منهما© وهو 1 لذن المانع 


ايراس اص راص ا برصاتت فر 


لكل واحد عنيما من حصول ماده ليس هو لمجرد كون الآخر قادرأء بل 


5 0 سوس بر بي 


حول مَقْدورِ الآخر َإِدَاً له - فول عرّاد هذا إلا إِذا حصل 7 


أذ سوم ير 


ذَلِكَء ولا تع خصول مرَادِ ذَلِكَ إِلّا إِذَا صل مرَاد هذَاء قل امتنمم حصول 


م ع عر م 50 0 رس برس يه عه عموار د ور 
مياد َِ آ منهما لحصل دا كِ واحد منهما وهو مال او حصل 
أ وم # و مه 


راد أحَدِهًا دون الآخرء وهذا أيضاً محال لرجهين: 


اج ساي بعرم مه مو وابير ابروا سس 8 


أحدهما: أن الذي لم يحصل عرّاده عاجز. 


مه 


- وَالثَاني: لما كَانثْ در كي وَاجد مِنْهمًا لاحي التأثير في إيجَاد ذلك 


المَقَدورِ تيل أن تَكُونَ إحدى الصلاحيتينٍ أُقْوَى من الأخرى. وَذَلِكَ أن 
00 2 


المقدور شي واحد ل قبل القسمة» كد يكن أَنْ كال إحدذى القدرتيِ اقوى 


(1) في زت): حدث 
(2) الأربعين (ص214) 
(3) في (ل): مراد أحدها 
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المسسالة الحادية والعشرون في بيان أن صانع تعالى العام واحد 
مِنّ الأخرّىء َخْصُوله بإِحدَاهًا تَرْجِيح مِنْ عبر مرج ف 

قلنا: إرادة أحدهما لحركة زيد وإرادة الآخخر لسكونه أمى جائز على كل واحد 
منهماء فليس يجب لإرادة واجب الوجود سبحانه وتعالى أن لتعلق بحركة معينة ولا 
بسكون معين» وإذ كان التعلق بحركة زيد من الأمور الجائزة» واستحالة الشريك من 
الأمور المتعينة الواجبة» فلا يصح تعليق ”2 الواجب على أمى جائز لأن الموقوف على 
الممكن ممكن» فيازم أن يكون وجود الشريك ممكناء واستحالته على تقدير تعلق 
الإرادتين بالضدين لا يفيد شيئا لأن هذا التقدير من الجائزات» فاحتمل أن لا يقعء 
بل ينبغي لمن أراد إقامة الدلالة على الوحدانية أن ييين أولا وجوب انحصار التأثير 
والإيجاد لله تعالى» وأنْ لا يخرجَ من حيز العدم إلى حيز الوجود شيء إلا بقدرته 
بالأدلة الدالة على أن الله تعالى هو الحالق لأفعال الحيوان وعلى أنه الموجد لسائر 
الكائمات» وإذا تقررت هذه المقدمة فنقول: لو كان له مثل في صفات كاله 
لاختص بالتأثيرات» وحينئذ يتعين تعلق إرادة كل واحد منهما وقدرته بعينٍ كل 
تمكن: وكل واحد منهما مؤثر تام» وكل مؤثر تام يقتضي إضافة الأثر إليه وجوبٌ 
ذلك الأثرء والواجب بمؤثره إستحيل إضافته لغيره» فيلزم استحالة إضافته لكل 
واحد منهما حالة إضافته لكل واحد منهماء وهو جمع بين النقيضين. 

وهذا المحال إنما نشأ من فَرض مثلين كل واحد منبما يحب شمول قدرته 
وإرادته في سائر الكاثنات» فوجب أن لا يكون لله تعالى مِثْلَّ في صفات كالهلا 
وهو المطلوب؛ فيكون الدليل مبنيا على تقدير واجب الوقوع بخلاف ما ذكره 
وان لكاي 


(1) ليست في (ل) 

(2) وقدرته... منهما: ليس في (ل) 

(3) في (ت): فوجب ألا يكون لله في صفات كاله علد 
(4) في (ل): الوجود 
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المسألة الحادية والعشرون في بيان أن صانع تعالى العالم واحد 


ولاس لظ مسمس 


قرله”): يخ فَإِنْ قيل: هذه زه الأقسام مقرعة عل وقوع المخالمة بين لم0 2 
فَقُولٌ: 0 يجُورُ وجود إِهَينِ بحيثٌ بمتنع وقوع المخالقة بينهمًا؟! قم أَنْ 
0 صحة هذه المحَالقَة © 

ثم قال: ف الي يدل عل صمة وفرع المُمَالقَةِ يما أن عن وَاحدٍ مهما 
ص َليْه حَالَة الاتفراد إِرَادَةٌ حركة ريد يد وإرادةٌ سكُونه» 0 1 
حَالَةَ الاجتماع ما كَانَ ثَابتاً حَالَةَ الانفراد أن مَا لكل واحد مِنْهِمًا من الذّات 
ساس اخ ع ل بير ص لعي بر سه مما عر 
والصفات قديمء والقديم لا يجوز عليه التبدل # 

قلنا: الثابت لكل واحد منهما حة إرادة كل واحد من الضدين عللى تقدير 
الاتفرادء وهذه الصحة لم تعدّم ألبتة» وإنما المعدوم صحة إرادة كل واحد منهما مدركة 
والسكون بقَيد د الاجتماع» وهذه العسية م كا وله تكون» فل يلزم عدم 
القدم؟!. 

قوله©): يخ 1 واحد مِنْهِمًا حَكِيم» حَكمٍ» وَاللكم هر الذي لا يفْعَلٌ إِلّا الأفْضَلَ 
الأول ولا شك أن الفْضَلَ 08 ف سس شٍ وَاحَدٌ» وَإِذَا كَانَ كُدَلِكَ 
كان ص واحد مهما لكونه حكيماً لا يريد إلّا ذلك الوجه الواحدّء سه 0 
المُحَالفَةُ يريما ٍ 


قلنا: هاهنا سؤالان: 

أحدهما: أن الحكيم إن فسر بمن له صفات الكال الصالحة للإحكام والإتقان 
(1) الأربعين (ص215) 
(2) في (ت): إفين 


(3) الأربعين (ص215) 


(4) في (ل): فمتنع 
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المسألة الحادية والعشرون في بيان أن صانع تعالى العام واحد 
كالمل النام والقدرة النافذة" والإرادة النافذة م ذلك» ولكن لا يلزم أن لا يفعل 
إلا الأولى» بل له أن سح من غير مرجم وأن 8 المرجوح ويترك الراجح. 

وإث فسر بمراعاة المصالح فنحن لا نقول بوجوبهء خلافا للمعتزلة. ولو سلمناه 
لكن لا نسل أن كل شيء يرجح فيه أحد نقيضيه لأن المصلحة والمفسدة قد 
يععادلان وقد ينتفيان2) فيتعادل الفعل والترك» فيصح وقوع اللخالفة في هذه 
الصورة» ومقصود م استحالة الخالفة» والمستحيل لا يمكن وقوعه في صورة» بل 
يحتاج في تقرير الاستحالة إلى وجوب ثبوت الأصلح في كل شيء ووجوب مراعاة 
الفاعل للأصلح» ونحن من وراء المنع في المقامين. 

وله © ف كل 00 2 عام 1 المَعلُومات» فَكُلَ وَاحد مِنْهمًا عَالِم 
أي لمات يقح وأما لايق 8 


قلنا: العلم بالوقوع ص للوقرع ؛ والوقوع َع لإرادة الوقرع» فلو رتَيثٌ إِدَادةٌ 
الوقوع عل العم بالوقرع لزِم الدورء 

قوه” في الجواب: فٍِ الدَليلٌ عَلَ حّة المحَالقة أن كل واحدة مِنَ 

ساصءه 6م م اس سم دما عر 

الصححَين أَرَِي» وَالأرَلي تنم رَوَالَهُ © 

قلنا: قد تقدم 3 الأزلي حة إرادة كل واحد منهما لأحد الضدين على سبيل 
الانفراد» وهذه الصحة لم تعدام ألبتة» واغا المعدوم وهو ححة الإرادة لكل واحهدك من 
الضدين عل سبيل الاجتماع» وهذه الصحة ما كانت ولا تكون» بل بو مستدحيلة 


الى برا قر عع ع ع لس صنلل 7 


قراه: © انَْمَاءُ إِحْدَى الصَحَبَينٍ بالأخرى إِمَا يحصل أو حصل بينهما نوع 


(1) في (ت): التامة 
(2) في (ل): ينتقضان (غير مشكولهة) 
(3) الأربعين (ص215) 


4( راجعم الأربعين (ص216) 
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المسألة الحادية والعشرون في بيان أن صانع تعالى العام واحد 


مما م ب هم صوصمة 


متاق وإلا لم د منْ حصول أحَد هما وال الثاني» وَإذًا خصات المناقاةٌ 7 


ثّ 


نيبن لم م يكن تَأثير ححصول أحدهما في عدم الآحرِ أُولَ من العكس» فلو 


عه اخ فربمام مر 507 ررى 2م مر 
ع ايو ا ا 

قلنا: هذا البحث مبنى على اجتماع الصحتين» ونحن قد بينا أن صحة التأثير في 
كل واحد من الضدين حالة الاجتماع مستحيلة» وإنما الثابت صحة التأثير حالت 
الانفراد وإذا استحال اجتماعهما بطل هذا البحث من أصله. 


قوله 2 0 الفغل إِمَا 3 يتوقفٌ عل الداعي أو ب لا يتوقنَ» فإِنْ تَوَقَفٌ َرِم 
ار 0 لم الجر لم تكن فاعلية اللَّهِ تعالى موقوقة©) 7 ِعَايّة المَصَايِء 
35 َِ سْ لو الل عَنِ المصلحة أَنْ لا يكُونَ مرَاد الوقرع لله تَعَالَى» وَإِن 
لم يتوَقَفْ عل الداععي لم يِلَرّم من استواء الصَدينٍ في المصلحة وَالمَفْسَدَة 
عدم الترجيح في المَصد والإرادة ‏ 

قلنا: لخدم أن مختار توقف الفعل على الداعي» قوله: «يازم الجير»» قلنا: كل 
فاعل استجتمع لكل ما لا بدا.له منه في التألير وجب وقرع أثره» فإن أردتم بالجبر 
تحتم وقوع الأ لجن استجماع المؤثر 96 لكن لا يلزم عدم رعاية المصالح 
وسلب الحم بالا ختيار عن الفاعل بالتفسير الذي يذده الخصم» فإن من جملة 
استجماع المؤثر اطلاعه على المصالح وات درت الفاشلة شكون لخر 9 
وونطويت القن المبني2) على استجماع الفاعل المستلزم لمراعاة المصالمء والمبني عل 
الشيء لا ينافيه» فلا يبافي الجبر بهذا التفسير عدم رعاية المصالم. 


(1) راجع الأربعين (ص216) 
(2) راجم الأربعين (ص216) 
(3) في (ت): متوقفة 

(4) في (ت): معبرا 

(5) ليست في (ل) 
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إإسألة الحادية والعشرون في بيان أن صانم تعالى العاللم واحد 


وإن أردتم بالجبر وقوع الفعل بغير اختيار الفاعل وإرادته وتأثيره قلا نسم أنه 
لازم لتوقف الفعل على الداعي. 

قرله": يه هذه الأَقْسَام الثَلائ إِنَا ويد من حصول المَحَالَمَة لا من صصة 
المُخَالَقَة # 

و ري برس سس كك سل > سا برل ان العد ص اس ابره أ صن م قر - ده 

ْ ثم قال: هاهنا مقدمة يقيزية وهر أن كل ما كَانَ ميا لا يازم من فرضي 
0 انُه قد مانت المَحَالَمَة تمكنةٌ ل ْم من فرض وقوعها حَالُء لكنه 

0 المحالء وعند هذا تقول: 20 إِهَينِ فَإمَا أَنْ تَكُونَ المشَالقة بِيتهمًا 


0 وزو أو آ و وير 


لا َكُونْء والقسمان باطلان» قبطل القول يوجود إِْينِ هخ 


حل 0 
هو هو أن محال؛ وقد يحصل من فرض وقوعه7© بِقَيد حصول منافيه أو عدم شرطه 
أى محالء فكل واحد مهما يصح عليه إرادة كل واحد من الضدين وإيجاده حالة 
الانفراد» وهذه الصحة لا يلزم من فرض وقوعها محال» أي بقيد الانفراد» وكل 
وأعد متها :متيل :علية إرادة أحد الضدين وإيجحاده حالة الاجتماع» فا لزم ا محال 
إلا من فرض وقوع المستحيل» لا من فرض وقوع الممكن» والله أعلم. 


د ل َس 00 كان ىِِ واجدابييما 7 عط 
ارم الذّات 050 كك تلك القَادييّة ِل 2 , المُذْكات © 0 الصويةء 


اه 2 ع 


مسار 2 37 17 
حب اكريه َعال قادراً علّ جميع المَمْككّات» فيكون كل ما هو مقدور 


رحد 


(1) الأربعين (ص217) 

(2) من حيث....وقوعه: ليس في (ل) 
)3 قٍِ (ت): إلا 

(4) راجع الأربعين (ص217) 

(5) في (ل): إلى نسبة جميع تلك الممكات 
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المسأله الحادية والعشروت في بيان أن صائع تعالى العالم واحد 


0 هما َال لأنَّ إِسنَاهَ الأ إل المؤثر لتم وده وَاجِبّ الوجودء 
يمع ذلك من الاستئاد إِلَّ ادر الثانيّة» فِيَكُونُ الفعل 3 القُدرَة الثانية يمتنع 
إسنَاده إل القدْرَة الأولء َم مِنْ وقوعه يما عَدَمْ قوع بهماء 

وان أنه ل لا يمع يواحد منْهمَا فلن المائع من وقوعه يكل واحد مهما 


وقوعه بالآخرء فلو و امتنع منهما لوقع منهما. 
وأمًا وقوعه بأحدها دونَ الآسرٍ قَحَالَ إِمَا لاستواء القَادِرَينِ بالنسبة 
ساس سسا 3 ع لاع فس هوس 


َه وما تعد الَاوْتِ فيد فلا يحون أحدهما أقدر عليه من الآخر © 


' 


قلنا: هذا الكلام 3 1 إلا قوله: «إنّ 1 واحد مما ادر عل جميع 
الممَككّات لأن دري من لازم ذاته» وس إِلَ الممكّات ب وَاحَدَةٌ») 0 هذه 
المغقدمة لا تفيد حموم الإ يجاد لجواز أن يقال: القدرة من لوازم المذات» ويكتنع تعلقها 
ببعض الممكنات لحصول مانع فيه أو لفقدان شرطء ا يقول المعتزلة: قادرية الله 
تعالى من لوازم ذاته» ومع ذلك فيحيلون تعلقها بأفعال الحيوان» هذه مقدمة لم تظهر» 
فلايد لما من برهان وإلا فلا يكفي مجرد اللزوم في عموم التعلق ولا في استواء النسبة. 

ويزهانا أن نقول: الله تعالى أَْرَ بقدرته في شيءٍ ماء وعِلّهَ صحة تأثيره في ذلك 
الية إغا 4 كونه مكاج لاستحالة التأثير في الواجب والمستحيل» واذا كان 
المصحح لتعلق القدرة إنما هو الإمكانَء والاشتراله في العلّه يوجب الاشتراك في 
المعلولء وجميع الممكئات مشتركة في وصف الإمكان» فتكون مشتر ركة في عصة تأثير 
قدرة الله تعا ى » فتصح إضافة جميع الممككات إلى قدرة الله تعالى. 

والممككاتٌ في أنفسها مستوية قبل الإيجاد لأنها عدم محض ونفيٌ صرف؛ إذ لو 
كانت مختلفات لكانت موجودات لأنا لا نعني بالموجودات إلا المختلفات بالذوات 
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المسألة الحادية والعشرون في بيان أن صانع تعالى العالم واحد 


اعدف ةك 
>الأعراض» أو بالأعراض كالجواهر والأجسامء فإذاً الممكات مستوية قبل 
الإيجاد كلهاء يصح إضافته لقدرة الله تعالى لما تقدم» فلو أضيف بعضبا لغير 
قدرته مع إمكان إضافته لقدرته لكان لمان يمنَع من إضافته لقدرته وإلا لزم 
الترجيح من غير مريح بين البعضينء وهذا المانع في نفسه حقيقة» وكل حقيقة كيف 
كانت فنسبتها إلى كل حقائق مستوية كيف كانت نسبة واحدة» فلو منع بعضها من 
الإضافة لقدرة الله تعالى لمنع جملتها عملا باستواء النسبة» لكن مُنْع جملتها محال؛ 
لأنه يلزم أن لا يكون مؤثّراً على تقدير كونه موْترأ» هذا خَلْفْ! فأحد الأمرين لازم 
حينعل: إما أن لا يمنع فيضاف الميع لقدرته» أو يمنع جملتها فيلزم اللحلف المتقدمء 
لكن اللحلف محال» قلا يمنع من إضافة شبيء لقدرته» فيضاف ابجميع لقدرته» وهو 
المطاونت: 

وهذا البرهان مفيد في الوحداتية وتفردٍ الرب تعالى بالإيجاد» وإبطال مذهب 
الفلاسفة في تأثير العقل العاشر والطبائعيين والمنجمين والمعتزلةء وهو عظيم الجدوى 
في هذا الباب؛ وهو مستنبط من سر الإيجاد» وهو سر عظيم من اطلع عليه أحاط 
يمل عظيمة من العلوم الإلحية والمباحث العقلية. 


علا عر 
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المسألة الثائيةة والعشرون في خَلق الأفعال 


2 


ف ا لقال 


وذكر المصنف رحمه الله مذاهب الفرق في هذه المسألة مفرقة» وأنا أذكرها بعوع 
من التقسيم يقَربها من الضبط والتحصيل» فأقول: العبد إما أن تكون له قدرة أو لاء 
الثاني مذهب الجبرية» وإذا كانت له قدرة فإما أن تكون مؤثرة أو لاء والثانني 
مذهب الأشعريةء وإن كانت قدرته مؤثرة فإما أن تؤثر في الفعل أو لاء والثاني 
مذهب القاضي «أبي بكر الباقلاني» لأنه يقول: الله تعالى خالق لحركات والسكئات» 
وكونها طاعة أو معصية حالتان هما أَثّر قدرة العبدء كذلك يقول في كون الفعل زنا 
وغصبا وصلاة وصوماء فقدرة العيد تؤثر في أحوال الفعل» لا في نفس المفعول. 

وإذا قلنا: قدرة العبد مؤثرة في الفعل فإما أن تستقل وهو مذهب المعتزلة» أو 
لا تستقل والمضاف إليها ما قدرة الله تعالى وهو مذهب «الأستاذ»» أو إرادته وهو 
مذهب «إمام الحرمين»»: أو الداعية وهو مذهب الفلاسفة. 


ثم الداعية هل ينبي إلى حد الوجوب وهو مذهب أكثر الفلاسفة» أو إلى 
حَدَ الأولى» وقد قيل به. واذا قلنا بأن قدرة العبد تستقل فهل هو ضروري أو 
نظري؟ مذهبان. فهذه ليع 


قولي0©: إِنْ كان العبد بص منه التركُ يري ع امال والفعل يدلا عن 
الترك» فَإِمَا أَنْ يتَوقف أَحَد الطَرَقينِ عَلَّ الآحَرٍ عل مرج أو لا يتوقفْء فَإِنْ 


لم من مه 


توقتٌ عل المرجج َذَّلِكَ المرح إما أن يكونَ من العبد أو من اللو أو لا من 


0 الا اا 


فَإِنَ كان مِنَ العبد عاد التقسيم , الأول ويلرم التسلسل. 


(1) راجع الأربعين (ص220 -221) 
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المسألة الثانية والععشرون في حَلْق الأفعال 


- وان كَانَ من الله تعَالَ فَنَقُولَ: عَنْدٌ حصول ذلك المرجج: قد صار الفغل راجا 
3 لتك قَِمَا أن 5 الرَحْحَانُ إِلَ حَدَ الوجوب أو لاء فَإِن اتتى ل م الجبر لأ 
عند حصول ذلك المرَحج ضَارَ الفغل واجب الوقوع» دعل تقدِير أنْ لا يمحصل كان 
الفعل متم الوقوعء وإن ل يه إل حَد الؤجوب ل يسع حصولٌ الفغل نَارةُ وعدم 
حصوله أخرى» فَاحْتِصَاصٌ أحد الطرقينٍ بالرقوع إِنْ توقفَ عل قيد رَائْد ل يكن 
الأول مام المرَحء وَقَدْ كَانَ تَمَامَ المرجء هذا خلف. وأَيِضًا فَإنَه 0 لتقْسيم” في 


ه. 


لجموع الحأصِل من الْرَح وَمِن هذا القيد. وإ آذ يرقف عل السام كيد لم 
ران أحد د الطرفين لا يريء وهو محال. 

5 م ل[ صن ١‏ صر صا حت مم وم 0-3 

وإنْ حَدتٌ المرح لا من العبد ولا من اللو كَانَ ذَلِكَ يِقْمَضِي حدوتٌ 


0 


الحوادث لا عَنْ محدث» وهر بيبطل الاستذلالَ يحدوث العوادث عل وجود 
الصابع» وَإِنْ يتَوَقَتْ فل العبد عل مرج أَلْبتَةَ فهو ينم افْتِقَارَ المتوَادث إِلّ 
امير وَيلزم أن يَكُونٌ اتعَاقيَا # 

قلنا على هذه الخية أسكلة: 

أحَدهَا: أن التقسيم غير منحصرء فإن وراء قولنا: «إما أن يكون المرح من 
العة ارس سهان اد عنما أو موياة نما اك زهو أن كين اسمن من 
الله تعالى والبعض من العبدء وهو الذي تقول به المعتزلة» فإن خلق مزاج الشاب 
وآلة الوطء وأسباب اماع من الله تعالى» وسعي العبد وحركاته منه» وهذا المجموع 
هو المرجم لوقوع الزنا. 

- وثائيها: أن نختار أن المرجح من العبدء ولا نسم لزوم التسلسل لأن الإرادة 
لذاتها تقتضي ترجيح أحد الطرفين الجائزين فينتبي الكلام مع العبد إليهاء فتقول: 
ربحتٌ داعية الفعل على داعية الترك بإرادقي» والإرادة مستغنية عن المرححء فينقطع 
القواندل. 

وثالئها: سينا أن الإرادة لا تقطع التسلسل» لكن تنتعي إلى مر اتفاقي» 
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المسألة الثائية والعشرون في ملق الأفعال 
ويكون الفعل الصادر عن العبد اتفاقيا وهو الذي نتكم فيه. 
1 8 3 ع عر 0 3 هَّ مومال لي 7 52 سم م م ا هه 
قوله”": ‏ هذا الذي ذ توه في الشاهد يلزم مثله في الغائئب» فوجب أن 
5 525 00 لوخ 3 38 5 سم هام 5 
يَكُونَ البارىئٌ تَعالى موجبًا يالّات» لا فَاعِلًا بالاختيار © 


قلْمًا: لا يازم أن يكون موجبا بالذات» فإن الفعل .بنتبى إلى حد الوجوب 
بسبب تعلق صفاته تعالى من علمه وإرادته وقدرته وغير ذلك مما هو معتبر في الفعل» 
فيكون الوجوب ناشئا عن تعلق الصفات» والوجوب النائئ عن تعلق الصفات لا 
ينافي الاختيار» فإن كل فاعل عمتار ذلك لا يفعل إلا بعد استجماعه لكل ما 
يعوقف عليه التأثيرء ويجب الفعل وإلا فلا يؤثر الفاعل اختار شيكاء بل الموجب 
بالذات هو الذي جب أثرهة لزاته» لا لتعحلق صفقاته. 


ا 0 


قو في الحجة الثالئة: فخ العبد عير موجد لأْفمَالٍ 2 لأنْ ذاته تعالّ 


مسَتَلزمَة للقادرية» ونسيتها إلى الممكات عل السوية» فيكون الله تَعَالى قَادرًا ع 
جميع الممككَات» يون الله تَعَالّ ادر عل مُقُدُورَات العبدء وحيتئذ إِمَا أَنْ 3 


المقدور جم قَدَرَة الله تعالى وَقَدَرَةٍ العيد» أو لا يواحد منهماء و بَأحَد هما ون 
الآخَرِء والأقسام الثلاقة بَاطلَ ا تَقَدّم من التفرير ف 

قلنا: وقد تقدم أيضا أن هذه المقدمة القائلة: «إنّ الله تعالى قادر إذاته» ونسبة 
قادريعه إلى جميع الممككات سبة واحدة» وانها له يلزم منها وجوب الخحصار التأثير 
لله تعالى لاحتمال قيام مانع في البعض» كا تقوله المعتزلة في أفعال الحيوان» فلا بد 
من تقيمها بما تقدم من البحث في مسأل الوحدانية. 

قوله© في الحة الرابعة: فك لو كانت قَدْرَةٌ العبّد صَاحَةَ للايجاد فَإِذًا أَراد الله 


(1) راجم الأربعين (ص 221) 
(2) راجع الأربعين (ص 223) 
(3) راجع الأربعين (ص 223) 


5257 9 


المسألة الثائية والعشرون ف ملق الأفعال 


ا سكين جسم م وقدرنا أن الع أراة تررك فَإما أن ق المرادان» أو لا 
َقَعَاء أو بِقَع أَحَدَهمًا د دُونَ الآخَرِ الكل بَاطلّ لا تََدّمْ في مَسْأَلَة الرحدانية ف 

قلنا: وقد تقدم 2 مسال الوحدانية أن هذا الدليل لا لأتتعج لأن الدعوى 2 
الاستحالة على تقدير جائز وهو إرادة الله تعالى لتحريك زيد وإرادة العبد لتسكينه» 
ولق إزاةة الل تفال بأسد الشتدين. دون الا آرة ياك لا والسب» ذلك ملق 
إرادة العبد بأحدهماء والمبني على التقدير الجائز جائز لجواز أن لا يقع ذلك التقدير 
المستلزم لهذا المبني ولا تكون الاستحالة لازمة» فلا يحصل المطلوب. 

قرله”) في الجة الخامسة: ِهِ إِنَّ الفعْلٌ الاختياري هو الذي تَعلّق القصد به 
وَالاختيار» وَالكافرَ لا يِمْصِدُ ولا يَختَارَ الجهلء بل لا يَقْصد إِلّا العأر والصدقء 
َكَانَ يجَبٌ أن لا يَحْصلَ لَه إِلّا العأرء فنا قَصَدَ العلر وَحَصَل لَه الجهل علا 
أن وقوعه لَيْس بإِيقّاعه» بَلْ بإِبفَاع غيره يه 

قلنا: فعل العبد في الع والجهل والصدق والكابٍ عحصور في حركات. عقله 
وحركات لسانه وسكاتهماء وأما كون تلك الحركة تتطبق على ما في نفس الأس من 
عخبر عنه ومعتقد فالانطياق وعدم الانطباق نسبتان ذهنيتان9؟ لا وجود لمما في 
الخارجء وما لا وجود له في الخارج لا يكون فعلا للعبد ولا يتعلق به اختياره» 
غينئذ ما هو اختياري للكافر فهو حاصلء والذي ليس اختياريا له ليس بحاصل» 
فلا يرد نقضاء 


عمد سا2 


وله في الجواب: م العأر يعدم الإيمان ووجود الإيمان متضادان لداتيما 
”7 5 77 7 
كالخركة كن وكا أن الأمّ بابجمع بِينَ الحر ك3 والسكون وإيجاد 7 ملع 


(1) الأربعين (ص 224) 
(2) في (ت): شيئان ذهنيان. 
(3) راجع الأربعين (ص 224 225) 
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المسألة الثانية والعشرون في خَلق الأفعال 


رار نرم ووس 2 


وعدت فَكدَلك الأمر بال يمان مع يام العلم بعَدّم الإ يمان آم 


الصَدَيْنِء وَاللهُ تَعالَ "0 م نّ الأول ِل الأبد بن أبَا لَب لا يؤْمِنء ثم كان 
0 بالإيمان» فكانَ َم باججمع ب بين التقيضين» فَكَان 53 ما لا يطاقٌ 
انا يك في اكليم > لمع في سأك َي الأفعَايء عو أن جنل 


2 ع ومم مه بي مره 


العقّلاء أَجمعوا عل أَنْ يوردوا عَلَ هذا الكلام حَرْقًا ل يقدروا عليه إلا 


الأشياء قبل وقوعها يه 


مه م سمس م سو مير 


موا مدهب هسام بن عبد الك في أن الله تعالى لا يعار 

قلنا: على هذا الكلام أسكلة 

أحدها: أن العلم بعدم الإيمان مع وجود الإيمان ليسا متضادين لذاتيهما لأن 
المثافاة إنما تمع بالذات بين النقيضين» وأما العلم بعدم الإيمان مع وجود الإيمان فإئما 
وقعت المنافاة والمضادة بالعرض بين العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان بالعرض 
لأجل استلزام العلم بعدم الإيمان عدم الإععان» وعدم الإيمان مناقض للريمان» فلزم 
من ذلك منافاة العلم بعدم الإيمان لوجود الإيمان» وكذلك الحركة والسكون لم 
بتناقضا إذاتيهماء بل لاستلزام اجتماعهما اجتماع النقيضين» وكذلك القول في كل 
ضدين لأن كل ضد مستلزم لنقيض ضده» فت صدق البياض صدق عدم السواد 
فلو اجتمع السواد مع البياض لاجتمع السواد مع عدم السواد» وهذا السؤال 
مناقشة على قوله: «إئهما متنافيان لذاتيهما». 


وثانيها: لا نسم أن الأأعس بالا يمان - قيام العلم عدم الإيمان أ باجمع بين 
الضدين» بل أ بأحد ‏ الضدين» والآخر يجب .وقوعة في المحل2 ليس متعلق 
التكليف» ولا المع بينهماء وفرق بين قول السيد لعبده: «اجمع ب بين الحركة والسكون 
قِ جملة يومك هذ١»»‏ فإن كل عاقل يقول: : إنه كلَفه بما لا يطيق» وبين قوله: «تحرك 
في جملة هذا اليوم» والزم السكون في هذا اليوم»؛ فإن العقلاء يقولون: إنه كلفه بما 
يطيقه» لكنه منعه من إيقاعه. فظهر الفرق بين قول الله تعالى للكافر: آمن» ويقَدْر 


(1) في المحل: ليس في (ت) 
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المسألة الثائية والعشرون في خُلْق الأفعال 


الكفر عليه؛ وبين قوله: اجمع بين الإيمان والكفرء ولا يكون التكليف بما لا يطيق 
إلا في القسم الثاني. 
وثالتها: أن علم الله تعاللى بأن أبا لحب لا يمن الإيمان الواجب عليه فرع كون 
الإيمان واجيا عليه» وما هو فرع الشثيء ومترتب عليه لا ينافيه» فلا يكون العلم بعد م 
إعانه منافيا لتعلق الأعى بإيمانه» وإذا لم يكن العلم منافيا لتعلق الأعى لا يكون تعلق 
الأمى بالإيهان تكليفا بما لا يطاق. 
225770 


قَوَله"): © قالَ الله تعالى: : إِنَّ الَذيتَ كفروا سواءً عم أذ أم ل 


تذرهم لا يؤْمِنونَ4 [ابقرة.6]اء َأوتنَ الينَ أَخْبرَ الله عَنْهِمْ يذَلِكَ املميرٍ لو آمنوا 
لاتقب هذا اشير كذباء وهر َال قي 

قلنا: اتنخبر عن عدم صدور الإيمان الواجب عليبم فرع تعلق الآ يجاب بإ يماشهم» 
فإن الله تعالى ما علق خبره إلا بعدم إيمان واجبء لا بعدم الإيمان من حيث هو 
إيمانء بل بقيد الإيجابء فلذلك ذكر في سياق الدذمء وغير الواجب لا يدم عليه. 
الثىء لا ينافيه» فلا يكون الإيجاب متعلمًا بما لا يطاق لأن عدم الإطاقة إنما 
كانت للنافاة احبر للأم» وقد ظهر أنه لا منافاة بينهماء 


١ 02‏ مم م 0-0-0 صلم 0 ه ا عدوس 2 0-0-8 3 

قوله: © إن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان» ومن جملة وياد تصديق 

ولر منوير م 0 3 107 6 20 م ضماه نام 

الله تعال في كل ما أخبر عنهء ومما أخبر عنه أن أب با َب لا يو دار 
خخ مس قر _س يكلو أ مه ضوم ا 


ار قب مكققا بان يون با ل ويف ذا كيف ار 


قلنا: لا نسل أنه أخبر عنه بأنه لا يؤمن» والذي وهم منه 00 آيعات» 


إحداهما قوله تعالى: «إِنَّ الدِينَ كمروا سَواءٌ علييم دري َم تتذرهم ل 


(1) راجع الأربعين (ص 225) 
)2( 0 (ص 225) 
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المسألة الثانية والعشرون في خَلْق الأفعال 
يدْمنُونَ4 (ابترة: 6إ» وثانههما قوله تعالى: بيت يدا أبي لحب وَتبَّ4 (اسد٠|‏ إلى قوله: 
لسَيْصْلٌ تار ذَاتَ ب» إنسد: ذإء والإخبار منهما غير لازم» أما الأولى فلأن 
مقعضاها أن كل من كان على الكفر إلى حين تزوها فيستحيل منه الإيمان بعد 
ذلك» مع أنه قد آمن خلقٌ كثير. سلمنا أنها لا تعم من آمن ممن كان كفرء لكن 
يجوز تخصيصها بأبي لهبء واحتمال التخصيص قوي في العمومات» ولذلك كاد أن 
يستوعيهاء فلا يكون الإخبار عن أب لهب لازماء 

وأما الآية الثانية فإن التب معناه اتلحسرانء ولا تنافي بين الإخبار عن أبي لهب 
بانفسران وصلي النيرات بناء على الككائر دون عدم الإيمان. سامنا أن الله تعالى أخبر 
عنهم بعدم الإ يمان» اولكن لا نسل أنه يلزم منه أنه يكون مكلفا بأن يؤمن بأته لا 
يؤمن» بل مكلف بأن يؤمن» والخبر مستلزم 0 الإ يمان» واستلزام احبر لعدم 
الإيمان كاستلزا م العلم لعدم ال يمان» وقد بينا أن ابخان م العلم لعدم الإعمان لا 
يستلزم التكليف بالإيمان والكفرء بل الإيمان هو متعلق التكليف» وعدمه واقع في 
امحل بطريق انعرء كن كلف عبده بالحركة ومنعه منها فلا يقول عاقل أن متعلق 
التكليف المع بين الحركة والسكون ولا أنه كلفه بما لا يطيق» بل كلفه بالحركة فقط 
وهو يطيقهاء ثم بعد ذلك منعه من ا إليباء 

قوله”2 في الوجه الرابع: توجه اكيِفٍ سٍَ العبد إما أن كوت .حال 
استواء الاي 9 الفعلٍ أو التَرْكء مال بان إحدى الداعيتون علَّ 


- 


5 


م 0 عو معرس رةه بير عر رمن غوسم م 
الأخرىء أمَا الأول فهو تكليث ما لا 1 » الاستواء والريْحَانَ ممَنَاقضَانء 
ررة طبار 000 26 مه سد سمس 
فلو كُلْفَ حَالَ الاستواء بالرجمان كان هد حَصلَالحِيتُ باقع بن اقيض 


00 رم بر 


وما الثاني فهو أَيِضًا تكليف ما لا يطاق لأنه إن كان بالرَاج فالرَاجح واجب 
الوقوع عل م بينام وما كان إيقَاعَهُ بنفسه عن أن يَكُونَ إيفَاعهُ يإِيقَاع موقج 


(1) راجع الأربعين (ص 225) 
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المسألة الثائية والعشرون في حَأْق الأفعال 


مُْفَصلٍء فَكَانَ مره إيقاعه أمًا له با ليس في وسعهء ون ملف تلق اجرح 
7100 نر ووسمامر 
قالمرجوح ممتنع الوقرع» فَكَانَ هَذَا أميًا بإِيمَاعِ ما رن متنع الوقوع : 

قلنا: لم لا يكون حال الاستواء أمسَ بأن يرجم الفعل على الترك في الزمان 
الثافي» فيكون حصول التكليف في هذا الزمان مثيرا لحصول الداعية في الزمان 
الثاننيء ويكون الرجحان مبنيا عليه» والمبني على الشيء لا ينافيه. 

مَيَّْنا أنه لا يتوجه حال الاستواء؛ فلم لا يتوجه حال الرححان؟! قوله: «يكون 
تكليفا بالواجب»» قلنا: لا فس لأن التكليف بالواجب الذي هو محال أن يتقرر 
وجوب الشثبيء ثم يطراً عليه التكليف يعد وجويهء وهنا جاز وقوعهما معا. 

قوله: «لا يكون تكليفا حالة الرحان»» قلنا: لم لا ثبت حالة الرجحان» ويكون 
الرحان”) ناشئا عن التكليف» فكي صدق أن المعلول حالة وجوده ورججحانه حالة 
ثبوت العلةء ولم يداف ذلك كونه أثرا عنبماء فكذلك الرحان مع التكليف. 


سلّنا أنه لا ,ثبت حالة الرحان» فلم لا يثبت حالة المرجوحية بأن يؤص 
بتحصيل الرجحان في الزمان الثاني على ما تقدم تقريره في المساواة؟! وعلى التقادير 
كلها لا يلزم تكليف ما لا يطاق. 

قوله©: يِه لا يوه التَكلِيفٌ حَالَدَ الاستواء لأنه إِما أن يِوْمَ حالة 
0 أن يحصل ريح في هذَه الحالة التي هي حَالَةٌ الاستواء فيكُونْ هذا 
مع بن التقيضينء أو بِأنْ يحصله 3 في الخالة الثائيّة من هذه الخحالته لكن 
4 و في الخال ثيه مَمْرُوط يحْصوفَاء وَحْصُونا في الرَمَانِ الأول عَالُء 
كان قاع اجرح في الرّمَانِ الثاني عِنْدَ حصول الزّمّانِ الثاني في الرَمَانِ الأول 


فا كه 


موقوة فا عل ال ف 


(1) ويكون الرجحان: ليس ف (غ) 


(2) راجع الأربعين (ص 226) 


5262 


المسألة الثانية والعشرون في خَلْق الأقعال 


قلنا: ليس معنى تكليفه بإيقاع الفعل في الزمان الثاني تحصيل الزمان الثاني في 
الزمان الأول» بل معناه أته نشخ داعية في الزمان الثاني ويستجمع لكل ما لابد 
منه حت يصير الفعل راجحا في الزمان الثاني» ولا يتأتي الزمان الثاني إلا مقارنا 
لرحان الفعل رحانا نشأ عن الاستجماع الناشئ عن التكليشء وليس في هذا شيء 

من المستحيلادت7؟ » بل تكليف بأمى مقدور له. 

قوله”: فخ التصورات غير مَكْتَسيَةَ لأنها إِنْ كانث مَشْعورًا يبا اسْتََالَ 
اكتسابهًا لاستحالة تحصيلٍ صل أو غير مَشْعور بِبَا اسْتحَالَ اكتسابها 


لاستحالة طَلب ما لا شعور به» وإن كانت مشعورا جا من وه دون ن وجه كان 


الوجه المُشُعُور به م معايرًا لأوجه الغيْر المشُعور به َالمشْعور به ب طبه ونه 
_ 20 

قلنا: نمختار هذا القسم الثالث» ونفرق بين الوجهين في الحقيقة الواحدة مجهولا 
ومعلوماء وبين الحقيقتين مجهولة ومعلومة» فنقول: الوجهان في الحقيقة بينهما تلازم 
من جهة أنهما في حقيقة واحدةء فيكون الذهن قد شعر بالوجه المعلوم وبحصول 
الملازمة بيئه وبين الجهول» وحصول العلو بالمللازمة يبعئه على طلب اللازم عند 
حصول العلم بالملزوم» فتطلب النفس امجهول يبهذا الطريق. 

وأما الحقيقتان لمتباينتان من كل وجه فلا تلازم بينهما حتى ينتقل الذهن من 
لماوع إلى المجهرلء كن أخبر أن خلف هذا الجبل حيوانا غريبا فقد علم ذلك 
يران من جهة أنه 0 بهذه الصفقء وعلم أن هذا الوجه يازمه تفصيل يقطع 
بأنه مجهول له الآن» فيبعثه هذا الوجه المعلوم مع العلم بالملازمة على السعي في 
كشف تحصيل هذا الحيوان» ومن هذا الباب تحصيل العقّل لسائر المكتسبات © 


(1) في (ت): الحالاات, 
(2) راجع الأربعين (ص 226) 
(3) في (ت): الممكات. 
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المسألة الثانية والعشرون في حَلّق الأفعال 


وأما القسمان الأولان فلا اكتساب فيبما بالضرورة. 


قوله"©: ضٍِ وإذًا كانت التصَوْرَاتُ غير مكنّسبَة» تكن التصديقَات البدهية 


غير مكتسبة» ويكُونُ ئُّ التَصديقَات غَيْرَ مكُتسبَة لأنّ التَصَديقَات غير 
المكتسبة 5 تسلسل ول تدونة يل 2 م اننهائبا إن متسب الأول» 
متسب الأول هو البدِيَاتْ» فَِنْ كانت تَامَةَ في استرَامٍ المكتَسب فرم 
ل 0 الأول» ورم من عَدَمهًا امتتاع خصول المكْتَّسيٍ الأول لأنه 
25 سيب ( الأول إِلّا تلك لبدمييات» فكون المقتس اين دامر 
مَعَهَا نقيًا انه يحرج ا عَنْ أن يَكُونَ باختياره» وَعل هذا التقدير 
لا يكون شي من الْحْلُومَات مُكْتَسبَاءٍ لأنَّ الكلام في الثاني والثّالث كي في 
الأول © 


هه 


لاد كان أن البدهي غير مستازم لأرل اللكشياف: زؤلة لعى ع حياك يل 
المستلرم هو ابديبيات مع ترتيبات خاصة» بتقديم الموجية مثله وتأخير السالبة ف 
الشّكل الأول» وق ادالة ع وير الإنتاج وتفاصيل التراتيب والاستنباطات م 
عكُسٍ القضية وعكسٍ نقيضها وغير ذلك من تصرّفات العقلء فهذا نع من 
التصرفٍ إذا انم إلى" 'الدويات لم عن المجموع المكتسبات» فيصدق أنبا 
مكتسباتٌ اختيارية ببذا الطريق» ان فعل الإنسان يجار حته 0 1 قارنهة 
من الاختيار والمعرفة والتَصرّف» وإن كانت جوارحه ليست لخلوقة له ولا 


0 2 
قوله© في السادس: فخ وَرَدَ الأمُ بمعرقة الله تعالى» فَإِنْ توجه علّ عارف 
م هه عاص مس شب وه و 0 مس اضاة اس مه دار 
رمم تحصيل الحاصلء أو غير عارف لَزْم توجه أعي الله تعالى على من لا يعرف 


(1) راجع الأربعين (ص 227) 
(2) راجع الأريعين (ص 227) 
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المسألة الثائية والعشرون في حَأْق الأفعال 


لله تعالى» وَالَاهِلٌُ يالدّات جَاهلُ بالصّفَاتء فَإِذّا هذا الأأمن يتوه عل تخْص 
لا كه أنْ يعرف الأمسَ ولا الآمِ» فير تكليف ما لا يطاق ف 
قلنا: م على عارف بالله تعالى» قوله: رم الأميّ بتحصيل لايل قلنا: 
لا 2 بل يكون عايفا بالله تعالى على وجه الإجمال» ورد المي بمعرفته على 
سبيل التَفُصيل» الك عراف مار ل ال 
م أله يرد على غير العارض: لكن نقول: غير عارف على وجه التفصيل» فتطلب 
منه المعرقَة بالتفصيا » فلا يلْرْم تحصيل الحاصل. 


6ن عو 
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المسألة الثالثة والعششرون في أنه لا يخرج شىء من العدم إلى الوجود إلا بقدرته 


مده ولعي أشسَّ لعو س ه يردام 
مسأل الثالئَة وَالعشرونٌ 
0300017 سم يربي اماه ع 


في أنه لا ييخرج شيء من العدم إل الوجو جود إِلّا بقدرَته 


- 


قوله”": فخ عِلّدَ صحّة الَقْدُورِيّة هي الإمَكَانُ» 0 : شوك فيه 
بين الممكتات» 58 1-7 كُدَلِكَء فَإِذًا كل لمات مشتركة في عونا 
2 أن م موم ده عل لم برر 


أن مكُونَ مقدورة لله تعالى» وَالمقْتَضي لكونه قادرًا علّ 00 
35 الذَاتِ إِلَ الكل على السوية» فَيَكُون قَادِرًا عل الكل ف 


ل رسع 


قَلمَا: عليه سؤالان: 


أحدهما: لا نسلّر أن المقتضى لكونه قادرا على المقدورات ذاتهء بل ذاته 
شال سازكة للقذرةة والقدرة مشعضية الكرنه قادرا عل المقلاورات :ا تقول: إنه 
عالم بعلم» وذاته مستلزمة© لعليه» وكذلك سائر الصفات. 


وثانيهما: أنه لا يلزم من استواء النسبة عموم التعلق لجواز قيام المائع ف 
البعض © تقوله المعتزلة في أفعال الحيوان» بل لابد أن تقول: المعدومات في أنفسها 
مستوية حالة العدم لأنها ني محض» والنفي اللحض لا اختلاف فيه» فلو أضيف 
البعض لغير قدرة الله تعالى لكان لمائع من الإضافة إلى قدرة الله تعالى وإلا لزم 
الترجيح من غير مرج» وذلك المانع حقيقة في نفسه» وكل حقيقة كيف كانت 
فنسيتها إلى كل حقائق مستوية كيف كانت نسبةً واحدة» فلو منع هذا المانع البعض 
منع الكلء الكن منع الكل محال لأن الله تعاللى مؤثر في امل لأنا لا تعفي يقولنا: 
«اللهة ع وجل إلا من هو لخالقنا 100 وهو الذي خضعت له العقول ودل عليه 
المعقول والمنقول» وأما من ليس بمؤثر ألبتة فغير معتبر في الربوبية ألبتة» وحينئذ لا 


10( راجع الأربعين (ص 228) 
(2) والقدرة...مستازمة: ليس ف (غ) 
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المسأله الثالثة والعشرون في أنه لا ييخرج تبيء من العدم إلى الو-جود إلا بقدرته 
بمنع هذا المانع شيئًا منهاء فيضاف اع إل قدَرة الله تمالى وغتر المطلوب. 
قرله”: وق الإمكان سد وَاحدةٌ ف الممكّات محوجة إِلَ الور فَإِمًا أَنْ 
يقَالَ: نا ينك موق مب أو ع م لدبي ال لان ما ل لذ يكرت 
معنا ' لا يكُون مرا و ل 17 موود استحال بياج غيره ! إليه ف 
- 3 واي و 32 
50 َإِذَا الإمَكان وج إلى مور 0 ولا جائرٌ أَنْ 518 المعين من 
لمات إل كان إِمْكَانْ ذَلِكَ اليء يحوجه إِلَ نفسه» وحيدئذ يكُونُ موجدًا 
لنفسه» كو وَاجبا عل تقَديرٍ كونه مك لا فين ا ون واب 
الوجود لِذّاته هه 
قلنا: 0 إيقّال: ! الأعرّ عتوقتب عل نوع المؤثر دوك شخصه؟ ويكون ذلك 
النوع مودق في من شخص معين» وخصوص ذلك الشخص يتوقف عليه وجود 
امحتاج إليه» لا أنه محتاج إليه لأن المعاني الكلية لا توجد إلا في ضمن الجزئيات» م 


نقول: «حصول الجسم في حيز بعد هذا الحيز يحصل بالحركة إلى ذلك الحيزء 
ويحصل بإعدام الله تعالى له من هذا الحيز وإيجاده له في ذلك الحين»» وا نقول: 
«الإحراق في الحشبة يتوقف على نوع النار في مجرى العادة» فأي فرد من أفراد النار 
وقم حصل مفهوم الإحراق» ولا يفتقر مفهوم الإحراق إلى نار معينة» بل الموقوف 
على المعين هو وجود مفهوم التار لا مفهوم الإحراق». 

وبهذا يظهر يطلان قوله: «ما لا يكون معينا لا يكون موجودا في نفسه» لأنه 
حينئذ يكون موجودا في نفسه في ضمن الشخص الموجود. 

وأورد هذا السؤال على نفسهء وأجاب عنه بأن المؤثر من حيث هو مؤئر 
مفهوم مشترك فيه بين ذات الماهيات الختلفة على هذا التقدير»ء فيلزم أن تكون 
الزئية لاحمًا من لواحق تلك الماهيات امختلفة» وكل ما كان كذلك افتقر إلى 


(1) راجع الأربعين (ص 228) 
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المؤثر ويعود التقسيم الأول فيه» ولا ينقطع الافتقار إلا بالانتباء إلى ذات معينة كا 
بيناه. 

وجوابه أن المؤثرية نسية وإضافةء والنّسَبٌ والإضافات لا وجود لها في 
الأعيان» وما لا وجود له لا يفتقر إلى المؤثر. أو نقول: مؤثرية المؤثرية هي نفس 
المؤثرية لأن المؤثرية هي غخالفة بذاتا. لسائر الماهيات» لاز اختصاصها بأن مؤثريتها 
تفسها» وغيرها من الحقائق مؤثريثه م 

قوله0) ف الشببة الأمل: 0 مَفْهُوم كون الله ه تعالى مصدر «أ» غير مفْهوم أن أنه 
معد رذني ديل أنه يصِح لعل يأَحَدها 9 لهل ِالآحَرِء فَهَذَان المَفهومَان 
2 2 د 
/ أنْ يكوا داخلينٍ في الاهيّة يرم التركيبٌ» أو خارجينٍ عن الماهية» وكل 
ما كن حَارِجًا عن الأهِيةِ احا نامعل سه يحون كا ذا اجا 
بعرو وحيتئذ عورد ود التقسيم ويلرّم التَسَلْسلُ» إن كان أحَد هما دَاخاا والآخر 

خارجا فيلزم التركيبٌ © 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون هذان المفهومان من ياب التأثير الذي هو نسبة 
واضافة لا وجود لما في الأعيان؟ وما لا وجود له لا يقال فيه داخل ولا خارج 
عن الذات لأن هذا التقسيم فرع وجوده. 

سلما أله موجود 2 االخارج» لكن م له يجوز أن يكونا خارجين؟ وقوله: ا 
ما كات خارجا عن الذات لاحقا لما كان ممكا إذاته واجبا لغيره»» قلنا: لا سار 
لزوم الإمكان» ظ له جور أن يكون حارج عن الماهية اح الوجود ف ذاته 
يشتضي لذاته عرد ولازميته لتلك الماهية» فلا يكون مك 


وكذلك يقول أهل الحق في صفات الله تعالى أنها لا تعفرد عن الذات» وأنها 
(1) راجع الأربعين (ص 229 230) 
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المسألة: الثالثة والعشرون في أنه لا يخرج شيء من العدم إلى الوجود إلا بقدرته 
تلازما عقليًا مستحيل انفكالله» من غير إمكان في شيء منها. 

سَلّمنا أنه يازم الإمكان» لكن لا نسل التسلسل لأن المصدرية عخالفة لسائر 
الحقائق في ذاتهاء لخاز أن تكون مصدرية الألف نفس مصدرية الألف» ومصدرية 
الألف غير الألف» فلا يلزم التسلسل والله أعلم. 

قوله"© في الشبهة الثالثة: و العلّة لَابد وَأَنْ تَكُونَ مُلَاممَةَ للمعلول» التي 
الواحد بالاعتَار الواحد لو أوجب شَيَنٍ مختلفين لَرِم أَنْ 6 التي الواحد 
بالاعتبار الواحد ملاتا لسَيئينٍ مُختلفَينِ» ٠‏ الام لسَيكينٍ تلفي مختلف»ء فيلرّم 
أن يكُونٌَ الشّيْءُ الواحد بالاعتبار الواحد عالقا لنفسهء وهو 2 01 


قلنا: لا نُسَلَر أن المؤثر يحب أن يكون عله بل يجب أن يكون فاعلا مختاراء 
فبطل أصل هذا الكلام. 

سنا أن المؤثر يجوز أن يكون علةه لكن لا نسم أن الملائم للمختلفين مختلف 
لجواز أن تكون الملائمة راجعة إلى نسب مخصوصة» والإضافات عدمية لا وجود لها 
في الخارج» ولا توجب تعددا ولا اختلافا في معروضاتها© لأن الواحد يلاثم أن 
يكون نصف الاثبين وثلث الثلاثة وربع الأربعة إلى ما لا يتناهى من هذا الباب» 
فقد لاثم الواحد في نفسه أمورًا متخالفة©© لا نهاية لها مع استحالة تعدد الواحد في 
نفسه فضلا عن اختلافه. 

ثم ينتقض ما ذكرتموه بأن العم واحد في نفسه وهو يوجب العالمية والمعلومية؛ 
وما مختلفان مع اتحاد العلم في نفسه وظام اختلافه» وكذلك الإرادة توجب 
الإرادية والمريدية» والسمع يوجب السماعية والمسموعية» وهمي وق مختلفة 2 
ذواتها مع أن هذه المفهومات بسيطة في اللخارج لا تركب فيباء 


(1) الأريعين (ص 230) 
(2) في (ت): معروضها. 
(3) في (غ): مختلفة. 
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المسأ له الثالثة والعشرون في أنه لا يخرج شبيء مره من العدم إلى الوجود إلا بقدرىئ, 
المع ضع وات و كاش كك وك 15 152 ااا ااال م لاو ال ا 1 وود ديل 0 


فإن قلتم: الاعتبار في العلم وغيره من النظائر مختلض» فإن اعتبار كونه صفة 
حله وهو العالمية غير اعتبار كونه متعلقا بمعلومه وهو المعلومية» ونحن إنما نتكلم في 
الشىء الواحد بالاعتبار الواحد. 

قلنا: م له يجوز أن تعبدر عن الواحد أشياء كثيرة باعتبارات مختلفة من هذه 
النسبة» م نقول في مركد الدائرة: إن مسامتته لكل نقطة من نقط الحيط غير 
مسامتته للنقطة الأخرى» مع أن المركز نقطة في نفسه لا تعدد فيه ولا اختلاف. 

قوله"" في الشبهة الرابعة: فق كا سَاهَدَنًا تأثير الثَارٍ وهو لسن وَتَأثِيرَ اله 
وم التبريد» اسعد للا 00 الاأمرّين علّ أن طنيئعة الَاءِ عالق لطبيعة الثان 
0000 مام ه شايير خم لصا 20 0 رماس | شاع هت شار سس | اصصام سابع 
وَاذَا كان اخْتلافٌ الأثرٍ دالا عل اختلاف الْوْثْرِ قبِأَنْ يدل عل تعدد الْوَثْرِ 
6 
اولى # 

قلنا: لا نسم أولو أن أكاءوالنان موعزاتق العستعين والعريده يل القت فيها 
قدرة الله تعالى وهي واحدة. 

02 امم شور 0153 2 27 

قوله فى الجواب عن الثاني: إن تقيض أن صدر عنه الآألف أنه ما 


سر ل سر وهر 00 


صدر عنه ا له ل أل سر عل أي بار وا 2 ا 


قلنا: إذا صدر عنه ما ليس بالألف فقد صدر عنه شيء يصدق عليه أنه ليس 
ألفاء وما ليس بألف نقيض الألف» فقد صدر عنه شيء ما يستلزم قسن الله 
فيلزم أن يجتمع الألف ونقيضه في الزمان الواحد. 

وبهذا الطريق قيل: العرض يستحيل قيامه بالجوهر لأن الجوهر يصدق عليه أنه 
ليس بعرض» وقولنا: «ليس بعرض» نقيض العرض» فلو صدق: «العرض في 
الجوهر» لصدق: «العرض وعدم العرض»» وهو جمع بين النقيضين. 


(1) الأربعين (ص 230) 
(2) الأربعين (ص 230) ومن قوله: قلنا لا نسلم أولا... إلى هنا ليس ف (غ) 
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المسألة الثالثة والعشرون * في أنه لا يخرج شبيء من العدم إلى الوجود إلا بقدرته 


وكذلك نقول: «العررض مستازم لنقيض الجوهر»؛ لأنه يصدق عليه أنه ليس 
بجوهر» فلو استلزم الجوهر كان مستلزما مجمع بين النقيضين» فكان يلزم أن يكون 
العرض تعالاء لكن العرض واقع بالضرورة. 

والجواب عن هذه الشكوك بعد الإحاطة بدقتها واستطرافها أن الوجود والعدم 
والسلب والإريمات لا يكونان نقيضين إلا بشروط مانية محررة 2 عم المنطق» 
أحدها اتحاد الإضافة وهو منفي 7) هاهناء فإن سلب الجوهر إنما استلزمه العرض من 
جهة أنه ليس هو في ذاته©» فهو مضاف إليه باعتبار أنه ليس هو هوء وهذا السلب 
إثما يناقض كون العرض هو نفس الجوهر حتى تتحد الإضافة» أما كون العرض 
صفة مجوهر فليس نقيضا لذلك السلب» بل نقيض لقولنا: «ليس صفة لبجوهر». 
فإذا تعددت الإضافة" في امل والوضع لا يكون السلب نقيض الثبوت» مآ 
يصدق على زيد أنه أبو عمرو وليس أبا خالد فتجتمع فيه الأبوة وسلبها» وليسا 
نقيضين لتعدد الإضافات» فبهذا التقرير يصح جواب الإمام عفر الدين رحمه الله. 


قولد© في جواب الشببة الثالثة: © الملَامَةَ غير ملشصة المعَقء فَإِنْ أردتم يبا 
كوْنَ العله مَائه لول هَهْوَ حَطَأ لكمبا مبايئة لَه لأمها غير محتَاجَة وهر عنَاجْ» 


ون كان المراد غير ذَّلِكَ فَلابِدٌ من يانه وخ 


قلنا: الملائمة أ معقولء وتقريره أنا نقول: العلْر يلام العالميّة لاشتراكهما في 
خصوص ذانٍ وهو معنى الكشف المفهوم عند سماع اللفظ الدال على العلم 
والعالمية» فهذا هو الملائمة بين العلم والعالمية» ولذلك كان العلم علة للعالمية. 


وكذلك الحركة والمتحركية بينهما ملائمة وهو مفهوم النقلة من حيز إلى حيز 


(1) في (غ): منف 

(2) في (غ): نفسه 

(3) في (غ): فى. 

(4) في (غ): الإضافات. 

(5) راجع الأربعين (ص 230 -231) 
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المسألة الثالثة والعشرون في أنه لا يخرج شيء من العدم إلى الوجود إلا بقدرته 
آخرء فإنا نفهم هذا المعنى عند سماع الحركة وعند سماع المتحركية بمعتى أن الحركة 
بيرك المتسي متحركاء أي صيرته منتقلاء والحركة معناها النقلته» فقد اشتركا في 
خصوصية ذاتية» وكذلك سائر المعاني مع أحكامها في محاجما. 

ولذلك استحال أن يكون الله تعالى علة موجبة بالذات لأنه يلزم مشاركته 
للمحدثات” التي هي معلولة في خصوصية ذاتية» لكن الحلق وجملة خواصبم يجوز 
علييم التغير والفناء» فيلزم أن يجوز على تلك اتخاصية في ذات واجب الوجود 
سبحانه وتعالى ما جاز عليها في خلقه» لكن الله تعالى واججب الوجود على الإطلاق 
في ذاته وصفاته وجملة خواصهء فوجب أن لا يكون موجبًا بالذنات» بل كان فاعلا 
مختارّاء وهذه القاعدة هي من أقوى دليل على أن واجب الوجود يستحيل أن يكون 
وها بالذات فلتكنبه لجاء 


مهام عم وسما م 


قرلء©: ف الي عَرَفنَا به أن َه الماء محالت طبيمة الَارِ لس هْرَ جر 
اختلاف الأئرين» بل نا رأينا الما حاصلا يدون التّسخين والثار حَاصلَة بدون 
التير يد علمنا بهذا اختلافٌ طبيعتييماء قالحاصل أن المعَرّفٌ لاختالاف الطبيعتين 
ع مهو 0 04 اه اس [رراس 
هو تخلف الآثارء لا اختلافهما © 

قلنا: جاز أن تكون طبيعتاهما واحدةء ويكون تخلف الآثار بالفاعل المختار» ا 
الصوف مع اشتراكهما في الحر والييس» بل الصوف أشد حرا ويبِسّاء فلائمته 
لاشتعال النار أولى مع أنه لا شتعل ألبتة» ونظائره كثيرة في العالم. 

5 مه صاصم مع ره “خخ 

قوله20 في الاستدلال على الثنوية بأن: 8 مَنْ قَالَ: أخطأت» فقَائل هَدَا 
مه مارم م ا برسم ع سا عماس ص 0 ص عي اس م بر مره لصا م 2 ه ام _2 
الول إِنْ كان هو النور وكان صادقا فالنور قد فعل الشرء وان كان كذبا 
(1) في (غ): للحوادث 


(2) راجع الأربعين (ص 231) 
(3) راجع الأربعين (ص 231) 
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الح في أنه لا يخرج شيء من العدم إلى الوجود إلا بقدرته 

و امه مام و عبرم هوم سس ساممر 
وَالكدبٌ شُ قنور قد فعل الس وإن كان قائله الظُلمَة وهو صدق والصدق 
روه س ممع 


غير فالفلامة قد قد فعلت الخير» ون كان كذبًا َالظُلْمَةٌ ما فعلت الخطأء وترلك 
احطل 0 َالظْلَْةٌ فعت احير 

قلنا: عليه أسكلة: 

أحدها: أن الفاعل هو النور والظلبة على مذهيهم؛ َال الأفعال غير 
الأفعال» وأفعال هذين الفاعلين تعتور على هذه الال التي هي أشخاص العالم» لاز 
أن تكون الظلمة فعلت الشر في هذا انحل القايل» ثم فعل النور الاعتراف يه بعد أن 
كان هذا القول صدقاء فلا يلزم أن النور فعل الشر. 

- وثانيها: جاز أن يكون في هذا امحل القابل متحيزان» أحدهما فاعل الخير» 
والآخر فاعل الشرء والمجموع يسمى «أنا»» وتقول: «أتا»ه يا تقول: النفس ذات 
الجواهر الكثيرة» والإنسان يعبر عن نفسه ب«أنا». 

وثالثها: نلتزم أن هذا القول كذبء قوله: «تكون الظلية ما قعلت اللحطأء 
وترك اللخطأً خير»» قلنا: لا نسم أنه ما فعل انعطأ لجواز أن يكون هذا اللفظ كذيا 
باعتبار عدم الاعتقادء لا باعتبار عدم مطابقة اللفظ لمدلوله في الخارج» كقول 
المنافقين: © 0 نك 1 ألنّه) [المنافقون: ]6 فكذبهم الله تعالى في ذلك مع 
مطابقة لفظهم للمدلوله في نفس الأس. 

ورابعها: سلمنا كذب اللفظ باعتبار عدم مطابقته لما في نفس الأمرء لكن لا 

١‏ ا 
نسم أن ترك اللحطا خير» فإن احير والشر ضدانء والعدم نقيضء» ولا يلزم من 
صدق النقيض صدق الضد لأن قبل وجود العالم نقيض العالم واقعم وضده ليس 
بواقع» فالنقيض اعم من الضد عموما مطلقاء والضد أخص من النقيض خصوصا 
مطلقاء فلا يلزم من عدم الشر فعل الخير. 


2273 © 


المسألة الثالثة والعشرون في أنه لا يخرج شهيء من العدم إلى الوجود إلا بقدرته 


0 لم ل 6 00 


قوله”): فك الثارية َالمائيْة ما يتناقيان يواسطة ها بين أرما م الثاني 


قلنا: ل" 37 فإنّ النارية هي وهر قام به ارارق واليبوسة والمائية جوهر 
قام به البوودة والرطوبة» فهذا المجموع ماين لذلك المجموع بذاته من جهة أن ا 
والييس ناد للبرد والرطوية» سواء وكعت قار هذين القسمين في الخارج وام 
تقع» فعلمنا أن اللضادة جا وقعت بين الآثار فقد وقعت بين المؤْيْرين ف ذاتييماء 
ووقع التضاد بين الآثار تبَعًا لوقوعه في ذات المؤتّرات. 


ها كد كا 


(1) الأربعين (ص 232) 


© 274 5 


المسألة الرابعة والعشرؤن في بيان أنه تعالى مر يد بميع الكائيات 


ماه ؤدير انج مار لس مع سم 
المسألهُ الرابعة وَالعشْرُونَ 
1 0 سس صر ير 7 م 200059 
في بيَان أنه تَعاللَ م يد بيع الكائات 


_ 


قوله7" الحية الثانية: إنه تعالى ع مِنْ أ الإيمانٍ ن» و 
العأر 7 الإيمان معاد لوجود الإيمان» 2 قيام أحد الصْديٍ ا 


ع د 
مه وم ار 


الثاني مسح الوجود لذاته» َإِذًا إِيمَان أبي جهل ممتنع الحصول مع ذلك الي 
وكل المعلومات معلوم لِنَّهِ تعالى» والله تعالى لابد ون يكون عالًا بامتتاع وجود 


7 
3 


قلنا: هذا يم على قواعد أهل الحقي أن إزادة الله تعالى والكية التعلقي بكلٍ 
نمكن ») ممتئعة التعلقي بكل واجب ومستحيل » أما على مذهب المعتزلة الذين وو 
بين الإرادة القدعة والمحادثة 2 عدم التفوف بل كلاهما جوز أن تتعلق بمراد ومع 
منه الموائع » قبعو لوق تعلق العلم بعدم الإيمان مائع من حصول المراد» لا أن تعلق 
الإرادة منتف»ء فلا يتم هذا الكلام إلا ببيان وجوب نفوذ الإرادة القديمة ووقوع 
متعلقها حيث تعلقت» لكن هذا هو أول المسكلة. 

قوله) في الشببة الرابعة: فخ الرِّضَا بِقَضَاء الله تَعَالَ وَاحِبٌ بالإجماع» فلو 
كن الكُفْر بِقَضَاءِ الله لَوَجَبَ الرِضًا بِالكَفْرِء وَذَلِكَ بَاطلٌ لأنَّ الرِضَا بِالكَفْرِ 
مم8 

قلذاء هلاو بمقلظلة: تإن: الكقن مقف "للا فضا والذى عي الرضا به نهو 
القضاء أما القكن 6ف .رزولك لا ترعني الرضا بالمؤلات» بل إذا أصاب الإنسان 
لاق تحتداو مركلا بطالية الشرع تعيب فته يده بل بيقطياه أ عا يد: 


(1) الأربعين (ص 235) 
(2) الأربعين (ص 236) 


2-25 8 


المسألة الرابعة والعشرون في بيان أنه تعالى ميد بميع الكاثىات 

ومثال ذلك إذا دخل الطبيب على المريض فوصف له دواء مكاء فإِنَّ طريق 
أدبه مع الطبيب أذ تلفي تنه ؤس ف ولح “من أدبةااععه أن: لتعتاي مرارة 
دوائه» وكذلك يجب أن يعامل العباد ربهم جل وعلا يأن يستطيبوا قضاءه وان 


رس دم 


7 في الشيهة الخامسة: يه لو أرَاد الله تَعالى الكفْرٌ من الكافر لَكَانَ تخليقه 


لمان " تكلية ينا ا لا يطاق» ويس تَعليًا بجا لا ا يطاق لأن الإنَْانَ يد مِنْ 
نفسه المَكن من الإيمانء ولقَوله تعالى: «وماذا علوم لو امنوا ياللّه) إاساه دد» 


وقوله: 30 ل عن عن اَذَك مغر ضينٌ 4 [اللدثر: 4 

قلنا: لا مس أن إرادة عدم الإيمان تصيْرٌ الإيمان غيرَ مطاق» وتحريره أن ما لا 
بيطاق راب جع إلى معنى الممتنع» والمستحيل من العبد: 

قد يستحيل عقلا وان أمكن عادةٌء نحو تعلق صفات الله تعالى بعدم الفعل 
من علمه وارادته وخبرهء ولو سئل أهل العادة كافة عن فعل العبد كالصلاة مثلا 
لقالوا: يمكنه أن يصلى مثلا. 

وممتنع عادة وإن كان ممككا عمقلا كالطيران في المواء» فإن أهل العادة 

- ومتنع عقلا وعادة كاجمع بين السواد والبياض؛ فإن العقّلاء تحيله والعادة 
أيضاء 

فهذه ثلاثة أقسام» وتكليف ما لا يطاق إنما هو في القسمين الأخيرينء أما ما 
ادع من جهة العقل فاتفق الناس على وقوعه لابفاقهم على 1 التكليف» وعل 
أن ؛ أكار أل الأرض 00 3 قال 00 (دما 18 5 ولو حرصت 


(1) الأربعين (ص 236) 
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المسألة الرابعة والعشرون في يبان أنه تعالمى ميد بلميع الكائنات 
نحن فيه إثما هو من القسم الأول دون القسمين الآخرين: فبطلت النكتة من أصلها. 
20 ور رس سما 
قوله” في الجواب عن الرابع: هه القَضَاءُ صمة الله تعال» ونحن راضون 
بقضاء الله تعالى © 


شلاس ار عمس 


قلنا؛' < مسار أن المضاء 0 الله تالو بل صفة الله تعالى إرادته» والقضاء 
الذي يجب الرْضًا به إنما هو تعلّهَاء والتعأق من توابع الصَفَة وليست صفة. 


ويزيده وضوحا أن الرضى والكراهة إنما يدخلان فيما هو جائز الوجود» وأما 
المستحيل والواجب فلاء ولذلك أيضا أن الإرادة لا لتعلق إلا بالممكثات؛ والرضا 
والكراهة من باب الإرادة. 

إذا تقرر أن الرَضّى والكراهة إِنما يدخلان في الممكئات فنقول: صفات الله 
تعالى ستحيل أن يكون شيء منها ممكاء , بل الممكن تعلقها بالخير والشرء فإذا 3 
أحد مما بدلا عن الآخر أمكن تعلق الرضا بذلك المتعلّق وأمكن أن لا يتعلق» فعلتا 
أن القضاء الذي يجب الرضا به ليس صفة الله. 


قوله) في الجواب عن السادس: ف الرضًا والمصة ترك الاعتراض » اك 
وَالحَاصي وذ كانت بإرادة الله تعالى لكها لسن تمحبة الله ولا برضًاه ٍ 


قلنا: ليس الرِضًا عبارة عن ترك الاعتراض» بل عن معنى يلزمه ترك 
الاعتراض» وفي المحدثات الرّضا عبارة عن ميل النفس إلى المرضي به» وأما في حق 
الله تعالى فهذه الحقيقة عليه مستحيلت فتعينٌ العدول عنها إلى مجازها كا فعل ذلك 
في الرحمة والسخط والغضبء فيستعمل في حقه مجازا في الشريعة كقوله تعالى: 
ولا 57 لعباده الْكفْر4 [الزمن: 67 أي: لا" بشرعه لهم ديناء وكذلك قوله تعالى: 
طوَرَضيتٌ لو الإسلام د ينا 4 [لمائدة: 3]ء أي: شرعته 5 ديناء 


)2( ارك (ص 236) 
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المسألة الرابعة والعشرون في بيان أنه تعالى ميد بجميع الكاثمات 
الا ا ع ٠‏ ل 15330 ال ...دس سس ا رد اسهد 

وجه العلاقة في هذا الجاز أن من مالت نفسه إلى شيء يلزمه في العادة الإذن 
في فعلهء بل الأمى به» فلا كان من لوازم هذه الحقيقة الإذن في الأ تجوز عنها 
إلهماء ويتجوز به أيضا إلى الإحسان كقوله تعالى: إرضي الله عَنِم)» إالشة: 119)» 
أي أحسن إليهم وعاملهم معاملة الراضي لأن الإحسان إلى الشخص لازم للميل 
إليهء ويستعمل الرضا مجازا فيه لهذه العلاقة. 


ا كما كمة 
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المسألة الخامسة والعشرون في أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع 


مده 6دخع اصا فى ما ه. بي اس 
المسالة اتلحامسة والعشرون 


في أن اسن البح يِنْبتَانِ بالشرع 


قوله”) ف الحية الأولى: ِ أَفْعالٌ العباد ما اضطرارية وما اتَمَاقية» وعل 


التقْدِيرينٍ فالقَول بالحسن و والقبج المفلي 0 


شه سا م 8 500 20 الى تن 6ه 


يان المقدمة الأول أن صدور افعل عند حصول القدرة والداعي إما أن 
يَكُونَ واجبا أو لا يَكُونَ» فَإِنْ كن وَاجِبًا كان الفغل رن لأنّ حصولٌ 
القَدْرَة والداعي ليس من العبد وَإلّا رم التسنسل» َإذَا كَانَ ذَلِكَ كَدَلِكَ فعند 
حصويهما يكُونٌُ الفعل وَاجباء وَعَنْدَما لا يكوتان تحاصلين يكون لبمل ا 
فَكَانَ الاضطرار لَازِمًا لا حَالَتَ ون ل يِكَنْ حصول الفغل عند حصولهما 
واجبا فَإِمَا أَنْ يتوقف ربحان القع عَلَ التّرك 7 مج أو لا يعَوَقنْء فَإِنْ 
وَقَنَ كَانَ حصول الفعل عِنْدَ خصول ذَلِكٌ ارج وَاجِبًا وإلّا عاد لكام 


َس «ر صاي اس 


الأول ورم لتسَأْسلء ٠‏ وإذًا كان واجبا عاد القول أن 0 الفعل عند 
حصول ادر وَالدّاعي اضْطرا نك يَوَقبٍ الربْحَانُ 3 مج كان 
سراي 


الفعل عاقيا وَإِذَا كان الفعل وما اتقَاقيا بطل الحسن والقبح 
العقَليّان يخ 


م 


3 

اا 
3 
ما١‏ 


١ مسب‎ ١ 


قلنا: نحن َلْر وجود الل عند حصول القدرة والدّاعي بناءً على أنَّ ى 
سيم رع لح اد د لالز ل انه سور 


(1) الأربعين (ص 238) 
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المسنألة الخامسة والعشرون في أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع 
هذا التقدير» بل كل فاعل منتار لابد له من هذا القدر” قبل صدور أثره عنهء وإن 
ريد بالاضطرار أن الفاعل يكون كالآلة كالمكتوف يدخَل به إلى بيت مولا فهذا 
يعافي الحسن والقببح» لكن لا نسم لزومه عن القدرة والداعية» ولا يلزم من عدم 
الاضطرار بهذا التفسير لزوم الاتفاق9 لجواز ارتفاع هذين القسمين وثبوت ما 
ذكرناه من أحد قسمي الاضطرار. 

وأما قوله: «القُدْرَةٌ والداعي لَيِسَا من العبد وال ترم التسلسل 4ه قلنا لا نسم 
لزوم التسلسل على تقدير عدم اختصاصبها بغير العبد لجواز أن يكون البعض مختصا 
بغير العبد والبعض مختصا بالعبد» ويكون الانتهاء إلى مرب من قبل العبد» أو نقول: 
المجمرع مختص بالعيد» لكن يني الحال إلى تخصيص بنشأ عن الإرادة» 
والإرادة وإن جاز تعلقها بكل واحد من الضدين بدلا عن الآنص فإتها نتعلق 
بأحدههما من غير مرح لأن هذا هو شأن الإرادة أن ترح أحد الجائزين على الآخر 
لذاتهاء وما بالذات لا يسكل عن تعليله» بل يجب الانتهاء إليه. 


سَلْنَا أن عند حصول القدرة والداعي يكون القعل جائرا ولا يتوقف وقوعه 
على مرخ ينضاف إلى الحاصل من المرجححات» لكن اللازم على هذا التقدير حصول 
الفعل بالمرجح الحاصل مع جواز أن لا يحصل بهء فيلزم الاتفاق في ترجيح المرجحء 
لا في نفس الفعل. أو تقول: يجب الانتهاء إلى مرح يقع اتفاقا قطعا للتسلسل» 
ويكون الفعل بالمرجح لا اتفاقياء فيلزم أن يكون بعض الأفعال اتفاقيا وهو ذلك 
المرجم الذي وجب الانتهاء إليهء وبعضها ليس تتفاقياء فيلزم عدم الحسن والقبح 
العقليين في ذلك البعض الاتفاقي دون غيره» فتكون الدعوى عامة والدليل خاصا 
فلا شُمَّعه كن قال: «كل حيوان يحرم أكله؛ لقوله تعالى: لوم الْحتْزيرٍ)» |ابقرة. 
73 فإن هذا الدليل لا يفيد هذه الدعوى. 


(1) في (ل): التقدير. 
(2) في (غ): الافتقار 
(3) أحد: ليست في (غ) و (ل) 
(4) ويكون الانتباء...بالعبد: ليس في (ت) 
8 2280 


المسألة الخامسة والعشرون في أن امسن والقبح يثبتان بالشرع 
1 جه 5 2 -_- عراس بير عضر لي 01 أ 000 03 اعرة رم 
قولهي2): فإن قيل: هذا الكلام تامه قاثم في الغائي» فينبغي أن لا يصدر 


رم ره ه 8 سا م5 


اسل يه 
ثم قَالَ: همد قد دَكْنَا في مُسَأَلَهَ حَلقٍ الأفعال أَنَّ صدور لفل عَنٍ القَاٍ 


86 عل الْرَحء وَدَلِكَ امرحم هر الإرَادَةٌ وَالإرَادة : حَق العبد محْدَكة 
فافَْمَرتْ إِلَ الخالتي الموجد فَكَانَ هَذَا المت لَازمًا في حَق العَبّده بخلاف 
لبَارِئ تعَالى فَإِنَّ إرادته قديمة مستغنيّة عن الْوَثْرِ فلم يلرّم الجبر ‏ 

قلنا: إذا كان الجبر مفسرا بوجود الفعل عند ثمام© المرحح ومفهوم الوجوب لا 
يختلف كان المرجح قديما أو محدثا أو بعضه كذلك» فلا معنى لفرق الحدوث والقدم» 
بل إرادة العبد إما أن نتعلق بفعله كا تقول المعتزلة» أو من خلق اللّه تعالى كا تقول 
الأشعرية» وعلى التقديرين فيجب الفعل عند حصوطاء وإرادة الله تعالى يجب الفعل 
أيضا عند تعلقهاء فقد اشتركا في مفهوم الوجوب عند كال المرجح» وهر الذي 
فسرتموه بالجير» فعلمنا أن فارق الحدوث والقدم لا يتفي الجبر بهذا التفسير. 


ما كما كمة 


(1) الأربعين (ص 238) 


(2) في (غ): قيام 
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المسألة السادسة والعشرون في أنه تعالى لا يجوز أن تكون أفعالد وأحكامه معللة بعلة 


عان اج راو رد سمس 


المساً لد السادسة والعشرون 


ا مسا ملا جه ل ووم ترير راج مرس ظربر عر روما سي #وسة سم 
فى أنه تَعالى لا يجون أن تكون أفعاله وأحمكامه معللة بعلّة اليد 


يي ل 


قوه"© في الحجة الأولى: يك مَنْ فَعَلَ فعْلا لأجل تحصيل مصَلحَة أو دف 
10 أل مِنْ عَدمِ تَمصِيلها كان قد استقاد يدل الل 
تْصِيلَ يلك الأولريةء َكل من كان كُدنِك كان تاقصا يذّاته متكا بغيره» 


م9 ده 


اي حَقَ الله تَعَالَ خَال؛ وإ كا حصلا وَعَدَمْ تحصيلها السب ليه سين 


7 
- 


مفسدة فإن عن : 
و 


قَلمًا: دعي الاستواة بالنسبة إلى ذَاته سحاد وتعالى ف تحَصِيلٍ المصالج 


عاد وعدم تَحْمِيهًا 6 وله 00 الاستواء لا يحصل الرَححَات فيمتنع م اللرجيح»» 
َلنَا: إِنْ أريد لحان الحا بالنسبة ل ذاته يمعى استكاها وتحصيل المصلحة 


ع ومع 


فك شك انه 1 مع فرضٍ الاستواء. 


(1) راجم الأربعين (ص 240) 

2( 00 القراني عند قول الإمام الرازي في الحصول: «الفاعل المَرَضٍ مُسْتككلٌ بدَلِكَ رض تاقص يدونه»: 
قلنا: لا َل لأنّ الغرَضَ قد يكون مما له أَن عله وله أن لا يفعله» والأمرات على السواء» ويكون المرجح لأحد 
الأمرين على الآخر الإرادة لأنبا صفة شأئبا الترجيح لأحد المتساويين على الآآخر لذاتهاء من غير احتهاج هرجح 
آخرء فاللهُ تعالى له أن يفعل لمرجج ولا لمرجج؛ وإرادته الأزلية 27 أحدهما على الآخر لا لمر. وانما يازم النقص 
إذا كان ذلك يرجع إلى سم ذاتية أو معنوية قائمة به تعلى» وأمًا ما هو من قبيل الأفعال وعها وما بق عليه 
فذلك كله من قبيل الجائزات عندنا وجودًا وعدما. (نفائّس الأصول في شرح المحصول» ج7/ ص 3221) 


© 282 © 


012 داع ءِِ 6 0 ع 
المسألة السادسة والعشرون في أنه تعالى لا يجوز ان تكون أفعاله وأحكامه معللة بعلة 
2 م 0 .0 1 24 ذه م بن ور هم عا م #رعايير روم . 
وات أريد به رعان الفعل في ذاته فلا سلر استحالةه حصول رعان الفعل 
20 00 ْ 2 6م 2 2 - صر 0 3 رج ل لير رمرم بم ع أ 1١‏ 
عل عَدمهٍ عل تقد اسيوائِيما بالنْسبَة إل كال ذَاتِ الله سبحاته وتعال) فَإنْ الله 


0 560 َه" 00 


تَعَالى خْلقَ العَاك ودح وجوده عل عدمه 6 استواء وجوده وعدمه بالنسبة إلى 
كال ذّاته» قم لا يكُون تعليل الأَحكام وَالأَفْمَالٍ بلعل المصلحية عل سيل 


وما امو 


لَص من الله بحا وتعالء, دلقي العام م مع استواء وجوده وعدمه بالنسبة إِلّ 


و الول ل 
0 َو 25 37 ع عه سمه 


ذاته» مضه َالرّمَان المعينٍ دون ما قله ودود ما بعده» او تعيض 


دما يه 


ص شخص يمان 0 وَصِفَاته ه المعيئة مع جوز غَيْرِ ميج ذلك عل الله تعالى» 


عد ود على فاق قار سوه ان 


مسو ماوي 


رُم قدّم الفعْلء أو عد تقر كونه تعَالَ موجدًا تلك العلّد إِلَ عل أخرى» 


يرم التَسَلْسلُ» وهذًا م المراد من قول المشا: لش شي ا ولا 


د 2 أنَُ الله . قدعة 3 38 0 0 لأن هذه لعل لدبت 
اخ لاد لا أن تلك المصلحة هي ا فم - فلا يلزم من قدمها قَدَم 
الأفعال. 

سينا أنها ليست قديمة» لكن لم لا يجوز أن تكون محدثة؟! وهو اللمق؛ فإن 
المصالح إنما تحصل في ضمن الأفعال» وكل ما هو في ضمن المحدّث فهو محدث. 

كوه : «يلرّم الافمَارٌ إلى علة أخرى» ويلزم التسلسل». قلنا: الجواب عنه من 
وجهين: 


أَحدهماً: أتا له تند عي وجوب تعليل كل شى ع2 بل ب وجوب الانتباء إلى 


(1) راجع الأربعين (ص 240) 
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المسألة السادسة والعشرون في أنه تعالى لا يجوز أن تكون أفعاله وأحكامه معللة بعلة 


"ليس معلن» بل القافلوت "أن" قاعل “العام مرجي بالدات اعرفوا يطاعة هذا 
المقامء فأولى أهل الحق الذين يعتقدون أن صانع العالم صانع مختار. 

وَتَائمَاه أن لزوم التسلسل إنما ينشأ من وجوب التعليل» وأهل الءق لا 
يوجبونه» بلا يجوزونه» ويقولون: هو واقع على سبيل التفضل من الله تعالى» فله أن 
يفعل ذلك في البعض دون البعضء وله ألا يفعله في شيء ألبتة» بل كل مصلحة 
فضلهء وعدمها عَذَلَْه واللخلائق دائرون بين فضله وعدله» ويختص برحمتهء «إلا 
يسألَ عا يفعل وهم يسأَلُونَ) الأبيه: د2]. 

وأما قوله: قال المشاي: «علة كل غَيءِ صنعه» ولا عل لصنْعو»» وقع في النسخ 
«المشايخ»» و«مشايخ الأصول»» والظاهر صحة المشايخ من غير إضافته إلى «الأأصول» 
لأن هذا الكلام يِعُرَى إلى «ذي النون المصري» رحمه الل وأول هذا الكلام: 
«مخالطة الله تعالى الأشياء بلا مزاج» وصتعه لها بلا علاج» وعلة كل شيء صنعه؛ ولا 
علة لصنعه»؛ وهو من نفاس الكلام في عل التوحيد. ومعتى قوله رحمه الله «ولا 
يك لصنْعه»» أي: على سبيل الوجوب كا يقوله المعتزلة» ولا تمافي بين سلب التعليل 
على سبيل الوجوب وبين إثباته على سبيل التفضل م ذكرناه في خلق العالم وإيجاد 
أشخاصه. 


مم مه 


قوله © في الحبة الثالثة: م جميع ١‏ غرّاضٍ محصرة ف لذ والسرور» اودع 
الأ وَاللون» وال تَعاللى قَادر عَلّ هذَين المطلبينٍ ابعداء من غير وسَائط»ء 1 م 
كان القَادرُ قَادِراً عَْهِ يدون الوسَائط قل يَصِرْ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَطلُوبٍ يلك 
الوسَائط أَسبَلَ عليه مِنْ تَحْصِيله ابعدَاءئء كان التوَسلُ بعك الوَسائط عَبَكَاققٍ 


)1( ) قال الشيخ زروق: الملل جمع عله وهو ما يقتضي وجود الشيء أو تفي على سبيل الحتمء وهي مندفعة في 
أفعال الحق تعالى وأحكامه, لأنه الفاعلٌ الختا ر الغني عن العلة في وصفه أو فعله. (الشرح الحادي عشر على 
الحكم: ص 244) 


(2) راجع الأربعين (ص 4240 241) 


© 254 


المسألة السادسة والعشرون في أنه تعالى لا يجوز أن تكون أفعاله وأحكامه معالة بعلد 


قلنا: أما على رأي المعتزلة فيقولون: الآلام واللذات ممكنة في نفسباء لكن 
يستحيل على الله تعالى عندهم تحصيلها إلا بواسطة القربات المشتملة على المصالهء 
ويجب مراعاة تلك المصالح عندهم على اللّه تعالى» بحيث يستحيل أن يعدوها صرفة 
في الأحكام وغيرهاء فلا يكون توسط تلك الوسائط عبثاء ويكون قوله: «إن الله 
تعالى قادر على تحصيلها» كلاماً فيه إجمال إن أراد به أنه قادر من حيث إنبا 
ممكنة» يا تقول في خلاف المعلوم إنه مقدور لله تعالى فسلمء ولكنه لا يلزم 
العبث» وإن عنى بها أنه لا مانع القدرة من التعلق فمنوع لما ذكرناه على رأي 
المعتزلة. 

سَلّمنَا بطلان مذهب المعتزلة» وأن الله تعالى لا يجب عليه مراعاة المصالحء وأنه 
يمكنه تحصيل الالام واللذات يغير أسباب ألبتة» لكن لا نسم لزوم العبث» بل 
إيجاده لها تكلْقَه العالم في الزمان المعين من غير مرحء وتخصيص كل شخص معين 
بزمانه ومكانه وتعيينه مع إمكان أضداد جميع ذلك» فإن فسر العبث بهذا المقدار 
التزمناه ومتعنا أنه محالء وإن فسر بغيره فلا بد من بيانه» ونحن من وراء المنع. 

قوله0© في ابة الرابعة: © لو وجب أن يكون خلقه وحكه معلل بخراضٍ 
كان حَلْقه مال في وت معينٍ دون ما قبلهِ وما بعده معلا برعاي عرَضٍء 
وَذَِّكَ العَرَضُ إِنْ كان حَاصِكِ 9 ذَلِكَ الوَقْت كان ما لأجله يوجَد العَالٌ 
حَاصِلًا قبل أن أوجدهء ويلرّمه أنْ يِقَالَ: إِنَهُ كان موجدًا له 00 أنْ كان 


ير ل ردم وس 24 


موجدًا له» وهو محال. 


وَإِنْ كان الَرض لَيْسَ حَاسًِا صلا فَإِما أن يفتقر حدوثه إِلى عدث أو لا 
د 1 ينعن فد حَدت الث :لا حن موجده .وان افر القذر دين 


ا 00 تاس م بير ابر 


إحداث ذلك الغرضي ذلك الوقت إل عرض آي ولزْم التسلسل» وإن 7 
)01 راجع الأربعين (ص 241) 


2 285 © 


المسألة السادسة والعشرون ف أندعنان لا ونان كرق أغالة والسكابة لله يملة 


سوبت ه من 2 2# ا م م تت تر صاصم صل عن + خ كذ 7 565 
قر إل عرض عر فيئذ تكون موجديته تعال عَنِيَة عن اليل 
بالأَخراض» وهر المُطُلُوب. كدي َقُول في تَخْصِيصٍ كل ما حَدَتٌ يوقته 


المَعينٍ # 


قلنا: القائلون بوجوب التعليل يجب عندهم الأساء إلى ما وسيل عليله؛ .أن 
لترجيح من غير مرح كا أنه محال فهو أيضًا واجب قطعًا للتسلسل» والا لاستحال 
مطاق الترجيح» وإذا وجب الانتباء إلى ما ليس معلّلا فلعل إيجاد العام في الوقت 
الع من هذا القيل: فينقطع هذا البحث من أصله. 

سَلْمَا أنه ليس من هذا القبيل» لكن لم لا تكون المصِلّحَة حاصلة قبل ذلك 
الوقت900؟!. 

قوله: «فيلزم أن يقال: كان موجدًا له قبل أن كان موجدا»» قلنا: لا نسلم» بل 
اللازم أن الذي لأجله يدث العالم كان حادثا قبل ذلك» والذي لأجله يحدث 
العام ليس عل موجدة للعالم حتى يلزم من وجودها وجود معلولهاء بل الموجد عام 
هو الله تعالى لأجل تلك المصلحةء هذا هو التقدير» لخاز أن تتقدم المصلحة ويتأخر 
التأثير لأجل وجود امحل الذي هو اللحاق» فإن الألم واللذة لا يتصوران إلا بعد 
وجود محلهما. 


سينا أن المعنى الذي لأجله حدث العا ليس متقدماء لكن لا نسم لزوم 
التساسل وان الانتهاء. ف الترجيحات إلى الإرادة القديمة الى شأنها أن ترحم 
لذاتهاء فإن هذا هو خاصة الإرادة لجواز تعلقها بكل واحد من الضدين بدلا عن 
الآخرء ولتعلق بأحدهما دون الآخر من غير مرح بل لذاتهاء فلا يلزم التسلسل. 

قوله2» في الجة اللخامسة: و قد ينا ف مَسَأَه حَلْقِ الأفْعَالٍ أن الله تَعَالَ 


(1) الوقت: ليست في (ت) و (ل) 
(2) راجم الأربعين (ص 241) 


2286 3 


المسألة السادمة والعشرون في أنه تعالى لا يجوز أن تكون أفعاله وأحكامه معلّلة بعلة 


حَالقَ لير والشَرٍ والكفْرٍ والإيان» فيمتنع كونه موجدًا برعاية المَصالح 
وَالأغْرَاضٍ ذخ 

قلناه لا فسلم؛ لجواز أن يكون الخال لما لمصالح» وهو أيضا خالقها ليظهر 
حكنته بترتيب المسببات عن الأسباب» كما يخلق الحلق ثم يعدمهم ليظهر عموم 
تصرف قد ركه 3 اللاماتة والاحياء والابعداء والانتباء. 


ا تقول ضاف أن كوت خالقًا ده ال مون ويكون عاق آم ونبيه وإذنه 
معلّلا بباء ولعو ايل التعلق بالأمور الحادئة» يا تَعلّق0© حله تعالى بوطء المرأة 
سيب التكاح» وتحريمه إرطئيا سيب الطلاق» وكذلك جملة الأسباب الشرعية التي 
انعقد الإجماع على ترتب التعلقات عليها. 

قوله0©) ف جة االخصم : 0 21 تعالَى عاج بقبج القبائج» وَعَاُ بكونه عي عنهاء 
كز جز عاد عَراعْ عر سارعالا يماة ها امتتال عن فلل القبيلةة 
أن تعر بالبدمبة أن جهة البح جيه صَرَفِء وَإِذَا حَصَلَ العلر يكونه يسا 
رك عر هذا السارف معارسًا بداعة الشيوة والقاجة بفى الشارفقانا 5 
مَعَارَّضَة الداعي لممتنع الفعل» وإذًا ىبت هذه المتَدّمَة 3 في في الشاهد نقيس 
الغائب عل الشاهد 00 


قانا: إن عنيتم بالقبيح ما لا يمكن اجتماعه مع جلال الربوبية فسلْرء ولكن لا 
سم وجوده هاهئاء م به مفهوم المفاسد والمصالح فلا نسل أنها جهة صَرفء 
بل كا يجوز على الله تعالى فعل فعل أعظم المصاللء يجوز عليه فعل أعظم المفاسدء من 
غير مزية لأحدهما على الاح وعلى هذا التقدير لا داعي في المصلحةء ولا صارف 
في المفسدة. 


(1) في (ع): تعلل 


(2) راجع الأربعين (ص 2241 242) 
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ا الاح ارون في أنه تعالى لا يجوز أن تكون أفعاله وأحكامه معلّلة بعلة 
وأما قياس الغافيى ب عل الشاهد فباطل 2 هذه الصورة أن الإعراض عن 
الفعل عند 0 0 قي الجاهد إنما 0 الله تعالى 9 اليد ف 0 
الأمور لاستحالة وجود هذا المعنى في الغائب» ومن شرط القياس الاتحاد 
أو ني الحقيقة أو في في الشرط أو في الدليل» أما العلة: فكقولنا: العأر ل عله 
العالمية» وال ال عام 08 له عل . 
وأما الحقيقة فكقولنا: حقيقة المريد: مَنْ قامت به الإرادة بذاته» والله تعالى 
د 7 الإرادة قائمة بذاته. 
فوح أن يكون ا 
وأمّا الدليل فكقولنا: الإتقان في الشاهد دليل على عل المتقن» والله تعالى متقن 
لأفعاله» فوجب أن يكون عالماء 


00 


إذا تقرر أن الجوامع أربعة» ليس في هذه الصورة واحد منهاء وجب القول 
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المسألة السابعة .والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 
مهعم ام لبر سم 07 2 
في إِنيات الجوهر القرد 


رسسم ير سرج فير س6 2 ماه امم ومس مس 1 ام 

قوله 9 يي ار مَوْجَودَة في الحَآلِ» فَإِنْ قلت القسمة بحسب الزْمَانِ جَارَ 

أن يفْرَض فيا جَرْءان أَحَدْهَُا قَبْنَ الآرٍ لِأنَّ القسْمَة الرَمَانيَةَ هكدًا َكُون» 
خخينَ كن النتصفْ الجن موجودًا ل يكن النْصضف الثَّاننِ حاضرً©: وحِينَ جَاءَ 


التصف الثاني 9 النصف الأول قاياء وحينئذ لا يكون الحأضر الموجره 


رسن م ير 


اضرا موجوداء بل الحاضر الموجود منه نصفه)» ثم نعيد التقسيم الأول ف 

ذَلِكَ النصفٍ. 
المحاصل أن كل ما كَنَ منْقَسِمًا فَيَكُونُ الحآضرٌ في الال غَيرَ قال 
ءءء 


سم وكوك عل ما ير بن الك فو ركه أمونا محا عن 
واد منهَا عر قَايلٍ | للْقَسمّة فيَكُون الجسم أَيضًا كَدَلِكَ لأنّ القدر الَذِي يفطم 
من المساقة بالجزه الذي لا يكرا م من المركة إن حَانَ فابلا للقسْمَة كانت ارك 


ِل نصفها تصق التركة إ أرما الآخرء فيكون ذَّلكَ الَرْءُ من الحركة 


م ل ا ل را 20 


منْقَسماء وقد فرضناه ير منقسم » هَذَا حَلنْ ف 


قلنا: الفلاسفة يقولون: إِنّْ الزمان لا يتركب من الآنات كا يقوله المتكلمرن» 
بل اللآن طرف" الزمان» وكل جزء من الزمان يحضر فهو قابل للقسمة الوهمية إلى 
غير النباية» والزمان الحاضر عندهم مستحيل أن يكون انات» فهم سامون حضور 


(1) راجع الأربعين (ص 248 . 249) 
(2) في (غ): حاصلا 
(3) في (غ): بعضه. 
(4) ف (غ): ظرف. 
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الحركة في الخال ويقولون: تلك الحركة غير منقسمة بالفعل» وهي في نفسها واحدة» 
وهي قابلة للقسمة» ‏ أن الجسم واحد في نفسه وهو قابل للقسمة» فإذا فرضت فيها 
القسمة صارت اتمين» وقبل القسمة هي واحدةء كا يقولونه في الجسمء فا يلزم أن 
يكون بعض الحركة الحاضرة غير حاضرة إلا بقرضك أنها اثنان فينئذ تصير اثنين» 
وإلا فهى واحدة في نفسها تتقضى بانقضاء الزمان الحاضر ويحدث غيرها في زمان 
آخخر» وكل زمان حاضر قابل للقسمة عندهم إلى غير النهاية» والحركة الواقعة فيه 
قابلة للقسمة إلى غير النباية» لكن متى وقعت هذه القسمة الممكنة وخحرجت من 
القوة إلى الفعل لا يوصف الزمان بأنه حاضر ولا الحركة بأنها حركة حالية» بل 
بعض الزمان حاضر وبعضه ليس بحاضر» ويعض الحركة حاضر وبعضها ليس 
بحاضرء فكا بتجدد للزمان والحركة وصن2 التعدد بعد ما لم يكن» فكذلك بتجدد 
هما الحم يعدم الخالية بعد ما لم يكن. 

وعندهم أن كون الحركة والزمان حالينٍ2 ملزوم لعدم التعدد بالفعل» فإذا 
ذهب اللازم الذي هو عدم التعدد بالفعل بوجود التعدد بالفعل اتتفى الملزوم الذي 
هو وصف الخالّية» فلا تنتيح هذه الخة | بطال مذهيهم ألبتة. 

قوله(©) في الحبة الثانية: الرَمَات مكب من آنات» يكن اجنم 7 سن 
نقّط مستايعة 9 َانُ الأول أَنَّ الرَمَانَ لا يكُونُ ما متصلا لأنَّ الماضي معدوم 
ايل اه وَالآنّ طرف0, ٠‏ فوم أن يكن أحد ومين ممصا 
المَحْدُومِ الآخْرٍ بطرف موجودء وهر َال فَإِذًا هو كا مُنفَصلٌ مركب من 


صم د اي 


وَحَدّات متعاقبة» وَهرَ المطْلُوبٌُ. وَلِأنَ الآنّ الخاضر غير منقسع وال كن 


(1) في (غ): بتجدد الزمان والحركة بوصف.ء 
(2) في (غ) و (ل): حاليين. 

(3) راجع الأربعين (ص 249) 

(4) في (ت): متشافعة. 

(5) في (غ): ظرف. 
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المسألة السابعة والعشروث في إثبات الجوهر الفرد 


سم ع1 بي نوه سي سب بير | سروس بج ام ل سل ار لل م 


حَاضِرا» فيَكُونٌ عدمه ايضا بقع دفعة واحدة» فيَكُونٌ عد مه حَاصِاا 
وجودهء وَكَدَلِكَ القَوْكَ في الثاني فتَكون الآنات متعاقبة» فيكون لبماك ميتي 


ا و ص مد وير 


من آنات متوالية» قحو الجسم مركا من نقّط متتايعة 
ليق الأول ا 


قلنا: قولكم أولا: «يلزم أن يكون أحد المعدومين متصلا بالآخر بطرف 
موجود» إن عنيتم أن الموجود طرفي المعدوم أن الحال الحاضر مجاور لآخر الماضي 
زأول البعين فل كن أي محال في هذا؟! وإن عنيتم أن الخال الموجود 
جزء من لاقي الممدوم جملته» وأن لمعدوم ملته يستحيل أن كوت رده موجودا 
لأن التقدير عدمه مله أجزائه» فنحن أسلر أن هذا غال: ولك الا لسر أنه لازم 
بن الخ هو القسم الأول» ولا محال فيه بل هو ضروري التحققء» وهو لا ينافي 
كون الزمان يا متصاد لأن الفلاسفة يعنون بأن الزمان م متصل أن الحاضر منه 
بدا يقبل القسمة الوهمية إلى غير النهاية» وهذا الذي يقبل القسمة الوهمية إلى غير 
النهاية هو المسمى بالحال» وهو مجاور لآخر الماضي وأول المستقبل» فا ذكرتموه من 
احجة يطبق على مذهبهم ولا ينافيه. ْ 

5 له بر تم عراس # عوس 3 نوم ار 


قولي © قِ اححمة الثالثة: 0 المَمّعلةُ شي موجود مشار إلعهاء و ل تعقيم » 
فيَكُون الوه القرد فاك حجان الأول: : أمَا أن النقطة عي 2 بالاتمَاق» 
ولأ التَمّطَة نباية الحط الذي يبا يماس انل حخطا آخرء والمماسة بالعَدّم ا 


فتَكُونُ اَعَد هيع 0 وَأمَا أنها غير قَابَة للقسمة كينا آوا القَسْمَتٌ 
لَافِْرِض فيا جَرْءَانِ» وحيدَئذ يكُونْ طَرَفٌ الفط هو القسم الثاني قَقَطء قلا 
يحون ارك رقا هذا خُلفُ. الحاصِلٌ أن من ما ا كن مما لا يحون 


0 6 اس صر بر 


طرفاء وإذًا كانت لمعه لا تَمْبَلُ القسْمّة قَإِنْ كانت عرّضًا افتَمَرتْ إِلّ محل 


0000 
عقيب 
2 


3 
95 
1 
18 
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المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 


لسو لل عرسا الرمم ماه مه 2ه 
ومحله إِنْ كان منقّسما رم القسامه بانقسام لَه وهو َال وإن و يكن 
278 ع و مه َ 


منقَسِمَا عاد اقيم فيه فيه هَل هر جَوَهر أو عَرَضِء ورم إِمَا التَسَلسل ور 
محالء أو الانتباء إن جر تقل لعتنة زع تارب 2 


د , 0 0 النقطة ني ء موجود 7 إليه 00 لكنه عرض 
اللوازم» 0 غير منقسمة ومحلها منقسم ) ولا يلزم انقسامها ا محلها لأنها له 
تحل في محلها حلول السريان ا تحله جملة الأعراضء بل حلول الطرفية والغاية» 
وهذا حلول مباين لسائر الحلولات» فلا يلزم انقسامها بانقسام محلها. 

وتحرير ذلك أن الحلولات ثلاثة: 

حلول الإحاطة كلول الماء في الكوز. 

وحلول السريان لول السواد في الجوهر. 

وحلول الغاية والطرفية كلول النقطة في اتخط. 

فكيا أن حلول الإحاطة لا يلزم فيه انقسام الخال بانقسام امحل لجواز حلول 
الجوهر الفرد في الكوز على رأي المتكامين فيكون الحال غير منقسم وامحل منقسماء 
فكدلك حلول النقطة في الحط لا يقتضى انقسام محلها انقساماء وأما حلول السريان 
الذي هو حلول السواد في الجسم فيقتضي انقسام محلّه انقسامّه اتفاقا. 

وقد حرى بين «ابن سينا» وبين بعض الفضلاء ع في زمانه مباحث وترواسادت 


ومكاتبات» فكان هذا الكلام هو معنى ما اعتمد عليه «ابن سينا»» ولابد من التوجة 
إلى إيطاله وال فلا تتم هذه الحبة. 


0-4 


قوله9© في الخة السادسة: © لو كن الجسم قابلا لانقسامات لا نبابة لا 


م 


(1) راجع الأربعين (ص 251) 
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المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 


َكَانَ م من أجرَاء لا نباية نا ا بلعل » وَهَذَا محَالُء هَدَاكَ محَالَ. بان المقَام 
الأول من وجهينٍ: الأأولٌ: أن 0 مُوضع اسمن مخاضيَة لا اتوجد غٍِ ار 
المواضع كان ذَلِك اوضع متم بالفعل عن سَائرٍ المواضعة دل نْطة رض 


مضه ماعو 


في حَطِ ون تك النفطة تخقص ياس متم الول في سَائرِ اق يلم 


أَنْ تكو كل واحدة من النقط التي يمكن قَرَضَا في الحظ حَاصِلَة بالفعل» 
ل و 
من اتلمط يستحيل أن كرون ير نقطة معيئة» وَكَدَلِكَ القَول في الث وَالربع 
وَسَائرٍ الأَجْرَاءء فَإِنْ رَادَثْ عل مَقْطَ تضق أز تمك من 3ك نيك 


ممصم النٍَء بل مَفَْمًا آن ركذا الَلُ في بجع المقاطع الي لا ييه لم 


رار ست ص ررد م 15 تي اعم س 
لكل واجد مِنْها مَفْعلمُ لا يزيد عليه ولا ينقصء فتَبِتَ أن كل نقطة يمكن 


وساتت 8# سا نشت مقس بر اظر بير ررمي - 20 


َرْضهَا في هذا اعلط فَإنها عختصة عخاصمة يمتع حُصُونًا في سَائر اق الممكتة 
امرض ف هذا الخطء كيت أنه أو كان تلم قابلا لانقسامات لا نباية لا 
لَكَانتْ بلك الانقسامَات حَاصِلَةَ بالفعل © 


قلنا: هذه اللحواص من النصف والئلث وغيره من كسور العدد أت 
واضافات» بل العدد كله وما يتولد منه من كسور وغيرها فسب لا وجود لحا في 
الأعيان» بل في الأذهان» وما لا وجود له في الأعيان لا يوجب تمييزا» في اللحارج 
لأن تمييزه بحله في اللخارج فرع وجوده في اللحارج لاستحالة تَمييز© المعدوم 
اللو جود 


- هِِ - 2 - - نا 4 سم 
توله": فخ إذَا شرا إلى جسم سيط فَإنّ صَريمٌ المَقْلِ قاض بأنّ دا 


)0( ف (ت): قيزاء 
)2( في (ت): تميزه. 
(3) في زت): قميز, 
(4) راجم الأربعين (ص 251 252) 
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المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر القرد 


النَصدَ عار لض اللحه هدَانٍ التصفان قبل اوتنا لما إِنْ كنا 
0 ققد كانا اين بالفعلٍ» ثم نفل الكلام إل نضصفٍ ص واحد مِنْ 
ذَييكَ النَصِمَينِء إل آخر الانقسامات الممكئة» فَيلرّم أن 59 إن بحسب تلك 


سه هم 


الانقسَامَات الممكنّة حَصَلٌ في اليم أَجْرَاءٌ بالفغل» وَهْو الوب ف 


الأعداد 0 بإشافات لا وجود و في الأعيان» 8 فقبل إشارة العقل لم يكن 
نصفاث» بل جمدم واحد قابل لأن يفْرض العقل فيه ما نشاء من الكسور والقسم 
للقسمة الفعلية هو وقوع التفريق في اللحارج والحركة الانفصالية. 
وأمّا قوله”" بَعْدَ ذلك: 8خ وإنْ ل يكن النَصفَانِ موجودينٍ من قبل إِشَارتنا 
يرم أنَّ ذَلِكَ الجسم الَّدِي كان قَبلَ إِشَارتنَا واجدًا صار اثبين عند هذه 
ود م 200 شا هام لس ةداير اس ع وام بابر مير 
07 د عند هذه الإشَارَةِ هَدَانِ النْصِمَان فيلزم أن الأجسام توجد 
0 00 2 هار 2 ل بر ص اسن اس سر 
وتعدم كسب عر ااام 0 السماواتٍ ١‏ والجبال والشجر 
براعير 8 20 ع اس امة ع م 2-00 و 5 


مر 5 


وتوهمات ا ذلك لا يليق ا 


خوابه ما تقدم من ن أنه ما كان انوفات موجودينٍ قبل الإشارة» ولا حدثا بعد 
الإشارة» وإنما اكادت وإضافة ذهنية دي سردا العددء 30 وجود لما 3 


537 


ل ا ل ىا نين 


قرلي© في الخة الأولى للفلاسفة: 11 ما كان متَحَيرًا مخصوصًا جهة إن 


(1) راجع الأربعين (ص252) 
(2١‏ ا (ص253) 
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المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 


سعفى موئر مس س تر مابر مور رن مه مع موي مه 


ينه ع ار وقدامه غير خلفهء وفوقه غير جه و 
مركب من هذه الجوائب البسثّة» قلا يكُونٌ قر 


ا :0 م 


قلنا: الجهاتٌ الست سب وإضافاتٌ لا وجود 07 
الأذهان: ونحن عندنا الجوهرٌ الرْدُ يجوز أن تقوم به أعر اص فزيدة وحوفية إلى 
فارج فَضلا عن لحت والاجانات الذهنيّة» فالعا واقع ف العوارضٍ لا ف 
المخروضيم فلا يلم من 5 تعد دهء فلا يمكدكم إلزامنا د من تعد دها أن 
ذلك مذهَينا فلا يلزمناء 

ري" © إِذَا فَرَضنًا خطا مركا من جَواهِرَ ثلاثة متماسة 00 لاق ما 


2 عه 


بن بن ما به يلاتي ما عل ياه أو َوه ولول بَاطِلُ ا لا كان ن كل 
وَاحد مِنَ الطرفين ملاقيا يكليته ذَاتَ الوسَطِء هذا لا يكون 12 بل يكون 


هم 22 


- 7 - هه م و مس 5 خر ري 2 
مداخلة» وحينئذ 0 ُ كل واحد م الطرقين داخلا بكليته فِ كلية ذات 


زه 


- 


يم 


الوّسط قَلَا يزيد مِقُدَار الثلائة عل مِقدَارٍ واحدء ولا يكو تَآلْكُ الأَجرَاء 
سدس 1 الازدياد 3 المقدارِء وهدًا بَاطلٌ» قبت أن الوسط بحاس يك عَلّ بكينه 
32 ماس ما عَلّ يِسَارِهء فَيكُونُ الجوهر القرد منْقّسمًا هه 

قلنا: الحق أنَّ المماسّة نسبَةٌ مخصوصة بين المتماسّين يرجم حاصلها إلى نفي 


إمكان تخلل ثالث بين المتماسين» ونفي اللإمكان ليس وجوديا قِ الخارج لصدقه على 
المستحيلات» فلو كان وجوديا لقامت الصفة الوجودية با حال المعدومة وهو محال» 


فصدق أن المستحيل ليس انه 
قد 


عقل : يوجب تعدده تعدد معروضه لأنا قد بينا أن تعدد الأععراض الوجودية في 


(1) راجع الأربعين (ص253) 
(2) في (ل): مك 
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المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 


اللخارج لا يوجب تعدد معروضباء فأولى المعقولات النسبية» فيصح عندنا في الجوهر 
الفرد أن يكون حيا عالما مريدا متكليا أسود عطراً متحركًا إلى غير ذلك من 
الأعراض التي بمكن اجتماعها ولا تضاد فيهاء والجوهر من حيث إنه حي غيره من 
حيث إنه عريد وغيره من ععيك" إنه- معيرك: وكذلك االقول في بتتياة لكن هذه 
المغايرات أسب ذهنية واعتبارات عقلية» فلذلك لم توجب تعدد معروضها وإن 
تعددت في أنفسباء فكذلك هاهنا لا يوجب تعدد جهات المماسة تعدد ما عرّضت 
له . 


واعْلرْ أن بعض المتكلمين قد صرح بِأنْ المماسة أعى وجودي معتمدا على أبها 
مشاهدة مرئية» والحس لا يتعلق بالمعدومات» وجوابه أن الحس إنما يتعلق 
بالجوهرين على نسبة مخصوصة كا يتعلق بأحد الجسمين فوق”" الآخر وتحته وعلى يمينه 
وعلى إساره مع أن ذلك كله نسب وإضافات في الأذهان لا وجود لما في الأعيان 
عند المتكلين؛ بل الذي يقول بوجود النسبة الفلاسفة» فظهر أن الحق في المماسة 
أنها عد مية ٠‏ 

قولد© في البة الثانية: يه ذا فَرَصْنَا سَطحًا مَربّكا مِنْ جَوَاهرَ لا تعجر فَإدًا 
َِ الضُوَءُ عَلَ أَحَد 0 ذَلِكَ السطح صَارٌ ذَلكَ الوجه مضيئًا والآخر لا 
بصي مضيئاء 0 7 5-1 عضي 00 واج من تلك 0 التي 


2 وه 


راح يبنا مساج 
قلما: اوور اديه اعد معنيين: 


أحدهما: قيام عرض النور بهذا السطح كا يقوم عرض النور والظلمة بجواهر 
المواء في الجوء وك قام التور بالشمس٠‏ 


(1) في (غ): دونه 
(2) الأربعين (ص253) 
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والثاني: اتصال أشعة تورانية بهذا السطح كا تعصل أشعة الشمس بسطح 


الأرض. 


فإن أريد الأول فيكون كل عرض فرد من عرض انور قد قام يجوهر فرد 
ملته لا يترك منه شيئا لأنا تعكلم على تقدير القول بالجوهر هر الفرد» وأنا نفرض منه 
مولكاه كدوج هده منه» وبالضرورة يستحيل أن يترك العرض الفرد من المحل 
الفرد شيئاء فلا يستقيم قولكم بكون أحد وجهيه مضيثًا دون الآخرء بل لا معنى 
جوهر الفرد إلا ما لو قام به عرّض شمله ولم يترك منه شيئاء ففرضكم جوهرا فردا 
يضيء بعضّه إذا قام به عرّضٌ فرد كلام متناقضء فنحن لا أساعدم عليه. 

وإثما أوقع اللخصم في هذه الأمور المستحيلة في العادة أن سطح المسطح في 
مجرى العادة إذا أشرق أحد وجهيه بالشمس لا يكون الوجه الآخر مضيئاء لكن 
السطوحات العادية لا تكون إلا أجساما ذات جواهر كثيرة يمكن أن يكون عرض 
النور بالبعض دون البعض » أما سطح مركب من الجواهر الفردة فِن المحال عادة 
أن يدركه 58 فاليا يكل للا يتمد سمج لهذا السطح المفروض تحروجه 
عن نمط العادة وما هو من المحسوسات فيا فلم ببق حكم في هذا السطح إلا للعقل» 
والعقل قاطع بأنه مى فرض محلا فردا استحال أن يبقى منه شي إذا قام به 
عرض فرد. 

وأما المعنى الثاني وهو اتصال الأشعة بهذا السطح فالقول بها أولا باطل لأنبا 
إن كانت صلبة جدا وقد امتدت من جرم المضيء إلى هذا السطح وجب أن تمنع 
المار من العبور لفرط صلابتهاء وإن كانت رخوة قابلة للانفعال وجب أن تشوشها 
الرياح وتغيرها عن وضعها فلا يبت الجسم مضيئًا مع هبوب الرياح لأن الرياح 
تغير السفن عن أوضاعها والأنجار عن أحيازها فأولى الأشعة الرخوة» فعلم أنه لو 


1 


ص القول بالأشعة شعة أزم أحد اللأمرين وكلاهها منت 7. 


1( ف زغ): منفي ٠‏ 
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ون نا “القوك. بالأشعة لكا سام قرحم اسل إلى ماسة أنسام 
البجواهر الفردة؛ وقد تقدم أن المماسة عدمية وأنها إضافة عقلية لا وجود ها في 


اللخارجء وما له وجود له قُُ الخارج لا يوجحبب تعدد كله ف حارج 3 تقدم 
تقريره. 
قولي() : الحجة الثالثة: ف إِذَا 58 خط من ثلاثة أَجَرَاءٍ متَمَاسَة ووضعنا 


رس ص ييه مام 5 سب هاس اه 


على طرفي هذا اللحط ين فيبقى مَا علّ الجر الأوسط خَالِيا وَاذَا فرضنا ان 
الجّتينٍ الموضوعينٍ عل طرق انط حر إَِ الوسط لَزِم 9 يون ' كل واحد 


ا كن 


منهما مماسا لنصفٍ الجوهر الوسط» وَذَلِك 527 القسمة 


ثم قالو: فك لا يعَال: ما لديل عل أن حرَكتهِمَا ممكتة في د االة؟ لِأنا 
َقُولُ: الجزّءان كل واحد مِنهمًا قَابل الشركة وما فَوْقَ الجوهرٍ الوَسْطَانن خَالِء 
وَإذَا كَانَ الشَيْءٌ قَابلَا رك وَكَانَ المتَحَرَلكُ اليه حَاليًا كانت العراكة مك 


0 


قطعا # 


قلنا: هذا لا يدل على إمكان الحركة علييما معا إلى الوسط2)ء بل الحركة عليهما 
معا مستحيلة» وبيانه أن رت نوعان: دورية» ومستقيمة» فالحركة الدورية هي 
حركة كل واحد منبما في مركذه» وهذه مسلمة ولكنها ليست حركة إلى الوسط©؛ بل 
إذا تحرك كل واحد منبما في مركزه حركة دورية بقي على طرف اللحط في ذلك 
الحيز ولا تخرجه حركته هذه إلى الوسط» فيبقى الوسط خاليا على تقدير وقوع 
الحركتين من الجوهرين» وأما الحركة المستقيمة فتوجب ضرورة اللخروج عن الحين 
ولكن من شرط اللحروج عن الحيز تيسر حيز آخحر فارغاء وإلا تستحيل الحركة 
المستقيمة» والجوهر الوسطاني ليس عليه إلا حيز واحدء فإن تحرك إليه أحدهها 


(1) راجع الأربعين (ص253) 


(2) في 6 : الوسطاتيه 
(3) في (غ): الوسطاني. 
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استحال أن يتحرك إليه الآخرٌ وإلّا لتداخل الجوهران في حيز واحد وهو محال. 

فتعين حينئذ أن حركة أحدهما إلى الوسط مشروطة يعدم حركة الآخر إليهء 
شركتهما معا إلى الوسط نحال» بل على البدل. ولا بمكن أن يقال: إنبما يقسمان 
ذلك الحيز الوسط اثنين؛ لأن الحركة الفردة تقتضى حيرًا فردًا. 


ولا يمكن أن يقال: إن نصف الحيز يقوم مقام الحيز لأنه يا إستحيل حصول 
جوهر في نصفق حيز ستحيل حصول نصف حركة في نصف حيز» بل لابد اإجوهر 
الفرد والخركة الفردة من حيز كامل. 

فظهر حينئذ أن فرض حركتبهما إلى الوسط معا محال؛ وإنما الممكن حركة 
أحدهما إلى الوسط فقط بشرط عدم حركة الآخرء وحينئذ لا يازم انقسام الجوهر 
الوسطاني» بل يكون أحد الجوهرين الطرفانيبن؟ عليه بتامه» ويبقى أحد الجوهرين 
الأسفلين خاليا لا شيء عليه فاندفعت هذه الشيبة. 

قولهد©» في الحبة الرابعة: 8 إِذَا رضنا حَطا مرج من أربعة أَجَرَاء فَوَصَعْنًا 

قَ طرفه لمن 00 وت طرفه لاسر 08 حر وفرضئا أن دين 
ل ابتدءا الحركة معا وانتهيا معاء ن الضرورة أن كل واحد مما كا مر 


و 00 


بالآخر فد تَحَاذ يا» وَامْحادَاةٌ ل َع إلا عند وقرع ص وانمد مثبما عل متصل 


الثاني والثااث» ومَق كَانَ الم كَدَلكَ كانت القسمة لازمة # 

قلنا: لا نسم أنه يلزم وقوع المحاذاة بينبماء وبيانه أن هذه المحاذاة إما أن 
يفرضوها ف زمان أو لا في زمانء والثاني باطل بالضرورة؛ إن المحاذاة إِما ماضية 
أو مستقبلة أودعالية وعلى كل تقدير فهي واقعة في زمان» فَمَرْضْها في غير زمان 
محال والأول أيضا باطل لأن عند انتهاء الأيمن إلى الثاني وانتهاء الأيسر إلى الثاني 


(1) في (غ): الطرفيين٠‏ 


(2) راجع الأربعين (ص 253‏ 254) 
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لا يكونان متحاذيين» فإذا انتقل الأين إلى الثالث من الجهة الأخرى لفينئذ لوهم 
احاذاة» ولكن الزمان الذي تحرك فيه الأيمن إن فرض الأسر أيضا متحركا معه 
فيجب أن يكون زمان فرد تحرك فيه الأيمن إلى الثالث والأيسر إلى الثالث من 
الجهة الأخرىء فإن الجوهر الفرد إذا تحرك على الجوهر الفرد بحركة فردة أيضاء 
وزمان تلك الحركة فرد أيضاء فزمان حركة الأيمن والأيسر واحد بالضرورة» وإذا 
كان الزمان واحدَّاء وهذا الزمان قد حصل فيه الأيمن على الثالث والأيسر على 
الثالاث من الجهة اللأخرى» فهذا الزمان حينتئذ يكون زمان الباينة» فيستحيل أن 
يكون زمان المحاذاة لأن اجتماع المبايئة وامحاذاة في الزمان الواحد محال لأمهما 
ضدان؛ والضدان لا يجتمعان في زمان واحد. 


فل حينئل أن حصول الحاذاة محال؛ لأنها إن فضت لآ في رمات استحال» 
وان فرضت في زمان اجتمع الضدان وهو محال» فالحقٌ حينئذ أن هذه الحركات إنما 
تلزمبا المباينة على الإطلاق» إما في حالة كون الجوهرين على الثاني والثاني» أو على 
الثالك والثالث» وأما القول بالمحاذاة فستحيل وإلا اوقعك :ى..غير زمانه أو اجتمع 
الضدان وكلاهما محال؛ والمستلزم للمحال محال. 

وموجب الغلط في هذه المواضع إلحاق”© العقليات بالعاديات لأن الحمس 
والحيال يجزمان في معتاديهما بالمحاذاة بالضرورة لأن العادة لا يقع فيها للهمس 
وانخيال إلا أجسام ذات جواهر كثيرة» فتقع المحاذاة باعتبار الكون على جوهر 
واحد يكون أحد المتحركين فوقه والآخر تحته» وأما فرض أربعة جواهر على هذه 
الصفة 0 بيقع لهس واللحيال قطء فلا يجوز إدراجه في حم ما جرت العادة 


وهذا كا تقوله المعتزلة في نفى الرؤية: «كل مرثي يجب أن يكون في جهة»» 


(1) في (ل): التباس. 
(2) في (غ): فلا 
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معتمدين على الهس وانحيال» مع أن الحس والخيال ل ير في عادته© موجودا ليس 
يجسم ولا عرّض» فوضع ضرورة الجهة في المرئيات إثما هو الجسم والعرضء أما 
غيرهما فلاء 

وكذلك تقول الخنشوية: ين موجودا لسن اق سنهة مال» يناء عل أن الحسن 
والميال لم يدركا موجودًا إلا كذلك؛ أما موجود ليس بجسم ولا عرض فلم يقع 
قط للدس والحيال» بل الواقع لمما إثما هو الجواهر والأعراض» ولا 0 
ليس في عادة الح والحيال في حم ما فيه عادة الس والحيالء وهذا مدرلة 
كثير الأغلاطء فلتخرر فئه, 


وما نحن فيه من هذا القبيل ما تقدم في شببة النور» وهاهنا في شبهة المحاذاة» 
ولا يغفل عن تلك القاعدة الجليلة وهي أن الختلفات لا يجب اشتراكها في جميع 
اللوازم» قتى فرض حك ضروري في حقائق وفرض معلوم آخر 0 لتلك 
الحقائق بذاته لا يجب أن يِقضّى عليه يحكها محرد كون ذلك الحكم ثابنًا لتلك 
الحقائق؛ جواز أن يكون ما وقع فيه الاختلاف شرطا في ذلك ادك أو مانعا منه 
في الجهة الأخرى.؛ فلا يجب الاتحاد 0 

قل (©© ف الخجة الحامسة: ف تفرض مرَبِعًا 2 من خطوط أربعة متماسة» 
و واحد مِنْ تلك المعطوط يكونُ مركي مِنْ ريع أَجْرَاءٍ ماسقا دا 
المربع 7 من ستة عشر جز وقطره 5-2 امعط المركب من الجزء زْء الأول ص 
اللمط الأول» الثاني من الثاني» وَالثّااث 92 الثالث» والرايع من الرابع» فهذه 


2 نه سوسا تمه ررم ميس صا ص َوه 


جياه ما أَنْ 0 لاقي أو غير متلاقيّة» فَِنْ عبن مََلَاقِيَة لم أن يكُونَ 


دور و 2000 هما الي مس ل 
القطر اويا َع وهر َال إن عت عر ملاة قعل وَاحدة من ده 


الفرج إِما أن يكون بحيثُ نسع جزءًا لا تا أو أَقَل» والأول يِلْرّم أن يكونَ 


(1) في (غ) : لم تحر عادته. 


(2) راجع الأربعين (ص254) 
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و مير وم 2 مور 0013 لل هرما برل # اه ع سس 2 5 ٠‏ مضه ضام 
القطر مساويا مجموع الضلعينٍ وهو محال» إن وقع اقل من اجر الفرد ازمت 
الث 3 


قلنا: عليه سؤالان: 


كوف الأرن سلنا أذ كن والسة ام يلت القرج قل ور ره لكين 
لا نسل مساواة القطر لمجموع الضلعين لأن المتحصل في القطر حيئذ بما(© في فرجه 
سبعة أجزاءء ومجمرع الضلعين ثمانية أجزاء» والسبعة لا تساوي المانية. 

وجواب هذا السؤال© أن أضلاع هذا المربع منبا متجاورة© ومنها متقابلت 
فكل ضلعين متجاورين بسبعة فقط»ء بمعنى أنك إذا عددت ضلعا أربعة أجزاء 
وانتبيت إلى ركن المربع فتأخذ الجوهر الذي في ذلك الركن في هذا الضلع 
بالضرورة فيبقى الضلع الذي يميل من هذا الركن ذاهبا إلى الركن الآخر ثلاثة فقط 
الخد ك اهن الوا هذه في الضلع الأول» فنعني بالضلعين المتجاورين هذا المعنى 29 
ونعني بالضلعين المتقابلين الضلع الذي على اين مثلا والضلع الذي على اليسار بحيث 
لا يكون”" بينهما ركن مشترك»ء فهذان الضلعان ثمانية لا يساويبما القطرء والضلعان 
المتجاوران اللذان يكون بينهما ركن مشترك ساويبما" القطر على تقدير سد خلله 
بغلاثة في فرج فهذا معنى كلامه. 


. السوَّال الثّاني: سلمنا أن الفرج لا تع جوهرا قرداء لكن لا اسأر لزوم 
القسمة» وتقريره أن ما لا يسع جوهرا فردا إستحيل أن يكون عالق فإن من 


(1) ليست في (ت) 

(2) في (غ): وجوابه. 

(3 قي 0): شرازية. 

3:5 0 ): سبعة. 

(5) هذا المعنى: ليس في (ت) 

(6) في (غ): لا يمكن 

(7) والضلعان... يساويهما: ليس في (غ) 
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شرط كون الفضاء حيرا أن يكون بحيث”" يسع جوهرا قردا» فا لا يسع جوهرا 
لا يصلح أن يكون حيزاء وإذا استحال أن يكون حيزا لا تلزم القسمة لأن من 
شرط القسمة أن تكون في حيز 


ومن وجه آخخر أن نقول: من شرط قبول الحقيقة لأنْ توصف بالنصف وغيره 

من الكسور أن يصح وصفها كرما كلاه فا لا يمكن وصفه باب كن ل برست 
بالصنية الاترى أن القطة سهعيل: وصنها بالكنتود ذا استحال وصفها 7 
كلاء وكذلك الحركة وغيرها من الأعراض ذا استحال عليها الكل استحال عليها 
الكسورء ولما كان إذا اجتمعت أفراد من نوع من أنواع الأعراض ع وصفه 


بكونه كلا م وصفه بالكسور. 


إذا تقرر هذا فتقول: الجوهر لا يصدق عليه أنه كل» فيستحيل عليه الوصف 
بالكيور وإذا استحال وصفه بالكسور وتعذر وجود حي إسعه لا يمكن أن يقال: 
م حير يسم نصقه أو غير ذلك من كسورهء فمَلِْنا حينتذ أنه لا يازم من كون 
الأفضية موجودة أن تكون احؤاز1 إلة ]ذا كان "ناعرط قا يقبن أن يكون 
كلاه أما إذا لم يكن له كل فلا. 
ده 


قول 0 في احجبة ا لهم: ٍ إِذَا عونا حَسبَةَ ف الأرضٍي فعند طلوع 
اكه ٠‏ يق ا ِل طوِيلٌء وما رادت الشّمس اربَقَاءًا ازْدَاهَ هَدَا الل 
نَقّصَانًاء َإًِا فرضنا 3 الشمس ارتفْعتٌ عدار جوهر فرد 9 أن لا يشمن 


دعت - 32 وم م َّ اعم 
البتة من الظلٍ شي أو 6 وَالأولُ بَاطلٌ؛ إِذ أو عقل أ ن ترتفع الشمس 
جوهرا فَردً! وما ينص من الظلٍ قي جار أن تمع َانيًا وال 

وعمر سه عو م 020 م م 


منه في حت تصل الشّمس إِلَ وسط السماء ويبَقَى الفا كا كان؛ وهو 


01( يكون بحيث: ليس في (ت) 
(2) فردا: ليس في (ت) 
(3) راجع الأربعين (ص254) 


2 303 3 
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01 03 م م 


بَاطل. ما أن يفص مِنَ الظل عَي؛ ؛ ما أن يقال: كما ارتمعت الشّمس 
جَرْء1 واحدًا فصن من الظل 8 ا وحيدئذ رم أن يكون طول الل 
52 م عم 00 ررد ور 4ق ده وس اس ريس - وسساس .ا هر 5 2-06 

مثْلَ مِقْدَارٍ دمع القلك وهو محال» أو يِقَالَ: كلما ارتفعت الشّمس را انتقصص 


6 همة ٠.‏ هسم 


الظل أقل من 1 وَذّلكَ يوجب القسمة © 


قلنا: قولكى: «لو جاز أن تترك الشمس جزء! فردا لجاز ذلك في الثاني والثالث» 

فيازم وصول الشمس إلى وسط السماء ولا ينقص من الظل شيء وذلك محال»» 
قلنا: لا نسل أنه محال» بل تجويز هذا عندنا ضروريء ومن الضروري عندنا أن يحرك 
الله الشمس إلى وسط السماء ولا ينقص ظل على وجه الأرضء» وهو معنى قوله 
تعالى: 8 1 حك ريك كيف م الل ولو شاء عا ساك )4 [الفرقان: 45] أي: 
عند ركه الشحس: 

بل يحوز على الله تعالى أن يحرك الشمس من المشرق إلى المغرب ولا يظهر لما 
2 الأأرضص ضوء؛ بل يقصر ضوءها على هذا الحيز أوقيزة من الأحياز التي يديرها 
سبحانه وتعالى» ويكون الخلائق حينئذ إشاهدونها من غير حاب ولا حجاب» ولا 
يصل إلههم شيء من ضوءها ولا تشرق على الأرض بشيء من نورهاء وإنما الله تعالى 
أجرى عادته بإشراق الأرض عند مقابلة قرص الشمس» ونقصان الظل عند 
حركتها على نسبة مخصوصة» ولو شاء تعالى لكان غير ذلك. 

بل عمل المهندسون ظلالا لقوائم في بسائط منصوبة على موازاة خط معدل 
النبار على وجه اللأرض يكون ظلها عند زوال الشمس وعند طلوعها وعند غرويها 
طولا واحدًا لا يزيد في اليوم الواحد ولا ينقص بسبب أن حركة الشمس تكون 
حينئذ ني هذه النصبة رخوية» ويكون وجه الرخامة مظلما ستة أشهر ومشرقا 
ستةء وفي زمان الإشراق يكون القائم فيه لا يزيد ظله ولا ينقص في اليوم الواحد. 


(1) في (غ): ظلا 
(2) في (غ): رحوية. 
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5 ظل يوم يملته يخالف ظل يوم آتحر ملتهء أما في أجزاء اليوم الواحد قلاء 
وسسي ذلك مذكور في عم المواقيت وصلنعة الرخامات. 


كماين عر ام 


سامنا أن الظل لا بد من نقصه بحركة الشمسء لكن لا َل أنه ينقض 
حركتبا جزءًا فوا " لا يجوز أن يكون الله تعالى أجرى عادته بأن الشمس كلما 
تحركت عشرة آلاف جزء تحرك الظل جزءاء بحيث يكون قليل أجزاء الظل موزعا 
على كثير أحياز الشمس» فا تصل الشمس إلى الزوال إلا والظل قد فتي» ولا يلزم 
مساواة الظل لريع الفلك» ولا انقسام الجزء الفرد. 


قوله في الحة السابعة مغ # إذا استَدَار الفَلّكَ 00 تل 
واستدارت ع الدوائر الموازية لتلك المنطقةء وتحركت ١‏ منطقة لنطقة اجْزَةا» 
وَالدائرَة2 الصغيرة القَرِيبة من الطب الموازية للْمِنطقة إِنْ سح ابشامة 
رم أ يون مَدَارٌ تلك الدائرة الصغيرة مُسَاويا داو اليد هذا خلتث. ون 
ل تَصَرلهٌ 0 ع لتَفَكْك في أُجَرَاء القََكِء وَدَلِكَ عَالُ. أمَا أُولا فَلأن 


0 


الدلائل الفأسفية َه عل استحالة ذلك عليهاء وأا َانيا فلكُونٍ القرآن وصفها 
يكوا «سيما شدادا4 [النباً: 6]12 ضر ببق 0 أن يقَالَ: و3 تحركت المنطقة 


!| كت الدائرة الصغيرة أُقَلّ منْ جز وهو الطارية 0 3 


و 


فوته 3 رك الرحى ويلرموث عليه مَفَكُكَ أجزاو الرحى» وف الإسَانٍ شي 


3ه سس بر ه. 
موحد بعدم 


نفسه إِذا دار علّ عَقيه) 35 دائرة كتفه 4 أوسع من دَائرَة عَقبه 4 مع عليه 
2 


وقوع التفكك ف بدنه ف 


قلنا: هذا تمويل ليس فيه© تحصيل» وتحرير الكشف عنه أن نقول: التفكك 


(1) راجمع الأربعين (ص 254‏ 255) 
(2) في (غ): والدوائ. 
(3) في (غ):له. 
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وإن كان ممككا على الفلك حال امندارة وعلى بدن الإنسان حال دورانه» لكن عدم 
العلم به والشعور لا يلزم منه عدمه فإِنَ عدم العلم بالئيء ليس علا بالعدم» لكا لا 
نمث إلا على ذلك» بل نسار امتناع التفكك » ونطالييم بالدليل على أن منطقة الفلك 
إذا دارت جَرءًا فرد| تدور الدوائر الصغارء» بل / لا يجوز أن تكون الدوائر الصغار 
متاكنة حيفكق ولا دور إلا إذا دارت المنطقة أجواء كثيرةٌ) ويكون ذلك من 
خواصي السّعة والضيق لاا من لوازم التفك» ويعضد ذلك ما تشاهد بلحس في 
الح العريضة الواسعة فإنا نشاهد محيطها تحرك حركة كبيرة(© ومركزها بتحرك حينئذ 
حركة يسيرة ولا يحصل في أجزائها تفكك» فإذا اجتمع ثرة الحركة في المحيط وقَلَمها 

في المركد مع أن ذلك ما اقتضى تفكدكًا فل لا يجوز أن تحصل حركة في المحيط 
وسكون في المركد ولا يقتضي ذلك تفككاء ال كوب لكك من إرانم الحركة 
امحسوسة في الحيط وعدمها في المركد» أما في جواهر كثيرة غير محسوسة قم لا يجوز 
أن يقع ذلك فيا ولا يقتضي ذلك تفككاء وَيَكُونُ ذلك من خواضي السعة 
والضيق» لا من لوازم التفكك. 

وحينئذ نقول: الواقع أبدًا في الدوائر الككار المحيطة بالدوائر الصغار في الأفلاك 
أو في جسد الإنسان إما حركة الدائرة الصغيرة جزْءًا ويصحبه من حركة الدائرة 
الكبيرة أجزاء كثيرة» أو تتحرك الدائرة الكبيرة جزءا وتكون الدائرة الصغيرة ساكتة 
حتى تتحرك الدائرة الكبيرة أجزاء كثيرة محسوسة» وحينئذ تحدث الحركة في الدائرة 
الصغيرة» ويكون ذلك من خواص السعة والضيق» لا من خواص التفكك» 
ويختص التفكك بالحركة المحسوسة في الدائرة الكبيرة مع ظهور السكون المحسوس 
في الدائرة الصغيرة» ولا يلزم ين ركه وائرة توا بواهذا آن تخرك دائزة أعرى 
جزءً! آخحر واحدًا إلا في الدوائر المستوية في السعة والضيق» أما امختلفات فلا. 

وهذه النكتة هي موضع اللبس فتفطن لحاء واعلم أن للشعة والعي: أعكانا ل 
توجّد في المساواة» وللمساواة أحكامًا لا توجد في السعة والضيق» وحل هذه الشبهة 


(1) في (غ): كثيرة 
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من ذلك. 

قوه9© في الحة الثامنة لحم: وخ إِذَا فرضْنا مرَبِعًا مَتَّسَاوِيَ الأضلاع بحَيتُ 
ُو َل واد ين لاد رةه أ يون ره جذرَ مان وان 
شل العروس» لكن ليس لهات جَذرٌ صيحء عا أن لقو بالقسمَة لازم ف 

قلنا: الذي اقتضى برهان شكل العروس أن قطر كل مريع إذا جعل ضاعا 
لمربع كان كل ضلع من أضلاعه مساويا لذلك القطرء فإن هذا المريع الكائن عن 
قطر المربع الأول يكون ضعضف" المربع الأول. أو نقول: يكون مساويا للمربعين 
اللذين جعلا على ضلعين من أضلاع المريع الأول والقاعدة أن جذر كل عدد هو 
الذي إذا ضرب في نفسه خرج ذلك العددء ولا شك أن المربع الأول ضلعه 
عشرة» ومق ضربت عشرة في نفسها كانت مائة» فيكون المربع الأول مائة ويكون 
ضلعه جذرهء وكذلك القول في كل مربع ضلعه جذره. 

إذا تقرر أن الجذر والضلع لمعتى واحد فنقول: قطر المريع الأول هو ضلع المربع 
الثاني» فيكون جذر عددهء لكن عدده ماتحان لأنه مساو لمجموع مر بعين على ضلعين 
من المربع الأول» وكل مربع على ضلع من المربع الأول مائة لأن ضلعه عشرة» 
وضرب عشرة في نفسها يحصل مائة» فيكون للمربع الواحد مائة» فمجموع المربعين 
مائتان» والمريع الكائن عن القطر مساو مجموعهما فيكون مايحين وضلعه جذره» 
فيكون للمائتين جذر. 

هذا هو المتحصل من برهان العروس» لكنه غير مفيد بسبب أن «أقليدس» 
برهن على وجود جذور الأعداد الصم في نفس الأمىرء وأما امتياز الأعداد المفترحة 
على الصم فإن المفتوحة لحا جذور معلومة والصم لا جذور غير معلوم» فالاثماعشر 
مثلا وإن سميناها صما فعناه ليس لما جذر معلوم لا أنه ليس لحا جذر في نفس 


(1) الأربعين (ص255) 
(2) في رت): ضحفي ٠‏ 
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الأمى» فتكون المائثتان لما جذر في نفس الأعس لكنه غير معلوم. 


إذا تقرر هذا فنقول: قولج: «يازم أن يكون للماتحين جذر»»؛ قلنا: أتريدون أنه 
يلزم أن يكون للمائبين جذر معلوم أو غير معلوم؟ الأول بمنوعء والثاني مسلمء ولا 


نعم لو لزم من هذا الفرض أن للمائمين جذرًا معلوما والواقع أنه غير معلوم لزم 
محال أما إذا لزم أن يكون لها جذر مجهول؛ والواقع في نفس الأمى أن لها جذرًا 
مجهولاء فا ألزمتمونا حينئذ هو الواقع في نفس الأمرء فنحن نقول به لأن الواقع في 
فين أل اليس عبالة. عطق هدم الفبية 

قوله» في الحة التاسعة م © بط المركة يس ََثر السكَاتِ» وم 
كَنَ الأمئ كَدَبِكَ كان لجنم ابلا للقسمة أبداء بان الأول أن َفْرِض قرسا 


2 سانا 


جوادًا سَدِيد اعدو يحيث يعدو م وَل الْبَار ِل وَقْتِ الظهْرٍ مَمْسينَ قَرسَفَاء 
هذه ع مع أن في غاية السرعة حون أبعأ أبِطأ من الحركة اليومية» فَإِنَ 
الشّمس مركت من أُول الْهَارِ إل وَقت لشو ربع القّك ك الأَعْظي. إِذَا ميت 
َذَا نقُولُ: لو كان البطه لِأَجْلٍ تمل العتَاتِ ت يِلْرّم أن تكُون نسبة سَكَدّات 

هدَا المَرّسٍ إلى حركاته كنسبة زِيادة حركات الفّك الأعظم إِلَ حركات 
المَرَسِء لَكن حَركَاتِ الفلّك 1 من كات هذا الفَرَسٍ أن أل مَءَةء 
يرم أَنْ يقَال: : سَتَكََتٌ هذا ارس ريد من كانه َل 5 مد وآ كان 
الأَمئ كَدَلِكَ لا ظهرَث يلك المركات ليله فيا بين تاك السَككَاتِ الكثِيرَة» 


00 


لَكِنَّ الم يِالصّدَ فَِنا لا مشَامِدَ في حركات المَرسٍ المدْكورٍ سَيًْا مِنَ السكتّات. 


6 


و سه سار 


إِذَا َبَتَ هَذَا فَتَُول: يلرْمْ أن يكُونَ الجسم قَابلَا للقسمة أبدًا لأنه لو كان 
(1) الأربعين (ص255) 
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يجا بن الأجراء الي 5 تقر َلتفْرض رَمَانَ قَطعه التركة السريعة جزةا لا 
قفي 5 لمان إن قط البعلية أيضًا ج2! ف ذَلِك كن البطة مش 
السرعة وَالبَطِي؛ مِثْلّ ل السريع, هذا خل» ون طم البَطِيء أَقَلّ من جُزْءِ لَرِم 
الْقِسَام الجوهر 5 وَهو المطلُوبٌ يه 

قلنا: لا لز أن سكات الفرس إذا كانت أكثر من حركات كثيرة عظيمة 
يلزم أن لا تظهر الحركات القليلة بين تلك السكفات» وتقريره أن الحس يقصر عن 
إدراك تفاصيل تلك الحركات عن تلك السكقات على التفصيلء بل إنما يعلم ذلك 
على سبيل الإجمال» ويطلع الحس على أن الفرس كان في هذا الحيز ثم صار في 
ذلك الحينه أما ما بين ذَييِك الجهزين من الأحياز فلا يحيط امس به وإذا لم خط 
الس بتلك الأحياز المتخللة من فرط كرجا عفان أن كوت أكترها سكانف وله 
يشعر بباء ألا ترى أن حركة الظل مساوية لحركة الشمس وحركة الشمس في غاية 
الكثرة» فتكون حركة الظل في غاية الكثرة مع أن الحس لا يدرك شيئا من تلك 
الحركات في الظل 2 الظل أنه كان هنا فصار هناك» أما 
ما بين ذينك الحيزين من الأحيازن” فلا إحاطة للحس بباء فكذلك بيجوزة' وقوع 
سككات كثيرة في خلال حركات الفرس ولا شعور للحس بهاء بل بطرفيها الحدين 
المكتنفين لتلك السككات» كا اقتصر إدراكه لحدين المكتنفين لحركات الظل» 
ولذلك إذا صعدت الشمس من المشرق اتصل في الحيز شعاعها بالأفق من المغرب 
والحس يعد هذه الحركة العظيمة حركة واحدة مع وقوعها في الآن الفرد عند 
اسن وفي نفس الأعى هي واقعة في أزمان كثيرة ا فإن كل حركة من أفراد 
حركة شعاع الشمس يقتضي لذاته وهنا قرا ومع ذلك يدرك اجميع زمانا فرداء 

وإذا كانت الفلاسفة تتكر ذلك فنقول: هم لا يتكرون أن مساحة الأفق لا 
يقطعها الفرس العظيم الجرّي إلا في أزمان كثيرة عند المسء وشعاع الشمس 


(1) في (غ): ما بين تلك الأحياز 


(2) في (غ): يكون. 
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يقطعها في الآن الفرد عند الحس» فكذلك التفاوت الذي أبطأ فيه الفرس لم لا 
يجوز أن يكون لتخال السكنات؟! 

وباجحملة فالحس لا مدخل له في تفاصيل هذه الأمور ألبتةء بل شأنه في 
تفاصيلها الجهل» وإذا كان شأنه الجهل فلا غرْو أن تقع سكنات عظيمة لا ُدركها 
و ذلك من غلطات الهس » - د من غلطاته إدراك بقاء الألوان ف الأزمنة 
المتطاولة مع أنه لا يبقى زمانين» وسبب غلطه توالي الأمثال عليه فاعتقد ا 05 
واحد دام الوجود» وكذلك هذه السكقات العظيمة المتخللة لا جهل جملتها ولم يتعد 
إدرا كه حصول هذا الفرس تي هذا الحيز بعد أن كان في ذلك اعتقد أن هذا الحد 
متصل بذلك الحد ولا سكات بينبماء ا اعتقد أن الفرد من الألوان بعد سنة هو 
الكائن أول السنة مع أنه قد تخلل بين أول السئة وآتحرها من أفراد الألوان ما لا 
يخصى كثرة. 

وباجملة فأغلاط الحس كثيرة قد استوق «ال مام» كثيرا منها في «المحصل» في 
شبه السوفسطائية» وإذا كانت أغلاطه كثيرة فهذه الصورة من جملتها عندناء وعقولنا 
جازمة بأن في خلال حركات الفرس من السكفات أكثر من حركاتهء» كا جزمت 
عقولنا بأن بين الفرد من الألوان آر السنة وبين ما في أولما من أفراد الألوان ما لا 
يخم كثرة فظهر أن الاعتماد على عدم إحاطة العقلٍ و ممت اق 8 
فإن عدم اليل بالثيء 0 علَما بعَدمهء وكذلك عدم الإحسَاسِ الى 
يكُون إحساسا بعَدّمِهء فاندفعت الشببة. 


مي ل عرعا م م 0 
و .كل متحوذ فهو متناو وكل من َإِنَه حيط به 
ده عه رم 4 5 ص مم 


حد أو حدود؛ فإِنْ أحاط: به 18 واحذ فَهِرَ الكرَمٌ فإذا لاصفت تلك الكوَاتٌ 
سومس ابره ع ضُُ 25 00 
حَصَلَ فيما يبنا فرج بحيث : نُ كل وَاجدٍ بن تلك الفرجٍ أصَكَر من كل 
وَاحدَة مِنْ تلك الكرّات» فَمَدْ وجد أَصعْر مِنَ الجوهر القرد فَينقّسم الجوهر 
وم 5ه 2 روم 0 وله روات 


الفَرّد» وإن أَحَاطَتٌ به حدود مختلقة هو المضَلَعَاتَ لقث والمريعء 1 ف 


همير 2 


959 كلك إن جانب الزاوية أصغر من جانب الضْلى» كلع 3 
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المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 


اس ار 


التقَاوتٌ بِالصَعْرٍ والكبر في أجزائه وجوانيه كَانَ قابلا للانقسامء فالجوهر القرد 
قابل للاثقسام على كل تَقدير"» 

قانا: اختلف المتكامون ني شكل الجوهر القردء فقيل: مضلع حت لا يبقى بين 
خلال أمثاله فج تقبل أصغر منه» وقيل: كرة لا يقبل التفتت ولا السحق» وهو 
الحو 

وأا و «إذا اجتمعت الكرات فقد وجد بينها فرج بحيث يكون كل واحد 
من تلك الفرج أصغر من كل واحد من تلك الكرات» فقد وجد أصغر من الجوهر 
الفردء فينقسم الجوهر القَرد»» فس أن الفرج الواقعة بين تلك لحان اه 
من تلك الكرات» ولكن لا نسلر أن تلك الفرج تصلح أن تكون حيرًا لشَيءٍ ألبتقه 
فإنه جا تقدم أن من شرط الحيز أن يكون قابلا مجوهر الفرد فأكثر, فا لا يقبل 
جوهرا يستحيل أن يكون حيرا فاللازم حينئذ مما ذكرتموه أنه وجد بين الكرات 
فضاءء وهذا مُسلْرء لكن ليس كل فضاء يصلح أن يكون حيراء فل قلتم: هذا 
الفضاء يقبل جزةً! من الجوهر الفرد؟! فهذا مصادرة متكم» ٠‏ فإنا نعتقد أنه لا جزء له 
ولا يقبل القسمة» فاستسلافم منا أن هذا الفضاء الصغير يكون عر لجزء الجوهر 
الفرد معناد ره عن اللاريا: 

تسمل أن تمه هده الشيه [ثنا هو وجودٍ عار ان ا اكه وهذا لا 
يضرنا ولا ينفح ؛ وها لوس وهو كه حيرا ل الجوهر الفرد تحن لا تسلمه؛ 
لأنبا مصادرة بغير برَهَانَء بل هذا هو أول المسألت وما الكلام إلا فيه» فلا يمكن 
أَخْذّه منا بغير برهان. 

قرله”) في الجواب: ف تحن شيب عَن هذه الوجوه المشَرَةِ يرجه واجدا وهر 
أن 3-39 م هذه الوجوه مَُمَارِكَدُ في شَيْءِ واحد وهو أنه قد م 84 ني 
الجر يخأ صية لا صل ف الجانبٍ الآشرٍ منه» لكن هَذَا المعتى يوجب 0 


(1) الأربعين (ص 255‏ 256) 
(2) الأربعين (ص 255‏ 256) 
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المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد 
انقسامات غير متتاهية ة بالفعل » والفَلاسقَة لا يقُوُونَ 578 الى قا هو تنيجة 
هذه الوسجوه ا يعُولُونَ بهء وما يعُولُونَ به وهر الاسام يالقُوة قط لا تنتجه 
هَذْهِ الوجوهء فَسَقَطَتْ هذه الوجوه ين 


00 


قلنا: شبيم لا تفيل الآ مدهب ل 
وتقريره أن جميع الوجوه التي ذكروها مبنية على فَرْضٍ فرضوه في كل شببة 
ادف الولرا يا ولح ب ل ا 8 
الفروض ممكنة؛ والموقوف على الممكن ممكن» كانت الانقسامات التى لا نهاية لما 
ممكنة» أما الواقع متها بالفعل فتناه جَرْما لأنه مبني على فرض العقل» فقن العقل 
فعْلَهء وأفعال العقل وتصرفاته متناهية» فالمرتب عليها يجب أن يكون متناهيا 
القترورة لان كل سه جرع صقي د بده سوط : تقرف عفرن 
واحدء فتكون أفراد الفروض متناهية» والمرتب على كل وَاخد منها متناه» والعدد 
المتناهي إذا ضوعف ا متناهية يكون المجموع متناهيًا 0 

فظهر أن اللازم من شببهم من الواقع متناهء ومن الممكن غير متناه» وهذا 
عين مذهبهم» فظهر أن الجواب لا يستقير. 


#د د جر 
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المسألة الثامنة والعشرون في حقيقة النفس 
و ل 20 ماي اس 
المسألة الثامئة والعشرونٌ 
4 حقيقة اله 


قوله”؟ في إثيات معلوم غير قابل للقسمة: إن لا شَكُ أن تَعَرِفٌ شَينَاء هَذَلِكَ 


ممك ّخّه س الرواس 1-4 
00 + إما مفرد أو مركبء فَإِنْ كان مفْردًا قَقَدْ حصل الَطُوبٌ» وان كن 
رخ رده عارش 42 


ها وكل مركب 2 من المفُردَاتء والعار بالمركي 3 الع 
ا ا مفردة ف 

قلئا: لا تمَلَرٌ أن العلم بالمركب مسبوق بالعلم عفرداته؛ لأن العم بالمركب قد 
يكون علمًا إحمالياء كا يعلم العوام الترياق الفاروق علا إجماليا وإن جهلوا مفرداتهء 
وقد يكون علا تفصيلياء فهذا هو الذي يكون العلم بالمركب مستازما للعلم بالمفردات» 
لكتكم لم تقيموا دليلا على أن ذلك المركب عليناه علما تفصيلياء بل قلتم: «نحن نعلم 
شيئا وشيئاه؛ والعلم بالشيء أعم من كرنه إجماليا أو تفصيلياء والأعم لا يستازم 
الأخصء -فينئذ هذا التقرير لا يفيد شيعاء 


صوس ام 


قول2: هن أما إِذَا كان المعلوم غير قَايلٍ للقسمة كَانَ العلر به غير قايلٍ 
سمه لِأهُآر َل الم الاسام لكنَ ما رض َك الما أن 
يَكُونَ علا ذَِكَ المعأومء أو علا يجحزه و مِنْ أَجرَائِء أو لا يكُونَ علا َِكَ اللي 
ولا شيع م من أجزائه. فَإِن كَانَ علمًا بدك الوم ْم أَنْ 51 الج مَسَاويا 
عل 5 عام لماي وَهرَ مَالُء وَإنْ كان علا بجر من أَجْرَاء ذَلِكَ المعلُوم َم 
أَنْ 944 ذلك اليم منْقسمًاء لير أله يد مقَيمء ون 7 0 عا ذلك 


1 


المعلوم ولا بحر م مِنْ أجرّائه لَزِم أن لا يكُونَ علماء وَاقُدير أنه عر هذا خلف ف 


(1) الأربعين (ص263) 
(2) الأربعين (ص263) 
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المسألة الثامنة والعشرون في حقيقة النفس 

قلنا: يصدق أن العلم المتعلق بغير المنقسم منقصم لأن ذات الله تعالى غير قابلة 
للقسمة» ويصح أن يتعلق بها علم زيد وعلم عمروء ويصدق على جموعهما أنه علم 
متعلّق بذات الله تعالى: فإن ١‏ سم الجنس كما يصدق على القدر المشترك يصدق عل 
الأفراد إذا اجتمعت» م 0 لمطلق الماء: ماءء وللمياه الكثيرة: ماء» ونظائره 
كثيرة» فيكون جزء هذا العلم علا بكل ذلك المتعلّق» فإن أردتم بمساواة الجزء 00 
هذا اذل قم : إنه محال؟! وان أردتم أمءًا آخمر من الحاللات قم قلتم : : إنه لازم ؟! 
بل تصور هذا 2 زيد وحدةء فإن النفس ذات جواهر» فيجوز أن يقوم يكل واحد 
من جواهر نفسه عم متعلق بذات الله تعالى ويصدق على مموعها أنه علم متعاق 
بذات الله ا تقدمء وليس في ذلك محال. 


ولا يقال: يلزم اجتماع المدْلين» ولا: تحصيل المتاصل» لأن المثلين وإن استحال 
اجتماغهما فذلك بشرط اتحاد المحلء أما مع التعدد فلاء ولذلك يقول كثير من 
امحققين: المثلان ضدان بشرط اتحاد امحل. 

وكذلك تحصيل الحاصل لا يلزم في هذاء فإن قيام علوم كثيرة محال كثيرة 
بمعلوم واحد ليس تحصيلا للماصل وإلا لزم أن كل من عم شيثًا أن لا يعلمه غيره» 
فلا يشترك العالم في معرفة شيء ألبتة» وهو محال بالضرورة. 


لما كما كءة 
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المسألة التاسعة والعشرون في إثبات الخلاء 


أله التّاسعة والعشرونَ 


قوله0: هخ الجسم | ذا اَل مِنْ مَكَان إِلَ مكَان فَالمتَقلَ ليه إِمَا أن بِقَالَ 
إنه كانَ قبل نمال هذا المنتقل إِليه ايه أ أو كان تَلُوءاء فَإِنْ كَانَ حَاليًا مت 
املد اذ كا 0 هد 00 فيه 


ل م 


وان تقل ذَلِك 7 مِنْ َلك نّ المكَان 3 7 2 إن انعقَلّ إلى مكان 
الجن التق زِمْ الدور؛ بن هَذَا لا يمكنة امال عن مَكانه إِلَّا إِذَا فرع 


0 


المكانْ عَنٍ الثاني» ولا يَفْرَعْ المكَانْ عَنِ اثاني إلا إذا فرغ ءَ لكان الأول عن 


ملس عجر ار 2 


الجسم الأأولء وما أَقْضَى إِلَ الدور ام وجودهء وأما إن اقل إِلَ مَكَانَ حر 
عاد لتقم يرم أنْ يِقَالَ: مهما تحرّكت البق أ القلد رلك 1 عام 
الأجْسامء وذَّلكَ محال. تبت أن القَولَ بعدم اثلا يفضي إِلَ قسَام بَاطلةه 
فَيكُونٌ اقول بِعَدّم انلا باطلا يخ 

قلنا: الفلاسفة يقولون: إِنَ جرم الحواء لذاته يقبل الانقباض والانبساط» فيقبل 
أن يملا الأحياز الكثيرة إذا خلا أو بسطء وتكفيه الأحياز القليلة إذا ضويقَء م 
يحس في القطن المنفوش والصوف كيف ينقّبض وينبسط في الحس. 

وكذلك تقول الفلاسفة في الحواءء إذا تحرك شيء من العالم وزاحم الهواء©© 
انجمع» وإذا فارقه انبسطء من غير خلاء ألبتة» بل الحواء هو الذي يتدفع بالانقباض 
والانبساط فلا يلزم تحرك أجزاء العالم عند تحرك الفلة» بل ينقبض الحواء الذي 


(1) الأربعين (ص266) 


(2) في (ع): العالم, 
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المسألة التاسعة والعشرون في إثبات اتلتلاء 


تمركت إليه القله فقطء وكذلك في سائر المتحركات» ولا يلزم شىء من المحالات. 
نعم للمتكلمين إبطالُ تون الحواء يلأ الأحياز الكثيرة ما يملا القليلة بإقامة 
الدليل على شساوي الحم اا وغيره» ل ا 
إنا هو بتخلل أحياز خالية في خلال جرم الصوف والقطن» لا لأن القطن ملأ 
الكثير من الأحياز ما يملا القليل فيعود لزوم المحالات المتقدمة. 
قوله'© في احة الثانية على إثبات اللعلاء: َه إِنَا إِذَا فَرَضْنًا سطحَينٍ تابن 


لاس اه صافير 


انطبق أحدهها بقامه علّ الآخرء ثم نا َفْرض ارتفاع أحَد ها عّ الآخر ع 


ل 


تم ه مه 


فَنْدَ هذا يلرْم القطم يحصول اللخلاء بين ذَيِيِكَ السطحَين ف 


ثم قال: فك إما أَنْ يتل من اعتارج أو يَحْصَلَ في مَسَامْ السطح الأعلَ أو 
الأسْفلِء فإن انتقل من الخارج ِلَ ذَلِكَ الوسط -فيتئذ يَكُونُ ذلك الجلم 
المْتقل حاص ف الطرّف قبل أن يكو حَاصِل فِ شط قفي ذَلِكَ الوقت 
يكُونٌ ذَلِكَ الوسط حَاليًا وهو الَطلُوب» وإنْ تَرَلَ من مسام م الأعْل أو الأسمل 


ايك سس وهامه م2 ص ارت ماه سور سم موس 


نضا َمِل أن رض سمي عوجي الا ولأنه لَابْدَ وَأَنْ يحصل بين 
ام التي الذي يتل من السام 
َكُونُ حَالَ ونه منصلا ِطَرَفٍ بلك الفرح لا يون حَاصِلَا ني وس السطح 


المتوسط فيما بين الطرفينٍ» يكن ذَلِك 1 حَاليا لا محالت فَنَيِتَ أنَّ القَولَ 
بانشاء لازم عل بميع التقدِرَاتِ 8 


م واه وت > كيم لا كعم بير ل تر | لاوس صاصم 10 0070 - 
م قال: ف وا أنه الا يكن اراب نا عَلَ أُول الفَلاسِفَة ف 
قَلْنَا: بل بمكن الجواب عنها على أصوهمء وتقريره أن حركة السطح عن السطح 
(1) الأربعين (ص267) 
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المسألة التاسعة والعشرون في إثيات اللخلاء 
إما أن تفرض في آن أو في زمان» فإن فرضت في آن كان فرضٌ محال عندهم 
لأن الزمان عندهم ليس مركا من الآنات» بل الآنات أطراف الزمان وليس زماناء 
والحركة مشروطة بالزمان اتفاقا من العقلاء» ففرضها في غير رمان فرض محال» 
وا حال يجوز أن يستلزم ا محال» فيجوز أن يستلزم هذا الفرض المحال جواز الحلاء مع 
كونه في نفسه عحالا. 

وإن فرضتم سركة أحد الجسمين عن الآخر ني زمانء والزمان عندهم يقبل 
القسمة إلى غير الهاية بباء على نفي الجوهر الفردء وإذا كان قابلا لانقسامات© لا 
نهاية لها فيقبل أن يقع فيه من الحركات ما لا نباية لها لأن ما لا يتنامى يقبل ما لا 
يتناهى» وإذا قبل ذلك الزمان ما لاا يتناهى من الحركات فلا يتعين قصور هذه 
الحركات عن الوسط في الزمان» فإن ما لا يتناهئ من الحركات"© لا يحيل العقل 
عليه استيعاب مسافة معينة. 


نعم» إِنما يكون ذلك أن لو كان الزمان فردا والحركة فَرَْدَةَ فيتعين أن تكون 
المسافة”) المقطوعة فردَةٌء فعند فرض الحركة في أول زمان يتعين عدم الوصول إلى 
الوسط بالضرورة» وهم لا يساعدون على شيء من هذه المقدمات فلا د يتم المطلوب. 


علد جد جو 


(1) في (غ): فرضا محالا 
(2) في (ت): لأقسام 
(3) وإذا قبل....الحركات: ليس في (غ) 
(4) في (ت): المساحة 
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المسألة الثلاثون في المعاد 
له عر زر بير 


المسألة الثلاثون 


ف المعاد 


راك كا قرلا أن الجوَارٌ مِنْ لوازم الماهية يكن الله تعالى قادرًا عَلَينا 
© 
ا 00 صاه م أن 3 3 مه م هه سدم ا أنه سم 5ه سم ةم 
5 قال0©: 0 فإن قبل: فول : «إن الجواز من لوازم الماهية» كلام متين» 
جع له © سس 2 0-4 ل عل عاك صل اماملا 20 ماص أس مدثُ ته ل مه 
إلا أنه مني عل أن لمهي بَاقية حَالَةَ العدّمء وَهَذَا لا بم إِلّا مع القَولٍ أن 


لدوم شي َنم ' لا عقولون به به 

َأَجَابَ ب © أن بطَلانَ الماهيّة حَالَةَ العم لا يم مِنَ الم عيبا بالجواز 
والامتتاع؛ لأنَّ صَرِيم العفْلٍ يحكر بِأنّ هَذَا الْحْدَتَ كَانَ جائرٌ الحدوث قَبْلَ أن 
يحْدْتَء فَهَذَا الذي كر العقّل عَليْهِ بالجواز ليس هو الماهيّة لأا لو كَانَتْ 
6 تر 0 الحو 8 لَكاعْت متنعة 0 هن 00 7 مايه 


10 ءَ 5 0-4 مم عراس هه عر مل صر ته وعا ير مه 
و سوسم سس رس وس َس لاص م دي 217 


ممم باقر ا ين و نا عن - حَاصِلاء 000 عدم ل 
ره 


قلنا: أما كلام العجائل أ في قوله: كلام متين إلا أنه مبئي عل أن المزهية 
ع العدم») فلا برد لأن الإمكان والوجوب والامتناع أحكام عي 7 
علي وليست صفات خارجيةً مخصوصة حتى يلزم من صدقها في الخارج صدق 


(1) في (ت): قرر. 

(2) راجع الأربعين (ص271) 
(3) راجع الأربعين (ص272) 
4( ا متتخصصة . 
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المسألة الثلاثون في المعاد 


وتقرِيره أن العقل يَصور المعدوم"" ويعصور النقيضين» فإن. أضاف إليه أحدهما 
5 حارج على سبيل التعيين فهو الوجوب إن أضاف الوجود رع أو الاستحالة 
إن أضاف العدم ين وإن أضاف كل واحد ميا له على سبيل البدل فهو 
الإمكان» فهذه الثلاث إضافات في الذهن عضر رات في الذهن» وصدقها في نفس 
الأمى بصدق وقوع أمى في اللخارج» وهو ملزوم لصحة حكم الذهن بها©» وكذبها 
بعدم وقوع ذلك الملزوم في نفس الأمى» ا أن الك بالتقدم والتأخر وغيرهما من 
السب والإضافات إثما يصدق بوقرع معلوم قبل معلوم أو بعده© لفينئذ يصدق 
التقدم والتأخر» وإن لم يقع ذلك في نفس الأ كذب هذا الحك5» وليس كذب 
هذا الحم بعدم اتطباقه على المعال7 في اللحارج وصدقه بانطباقه على مثاله كما كم 
بقيام زيدء فإنا نتصور معنى قيامه في الذهن» وان وقع في الحارج ما يماثئل هذه 
الصورة الذهنية صدق هذا الم وإلا كذبء فالنسب والإضافات ليس صدقها 
وكذبها من هذا الباب» بل لا ذكرناه وإلا فهي يستحيل وجودها في امارج وما 
نهاك وجوده في الخارج كيف يصدق بانطباقه على مثاله في اللخارج؟!. وهذه 

له صعبة قل من يتفطن لها. 


وكذلك صدق البنوة ليس بوجود البنوة في اللحارجء بل بوجود حيوان آخر من 
نطفة حيوان من نوعه» فوجود هذا قِ حارج ملزوم لصدق حم الذهن بالبنوة 
الاو 


فظهر حينئذ أن معى قولنا: «إنّ الإمكان من لوازم الماهية» أنه لا حاله يتصور 


(1) في (ل): المحلوم. 

(2) في (غ): فيياء 

(3) أو بعده: ليس في (غ) 
4( لك (غ): عل مثاله. 
(5) في (غ): كالحم. 
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المسألة الثلاثون في المعاد 


فيا الإنسان الجسم إلا وبصح حكله عليه بقبول كل واحد من النقيضين على 
البدل» لا أن معناه أنه لازم للممكن في الخاريجء ويظهر ببذا بطلان قوله: «لو 
كانت الماهية متقررة حالتي الوجود والعدم يكتنع أن يكون الجواز تعتا لما»؛ لأن 
الجواز إتما هو إضافة كل واحد من النقيضين للماهية المتصورة على البدل» فيقاؤهما 
في الحالين لا يمنع من 00 واحد من النقيضين”' لما على البدل. 


اة اقر لل 2-0 


0 0 ورابعها: أ نا حو ٍَ الشّريك بالامساقة ول المع سس 
الضَدَيْنِء ثم هذه الماهِيّاتٌ ليس لا تَحَفَىْ ياتقاقٍ العقلاءء فََلَِا أن الحكر على 
اليه لا يدعي كن اكوم علد بويان0. 

قَالَ: له قَالَ: إِنَ اكوم عليه ه بالامتتاع م ع اموه الذهنية؛ م لأنا 


َقُول: الصورة كا كانت حَاضِرَة في الدهْنٍ ده كيدا 7 ضِِ 
بكونها متنعة الوجود ف لمن بل 0 ليه الماع 0 0 في 


27 مده ووسة م 


تحقّق له لي 
قَلنًا: لا قاعدتان متفق عليهما: 
القَاعدةٌ الأولى: أن اللتك على الشيء يقتضي تصوره» وما ليس مشعورا به مِن 
وه انتيل الحك عليه. 
القاعدة الثانية: أن كل ما استحال وقوعه في اللخارج استحال وقوعه في 
ع شع 5 عد 3 : 
الخارج أن يكون جسم في غاية السواد وهو في غاية البياض استحال أن يتصور 


0 


(1) لاماهية .... النقيضين: ليس في (غ). 
(2) الأربعين (ص 272‏ 273) 
(3) الأربعين (ص272) 
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المسألة الثلاثون في المعاد 
العقل ثوبا هو في غاية السواد وهو في غاية البياضء» وكذلك سائر المستحيلات» فكل 
متصور حينئذ ليس مستحيل”! في الخارج من طريق عكس النقيض. 

إذا تقررت هاتان القاعدتان فتقول: المستحيلات إن لم تكن 0 ذ ارعيال 
الو عليها بالاستحالة ع بالقاعدة الأولى» وإن كان امتصورًا م يكن مستحياكت 


0 القضاء عليها بالاستحالة ليس صادقاء لكنه 000 فيكون هذا الموضع ف 

1 فول مد القاعدة 0 أن م عليه لايد وأن يكون 0 
متصورة من 5 من 0 واذا كنا بأن ا 
والبياض مستحيل فيكفينا أن عصتول مفهوم السواد ومفهوم البياضص ومفهوم | مع » 
وهذه الثلائة مكنة اويا ع ثم نقول: حصول مقهوم اجمع لحذين محال. 

فهذه الثلاثة هي بسائط هذه المستحيلات» وإذا تصور الشيء من جهة إسائطه 
ا إل مكنة نوما 52 إلا بعل عرو 

لت مرق جلا الستوات :ل ا لوعن لقلا على 
العدم عناقضة الوجود وبغير ذلك من الأحكام 6 أن العدم مستحيل تصوره) فإن 
الذهن لا يعصور إلا ما له ثبوت من وجه» والعدم نف مخض فلا صورة له ألبتة ولا 
مثال ولا ثبوت» وكيف يح العقل عليه مع أنه يحم عليه بما تقدم من الأحكام 
وغيرها؟! 


لواب ذلك أن نقول: حَكْرُ العقل على العدم لا بمصور بسائطه لأنه ليس له 


سائط» بل َصَورٍ مقابله الذي هو الوجود» فيتصور الععقل مفهوم الوجود ويقول: 
مقابل هذا نقِيضٌه» ساق عليه إن كان الوجود حادثاء وغير ذلك من الأحكامء 


(1) ف (غ): ليس مستحيلا. 
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المسألة الثلاثون في المعاد 


وتصوره من جهة مقابله تعبورٌ له من وَجْه فيحصل ابجمع بين القاعدتين أيضا فيه كا 
تقرر ف المستتحيلاات. 

إذا تقررت هذه المباحث فنقول: ظهرٌ بطلان قوْلٍ السائل: «الحكوم عليه 
بالامتناع هو الصورة الذهنية»» فإِنَ المتصورٌ في الذهن ممكن كا تقدم تقريره» 
والقضاء على الممكن بالامتناع باطل» بل القضاء بالامتناع على حصول أحد 
المتصورات لغيره ما تقدم في امع بين الضدين ونحوه أو على مقابل المتصورء أما على 
المتصور فلا. 

فظهر أيضا بطلان قوله في الجواب: «الدَكرٌ بالامتناع على الماهية ليس بامتناع 
الوجود الذهني» بل بالوجود اللحارجيء لكن وجودها في اللحارج غير ثابت» فإذن 
ححكوم عليه بالامتناع غير ثابت ألبتة»؛ لأنا نقول: بل هو ثابتٌ من وجه 5! تقدم 
تقريره» والثابت م وجه بصدق عليه أنه ثابتٌ 2 املك واذا صدقت الموجبة 
الوه كني السالية الكلية. 

قوله في الجة الأولى لهم: 8خ المَكر عل المّيْه يحوَازِ الإعادَة مَرْقُوفٌ عَلَ 
كون ذلك كَ السيء هو هو مسَخَصصًا© ف ذَاته» لشي 1 ا ني ا 


عه م 7 62 4 


يس لَه تخقصصء فَكَانَ لحك يجواز الإعادة ممتَنعًا © 


ُلنَا: الشيء وإن صار معدومًا نفيًا مخضا في اللخارج إلا أنه متميرٌ في الع كي 
نا تفرّق في عقولنا ببن غروب الشمس أمس” وغروبها في اليوم الذي قبله 
ونجزم” بأن أحدهما غير الآخر مع أنهما نفي حض» كذلك المعدومات متميزة في 
عل الله تعالى بما كانت عليه حالة الوجودء فيعيدُها على ما هي معلومة عنده سبحانه 


(1) راجع الأربعين (ص2720) 
(2) في ا متعينًا. (ص273) 
(3) في (غ): الشمس في اليوم. 

(4) في (ت): ونعل. 
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المسأله الثلاثون في المعاد 


م ٠‏ - عرة اع اخراخل. الركر صا ماه - سر 
له تعالى فيه جَائرَة وبتقدير أَنْ يعد 571 فت وبعيده فيه كانت هذه الاعادة 


وم هم مده 0 2 نا امه سوم 


0 في وقته الأول» قل 274 التي معادأة بل مبتدا» وَذَلك جمع بين 


م 


القيعَينٍ © 
قلنا الجواب من وجهين: 


الأول: أنه تعالى وإن أعاد الوقت بما فيه لا يلزم ابجمع بين النقيضين©) 
يقزر أنه كفا إذا أعاد ها سدق عل كل بوانعن متيما أله معاد وآن. ره هذا 
وجود ثان بعد أولء وَاخْحْدث المشار إليه هاهنا هو الموجود الذي ل يتقدّمه وجودء 
وهو محال الصدق في هذه الصورة» بل اللازم على تقدير إعادتهما أن كل واحد 
منهما موصوف بوجود بعد وجود» ولا يازم اجتماع التقيضين. 


- وثانييما: سلينا أنه يلزم اجتماع النقيضين» ولكن على تقدير إعادة الوقتء 
وإعادة الوقت ممكنة» فيكوت هذا احال معلّقًا على أم ممكن» وَالْعلق على الممكن 
مكن الوجود والعدم» ع لازم الثبوت» فلا يكون هذا الخال 3 الثبوت لا 
ادعيناء واذا ِ يتعين لزوم الحال لما ادعينا ل يتعين أن ما ادعينا محال» فلا صل 


3 
مقصود الخخصم00, 
عب هاس 222 م همات بوم مس 


قوله 7) في الحية الثالثة: م إِذَا رجا أن الله تَعالى أعاد جوهرا بعد عدمه 
مام لومم 00 8 0 مه ماه 
وَأَحَدَتٌ آخر مثله كن كل واجد ٠‏ من هذَينٍ الجوهرينٍ عين ذَلِك الذي عدم 


وسل وه م 


والآخر مثله أولى من العككس 8 


(1) راجع الأربعين (ص273) 
(2) قلنا.... النقيضين: ليس ف (غ) 
(3) في (غ): مقصود اللحصم. 

(4) راجع الأربعين (ص273) 
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المسألة الثلاثون في المعاد 
قلنا"'»: قد تقدم أن المعدومات 20 متمورة عند الله تعالى في علمه 
بتشخصاتها وأحواهاء وهو يعم ما هو غيرٌ وما هو مِثْلُء فالأولوية حاصلة. 
قوله2 في الحجة الأولى لحم في الفصل الثاني: ف الأأرواح البسَرِيَةٌ لا تقبل 
القَنَاءَ لما لو كانت قَابله للدم كات قَابلينًا للْعدم ما أن تقُوم بها أو يعَيْرهَاء 
لمن قاب ارك يك ندم خا 


ل ع تتم مه م اه 02 العام ام م دم بس اه 0 

إثما قلنا: إن القابلية ليست قائمَة بها لأن كل ما كان قابلا لشىءٍ فإن القابل 
2 و اوسردم 3 ا سه رم 0 ءءء 2 3 000 د عع و له ع عر لصا صن 
يَكُونْ متَقَرِرًا مع المقَبول» فلو كانت موصوفة يقابلية عدمها لَزِم تقرر وجودها مع عدمها 
ارس ارم ف 
وهو محال. 

ع اتير مس ا الي 2 2م مسوم اس ساس م م بي كوه اس 

وأما أنه لا تقوم تلك القابلية يغير إن مثل هذا الشىء يجب أن يكون 
ا ا 00 0< 2 6م مام رمةما ابر اه وام سه ير 
صورة ئى مادة حقىق يكون الإمكان قاعًا بعلك المادة» فيازّم إن تكون النفس 

__ ب 8 - ص - 

ع اس ساس 3 شاعر اس 7ه اماه 6م سس ال ع ساس مر ودم اله م #2 
مرَكبَة من مادة وصورة» فإن كانت تلك المادة قابلة للعدم افتقرث | مادة 
250 ص ام 4 م رهن - 


أخرئ 2 التَسلْسَلُء قلَابنٌ من الانتهاء إلى مادة لا 
تلك اده فَابلَدَ للعدمء وهو جَوهر حجَرَدُ عل للْعلُوم والإذرًاكات» وَذَلِكَ هو 
النفس # 

قلنا: لم لا تكون القابلية قائمة بها؟! 

قوله: «القابل لابد أن يتقرر مع المقبول» فيلزم اجتماع الوجود والعدم». 

قلنا: لا نسار باع القايل: ممت أن يتقرر مع المقبول حال الحم بوقوع المقبول» 
لا حالة الحك بقابلية المقبول» وبينهما فرق عظيم» ا تقول الننااكى قابل قر كه 
بالضرورة» واجتماع السكون والحركة خال» بل معى ذلك أن الجسم قابل لزوال 


(1) في (غ): قلت. 


(2) راجع الأربعين  274(‏ 275) 
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المسألة الثلاثون - في المعاد 


السكون عنه واتصافه بالحركة» فالثابت حالة السكون مع القابل هو القابلية دون 
المقبول» فل لا يجوز أن يقال في الأرواح ذلك ويكون معناه أنها قابلة لزوال 
الوجود عنها فتتصفٌ بالعدم بدلا عن الوجود؟! فالثابت لا الآن قابلية العدم فقطء 
وأما المقبول لخصوله مشروط بزوال الوجودء فإن العقل ما حك عليها بقابلية العدم 
إلا بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن اتصافها بالوجودء وكذلك لا يحكم العقل 
بالإمكان في كل ممكن إلا بالنظر إلى ذات الممكن» لا بالنظر إلى اتصاقه بواحد 
من”" النقيضين. 

سلمئا أن القابلية ليست قائمة بهاء فلم لا تكون قائمة بغيرها؟! 

قوله: «يتعين أن يكون ذلك الغير مادة». 

قلنا: لا نسلّرّء بل الإمكان عندنا إضافة ذهنية ونسبة عقلية لا نتعدى الصورة 
الذهنية» فيتصور العقلٌ الروسّ البشري ويقول: هذه الصورة الموجودة في الذهن 
قابلة للعدّمء فتلك الإضافة صفةٌ لتلك الصورة الذهنية» وتلك الصورة الذهنية© هي 
مثال الروح البشري في الخارج» كا أن صورة الإنسان في المرآة مثال للإسان في 
الخارج» ومثال الشويء© غيره» وهذا الغير ليس مادة لأن المادة عندهم متحيزة» 
والصورة الذهنية ليست بمتحيزة» بل قائمة بالمتحيز» كما أن المرآة متحيزة والصورة الى 
بواابدت عه ب قافة باللطيي19 فلير أنه للا يليم .مق خيام ,وصبت” الامكان 
بغير الأرواح البشرية أن يكون ذلك الغير مادةء فبطلت الشبهة. 

قوله© في الحبة الثانية لهم: ف إِنَّ الابجدَاة والانتيَاء عل الرّمَانِ مال فَوَجَبٌ 
أن مَكُونَ الخركة كَدَلِك» فَوَجَبَ أن يَكُونَ الجنم كدَلِكَ. 


(1) في (غ): اتصافه يأحد 

(2) الذهنية: ليس في (غ) 

(3) في (غ): الإنسان. 

(4) كا أن... بالمتحيز: ليس في (غ) 
(5) راجع الأربعين  275(‏ 276) 
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المسألة الثلاثون في المعاد 
ا اير 00 0 ا ل سك ساس ص رار و لس س5 من ابي بير 
بيات الزمان © ان ص ما لوجوده بداية فعدمه 0 عل وحجوده» وَذَلِكَ 
مُه مهس سور مه 


التقدم ليس نفس لدم لأنَّ العَدم ف كلمع عد ولس القيل يعذاء 


- َك 0-0 


لقبلية لِيستٌ ل العدمء في بنفسها موْجودة؛ فَقَد حصل قبل هذا الرّمَان 


شي 2 تقد م عليه الْمَانِ» هذا خْلْتُ» قإِذَا لا بداية لِلرّمَانِ. 7 أنه لا 


لس مار صل ال لله ا ور ممه 


نباية له فلان عدمه شر حَنه َالرَمَانِ ن ا تقدم ف البداية. 


بَيَان الح ركيت أن الْزْمَانَ ينقيم إل الماضي والمستَعبلء فيكون متعيرًا مِنْ 
إل لح يحون مايا ند أذ كن منتفيله ف يع لمك ل 


إ 
عند حَصُولٍ التق ولا مع لتر كة إلا هذا الع فَيلرمْ من قم | الم ن قدم 
الحركة؛ وَيَرّم مِنْ قدم التركة قدم الجسم؛ لأنَّ التير وَالاتمَالَ لا يعمل إلا 
في جسمء فَيكون قدي و 

قلنا: لاك عبارة عن 0 حادث َي حادث 1 بيانه أن من كان 
الشمس؟ 0 له: وقت ل عليك» يكو لدخول وما ليع اعد 
10 0 اللأول. وهذا معنى قول المتكلمين: الزمان: هو اقتران حادث 28 
بحادث حَفى» فالجل أبذا من المقترنين هو الزمان» واللحفى مظروفه. 1 

إذ تقرر أن الزمان هو الاقتران الكائن بين المحادث الجلى وانحخفىء والاقترا 
من باب النْسَّبٍ والإضافات التي لا وجود لما إلا© في الأذهان دون الأعيان؛ لا 


)1( كنا في : جميع النسخ» والمقصود: بيان عدم بداية الزمان. وفي الأربعين: «أما قولنا: يمتنع أن تكون لازمان 
بداية» (ص 275). 

(2) كذا في جميع النسخ» والمقصود كا في الأربعين: بيان عدم بداية ونهاية الحركة. (ص275) 

(3) في (ت): التي لا توجد إلا. 
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المسألة الثلاثون 2 في المعاد 


بكرن موجوداءقي الخارس بل عدم امستمن قي "الخارج أزلا وأبدا» ولا بصبدق: أن 
عدمه قبل وجوده؛ ولا وجوده قبل عدمه»؛ فبطل البحث المذكور في الزمان يملته. 

ويظهر أيضا بطلان قوله: «لا معنى لحركة إلا هذا التغيير»؛ فإن الحركة أصس 
موجود في اللخارج» والمنقسم إلى الماضي والمستقبل هو هذه النسبة الاقترانية المتقدم 
تفسيرهاأ التي إستحيل وجودها في الأعيان» وما استحال وجوده 2 الأعيان امتنع 
أن يكون حركة. 


لو لدان وعد يطل الي ليه فيطل المني. 


قولي() قٍ الحجة الثالثة لهم: ف الجهة مي : امار إليه 4 بالحس» وهو مقّصد 
مارم مداه بير ار ال ل ار 00 


المتَحركء 7 ما من كلك ل وهذه الجهة مهاده قلايد لها من 
د حَسَمَاق: وَل يحص هذا التحديد إِلّا بالضحيط والمريء وهذًا المحدد غير 
بل لخر كة المستقيمة!2) أن نّ العر كه المستقيمة اعمال من جهَة إِلّ جهة» 5 


دوم براه 


ا صم ِف كنت ميمه امل نا الل عَنَا دده قن َك الجنم 
المنتقل» يرم بحعول الجهة قبل حصول علتها وَذَلِكَ َال وإذا كان كدي 


كانت الخركة المستقيمة ممتنعة عل ذَلِكَ امَْدّدء فَيَكُونُ اللترق والالتتام ممتَنعًا 
عليه ق 


قلنا: لا نسلّر أنَّ الجهة مشارٌ إليها بالحسء بن بالفقن 4 يانه أن الجهات: الست 
2 واضافات ذهنية لأن الله تعاللى لو أوتجد إسانا وحده دون جمله أفراد العالم 
أمكنه أن عضر لنفسهة أماما لقا .وفرعا .وتنا وساي اللميات: قلو. كايت 
بيات موسردة لكان" الله تعا وحن الالسان- ؤت 'جهات فيكرن: الموجود 


(1) راجع الأربعين (ص 276) 
(2) في (غ): مستوية. 
(3) زاد في (غ): وقداماء 
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المسألة الثلاثون في المعاد 


حفك سبخة والتقدير أن جملة اللوتجود واحد هذا اخلف: 


وإذا تقرر أن الجهات من باب النْسَبٍ والإضافات التي لا وجود لما في 
الأعيان امتنع أن يشار إليها بالحمس لأن الإشارة المنسية تعتمد الوجود في اللفارج: 
فيث انتفى الوجود الخارجي انعفت الإشارة الحسية. 

سلينا أن الجهات بشار إليها بالحسء لكن لا نسم أن لما محدّدًا جسمانيا له 
مركد ومحيط. وما يتوهمونه من أن أفراد العالم تتحرك عن مركذه كالنار والحواء وإلى 
مركزه كالماء والتراب فإن مرك العالم هو وسط الأرض والعنصران الحفيفان النار 
والهواء ينتققلان عنه والعنصران الثقيلان الماء والتراب ينقلان إليه ويطليان وسط 
الأرض من أي جهة سقطاء فيكون المحدد محيطا مستديرًا ليكون جهة حركة 
اتحفيفين وما تحرك بالفسر من الثقيلين» ونستوي النسية من سائر الجهات فتكون 
دائرة» وكل دائرة فلها مرا فَلَه حيط ومركزء فهذا خيال ضعيف؛ فلم لذ عرز أن 
يكون ذلك المرك؛ المحدد مضلعا بأضلاع مختلفة والمتحركات7© تتحرك إليه فلا يكون له 
حيط لعدم الاستدارة» ولا يكون له عر؛ لأن المركد فرع المحيط؟! 

سنا أنه مستدير له محيط ومركرء لكن لا نسلم امتناع العدم عليه لأن العدم لا 
يعوقف على الحركة ألبتة» لا مستقيمة ولا مستديرة» بل يعدمه الله تعالى من حيزه 
من غير حركة ألبتة» فلا يلزم من امتناع الحركة المستقيمة امتناع العدم» بل كل 
جسم في العالم يمكن أن يعدمه الله من غير أن يتحرك. 

قوله© في الحبة الرابعة م 0 03 دم الأجسام | ما بإِعْدَام معدم أو بطريّان 
ضد أو بِرّوَالٍ ترط وَالكُل بَاطلٌء فَعَدَمْ م الأَجُسّام متنع. أَمَا عام المعْدم 
2 22 م اماع موف لمك رووا م امس ماخر 2 


فلآن القدرة صِفَّة مور والعدم نفي خحض» فوقوع العدم بالقدرة محَال. وآما 


وت مسة م ذه مر 


الصَّد فلات المضَادة حَاصِلَة من الجانيين» فليس عدم الباقي بطريان العا 3 


(1) في (غ): والحركة 
(2) راجع الأربعين (ص 276) 
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المسألد الثلاثون في المعاد 


وجو د الباقي. وما الشّرْط فَلأُنَ ذَلِكَ الشُرّط إِنْ كان 


التَسْسل وما ا 7 ل يَكُنْ باقيًا فَسَالَ؛ٍ لاميتع أن يكُونَ الباق 
مَشْرُوطَا عير البَآقي. وا بطَلَتِ الأقْسَام التلَاثَة بطل القَوْلُ يعَدّم الأَجْسَام ف 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون بإعدام معدم ؟! 

قوله: «العدم سق لي والقدرة صفة مؤثرة». 

00 هذا مذهب أكثر المتكلبين أن الإعدام لا يمحصل بالفاعل المختار 

5 ذكاتمء إلا القاضي أبا ب الباقلافي فإنه جور : ذلك وقال: الإعدام يل العدمء 

و تحصيل العدم غير العدم بدليل أن الإعدام له يعأقٌ إلا بعل تحققي الوجود » ومفهوم 
العدم بعد تحقق الوجود غير مفهوم العدم قبله» والمشروط بتقدم الوجود غير ما هو 
00 و اوم ماسم 5 8 
غير مشروطء فالإعدام غير العدم» فلم لا يجوز أن يكون هذا الكلام حما؟! فلا بد 
من إقامة الدليل على إبطاله حتى يحصل مطلويم. 

سلمنا أن الإعدام بالفاعل امختار محالء لكن لم لا يجوز أن يكون الإعدام 
بطريان الضد؟! 

قوله: «ليس عدم الضد الباق لوجود الطارئ أولى من اندفاع الطارئٌ بوجود 
البافي لاشتراك الضدين في المضادة». 

قلنا: لم لا يجوز أن يكونا مستويين في المضادة ويترح الطارئ بتعلق إرادة 
الفاعل امختار بوجوده في الزمان الثاني دون اسقرار الأول» يم أن الأجسام يوجد 
بعضبا يعد عدم بعض مع قبول كلا الجسمين الحصول ني الزمن الثانيء ولا مرح 
لاختصاص أحد الجسمين دون الآخر إلا الإرادة القديمةء " عون استواة 
الضدين في معنى المضادة ويترح أحدهما على الآخر بمرتح من خارج وهو الإرادة؟! 
سلّمنا أنها لا تعدّم بطريان ضدء فل لا يجوز أن تعدم لفقدان شرط؟! 
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المسألة الثلاثون فى المعاد 


قوله: «ذلك الشرط إن كان باقيا كان الكلام فيه كالكلام في الأول» ويازم 
إما التسلسل وإما الدور» وإن لم يكن باقيا امتنع أن يكون الجسم الباق مشروطا بما 
ليس ياقيا». 

قلنا: 1 حور أن يكوت: باقنا وبع التسلسل بالانتباء إلى إرادة واجب 
الوجود سيحانه وتعالى؟! فإنا إغا 58 در عاق قدرته» أما إرادته فلاء 

سلمنا أنه لا يكون باقياء فلم لا يجوز أن يكون شرطا في الباق ولا تكون 
شرطيته محالا؟! وتقريره أن المتكامين يقولون: الأعراض لا تبقى زمانين» بل هي 
قابلة للوجود إذاتها ويمتنع عليها البقاء لذاتهاء ولا تعافي بين قبول الوجود واستحالة 
البقاء لأنهما متغايران» ولا يازم من قبول أحد الغيرين قبول الآخر. 

والدليل على عدم قبوها البقاء وأنها لا يستمر وجودها زمانين طريقان: 

أَحَدهُمًا: أنها لو بقيت لاستحال عدمباء لأن عدعها إما بالفاعل انختار أو 

طريات: كن أو فقدات خرظ إلى اغب ادكه لصم في دليله على امتناع عدم 
الأأجسام. 

وثانيهما: أن الأجسام مشروطة ببقاء الأعراض”7 فإنها من لوازمها بدليل أن 
الجسم حال أن يعرى عن الحركة والسكون وما عرضانء وإذا كانت الأعراض 
شرطا في بقاء الأجسامء وهي لا تقبل البقاء» بل الله تعالى يوالي أفرادهاء فالنوع 
مستمر والأفراد منقضية» فإذا أراد الله تعالى إعدام جسم م يخلق له عيّضًا في 
الزمان الذي أراد عدمه فيه فيعدّم لعدم شرطه؛ فلو كان العرض يقبل البقاء لتعذر 
عدم العالم وتعذر عدم كل جسم من الأجسام الكائنة فيهء لكن العدم غير متعذر 
بل كثير الوقوع» فلا يكون العرض يقبل البقاء. 


(1) في (غ): مشروطة في بقائها بقيام الأعراض» 
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المسألة الثلاثون ٠‏ اك 


وعل هذا التقدير لا يرد على المتكلمين ما يشنع به الخصم من قوله: «فإنا نرى 
الثوب مستمر اللون زمانا طويلاء فالقول بكون العرض لا يبقى زمانين مكابرة 
لمس»؛ لأخهم يقولون: الس إنما يشبد”" بكون الثوب أبيض مثلاء واسقرار بياض 
الوب له طريقّان: أحدهها: اسقرار فرد من أفراد البياض الزمان الطويل» والثاني: 
تواللي أفراد البياض عليه في الأزمان من غير خلل في الزمان» وهذا هو الذي يدعونه 
ببقاء النوع متفق عليه» إنما الكلام في بقاء الفرد من البياض مثلاء والحس لا يدرك 
توالي الأمثال بدليل أن الإنسان إذا قعد على جبل بعيد من تبر بعدا شديدا وذلك 
النبر في غاية الجريان فإنه بشاهد ذلك النبر ساكن الجريةء بل إشاهد حفرة فيبا ماء 
فقطء والأمثال من الأفراد توالى عليه» وهذا القدر يجوزه ذلك الجالس على ذلك 
الجبل ويقول: حسي لا يقكن من ذلكء» بل الذي علمته بحسي وجود الماء في هذه 
الحفرة» وأما تواليه بعد عدمه أو بقاؤه مستمرا فم بتمكن حمبي من نفيه ولا إثياته 
لضعفه عن إدراك ذلك» فكدلك الس في الأعراض إنما يتعلق بوجود اللون في 
اجملة مثلاء أما أنه لتواللي الأفراد وبقاء النوع دون الفرد أو لبقاء الفرد؟ هذا لم 
يتعرض له الحس» وقضاء العقّل©) حيئئذ غير معارض - الحسبي» فاندفعت 
الاستبعادات التي يوردها الخصوم من هذا الياب. 

إذا تقرر هذا فنعود إلى الجواب ونقول: لم لا يجوز أن يكون الشرط غير باق 
ويكون شرطا لما هو باق بطريق توالي الأمئال ك تقدم تقريره» فيستمر المشروط 
لاسقرار نوع الشرط لا لاسمّرار أفراده» فإن الشرط إنما هو الماهية الكلية دون 
اللتزقة» ولا رلوم" املس بزلا حور وله تعر المسترواط إدوت" فرظ قال فعرك 
الشيبة بالكلية. 


ور وسه 


مموسم ‏ وم #2 مخ مس ِ - 
قوله في الفصل الخامس: 8 إِذَا قتلنا إِنْسَانًا وَأكله إِنْسَانْ آخر ققد صَارَتْ 


(1) في (غ): شبد. 
(2) في (غ): فالقضاء العقلٍ. 


(3) الأربعين (ص 283) 
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المسألة الثلاثون في المعاد 

م ع ود 0 04 38 ص اخ سار 01 مره 20001 

أجزاء بدن المقتول أجزاء بدن هذا الثافي الذى اكله لآن من أكل شع 
5201017 ارس سر يها ارقي 


واغتذى به به فَقَد 3 زا اداه أجياة 00 المتَغريء 0 القيامة لابد 


0 يحَشْرِ الأجساد 9 0 


قلنا: : إذا فرضنا شخصًا لا يتغذى إلا بالأناسي دهرا طويلا حتى ل يق من 
جسده اجر إلا من دي عَْْقٌ الله تعالى لهذا حسما آخّ لأنّ جسمه يتفرقه 
أوئك المأ كولون» 0 هذا مخصوصا من عموم النص » فد ورد في الأحاديث 
أن الله تعالى يخلق يوم القيامة خاقًا لم يكونوا في الدنيا فيدخلهم النار» ويخلق َلقًا 
لم يكونوا في الدنيا فيدخلهم لد ويكون هذان الفريقان مخصوصين بالواقع 
والعل؛ 3 خصصنا قوله تعالى: تدم 3 شيء َم رها» | العف الوا 
نا رأينا الواقم عدم التدمير عَلِمنَا خروجه عن النصي» وخصصنا قوله تعالى: ظحَالِق 
طق شي ع4 | (الأنعام:102] بالعقل لاستحالة خَلقٍ الواجبات. 


وهاهنا اجتمع العقل والواق» أمَا العقل فلأن الجسم الراهن فحن أن ركون 
قطي انا الواقع فلأنًا نحثُ 39 هذا الفرض والتقدير» مع أن بابي إعاذة 
الجسم مع الروح لا 3 تحريره كثير من الناس» فإ شدي ورد بأنا. قفر عقا 
عماة, غلا وأنه على ابن آدم إلا ىٍَْ الذتب» فإنّ الجسم ,بيني عليه حالة البعث» 
فإن بيني عليه جملة الجسّدِ من أول ما يتطل ف أوك العم إل عر العم لزه أن 
يكون الإنسانُ حالة الحشر أضعافٌ ما مات علية. 

بل قال بعض السلف: إن الإ ساني يبعث بالجسد الذي مات عليه دوت ما 
تل منه قبل ذلك» ون ظاهر النصوص أنا نبعَتْ على حِلَقنَا المعهودة»» فقيل له: 
إن سر إعادة الجسّد مع النفس إنما هو أن الجسد باهر المعصية مع النَفْسِء ٠»‏ فلما 
اشتركا في المعصية والطاعة وجب إعادتهما ليشتركا في الجزاءء فلو أعيد الإنسان مع 
جسده الذي بات عله سا رم أذ عدي ذللك اسهد عن المعاصي الماضية في 
أول العمر مع أنه ل يباشرّمَاء وهو خلاف القاعدة» فقال: حك الله تعالى في الآخرة 


5332 


المسألة الثلاثون في المعاد 
كك في الدنياء والواقع ف الدتيا أن الونسات لوباك تجتاية موجبة مد وأقام سئين 

فنا نقيم عليه الحد بعد الد هر الطويل؛ ولا يكون ل الزمان نايعا عن للك اماما 
فيد حيتذ جسد ل يَزْنِ ول برب خراء وتقطم يد لم ترِق» وغير ذلك من 
العقوبات» وإذا كان هذا حك الله تعالى في الدنيا فكذلك في الآخمرة يكون جزاء 
هذا الجسح الأخير فق الأخوة عا عدر في الزمان الماضي كإقامة الحدود في الدنياء 
والكل حقٍ وَعَدل وجار عل نظام الحكقّة. 0 قلنا رادم |الجسد الكائن 


الموت فلابد من إعادة الذاهب من اللأعضاء» 58 ع الأعمى ول الألم 
ونمو ذلك. 


ا 


وها القرين رظية اكات عن قولهم' بعد ١‏ هذا: © إنه قد يموت هزيلا ِعْدَ أَنْ 
كان سميناء أو سعيئا بَعْدَ أَنْ كانَ هَزيلاء فَيرَمُ الظر في جا غيرٍ المطيع والحاصي ف 

وعن قود © إن لبن حَار وَبٌ» وَاْرَاَة ذا ثرت في الرطوية لم 
أن تصعد مِنَ الجوهر الرظلب أجْرَاءٌ بخارية لطيفَة ورا صقت 0 
آخر وصازت ةا ذلك العضوء فنبي زَمَان الحشر ِنْ أعيدَ ذلك لجز ! 
اعضو الأول ضاع الثاني» أوإِلَ الثاني ضَاعٌ الأول ع 

فنا نجيب بأنَّ الله تعالمى يخلق جوهرا آخر ل يباشر الطاعة ولا المعصية عله 
في أحد العضوين ويعيد فلك الأجزاء الأخر. 

قوله في الجواب: وه ل لا يجو أنْ يَكُونَ للإثْسَان أَجْرَاءْ لطيفَةٌ سَارِيَة في 
البَدَنِ باقيَة من أُولٍ العمر إل آخروء لا يُْلقَهَا العذَاء ولا تَعلْلء فيعيدهًَا الله 
تعال وَيَعُم لها أبْرَاء أُر قيُوصِلٌ لواب وَالمِقَاب إلى هذا المع ب 


أَعَرَتْ 


(1) راجع الأربعين (ص 283) 
(2) راجع الأربعين (ص 283 284) 
(3) راجع الأربعين (ص 284) 
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المسألة الثلاون في المعاد 


قلنا: لا يمكن عدم اعتبار الأجسام الساقة بالكلية؛ لدلالة التصوصي على 
اعتبارهاء 3 2 قوله عليه السلام: 5 من ابن آدم 0 شي - حت الغرو'»» 
ولذلك إيقع كتارم ف الآخرة في ا محشر» واتعارت ليس مجرد النفوس؛ فإِنَ فسن 
م هر معروف 50007 عن جسده وأتينا 108 خا عر فناها ألبتّة 
ليث دلت التصوص على البعارفت يوم القيامة بين وام وولده والمظلوم وظالمه 
والصديق وصديقه كا وردت المسنّة بذلك علمنا أن :العاذ هو عدم | الأجسام التي 
اشرما الحس؛ وهي متعلق المعرفة» وما ما عداها فليس معزو قا لبت خفينكل لابد 
من اعتبار الأأجساد المعينة. 


انعم حِيث: دل العقل على استحالة ذلك خصصناه من ظواهر الأدلة بالدليل 
العقلء وما لا فلاء م تقدم تقريبره. 


قوله: © فَإِنْ قيل: لم لم عل أن كل ما سوى الله تَعَالى صر 


سمبير ام و سو عر 21 همير 


معدوماء» فتصير النفوس ايضا معد وامة 1 و ل الإشْكال فيها أيضًا 3 كان ف 


الجسم ف 


ثم قال: 00 سح عا ميسن ار اللِقَاءِ بالعقلء والوقوع ! 51 استقدتاة هن من 
5 َإِنْ كانت إِعَادَةٌ اعدو جَائرَةَ فَقَدْ رَالَتَ الإشكالات» إلا 


0 


وجب القَطع بْقَاء النَفْسِ حت يصح القَوَلُ بالمعاد الجسماني» وتخصِيص 
العمومات بالدليل العقل جاب وخ 

قلنا: : لا معن هذا الترديد» بل طريق اينع بين نصوص الشمرع أن الجِسد بموت 
ألا والنفس تبقى بعده لقوله تعالى: « كل فين ذائقة الموت» إآل عمران: 185]» 
والجهال وننتد لون. بهدذه الآية عل أن التقوس عوت» والعلناء مسد لوت بها عل: عد 


(1) الغرلة: جلدة الصبي التي تَقْطَعْ في اللحتان. 


(2)الأربعين (ص 285) 
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المسألة الثلاثون في المعاد 
موت النفوس وبقائهاء وتقرير قول العلماء أن الله تعالى وصقها بالذوق في قوله: 
لِذَائقَة ئقَة الموت4» والذوق إدراك والإدراك م شَرْطه الحياة» 007 عن 
المشروط د دف الشَرّط» وقد أخبر الله تعالى عن وقوع دوقي لما في هذه 
الحالة فيكوان احير عن حياتها في هذه الآية» زعا بحث ضروري مقدمائه كلها 
قطعيّةٌ) فيكون على هذا معنى الآية: 0 نفس ذائقَةٌ موت جسدهاء »ا نقول: ذاق 


نوه موا نس هي 


زيد موث ابيه وأقاربه. 


فا كانت هذه الأية تدل على بقاء الفين بعد اسم فظاهر قوله تعالى: 
7و0 م علمها فان4 رحن 0 يقتضي فادها :عند الصحقة الأولى لقو تعالى: 
#قصعق م 5 5 السماوات ومن 5 رض إلا من شَاء الل [الدممه 68| 507 2 
الطب أن انلتق هو جع 5001 ر فيععين أن: تكون النقمن سراعقة فانية حينئذ» 
ممعي اجميع الأدواج. والأجسام في الصعقة الثانية لقوله تعالى: طم تفخ فيه 
أخرَى فَإِدَا هم ام ينظرونَ) الذي: 68] والضمير في قوله تعالى: ذهم»4 عائدٌ على ما 
عدم من فول م فصعق :0 شِ السمَاوٌات ومن ف الْأَرض » (الزس: 68» والنفوس 
داخلة 5 عمو «من»2 0 فائية عائدة حينئذ. فهذا طريق البتعمال ظواهر 
النصوصي» وأما إعادة المعدوم فد تدم الدليل على جوازهاء فلا يتعين الترديد 
لأجلهاء فظهر حيكذ أن المعاد اشير واكم ماه 

قوله0© بعد ذلك في الجواب: ف إنا قد قد بينًا أن عبر في اشر والنَشْر إ إعادةٌ 
الأَجْرّاء الأسليّتء لا إعادة الْأَجْرَاءِ الفاضلةه وَالأَجَرَاءُ الأصلية لكل مكلف 
جاع فاضلة بالنسبة ِل غيره» وعل هذا التقدير يرول الإشْكال» وببَدًا يظهر 
لواب عَنٍ الشيية تعمد 

لاة علق أنه لابد من إعادة الأجزاء الفاضلة مع الأجزاء الأصلية كا تقدم» 
فلا يمكن أن يقال: الأصلية معتبرة والأجزاء الفضلية لا عبرة بهاء بل المعتبر ابلميع» 


0-3 


(1)الأربعين (ص 285) 
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المسألة الثلاثون في المعاد 


فإن | أدت ٠‏ الغرورة إلى 1 بعض الصّر كن عادته الاغتذاءٌ بأكل لحوم بقي 
07 007 الله تحال حَلَقَ املق إِمَا للراحة أو لتب » لا يحور أن يكو 


لهم لت لأنه َي لات امن 1 


3 


الراحة إِما أَنْ تَكُونَ 3 هذا عا أو في عام آخر لا جَائرَ أن ِقَالَ: في 


المَالَه لأنَّ الذي يَظَنْه الإنْمانُ لد في هَذَا الما ليس ده بل 3 3 
مثاله أن لَذَةَ الل لَيِسَْتْ في الحقيمّة إلا دَهُمَ أل الجوع؛ وَِدَلِكَ اد اللقّم 


كن م ل مانن 


الأول لأنَّ أل لجع جِيدكذ أَقوَى» وكل قمَة هي تحر كانت أقل ذه أن 
0 حيتئذ أَكَلْء وَكدَلكَ اماع لدفم َل ْله الي عولد منها الي ا 
جَتَمَعَتُ في الأوعية» وعلّ هذا القيّاسٍ سائرٌ اللَدّات في هَذَا العا ّ 


يي 


2 53 الإنْسانَ خلقَ لراحَة في عا آخر بِعدَ هذا العَالمّ» وَذَلِكَ هو الدار 


ا 
قلنا: على قولك: «اللدّةٌ في هذا العا عبارة عن ذَقْع لأ سؤالان: 
أحدهما: نا جد من أنفسنا د عند رؤية اميل الصورة مع أنا لم تكن في 
م من فده لذن تفْرضْه غير معلوم لنا أَلبتَة والشّوق إلى التّيء فرع الشعور به» 


سلا 


فعلمنًا أن هذه اللذة ليست لدقع الألم ألبتة. 
- وثائهما: أن الاذة لو كانت عبارة عن دقع الألم لكان الألم الحاصل من تأخر 
الماع أعظم من الألم الحاصل م تأر © والحقية0, وقد قلتم: : إن اللذة إما 


تعظم لقرط الأ ولذلك قلتم: : إن اللقمة الأولى ألذ لتوفر اوم حينئذ» فيلزم على 
هذا القياس أن يكون تأخر المني أشد ألماء وليس كذلك لأنًا نجد من أنفّسنا القدرة 


قا عر 


)01( 00 (ص 0 


03١‏ 07 الوك 
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المسألة الثلاثون ا في المعاد 


على تأر الماع الذّهْرَ ولا تقدر على تأر الحقنة والحقبة يومّاء فعَلدنا أن لذَّة الماع 
لِيسَتُ عبارة عَنْ دَفْع الألم ولابد» فبطل ما ذكتموه من القانون. 

وأعنات يفل النائن عن الأول يان التفرس «القاضلة عننها: خرف كنيد 
لمشاهدة امال في امل فإذا رأت اف ددن حصول ما هو من جِنْس ما 
0 وإن لم يكن هذا الشخص نفسه مشعورًا به. 

في الفصل السادس في الخة الأول على أن العوس تفنى بعد قناءِ البدن: 

قٍ 3 هذه النفُوس يست أَزْلِية» فَوَجب أن لا تكونَ أبدية» وإثما قلنا إنها 
يست ري لوجهين: الأول: أنبًا و كانت أَزَيَةَ لكاتث إما واحدةً أو كثيرة» لا 
جائر أن تكون واحدة يا بعد لتَعلق بالأبدان إنْ بقَيتَ واحدة فنفسي نَشسَكَ 
وبالعكس» فسُُ ما كان مفلونا لإنْسان وجب أن كرون ليما خيو | إن 
َعَدّدتُ المتعدد الآن إن كان موجود! قبل التعلقي فَالكْرةٌ ة قبل التَعَلْقٍ وا 
الاتحادء وَإنْ لم يكن موجودًا قَبْلَ التَعلّقٍ فَهْوَ حادثٌ الآنَّء قلا 0 د 
لوس ديم ينع أَنْ تَكونَ متَعددة 3 الأرّل لأنّ التعدد ليس ذاتيا أن 
اوسن بالتوع» ولا يكن عضا لأنّ الامتيارٌ بالصفات العرضية تابع 


لاختلاف اماد" فخ 

قلنا: أُمّا على رأي المتكلمين في 3 النفوس اجات أن جواهر مُشْرقة نورانيّة 
وَالقاعدَة أن الأجسام متمائلة فيَصدَّق أنَّ النفوس البشرية واعدة بالتوع. اما ص 
رأي الفلاسفة في أن النفوس يست حسما ولا عسسيانا فاختلقوا هَل هي ولعدة 
بالنوع 5 مختلفة بالنوع وهو الأأصم عند هم » فلمانج أن يمع اتحاد النفوس بالنوع بناءٌ 
على المذهب. 


ثم قولك: «إنها إذا كانت متحدة بالنوع لا يحصل الامتياز إلا تابعا لاختلاف 
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المسألد الثلاثون في المعاد 


المواد» فعَير مسأ لجواز أن تكون الفركن خا تهات ا ثبوتية أو سلبية أو 
إضافية» كا نقوله في تشخصات الأجسام» ولا يكونت ذلك تابعًا لشيء» بل لتشخص م 
انما حلت ف ماد أم لا. 


مه را مة مه دص ام مهبر اس مه خش ممه رصا م 2ه قر 

قوله": ون تفي عبارة عن ذاتي الخصوصة يقولي؛ أنا» فلو كانت النفس 

زر رم ساخرن في .و عوبر همد 
قديمة لَكَنْتَ أنَا من حيث أنا أ 
تَيْنَّا منْ لْكَ الأَحْوَال الماضيّة» فَإنَّ من الخال أَنْ بمَارِس الإنْسَانْ حرقة سِنِينَ 


م ا 


خء 6 اس رمه رء سلس 1س سا عرس سر ام 3 5 
ليا قديماء ولو كان كَدَلِكَ رَجَبَ أن امير 


م 
2 


رتك صمدا م اس ال مما سير ميج عر ار 00 ا 


ينْسَاهًا لكي وَكَا ل يحْصلْ عندنًا تمر َيْءِ مِنْ يلك الأحوالٍ عَننَا أن 


قلنا: لقائل أن يقول: جارٌ أن تكون نفسي أزلية» :نوها تعلمت بدن قبل بدني 
هذا الحادث» 75 تمارس شيعًا نعذكه» أو يقول: كانت متعلقة يأبدان ل عباية ه20 
لكن ها لما تمارسه ف ل بدن مشروط ببقائها في ذلك اليدان: فإذا فارقتة 
حصلثٌ في بدن آخحر لا ين من تلك الأحوال لدّهاب شرط افذكر, إما لذات 
انف عند من يدم جردة أو أن الفاعل الختار أحرئ عادتة سيحانه وتعالى 
أنه لا كلق للنَفْس ادو حالة إلا بشرط كونها في بدن تلك الحالة. 

0 © وَإِذَا بت أن النقُوسٌ ليست َيه وجب أن لا تكُونَ أبدية لِأنّ 
سنب حدوث النفس عَنٍ العآل القذَكية مما 9 د ورك الأبدان المستعدة 


لقَُوهَاء لَك دَوَرَانَ الأفلاك لا أولَ ه» كَدوثُ الأبدان لا أُولَ 7 0 
النفُوسٍ لا أُوْلَ له فَلَو كانت النفوس بَاقيةَ لزِم أن تَحْصَلَ | الآنَّ تفوس غير 


ساس اس عي فو وس مم مه في مس مر مه 8ه 0-7 5-1 ره م 
مسنَاهيَة» وَذَلِكَ محال لأن كل عدَد موجود َِنَهُ قَابلٌ للرَيَادةٍ وَالنقْصَانِء وكل 
سمعرله 2 


ما حَانّ كدَلكَ فهر متنا ف 


(1) راجع الأربعين (ص 288) 
(2) في (غ): بأبدان غير متناهية. 
(3) راجع الأربعين (ص 289) 
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المسألة الثلاثون قي المعاد 


قلتا: الا نيلهأ ألا حدوتٌ النفوس عن العلل الفلكيّة» بل قد تقدّمّت البراهين 
عل أنه لا يحرج شي من حَيز العدم إلى حي الوجود إلا بقدرة الله تعالى. سَلْمنا أن 
حدوتٌ النفوس عن العلل الفذكية» لكن لا نسل أنَّ دورانَ الأفلاك لا أُوَلَ له» 
بل قد تقدمَت البراهين على حدوث كل ما وى الله تعالى. سلمنا أن دوران الفلك 
لا أول كه ظ قلتم : : إن عدوت الأيدات ل ول له؟! 5" لا يجوز أن يقال: إِنْ هذه 
الأبدان إنما تحدث فيما لا زاك إن 81 2 الشبهة على قد العا . ليتوا دم 
1 فرد منه بل ذلك باظل بالصرورة لأن الحوادث اليومية فاه بالحس ء 
5 أثبتم عدوف صل الأجسام مِنْ حيث ابملت فلمل القديم هو الأفلاك دون 
ا البشرية» ولعل الأبدان البشرية كان حد وها رويك باتصالاات خاصة 
واقترانات خاصة لا تحصل إلا فيما يرال فلم قلت : : إن الأعسّ ليس كذ للك ؟! 


قاع 


57 أن الذيذان قديمة بالنوع أن متجدداتها غير متناهية؛ لكن لا نسلر أله 
يازم حصول نفوس غير متناهية؛ لجواز أن يقال: التفوسن فل ف الأبدان من بدن 
إلى بدنء فتكون التنفوس متناهية لادان قير متناهية» فإن قلتم: 3 الاأعس لبمس 
كذلك» فأنتم محتاجون” إلى إبطال هذه الاحتمالاات كلها 


سلمنا أنَ النفوس غير متناهية» لكن لم قلتم: إن ذلك عحال؟! بل هذا هو عين 
مذهب اللاصيف ؟ فإنهم يعتققد ون 5 كل إنسان ع سه بافية 0 إما 0-0 
0 9 متعة بالا لاع عل المعلومات » وال نابي ٍُ متناهية عند هم لقوهم 


وأيما قولم: 7 عد و فإنه ابل للزيادة والنقصان» وكل ما كان 
كذلك فهو متناه» منوع؛ لذن و فرضنا سلساة غير متناهية ووضعنا على وسطها 
عَددًا فإمًا أن يصدق عل تلك السلشله أنها زائدةٌ أو يذه فإن صدّق فقّد قبل ما لا 
يتناهى الزيادةً فلا يكون قبول الزيادة مستازمًا للتناهي» وإن قلنا: ما رادت لزم أن 
7 ده و 7 َو 5 
_يتساوى وجود الشيء وعدمهء ومساواة الشبيء لعدمه محال» فتعين أنبا زادت. 


(1) في (غ): فإنم تحتاجون. 
© 2339 


المسألة الثلاثون فى المعاد 


وأيضا فإذا فرضنا سلسلتين موجودتين كُ واحدة منهما مركبةٌ من عشرة 
عشرة» والأخرى من عشريبن عشرين» فلا شك أن سلسله العشرين زادت عللى 
سلسلة العشرة دم التتاعي فهماء فلا يلزم مِنْ بول الزيادة والنقصان التناهي » 
وهذا من جملة ما ره «الإمام» في كتبهء بهء وإليه أشار؟) بعد. هذا 1 در هذه 
المقدمة وتعرّض لجواب عنها قال: «فيا بحت دقيق ذكرناه في كتبنا الفلسفية». 


© ويره اس و ع اع عوم هم فو ملم 

قوله : © ومنهم من يقول: النقُوس الجاهلية تفقى مثل نفُوسٍ الأَطفَالٍ 
والجهال لأنَّ النفُوس اعمالية عَنٍ العلوم والأخلاقٍ لو بقيث بعد الموت أَبَقيتْ 
وان مد وه عرس م 


معطلة أو معذّية وَإبقَاءُ الشيء ء للتخطيل أو للتعذيب أب الآباد غير لاي بحكة 
الحكم © 
قلنا: أما الجهال فالمحكلة تقتضي بقاعهم للتَعذ يب لمق عصوا الله تعالى يتك 
ال ما يحب عليهم تحصيلٌ عليه ورك العمل بمقتضى عليهمء فعاصيم كثيرة 
جد من هذا الاب ومن حيرت معاصيه فالحكة اكه للتعذ يبٍ» فإن ركنت 
العقوبة على الجناية من أعظم قواعد الحكقة. 
ٍ وأمًا الأطفال فبِمَاوهم للتعطيل ليس خلافٌ الحككة إن أهل الأعراف 
معطلونٍ من العم والعذاب» وقد قيل: : هم أهلٍ الفترة الذيت 9 يبععث الحم 500 
قل عن لهم عمل صالح ولا عمل طاحء جْعلوا على سُورٍ بين دار النعيم ودار 
العذاب. وقيل: : هم قوم استوث حسنائهم وكات فل 31 8 اعدف الكمتين 
إلى إحدى الدارين فتركوا باقين على الأعرّاف. ٠‏ وقيل: الأطفال من أهل الأعراف 
لعدم الحيدات والسيئات وإن كان الإجماع 0-7 في الأطفال أولاد الأتبياء علهم 
السلام أنهم فِ الجنقم وانما اللحلاف في أولاد غيرهم من أولاد الكقّار وأولاد 
المسليين» زاوعة بهم نْدُ تعالى لجارٌ ذلك» وقد قيل به ووردت السئة فيه كنا قالت 


(1) في (غ): وأشار إليه. 
(2) الأربعين (ص 290) 
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المسألة الثلائون في المعاد 


عائشة رضي 21 عنما ف طفْلٍ ماتٌ: «هنيئًا له عَصَفُور من عصافير الجنة»") فقَال 
ما عليه ه السلام: دل عل عا كانوا عاملين» © فأشار إلى أنه ربما ون كا لأن 
الله تعالى ع منه أنه لو عاش لكف ومنه قصة الحضر عَلَِْ الام مع الغلام كا 

تله نواه هِفكانَ أبواه مؤمنينٍ شيا أن يرهقّهمًا طَعْيَانًا وَكفْر لكيه أي 
عم | له تعالى أنه لو عاش كفر وأا ١‏ بوم إلى الكُفْرِ فأ الله تعالى بِقَمْلِهِ إزالة 
هذه المفسدة لمتوقعةٍ والله اتعالى قعل عنتارٌ» له أن يفعل ما يشاءٌ بمن يشاء ويحكم 


ما ربريده دلا سال ع يتغل وهم سأ لون) [الأنيا»:دد]. 


وحكته تعالى لوي عبار عن وجوب مراعاة يت 3 يفسره الاريك بل 

5 حكلته تعالى عند أهل الح اتصافه العم التام العام لعل والإرادة التامة الواجبة 
التفوذ والقدرة الماضية التي لا تعجز عن كن ولا ع ممكن إلى الوجود من 
0 إلا 0 كته تعاللى جع إلى اتصافه 7 بصفاته العلا وهذه الحكة 0 
م وان عصواء وأن ينقسم 5 فهم إلى القسمين» والكلٌ مك عتلاء 
وانما الله تعالى ألم اف علي الكقار وتتعيم أهل الإيمان» فيتعين ذلك ا أخبرنا 
به تعالّ بقوله: هإن الأبراد لني نيم © وإن لْفُجارَ لني - (# [الاشطار: 13 
14 «وآو شين لتنا 1 نفس هداعا وَلَكنْ حق الْقَول ل مني لمان جه من 
الجن اناس أجمعينَ) [السبدة 5: 13]|» فصار ذلك واجبً لوجوب كون خير الله تعال م 
يجب أن يكون صِدَقَاء لا إذاته» والشي: قد يكوة عكا اق بدا يعبير وآجا ار 
مستحيلا لغيره» وهذه المسألة من هذا القبيل. 

0 ور دمي 10 لةا هر عدبي 6 دن م هه 

قوله'': ِ العلر سبب القوة» والجهل سبب الضعف؛ لأن العالم يالشيء 
إِذَا خَاضَ فيه كَانَ قَوِي القَلِء والجاهل بِالتّىْء إِذا خَاضَ فيه كان صَعِيفَ 
(1) رواه مسلم (2662) 
(2) رواه البخاري (6597) 


(3) الأربعين (ص 290) 
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_ه مع م هط و عه 0 او كه يم دسو 5 مم اس 
القَلَبِء أجل العلوم وأغلاها العأر بالله تعالى» فالنفس إذا تََدْتْ ببذه المعرقة 


قويت فل 6 عات البدن» ولذلك العَارفونَ لا لا يلتفتونَ ِلى شع ولا 


يقدروث لشيءٍ قَدَرَاء َإِدَا قويت النفس تفن بوت البدَن هخ 


قلنا: هذا كلام هائلٌ وليس تحته طائِلٌ لأن البقاء والفناء في الممكثات ليس 
من ذوات الممككات» بل الذي لها من ذاتها إنما هو قَبولٌ البقاء والفناءء أما دقوع 
أحدههما دون الآخر فبإرادة الله تعالى» فما أراد ال تعالى بقَاءَه بي ولو كان جوهرا 
فردًا ل أقل منه في العهت »وما آراد: الله تعالع فناءة قفي ولو كان في القوة قَدرَ 
العام بأسرِه ألف ألف مرَّةَء والمرجع في ذلك كله إلى ورود السمع من جهة 
الأنبياء علييم السلام بإخبارهم عنما وصل إلهم صلوات الله عليهم من جهة الله 
تال فإك حيرا أثه أخبرهم عن يقَاءِ شيء وجب اعتقاد بقائه» وإن أخيروا أنه 


اسك لل ل و 
ولا بقوة» بل قبول العلماء للفناء كقبول الجهال سواءً لا ترج لأحدهما على الآخرء 
والاسيات العادية في هذه الدار لا يحب بقاؤها في تلك الدار» بل عوائد تلك الدار 
مبايئّة لعوائد هليه الدارء أل عرى أن 'الإنسان فى هده الذار موث من عذابها 
وجوعها وعطشهاء ٠‏ وأهل النار لا يموتون فيها عع وود العذاب الذي الذَّرَةٌ منه 
7 للعالُ بأسره» بل و شم أهلٌ الأرض ره جهنم كه وتنك الأبدان تقيم في 
العذاب الشديد بغير طعام ولا شراب» وكذلك أهل ا حشرء وتفاصيل أمور الآخحرة 

لا تقشى على عوائد هذه الدار ألبتة» فلا شك أن العأرَ قري القلوبٍ في هذه الدار 
والجهل يضعفهاء إلا أنه ليس ذلك بواجب عقلا عق لا كن اندر ف الاش 
بل الدار الآحرة تنخرق عوائد هذه الدار فيا يي تقدم تقريره. 


قوله”": ف وثانيها: الذِينَ يجوَرُونَ اعمال الأرواج البشر 
وهم أهل اتناس م من يقول: : الأرواح البشرية 5 إذَا 


(1) راجع الأربعين (ص 291 292) 
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يلس سس عبر 


َعلّق يأَبْدَانِ الحيواتات وأبدان التباث وَبالمعادن والبسائطء وهدًا هو غابة 
العذّاب عندهم» وإليه الإشَارَة عِندهُم بالدركات الضِيمّة في جيم أن القوى 
الناطقة والحساسة والفعالة والغاذية كلها نوا قيش من عام الأزواج توص 
في بوَاطِنٍ الأجسَامء وَبَواطِنْ الأجسام مظلية جد إلا أثها مكبر بسَببٍ 
وص هذه القُوَى فباء فَكُلَما كانت القَوَى أَقَلّ كانت بواطنٌ الأجسَام أَسَدَ 

ظلمَة لَه وأغظم ضِيقاء قالأرواح البِسَرِيةٌ إِذَا انتقث مِنْ أبدائها إلى هذه الأجسام 
بَقيْتْ في غاية الظلمّات والضيتي وَالقّدةَء وأمَا أجسام الأفلاك فَإتها لكثرة 
لقُرَى الرّوحايّة الت فيها في غاية الفسْحَة وَالصّوْءء فَِذَا انَصَلَتْ يبا الأزواح 
البِكَرِيْة بَعْدَ مفارقة أَبْدَائهَا كاتثُ في غاية الغبطة والقَرح وَالضُوه والسرور 
وَالرَاحَة ُِ 


كوم 


قلنا: وهذه وساوس سِ وساوس السوداء وخيالات الجهآة الأغبياء؛ لا 
خضدها 0 منقولٌ ولا قضية من قضَايا العقّول» فهي 5 قال المسَلَ السائر: «مالي 


ع وسمر ما م 2 كه 


أسمع جعححعه ولا 0 طحنًا؟!». 


ولط القول فيه أن نقول: ما الدليل على 9 الأرواح ا تقل إلى أبدان 
الحيوانات التي ليست ناطق أو النبات أو المعادن؟ إن أدعيتموه مِنْ جهة العَقْل لا 
يستفي لأنَّ المَقْنَ قد قَصَى بأنَّ تمق النَفْس أميٌ بمكن» متملقها بالأبدان البشرية 
وغيرها بمكن يسن بواج » ولو كان زالقا لاستحالت قارف : وحيث وقعمت 
المفارقة بالموت علمنا قضاء العقل بالضرورة عدم الوجوب» وار م 2 اللفارقة 
بالَوتِ لم يقضي بالوجوب؛ إن حََقَ النس وتعلقها كليهما ممكن على الله تعالى,ٍ 
ف أن يفعل أحدهما وله أن شعلينا لتر كيما لكنٌ الوقوع عند الموت لين باهر 
لقص ء ٠»‏ فلذلك ينا عليهء وإذا قضَّى العقل فيه بالإمكان ل يقْض فيه بعد ذلك 
تجرده بوقرع ولا ني ء بل هو معزول عن هذا المقام» وليس في ولاية العقل أكثر 

من ثلاثة مقامات: القضاء بوجوب الواجبات» والمَضاءٌ باستحالة المستحيالات» 
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والقضاءُ بإمكان الممكثات» وما عدًا ذلك فإنما يستفاد من ير العقْلِء فينئذ ما 
ذكتموه ليس مستفادًا من العقل» وليس مستفادا أيضا من الليس لأنَ اللو عر 
و سة قبل الموت فكيف في الموت؟! فم بق إلا النبوات» و يرد مِن ذلك 

ء في اكقاب ولا في السنّة بل ورد بضد ذلك» فل ببق إلا مجرد الوسوسة 
عت كلام الله تعالى إلى ما لا يليق إِلّا بكلام الجانين» تعالى الله عما يقول 
الغلالمون علو ين 

والثة تغالى يقزلك وهو خَيرٌ الصادقين: طإنا أَرَلنَاهِ انا عيها4 إيوسن: :2 في غير 
ما موضع من كابهء والعرب لا تير مثل هذه التأويلات في كلامهاء بل لا ثبت 
من المجاز إلا ما عليه دليلُ» ولا تحذفٌ مُصْدَرًا إلا وإليه مرْشد من قريدة حالية 
مقالية» وما عدا ذلك فِمَعْزِلٍ عن كلامهاء وما ذْ توه إل لد يه فل 
صرح ولا قريعة صارفة» فيبقَى محض الوسوسة والاختلاق» وليس قولك: «ئها 
تقل إلى هذه الأبدان من الحيوانات والنباتات وابمادات» بأولل من ولع «إنها 
تخرج خارج الأفلاك وتصير هناك أنواعا من اغناوقات أو إنها عضي أرواحا مجان أو 
خدما للملاتكد أو مما للتعابين أو غالب للبرّاة» وغير ذلك من الحرافات» فنعوذ بالله 
من مَكْر الله ونسأله العفُو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وأما قولك: «القوَى الناطقة والحساسة والفغالة والغاذية كلها أنوان تفيضن 5 
عا الأرواح و في بواطن الأجسام»» فِنّ المصادّرات التي ليس عليها 0 
ولا أغارة؛ .بل هذا كلام دل العَقْلُ على بطلانه لأن القوى الناطقة والحساسة وما 
معها أعراض يلها الله تعالى في حَحَاضَاء والعرض يستحيل عليه الانتقال من علي 
إلى محل ء لا سها إن قلنا بأنه يستحيل اده زمانين» فكيف جورُ عاقل 3 الع بصمار 

من أنواع الس 35 انعقلٍ من عال الأرواح إلى جسد زد وهو عضن م 
الأعراض وكذلك 000 بل الحق أن الله تعالى يخلق هذه الأعراض 
في محالها. 


5 5 ع 3 ع الى 
3 قولم: «عالم الارواح» دعوى باطلةء» واي دليل دل على أن في نفس 


2 
0 
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الأمي أنَّ في جهة من الجهات عاكًا هو عار الأرواج؟! وهل هذا إلا محضض لتحي 
والافتراء؟! بلي الله تعالى هو خالق الأرواح بقدرته لمن شاء في أي وقت شاءء 
وليست الأرواح قبل ذلك املق موجودة في محل آخرء والله تعالى لا يصدق في 
حلها أزلذ .عار الأدواج, بل خَلَقَه الأرواح كلق لسائر الأجسام من الحشرات 
واخاداكة وك ما 1 إضافته إليه تعالى بسبب خَلقٍ هذه هو الذي ع 
إضافته إليه تعالى بسبب مَلْقٍ الأرواح. 


ثم و «إِذًا انعقآت الأرواح إلى هذه الأجسام بعَيَت في غاية الضيقي 
والظلمات» مجرد الدعوى الباطلة؛ فإِنَّ الله تعالى ربما خَلقٌ لها في تلك الأجسام من 
الأنوار والعلوم ما لا يمخاق لها في أبدان الثقلين» وأي مانع من ذلك لأن خاق 
العرض في امحل لا يتوقّتْ على كون ذلك المحل الخلوق فيه في محل معينيء فلا 
فرق بين كون الأرواح في أجسام البشر أو ابماد. وأما الضَيق فإن أردتم به الضيق 
الحسبي الذي هو ْلَه الأحياز فلا يستقم لأنَ جسم امل أكثر أحيارًا من جسم 
الإنسان» وإن أردتم بالضيق ضيق النَفْس الذي هو الحرّن العم فلعل الله تعالى 
يخلق لحا حينئذ من السرور والفرح أضناق :ها كان لما في أجسام البشَّرِء إما لعدم 
الحاجة إلى الغذاء» وإما لتجاوزها عقبة الموت» وإما لاطلاعها حالة الموت على 
أسرار كانت قبل الموت في ظلمة الجهالة بباء وتجويز العقل في هذا الباب ليس له 
نهايةٌ ولا عايةٌ» فالقضاء بالضيق حينئذ محص التحك. 

وأما قولكم: «إِنَ الأفلاك اكثيرة الروحاية» فجرد الدعوىء» وما يدري أن 
ْم الفآك ما فيه عل ولا إدرالةٌ ولا جس ولا أنه أسعد حالا في ذلك الوقتِ من 
الماء واطهواء وأجسام المباء الحالية ورمع ما ذكوتموه؟! بل قد تعب الناتن ف 
إثبات الحياة للكوا كب والأفلاك تعبا شديدًا وفي نفيها أيضًا عنهاء وَسي ذلك 
لتَعبٍ أن جم الفلآك جسم من جملة الأجسام يقبل ما تقبله سائرٌ الأجسام من 
ابلمادية والنباتية والحيوانية» فليس اعتقاد كون |الكواكب والأفلاك حية بأو من 
اعتقاد كونها جمادًا أو غير ذلك مما يجورًه العقل» وانما مَدْرَّكُ ذلك السمع من نجهة 
الأنبياء عليهم السلام» فإن أخبروا بشيء وجب اتباعه فقطء وأما الفلاسفة فادعوا 
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حياتها 5ر3 العمل فلا جرم خبطا عشواء» ومن جارك ال عليهم بالأدلة العقلية 
أيضا كذلك» بل الصوابٌ في ذلك أن تسشرى دلالة النتصورصي الشرعية؛ فإن 
حصلّ فيها ما ينتضي ذلك نفيًا أو إثبانًا وجب اعتقادهء وإلا بمب التوقفء وأمًا 
الك بغير دليل فهو شيء لا يليق بالعقلاء» وإذا كان هذا في مجرّد إثبات وصعبٍ 
لحياة» فكيف غير ذلك من العلوم والمعارف؟! فن ادعاها فهو بالجانين أولى منه 
ثم اعلم أنبم لما التزموا هذا المذهب اصطلحوا على عبارات وضعوها لأقسام 
أفكارهم د فسَمُوا الأمقال سن :يران إق ليوات سغاة وإلى النبات 
فَسحاء وإلى اجماد رتفاء متخيلين أن انتقال الحيوان إلى الحيوان كنقل كاب إلى 
كاب فهو لس وتحويل ونقل ارم إلى النبات 0 لذلك الارتباط من نوع 
الحيوان إلى نوع أ وف له كه تفخ العقود والنظامات» ونقل اللي إلى اماد 
يقتضى يقتضى الثبوت عل هيئة واحدة فإِنْ ذلك شأث اماد فإن احيوان متحولة بالإرادة 
وبالاغتذاء في الفاء والهرم حركتي علو وانخطاط» وابماد فَقَدَثْ عنه الحركة 
الإرادية والغذائية التي هي مشتركدٌ بين الحيوان والنبات» فهو ساكن 56 رسا 


واعلم أنَّ أهل الحق له غيلوة مذذهن التناسم على الله تعالى» بل يجرزوته 
وأعظم منه»ء لكن موضع الإنكار على التناعفية إما في ادعائهمٍ ذلك عقلا فأخل 
الحق يتكرون كونَ العقلرٍ يقتضي ذلك» أو في ادعائهم ذلك شرعا وأن افرع ورد 
به وعدا أيضا كه أهلٍ الحقي لكونه اسم على الشرع و لكاب والسنّة فهر 

من أنواع الكفر الذي يوجب حل عصّمة الدماء وإباحة الأموال» وأما مجرد 
اتتجويزٍ العقلي فلا ينازعهم فيه أهْل الحتيء بل الله تعالى له أن يتصرفٌ في مذكه 
كيت شاد والأجسامٍ قابلة ميع علولات الأرواح والأعراضء وإئما يرجع فى 
ذلك إلى ما دل عليه الشرع أد أطوامن لجسن . 


© 346 


المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سَيّد المرسلين تقل 


و مع ع سصعر سس ينص بر ام 
المسألة الحادية والثلاثون 
سه يا مه 


في إثبات نبوة سيد المرسلين مد صل الله عليه وسَلَرُ 


ا 


وله" في الشيبة الأولى: ف الكذب مار عل 3 واحد مر مِنْ أَهْلٍ ريك 


وحَده 0 ذَلِك الجوارٌ حَالَه الاجتماع ”» أمَا ول ان هذا الاجتماع شير 
ماع من هذا الجواز في حت الاين والثلاثة ثة والعشرة» وَالعَفْنّ لا يمكنه الإشّارة 


ال ا لل 3-2 ٠.‏ 1 0 


ِل حد معين و أن هذًا الحد المعين بملع جواز الكَدْبء بل أي عدد 
فَرصَه العمل َإِنَ حال العدد الزائد عليه يواحد والتاقصي عن يواحد ف ذَلِك 
الجواز عل السوية» وَإذَا كان الجوازٌ َابعَا ف الآحادء نكن المانع من هذا 
الجواز ا وجب أَنْ يقَالَ: إن هَذَا الجوارٌ َابت حَالّة الاجتماع كا كان 
ثابَا حَالَ الاتفراد» وإذَا كانَ الجواز ابا حَالَ الاجتماع انم القّطع بِأنَّ 


م و 


الكدذب له بيقع 00 
قلنا: نحن نقول: إِنَّ عدد التواتر يجوز عليهم الكذبٌ عقلاء وإنما العادة أََالتَه 
علهمء كا نقول: إن البحار يور العمل أن تعقلب زتبقًا وزيا وعسلاء ولكن العادة 


(1) راجع الأربعين (ص299) 

(2) راجع تعريف القرافي للتوائر في نفائس الأصول (ج6/ص 2808) 

(3) هذه الشبهة أوردها الفخر الرازي في المحصول وعلق عليها الشباب القرافي قائلا: هذه حمة يقينية على 
عموم الجواز عقلاء والخصم سل ذلك عقّلاء وإنما هو يدعي الامتناع عادةٌء ولا تنافي بينهماء فإنَ العادة قد 
جيذ في الفرد وتمنع في الكلء كا تميرُ العادة في كل فرد من الناس أنه من الأولياء المقربين وتحيل ذلك في 
الكل. وتجيز في زيد المعين أن لا يروى الآن بشرب الماء وتجيل ذلك في الكل» » فن امحال عادةٌ أن لا روي 
الماك أحدًا من الحيوانات إلى قيام الساعة» وتجيز العادة أن هذا الصغيرٍ يصير شيحًاء وتحيل أن ا جميع صغار 
الدنيا يصيرون شيوخاء بل تقطع أنه لابد أن يموت من الناس خلقٌ كثيرٌ قبل الحرم» نظاعره كثيرة» خينئذ لا 
يلم من الجواز العادي في البعض جوازه في الكل. (نفائس الأصول في شرح المحصول» ج6/ ص2835) 


2347 


المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين ل 
والحندسة والعلوم الشرعية» هذا لا يحيله العقل» بل يجوزه ولكن العادة تحيله. 

والقاعدة التي لا ينبغي أن يعْمّل عنها أن الاحتمالات العقلية تخل بالعلوم 
العقلية ب وتخرجها إلى حيز الظنون» ولا تخل بالعلوم العادية؟ ا ترى في هذه المثل 

ئرها كثيرة20, 

ثم إن هذا العدد الذي شبدت العادة باستحالة اجتماعهم على الكذب ليسوا 
عددا معينا ف عدد محصورء وما من عدد يفيد العلم ف صورة إلا ويجوز ف العادة 
والعقّل أن لا يفيده في صورة أخرى» مع أن ذلك العدد بعيئه موجود من غير 
زيادة ولا نقصان» وسر ذلك أن الإخبار ليس كفيا في تحصيل العلم من العددء 
بل لا بد مع إخبار العدد من قرائن حالية أو مقالية» فليس إخبار عدد من الصلحاء 
الربائيين كإخبار مثلهم في ذلك العدد عن ذلك المعلوم من الفسقة المتهاونين ف 
الكدذب» بل ريما حصل كن لاون العلم» وأضعافهم م الفريق الآخحر لا ف 
العام وليس إخبار جمع من الرباتون عن واقعة لحم فيها عرض كإخبار جماعة ليس 
لهم فيبا غر ضح بل ريما حصل 2 قِ القسم الأول دون الثاني» وليس إخبار 
مع بأنفاظ ناصة لا تحتمل المجارٌ أو يبعد التجوز بها كإخبارهم الاك 1 
اجوز يبا ق عاد الااستعمال» بل ريما حصل م ف م الأول دون الثاني. 


قياده كلها تراك تنالية ومقالية بها تحن عظيم مع العدد في إفادة العل 


(1) وكذلك ليس 7 احتمال يحل بالعلوم الشرعية» كا يشير إليه قول القرافي: إن مراد العلماء من تطرق 
الاحتمال ف الدليل حق يصير مملا: الاحتمالٌ المساوي أو القريب من المساوي» أما الاحتمال المرجوح 
فلا عبرة بهء ولا يقد في صحة الدلالة» ولا يصير اللفظ به ملا إجماعا» فإن الظواهر كلها كذللك فيبا 
احتمالٌ توج ولا يقدح ف دلالباء (العقد المنظوم» ج1/ص537) 

(2) قال الشباب القرافي: العلوم العاديّة لا تقدحٌ فيبا الاحتمالات العقلية» ونحنُ نقطمٌ يقينًا جازمًا بأن 
آباءنا هم الذين كا التإفدهم باللأمس» وكذلك مساكئنا وكتبئا واللات بيوتناء فضلا عن الرسل الكرام 
صلوات الله علييم أجمعين» ذكذلك نقطع بأن الذي نقل عنه أهل اللتواتر هو الرسول المعين. (نفاس 
الأأصول» ج 6/ ص 2836) 


(3) في (غ): عنها 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسّلين يكل 


التواتري في مجرى العادة لابد من اعتبارهاء وإذا حصل إخبار جمع واحتفت بهم 
من القرائن ما تقفضي العادة© بأن مثل هذا المع في هذه الحالة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب فإنه يفيد العلم» والا فلاء ودلالة القرائن إثما هي عاديّة لا عقلية. 

إذا تشرر 00 عله التواتر» وأنه من العلوم العادية» وَأنْ اللاحتماللات 
العقلية لا تخل بالعلوم العادية» سقطت هذه الشيبة بالكلية لأن حاصلها إبداء 
احتمال عقلى في علم عادي» وهو لا يخل بعلم التواتر. 

ص د يل ن: ذا عن ععدةٌ لم 2 مه سعد هت 

قوإو(ة: © المتكلمون يقولون: لما كان كل واحد من الوا له أول 
رات كين ليع 4 ول 1 العقلاء يَقُولُونَ: إذَا عن عل واحد 9 
ل موصوفا بالسواد وجب أن يكونٌ المي موصوفا بالسوادء فَكْدَلِكَ هَاهنًا إِذَا 
كن ا 00 
العقل» فنحن مر أن ا العقلٍ 0 ولا يقدح ذلك ف ع 7 إغا 
ند عي العلم العادي في التواترء فسقط م قلتموه. 

وبهذا يظهر أيضا الجواب عن قولهم بعد هذا: «إنّ الجميع يجوز اشتراكهم في 
إرادة الكذب وداعيته»؟؛ لأن ذلك الجواز عمل وقد بينأ أنه غير قادح. 

قوله(). 3 إِذَا تيت جَوَارٌ الكذب عَلّ ابجع في المالة امن قعليكر أَنْ 
روا وَاحدًا معنا وبَدكروا أن انتباء الإجماع لِذَلِكَ المعينٍ ماع مِنّ الكدذب» 

ا نتم المطالبُونَ ام البرهان عل ذَلِكَء وأمَا نحن فَتَكْفينًا المطالبَة د بن 


ع م موّورر «روسم 


تُ ا َنم المستَدلُونَ قي 


00( من اعتبارها...العادة: ليس في (غ) 
(2) راجع الأربعين (ص299) 
(3) راجع الأربعين (ص300) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين كله 


قلنا: فد بينافيما تقدم أن عدد التواتر ليس عحصوبًا في عدد معي بل لاب 

من القرائن الالية والمقالية» فيجوز أن يقل 00-00 بحسب القرائن في قوتها 
وضعفهاء فحن نقول: مق حصل عدد أفاد إخبارهم العلم فهذا هو عدد التوائر وإن 
عدوا ومتى ما لم يقد إخبارهم العلم فليسوا عدة التواتر وان كثرواء 


ترف مد الل قد حصل عقيب إخبار جمع ولم يحصل عقيب إخبار جمع آخر 
ص معان يجده الإنسان ف نفسهء والوجدانيات لا يجوز أن يطالب فيها بالبراهين» 
لش موقوف على التناصف» وكذلك الإجماع والمدود والعرائد» وهمي أربعة 
لا يقام عليها برهان ولا يطالب به فيهاء نص عليها الفضلاء. 


فن ادعى أن العادة أن الْحبرٌ مُشْبِعْ لا يقال له ما الدليل على ذلك؟ بل يقال: 
للسائل تفقّد العادة تجد ذلك إن أنصفت» وكذلك إذا قال الإنسان: أنا جائع أو 
عطشان» لا يقال له: ما الدليل على ذلك؟ بل يِوّمَنَ الإنسانُ على نفسه. 


وكذلك الإجماع إنما ستفاد من الاستقراء هل اتفقت الفتاوى فيكون الإجماع 
حاصلا وإلا فلاء وكذلك الحدود ترجع إلى الإخبارات عن الاعتقادات في 
امحدودات» فهي كالوجدانيات» وكذلك العم بوجود بلد على دجلة تعرف بيغداد 
أعّ يجده الإنسان من نفسهء فن نازع فيه إنما ينازع في أمى وجداني نجده من 
أنفسنا فلا تستقيم المطالبة بالدليل عليه» بل المطالبة عليه بالدليل خطأ وجهل 
بأوضاع المناظرات ومظان المطالبات والتسليمات. 

قولر©: 0 العأر بصفة اليه روط بالعلٍ ذلك اليو ف ل نعل تَعآر أن 
بيع الطبَقّات الي ِدِننَا وبين الطبقّة التي شَاهَدوا محا صَلِّ الله عليه وَسَلْرَ 
كانوا 0 ِالصّمَّات المعتبرة في كون التوَائرٍ مفيدًا للعلمء ٠‏ آر بمكننا القطم 
يصحة هَذَا التوائر ل قن اقل كرجا لسري أن الحنات قل بقارت 


« 


(1) في (ل): أمرهاء 
(2) راجع الأربعين (صص300) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين كله 


5 03 ماه سرد مر َ وم 520001 ره ور 5ه 6 2 “عن رهن في م 
صِمَاتيمء وقد قبت أن العأر بالصمّة مشروط بلعل بدَات ذَلِكَ الموصوفء فَإِذًا 
2 اله ارس هه صمومام هه 30-08 م9 0 
لا بمكننا أَنْ تعار أن هذه الطبققات موصوقة بده الصَمَات إِلّا إِذَا لما عده 


0 ب 


تلك الطَبَقّات 0 3 لا تعلر اَلبِحَة من هذه الَبَقّات الموسطة عددهاء 


روخ ريع روعو 2 _ 


فون دَوائا عَهْراكَ فكو الصمّات ممُهولة 23 لا يون العأر يكونوم 
مَوْصُوفينَ يالصفَاتٍ اليد لأعلم الوائرٍ حَاصِلَاء قلا يخْصلْ بدا امير عل فخ 


قلنا: الع بالصفة عِلْر بالمرصوف على سبيل الإجمال» لا على سبيل التفصيل» 
كا تعلم أن الزنم كلهم سود وإن جهلنا ذواتهم على التفصيل» ونعلم ”اله 
مطبقون على رد الرسالة المحمدية وان جهلنا ذواتهم» ونظائره كثيرة لا تعد ولا 
تحصى . 

فإذا ظهر أن العلم بالصفة علم بذات الموصوف على سبيل الإجمال لا على سبيل 
التفصيل؛ فنحن نعل الطبقات المتوسطة بيئنا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على سبيل الإجمالء» والعلم الإجمالي هو العم بالشيء من بعض وجوههء فنحن 
تعرفهم أنهم في الكثرة إلى الغاية» وغى05 أتهم كانوا متعددين في الأمصار 
والقرى» وأنهم كانوا مشتملين على جماعة من 0 العم والحفظ والضبط والتقل 
والعئاية 0 معالم الشريعة وغير ذلك من أحواهم: وهذه وجوه كثيرة يكفي في 
تحقق العم الإجمالي بعضها فاندفعت الشببة. 

قوله: «المجوس عل كار 0 نيم ورتم في المَشْرِقٍ والعْرِبٍ يخبرونَ ص 
المعجرّات لزرادشت مع نان كُدَابَا ساحراء والوهود على كيم وتََرقهِمْ في 
شق َالَِتٍ يرون عن موى عليه السام قالَ: إن شَرِيمتي لا تنسح 
َلْبنَة» وَالنُصَارَى عَلّ كرم يحبِرونَ أن عيسى عليه ٠‏ السام كان يقُولَ بِالتثليث 


ورين ابره 


والبنوة» ويْحْيرونَ عَنْ صَلْبٍ الهود لعيسى عليه السلامء فَإِنْ كان لوا مفيًا 


1( قٍِ (ل): «ونحن نعل » بدل «ونحم». 


8 ادد 


المساًلة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين كل 


للْعل فَقَدْ حت هذه الأخبار وَيِلْرّمُ مِنْ متها الطعن في هذه النبوةء إن 
كانت عير مفيدة للْعلْ ريح التوائر عن كونه مفيدًا للعلي»©. 

قنا: التواتر استواء الطرقين والواسطة في كون كل واحد منبما عددًا يستحيل 
عليه الكذب» فلا م هذه الشببة حتّى يثبتوا أن المجوس واليبود والنصارى كذلك 
ف طرفي ما يتخيروننا عنه ووسائطه ونحن من وراء المنعء مع أنا نعتقد أن ميدأ احبر 
عن زرادشت لقعي باع ار المي ل لتر الع لا 0 
امع العظيم الذي ستحيل تواطؤهم على الكذب» -فصلت شرائط 0 أحد 
الطرفين دون الآنم فلا جرم الم يكن اللحبر في هذه الصورة 55 للعمء وكذ 
الييود كان الطرف الأول المباشر منهم عددا استحيل تواطؤهم على 0 شم أىق 
علهم القتل في زمان مخت نصر حتى يقال: لم يبق من ينقل التوراة إلا واحدا 
أملاها من صدرهء والباقي منهم وإن كانوا عددا كثيرا إلا أنهم لم يكونوا يحفظون 
التوراة حينئذ» غصلات شرائط التواتر في الطرفين دون الوسائط. 

وما النصارى فبدأهم كان ف غاية القلةء» فإن وفيت مفارقة عيسى عليه 
السلام هم كانوا في غاية القلة» ولذلك تفرقوا عنه عليه ه السلام وكانوا في غاية القلة 
دون العشرين» ول يوجد منهم أحد والا كان يصلبه اليبود» فيكون شرائط التواتر 
موجودة في الطرف الأخير والوسائط دون الطرف الأول. 

فالحاصل أن هذه النقوض كلها لم تكيل فيها شرا ائط التواترء فلذلك لم حصل 
العلم» الاق الأخيان عن وموك للخل الله عليه وسلم كان العدد المباشر له 
يستحيل تواطؤهم على الككذب» وكذلك الخبر لناء وكذلك الوسائط» فلا جرم حصل 
العأر بخبرهم» والعلم بحصول ذلك في الطبقات ضروري فلا يجحده إلا معاتك. 


يتن سا صرت 8 عا ماه 232 


قوله: © معجراته صل الله عليه وسَلْر ير القران حسية وعَقّاية ف 


(1) راجع الأربعين (ص300 -301) 
(2) واجع الأربعين (ص303) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين قل 

ثم دي من الحسية حَنِينَ اتحشب وَشْكَاية الاق وَِظْلَانَ السسّاب ِل مبَعثه 
غيل لل عليه ويتل» والكرر الي كان يشَقَل مِنْ أب إ . 

قَلما: اصطلاح الأصوليين في المعجزة هي الفعل الخارق للعادة الذي يتحدى به 
بي» فعل هذا ما لا يقع به التدّي لا يكون معجزة وهو علي السام لم يد 
بإظلال الغمام ولا بتتقل انون ل" وعتره الكنات والأجداكبوالأميات وطيدانقة 
ذكياك اسمن هذه لععدة؟ 

وجوابه أنه تجورُ في العبارة» ويريد هاهنا بالمعجزة ما له دلالة على نبوته عليه 
السلام وصدقه فيما ادعاه» سواء تحدى به أمْ لا. 

وله في النؤال الأول: © ل لا يجوز أَنْ تكون نفس ابي صَلَّ الل 
وَسَلْر مَُالقَة سَائر انقوس باد والحقيقة فَتَقْدر عل ما لا يقدر عليه 000 
راج ا فضي قد عل هده الأفمَالِ التي بجر عَنْها عيره؟ وَعَلَ 
هَذَا التقدير لا يمكننا أَنْ تعآر أن هذه الموارق فعل الله تَعال © 


قلنا: لو كانت هذه الحوارق مخصوصية نفسه أو الخصوص عزاجه لكان إخباره 
يالغيوب مستمرا له من حين بلوغه وتكامل عقله لككيال المزاج والنفسء؛ لأنه مق 
كان في أحد شيء من الأخلاق والأفعال يتعذر أن لا يظهر منه شيء ألبتة مع 
طول السنين واختلاف الأحوالء والعادةٌ تقعضى ذلك©) لا سها وقد اتفق الناس 
عل أن مْاجه المخصوص ونفسه الخصوصة كانت تقتضى المرتبة العليا من الصدق 
بحيث كانت العرب تسميه الصادق» وقد أخبر عن هذه الأفون الكثيرة من قصص 
القرآن وتفاصيل الأحكام وغير هذا من الواردات عليه أنها ليست من قبل نفسه بل 
بن عا وباريع ارا وتواترها في نيف وعشرين سنةء فيكون هذا من الكذب 
العظيم جدا الذي لا يصدر إلا عن من يكون مزاجه مطبوعا على الكذب» ومن 


(1) راجع الأربعين (ص310) 
(2) في (ل): تقضي بذلك, 
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المسألة الحادية والثلائون في إثبات نبوة سيد المرسلين بكللة 


المستحيلات في مجاري العادات أن يكون خصوص المزاج يقتضى غاية المراتب من 
الصدق وغاية المراتب من الكذب. 


فإِذًا مْنْ أنصفٌ علم أن ما كان له من الأحوال من مولده إلى حين أربعين 
سنة هو مقتضى مزاجه وأخلاقهء وما كان له من حين النبوة بعد الأربعين سنة إلى 
ثلاث وستين من الأحوال والأقوال والأفعال التي لم تعهد قبل ذلك مِنْ غير 
مزاجهء وأنه صادق فيما ادعاه فيها لا ظهر منه في مدة أربعين سنة من المحافظة 
على المرتية العليا من الصدق والسجايا الكريمة والأخلاق الشريفة. 


وهذا القدر كاف عند المسترشدين والمنصفين لأنفسهم ولغيرهم» ولا يحتاج 
العاقل مع هذا إلى معجز على صدق مثل هذا البشر الكريم الذي لم يكن في زمانه 
بإحماع أعدائه وأوليائه أفضل منه خلتا ولا أتم صدقا ولا إنصافا ومعرقة» لا سها إذا 
اعتضد ذلك بالمعجزات وتظافرت على صدقه الآياث» فكيف يتصور عاقل أن من 
مشتعرئ مل اجمه أخبار الكتب السالفة عئه وتظافر الأتبياء عليهم السلام على التبشير 
به عليه 4 السالام وببعثه في الزمان والمكان وبصفة أمته والمبالغة في تعظم هديه 
غيم #زعة ود للك فل مله يا كاد بين أل نقة عرف ل يليه إل وله ماح ولا 
وجود ألبتة» وهل يعتقد هذا إلا من رغب بنفسه عن الإنصاف وجبلت طبيعته 
على العناد واتلحلاف؟!. 


سجس 


قوله”" في الوجه الثاني: ف أتواع الأذوية كثيرة» ولبعضبا آكار عبَةء ومنْبًا ما 
يور الذَكَاء وَالعقّلَء فَلَعلّهِ صادفٌ دواءٌ وَصَل به إِلَ هذه العَاية # 

قلنا: هب أن هذا الاحتمال يتصور في توفر العقل وقوة النفس» فهل يتصور 
من الدواء أن يدعو الشجر فأَبيَه» وأن الجذع يحن له إذا فارقه» أو أن الكتب 
السالفة تخبر عنهء أو أن أصحابه رضوان الله عليهم يكونون في غاية العلوم والفضائل 
والكرامات وخوارق العادات مع اشتغالهم با حروب واعى|اضهم عن الكابة 


(1) راجع الأربعين (ص310) 
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المسأ لد الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسّلين وَل 


بل بادية قفراء وأمة عمياء. 


واضافة مثل هذه اللحوارق للأدوية محوج إلى استعمال الأدوية؛ فإنه من الحوس 
السوداوي» ومباين لجبلة العقلاء» بل يقطع العاقل بأن هذه الأمور ليست آثارا 
للأدوية ولا إسبب المعاجين المذكية» بل من عناية ربانية وسابقة أزلية. 

قوله”2 في الوجه الثالث: ف لج لا يجوز أَنْ يكُونَ هذا يإِعاة الشّياطينٍ وَالْقَاء 
العَقَارِيتِ َه فيخير عَنها؟ ف ْ 

قلثا: ما علم من خلقه الكريم وصدقه التام مدة أربعين سنة يقتضي أنه لو 
حصل ذلك من قبل الشياطين لأخير أنه من جهتهم» وقد اتفق ذلك للكهنة مع 
أنهم لم ببنتهوا مرتبته عليه ا لحم لقا الشياطين ثم يدعوا 
نيوةة بل أخيروا جا دونه غل 'غرو نا اعدو" فهر عليه السلام كان من 5 
الناس بذلك وكان أولى به إن قومه كانت تسالمه بل تعمه لما تترقعه منه من 
الإعلام بالغيوب وتفتخر به على غيرها من القبائل» وتمل لع الا موان” راتحت 
وترأس بذلك رئاسة عظيمة وستريح من القتال © ومكالفة الإبطال والغرية عن 
الأوطان وشماتة الأعداء وقتل الأقرياء والأولياء. 

ومن أين للشياطين أنْ الطعام القايل يطعم الحاق العظيم» أو استتطاق العجماء 
من الحيوان بفصيح الكلام العربي» وتأييده عليه السلام بإخبارات الكتب الماضية» 
واعلام الأنبياء عليهم السلام والأحبار والرهبان المتقدمين بصدقه وصفته وعلو شأنه 
وعظيم سلطانه؟! ومن أين للشياطين إقداره على إحياء الموق ونبع الماء من بين 
أصابعه وانشقاق القمر له وإعطاؤه من البركات ما يعمه ويعم أصعابه رضوان الله 
(1) راجع الأربعين (ص310) 
(2) في (ت): وجدوه. 


(3) وتمل إليه... القتال: بيس في (ل) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين فكل 
علهم بحيث يصير كل واحد منهم شمس الدنيا وعالمهاء حتى ينادي عمر رضي الله 
عنه سارية في بلاد الترك وهو في المصافة معهم: يا سارية الجبل» فسمعه سارية من 
هنالك» ويعبر جيش الصديق رضي الله عنه على وجه البحر يخيله ورجله؟! وغير 
ذلك من البركات والآايات والكرامات التي لا يقدر عليها إلا رب السموات. 

واذلك عمت بركته صلى الله عليه وسلم أمته بحيث هي واسطة عقد الأمم 
والمفضلة على العرب والعجم في كثرة علومها ونفاسة أخلاقها وتواتر كراماتها وعلو 
همتها في علمها وعملها. 

واذلك قال عليه السلام: «علمَاءُ مقي كابياء بي إسراغل »70 فا صنق اعد 
ما صنفت» ولا كسب من العلوم ما كسبت» ولا حقق أحد من دقائق النفائس ما 
سقفت :دق إن علوم غيرها من الأمم ما ظهرت بهجته وراقتٍ طلاوته إلا لما 
بأشرئة وأظهرت معالمه ونفت رديئه وباطلهء وعيتت جيده 7 ففي زمانها 
وبسعيها فهر الات والطب والهندسة والمنطق واليئَةٌ وعلوم الأخلاق 
والسياسات؛ ومَنْ طالع كت الأوائل في هذه العلوم قطع أن من ها تلحيه هده 
الأمد نوين ها كان قبلها مكل ما بن الثر يا والترع: 

وهل ذلك كله إلا ببركته عليه السلام وبركة هديه واتباعه» وإلا فالزمان 
مشتمل عليهم وعلى غيرهم من الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم» ونحن نجد 
غيرهم من الأمم معهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 

فلو كان ذلك من الشياطين لاختص به ذلك ولم يظهر له أثر في غيره» بل 
ربما كان أتباعه في غاية المقت والمرتية الدنية» كا كان أتباع الكهنة والمنجمين» فلا 
ترى أقل من أتباع أولئك ولا أكثر اهتضاما في النفوس» حت إن من علت همته في 
الوجود بديانة أو غيرها يأنف من الاجتماع بهم وأن ينتسب إلى مخالطتهم. 


(1) لا أصل لهء وهو مشبور في كتب المتأخرين من العلماء. 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نيوة سيد المرسلين َكل 


: يار مرصه 5-2 ل[ عر سرع 039 ك م ممه 

قود" في الوجه الرابع: © إِنْهُ عليه السام كان يَقُولٌ أنَّ جيرِيلَ عليه 

527 ءءُْ آذه مهم 10 ه اس سره - روم مة ١‏ مه 0 
السّلام يَأتيه بدا القرانء لعل جبريل عليه السام عير معصوع ألقَى إليه هذا 
القَرآنَ من كلام نفسه لِيقْصد الإضْلال والإغواء َلَابدٌ -منْ إِبَطَالِ هذا 


ا اد 


م رومع 1 مسا 4 
الاختمال» ولا طريق إِلَ عصمته إلا يلبوة محمد عليه السلام» فيتوقف 8 قن كل 
واحد مهما عل الآخر فَيلَرّم الدور و 

قلنا: هاهنا قاعدة في هذه المواطن لا ينبغي إغفالهاء وهو أنا نور بالضرورة على 
كل واحد منا الصدق والكذب ونقضي بعدم العصمة» ثم إنا بعض الأحايين نقطع 
بكذب من يحدثنا بقرائن الأحوال» وبصدق بعض من يحدشا بالضرورة بحيث لا 
يدخلنا في ذلك ريبء ولو شكككنا في تكذيبه لم نقبل التشكيكء فليس الموجب اذلك 
الجزم إلا قرائن الأحوال» كا يحصل القطع بأن كلام شيخي الذي أستفيد عليه لم 
رديه إلا الإرشاد: والبيات وان كنت أجوز غليه إزادة الإخزلال: والثلينين+ 
شككت في أنه إنما كان يلقي التلبييس ل أقبل التشكيك في ذلك. 


سن ١‏ ماج | سما 


وإذا كان هذا الجزم بالصدق حاصلا في 0 من قَطعنا بعد م عصمته فأولى 
أن يحصل ذلك في حت من هر قابل للعصمة؛ فالرسّل عليهم السلام يحصل لهم من 
قرائن الأحوال ما يوجب القطع بعصمة من يأتهم وعظّم منزاته عند ربهء بل ذلك 
حاصل لمن له مع الله معاملة يجد الفرق الضروري بين الوارد الرباني الذي يأتي على 
قلبه والوارد الشيطاني وبيز بينهماء وكذلك حصول القطع لخليل عَليّه السلام أن 
الوارد عليه في المنام بذيح ولده إسححاق عليهما السلام من قبل الله تعالى لا من قبل 
غيره ول يِرَنَبَ في ذلك» وهذه أمور وجدانية لا تعرف إلا بالذوق والوجدان» ومن 
استقراها وجدها من نفسه مع تكرر الأيام في المعاملات وامخالطات. 


واذا كان هذا مَدْرَكا حميحا ضروريًا كفى في تحصيل العلم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعصمة من يأتيه من قبل ريه فإنه إذا حصل ذلك في المنام فأُولّ 


(1) راجع الأربعين (ص311) 


2357 


المسألة الحادية والثلاثون في إثبات تبوة سيد المرسّلين وله 
في البقظة» وإذا حصل لأحدنا في مخالطته مع ضعفنا وقربنا من الغلط فأولى أن 
يحصل ذلك للرسل علبهم السلام مع جودة عقوهم وال يقينهم واستقامة فطرتهم 
صلوات الله علهم أجمعين. 
00 ان بصد قهم ٠‏ 

إذا تقرر هذا فنقول: دلت المعجزة على صدق رسول الله صل الله عليه وسلمء 
وقد أخير أنه عم عصمة الوارد عليه وعلو منزلته عند ربهء فوجب اعتقاد صدقه في 
ذلك. 

قوله9؟ في الوجه الخامس: # مدع جمهور الصابكة أ أن الأفلاك ا حياء ناطق 
مس 5 يتن اير عرس سر ست مو سبربير اس 


وان هذه الكراكبّ كذ ب مع عض التآس» وه عدار شَخْصًا واحدا تبعثه إلى 
التي عل سيل رسال لاد من إبطَالٍ هَذَا الا عمال فخ 


قلنا: إذا دلت القواطع من معجزاته عليه السلام وقزائل: أحوالد الغليف عن 
صدقه وعصمته وغاية بعده من خائمة الأعين فضلا عن اللحيانة في الأمور العظيمة» 
وقد أخبر أن رسالته من عند اللهء وأن النجوم والأفلاك مسخرات بأمره» قطعنا 
ببطلان هذا الاحتمال وسائر الاحتمالات التي من هذا القبيل. 

ومن نظر في سيرته عله السلام الدالة على سريرته الطاهرة وأخلاقه العلية 
وصفاته المرضية وما نشأ عليه من صغره إلى كبره من ذلك بحيث كانت العرب في 
جاهليتها تعترف له يذلك» وأند 3 أوفر الناس صدقا وأمانة وعدلا وانصافا وعدا 
عن الدتيات» ولذلك 1-0 وضع أججار البيت عند اليناء على ما دلت عليه سيرة 
دداين إحاق»» عم حينئذ أن جميع هذه الترّهات باطلة جزماء وأن الحق ما جاء به 


(1) راجع الأربعين (ص311) 
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المسألد الحادية والثلاثون في إثبات نبوة 7 المرسلين كَل 


ع السام على الوجه الذي ادعاه. 


قوله© الوجه السادس: فخ افق ا لتجَمونَ عَل أنَّ لاتصّالات الكواكب 
آكادًا يبه ف هذا العالمه اط لا 0 أن ِقَالُ: الرسولٌ 0 كان عل 
لم مق دم و 


اناس باجوم» فم أنه سيحداتٌ اتَصَالٌُ عبُ ف القلك وله تأر عيب ف 
هَذَا العَالّ» قَصَيْرَ حت صَادَّفٌ ذَلِكَ لمر رَ قاد عى بر في ذَلِكَ الوقت» فوم 


ون عير سمه 


ذَلَكَ العجيبٌ عل وَفْتٍ دَعْوَاهء فَظَنْ الناس أنه مَعْجِرٌ خَلَقَهُ الله له» ول يكن 
الم كدَلِكَ ف 

قلنا: قد تقدم في جواب الوجه الذي قبله ما يصلح جوابًا عنه» ثم نقول في 
هذا المقام: هب أن الاتصال اقتضى ظهور اللحارق على إثرهء ففن أين إذلك الاتصال 
أن أحصحابه عليهم السلام يكونون بحار العلوم ونجوم الحداية وينابيع الَكم مع فوات 
ذلك الاتصال في حق كل واحد منهم لاختلاف مواليدهم وتباين أوقات إسلامهم 
وصحبتهم له عليه ه السلام مع أن الطوال© في ذلك مختلفة؟! 

أو نقول: هن أن ذلك الاتصال صحبيح» فن أبن يكون التبشير به علي السام 

فى الكتب السالفة والإخبار بصدّق بوه ومبعثه من الزمان والمكانٍ وصفة أمئه 
وأصابه َل الَامٍ وتقدّم ذلك من نحو ألفي سنة قبل مبعثه عه السام من هو 
غير متهم في حقّه عليه السام وليس من أهل بيته ولا عصبتهء بل هذا برهان قاطع 
على صدقه. 

أو نقول: هب أن ذلك الاتصال صحيحء لكنه لا يدوم الاتصال الواحد أربعين 
سنة» مع أنه طول هدة نبوته عليه السلام كانت اللحوارق على يده متواترة. 

أو نقول: لو كان القول بالاتصالات الفلكية صحيحا لكان خروجه في ذلك 


(1) راجع الأربعين (ص311) 
(2) ف (ل): الموائع 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثيات نبوة سيد المرسّلين قلي 


الاتصال السعيد على زعم انخصم يقتضي سعادته في جميع ما يحاوله لأن السعادة لا 
تقاوم» وقد كان عليه السلام حربه مع قومه مجالا كرة له وكرة عليه» واتفق له من 
الشدائد العظيمة التي كاعت فيا الأبطال وتزلزلت فيها الأقدام وبلغت القاوب 
الحاين. نري الأ حرانيه :وعد بوطوهاء فدل ذلك عل رساك هن قامل عفان 
بعصرف في عباده كيف شاء ويك بما يريد وبمتحن اللحلق باتخير والشر فتنة ليتميز 
البيث .من النادت:ويظير المطيع. من 'العاصي :و المليت مره يقالي عل اغقيياة 
فيعذب من حقت عليه كلمة العذاب» وينعم من ستحق الثواب» والكل فضله 
وعدلهء طلا يسأل عما يفعل وهم يسأَلُونَ4 (لأبيه: دد]. 

قوله("» في الوجه السايع: © القلاسمة يِنْبِتُونَ للأفلاك والكوَا كب عَمَولًا 
ردَةٌ 0 تاطقّة ونفوسا حيوائية لكي قم لا يحور أن يَكُونَ الْمظهِرٌ هذه 


يه مه 


الحوادث شَيئًا مِنْ هذه الأَشيَاء عقّلا أو فسا ف 


قلنا: دلت البراهين المتقدمة في مسألة توحيد الرب تعالى بالإيجاد على أنه لا 
خالق إلا اده ودلت المعجزة على صدق الرسول عليه السللام وقد أخير أن هذه 
الحوادث من عند الله تعالى» فقطعنا بأن المظهر لهذه المعجزات هو الله تعالى» وأنه 
يا أخير به الصادق. 

ثم هذا الاحتمال يبطل بما تقدم من تبشير الكتب السالفة به وبما ظهر من 
أصحابه من البركة العظيمة» ونحن نعلم بالضرورة أن أصحاب المنجمين وأرياب 
الطلسمات وامحاولين للأمور الفلكجات لا يزالون موصوفين بالمهانة والرذائل والكذب 
عند اتخاص والعام» ولا يمكنهم أن يتحدثوا في غير كلمات درسوها وترهات 
حفظوهاء أما ظهور البحار الزاخرة من العلوم من غير دراسة ورقة ولا قراءة على 
شيخ في كتب مصنفة فذلك يقطع بأنه لا يحصل لأتباع المنجمين» او ايع 
رضي الله عنهم من الكرامات وخوارق العادات» كنداء عمر رضي الله عنه من 


(1) راجع الأربعين (ص311) 


2360 © 


المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة 7 المرسلين تال 


المدينة المعظمة سارية في بلاد الترك لما أحاطت به عساكر الأتراك» فرآه من مكانه 
وناداه: «يا سارية! الجبل»» أي تحيز إلى الجبل ليكون لك عونًا على القتال» فسمعه 
سارية من مكانه وفعل ما أمره به» وعبور جيش أبي بكر الصديّق رضي الله عنه 
على الماء بخيله ورجله وكريمه ووضيعه» إلى غير ذلك من الكرامات ا الله عنهم 
أ جمعين. 


قوله"" في الوجه الثامن: ف اتمْقّ المجَمُونَ عل 3 لسهم السعادة أكرٌ را قويا 
5 كن الإنَاد من الإخْبَارٍ عن المغيباتو» وحن وان َم كا تعلر بالدليل 2 


صِدّقهمُ في هده الْقَالَهَ إِلّا أن هذا الاحتمالَ قاعم قلا يمكننا القَطع أن 


2 صاصم َه 
0 0 


الإْبَار امات يوحي الله تعالى» بل جا أن يَكُونَ ذَلِك لقوة سيم البعادة ع 


قلنا: قد تقدم أن "اللحمة مع قرائن أحواله عليه ه السلام من سيرته وصفاته 
أفادت القع بصدقه» وقد 52 9 هذه المعجزات والإخبارات عَنِ الله تعالى» 
فقطغنا بف احتمالٍ أنها مِن عِنْدٍ غير اللهء فيذلك بين بطلان هذا الاحتمال 
أبطاء وببشِير الكتبٍ السابقة ايعاو شآان أححابه وغير ذلك مما تقدم؛ إذ لو صم هذا 
الاحتمال م ريشبت شيء من هذه اموز 

وله في الاعتراض الثالث: 8 سَلْممَا أنَّ فاعل هذه الممْجرّات هو الله 


م م ع. 31 


تعَالَء قل مم : : إِنَّ الله تَعَال إِثمَا فعَلَهَا لعَرَضٍ التصديتي وقد كم الدلالّة القاهرةٌ 


- 
2 سر سوس بر 3 وع وميه هم 


عل أنه بمتنع أن تكون أَفْعَالَهُ تعال وأحكامه معلل يشي مِنّ الأغرّاض 
والمقاصدء وإذَا كان كدّلكَ امتتم القَولٌ يِأنَه تعالى إِنا خَلَقَ هذه الممجرات 
لأجل غرّض التصديتي ف 

قلنا: الحق في هذه المسألة أنّ الله تعالى لا يجب عليه أن يلق لغرّض» ويجورٌ 


(1) راجع الأربعين (ص311 -312) 
(2) الأربعين (ص312) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين كلو 


أن يفل عرض على سبيل التفَضل 59 تبارك وتعالى9)» لا على سبيل الوجوب» 
ونعتي بالغرض مراعاة مصالح العباد تَفَضْلًا عليهم. 


وس بر هوت 


فعلي هذا لا يع أن الله تعالى يلق لغرضس التصديق وير ذلك من المقاصد» 
بل الواقع أن الله تعالى خلق الماع للري امير للشبع والأياس للدفء» وصرح 
ل ل م 


راض روس رن ابر هم مهار مه 


لا يكُونَ دول 0 الْأَْنيَاء مشكر 4 [لشدرة 7 4 لزورقها بعضهم فوق بعضٍ 


سرس م م أبن برير و امه مم 


2 ليتخل عقم بعضا تخريًا» [الزخرف: 0 تدا ا ف ظلمّات الب 
والْبحر» |الأنام: 7 ٠‏ «ولتكورير 2 صٍِ م 0 وال عون ايه 185]) 
اتاد 5-0 لاس عَلّ الله فا بعد اسل [انساء. 6]65 وهو كير هداء 

وقد أككر اله على من أتكر ذلك فقال تعالى: كيم 5 َلَن ف 


بك [لونود. 00 وما حلمنا السمّاء وَالدرضض وما بينهما يَاطلا ذلك طُ لذِيتَ 


كمروا قويل للذين كفَروا من لت 4 اس 7 ما حَلَقَْاهمَ إلا الح ) [الدحن. | 
أي بسبب الحقي الذي هو التكليف بدليل قوله عَنّ وَجَلَ بعد ذلك: (ولتجرى كل 
نفس با كُسَبَتٌ4 إاجايه : 52] أي: بعد ورود التكاليف التي خلقّت السماواتث 


والارض من اجلها. 


(1) قال الإإمام شرف الدين ابن التلسانيٍ الفهري: لفظ «الغرض» لا نطلقّه عل الله تعالى؛ فإنه نسبق إلى 
الفهم منه ما هو مفهوم في الشاهد وهو أن العاقل إذا علم أو اعتقد أن الفعل سرور ولذة في نفسهء أو يؤدي 
إلى ذلك» ترتب عليه مَيْلْه للفعل بما جيل عليه من اليل إلى الموافق» وترتب عليه همه وقصده إلى الفعل» 
وإذا على أو اعتقد أنه غم أو ألم في نفسه» أو سبب لذلك؛ فر منه» فكان ذلك سببا لترتب قصد الانكفاف 
عنه» فيكون ترجيح العبد للفعل أو الترك مبنيا على النفع والضرء والباري تعالمى منزه عن ذلك فالغرض لفظ 
موهم لم يرد به شرعء فلا نطلقه. واذا تقرر ذلك فيقال: إن أريد بالغرضٍ هذاء وأن فعل الله تعالى يتوقف 
على ذلك» فم بطلانه» وان أريد به أنه سبحانه إذا كان عالما في أرْلِهِ أنه إذا خلق الليل والنبار للسكون 
والمعاش نعمة منهء وأنه إِذا أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع عفتلفا أكله للاعتبار 
والأكل» فأوجده هذه الحككة» ا أشار إليه في كابه العزيز إلى غير ذلك» وأنو شرع القصاص لنا حياة» 
وحرم المر حفظا للعقرل» وحرم الزنا -حفظا للأنساب» فن أن يلزم منه قم الفعل أو التسلسل فق 
الحوادث؟! واثما الشناعة في تسمية هذا غغرضا. وإن أريد به معنى ار فلابد من إفادة تصوره لينظر استحالته 
أو جوازه. (شرح معالم أصول الفقهء ص 1282 1284) 
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المسألة الحادية والثلائون في إثبات نيوة سيد المرسلين #قللة 


31 ك م م 5 مه وم ه14 3 52 
وهو كثير دا من استقرى اكاب والميهم وستحدة دفع الضرورة؛ 0 
ذلك لبطلّتٌ قاعدة القياسٍ في الأحكام الشرعية» وقد أجْمم عليه الصحابة رضي | 72 


عَم وهم خَير أمة أرجت للناسء لا تمعون على خَطأ كا شَدَ لهم سيد المرسّلِين 
مزلو ات للد عليه وعليهم أجمعين. 

قرله: ل إِنْ كَانَ الفعلٌ مَوْقُوقَا علّ الدّاعي كان الجبر لازمًا ا تَقَدّمَ في 
مسأل حَلْقٍ الأفمال» وَإِذَا رم الجر كان البَارئئٌ تعاللى هو الاق للْكَفْرِ 
والمَعاصِي لأنه هر الَّذِي يخْلْقُ القَدْرَةَ والدّاعي الذي تموعهما ٠.‏ يوجب هذه 
اعبات وَإذَا كَانَ الأمنّ كدلكَ آم يكن الإضْلال متنا ف حت الله تَعَاللى» وَإذًا 
صَادِقٍ لجل الإِصْلالِ؟! إن كان الفغل عَيْر موقوف عل الدّاعي يت لا 


ان :إن اله تََالَ حَلَقَ مجرلا عرض لَك فلا يكن الاستدال 
يحل المعجز عل التصديق ف 


قلتاة لا سم أن الفعل إذا توقفٌ على الدّاعي بلزم الفر نان الجر هو صدور 
الفعلٍ عن ير اختيار كنرولٍ الإنسان من ام إذا طرحَ من أعلام وأمر ا 
إذا تلت داعيته واسسَجْمعَ لفل كل ما لايد له منه في التي نوضار ألا سرافل 
واجبٍ الصدور ممتنم العدّم فلا شر أن هذا جِبْرٌء بن كل فاعلٍ مختار إنما عدو 
عنه أَمَره إذا انتهى إلى هذه الغاية. 


ثم إنا مم هذا سر أن الإضلال جاع عل الف تانوات الحداية ليسث 


ع 6 


انه ا عر انا ف را عدم تزه لمن كن ها جنا راز وان» بل د 


سه يي 


جزم بعدم وقوعه» تكلتي بحر من زة نبت جائرٌ على الله تعالى أن يخلقه بحتضرتها وحن 
قاطعون بعدم خَلقه لذلك» وإسَاذلٌ لمأتي وإظهار المعجز على يد الكذابين ا 


(1) الأربعين (ص312) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثيات نبوة سيد المرسلين كله 


له مير 


قْطَع بعدم وقوعه لقرائن الأحوال ؟ تقدم تقريره في غير الرسل» قكيف في حق 
الرّسل؟! 

سلينا أن أففال الله عبالى له تكون لغرض ألبتدّ» وأن الله تعالى م يلق 
المعجرةٌ عرض التصديق» لكن لا يلم من ذلك أن لا طم بصدْقٍ اسل علهم 
السلام» وتقريره 9 00 لا تكونٌ دَالْةٌ عل التصديق وتكون دالدٌ .عل الصدقء 


2 


والصدق 0 التصديقي 4/0 لذن الصدق مطابقة القول في نفسهء والتصديق إخبار 
لق عن تلك المطابقة. 


وتقريره أن الإفنسان و أَخيرَ عن, موت زيد وحدم علد قد أظهروا البكاء 
وتشقيق الثياب وكعت الكوش وبالتيا ف المأئم عدوا هيئة الدَفْنِ» مع قد 
علْينا دم أسباب ال موت الموجبة ف حقي ريد أنه كان من لحتس عا أن 


يعيش ء حزما بصدق هذا الور عن موته وإن كان أهلٍ يد لم يقصدوا تصديق 
هذا الخير ولا خطر هم ببال» ونظائرٌ هذا ارين كتير فلذلك نقَطُم بصق 


(1) ذكر القرافي الفرق بينهما في النفاس مع ضرب الثال اللمبين لما في المقام فقال: إن العلماء اختلفوا فى 
المعسجزة هل ١‏ هي قائمة مقام التصديق» أو تدل على الصِدّق فقط لا على تصديق غيره؟ وتقريره بالمثال الذي توه 
أن الملك ١‏ الجلالة والأجية والعظمة إذا قام حر في جلسه جممضر رعيته وقال: أيها المي إني قلت هذه 
الرعية: إني ا إلهم» فطليوا مني دليك على صِدق في ذلك» وأنا أسألك أن تخالف عادتك وتطح تاجك عن 
رأسك» أو تتحرك بحركة لم َْرٍ عادتك بجاء ففعل الملكُ ذلك عند ماع قوله» والرعية تعلم أنه سمه في دعواه 
الرسالة عليه وسؤاله ذلك منه» فإن الرعية عَقِيبَ ذلك القمل عحَصلٌ ا الع الضروري بأنْ الملك إنما فعل ذلك 
الإجابة دعرته » وأنه صَدَقَهُ ف دعواه عليه فقد قام فط معام قوله: امدق هذا ف دعواة 2 فهذا وجه قيام 
المعجزة مقام التصديق؛ إذ الخارق قرينةٌ تفيد في مجرى العادة القَطم ِصِدْقٍ الرسول» وأنه لولم يكن صادقًا كا 
رقت له العوائدء مُضافًا إلى قرائن الأحوال من سجاياه الكرعة وقرط مَيْلِه إلى الصَدْقٍ بطبعه وقَرّط نفوره من 
الكذب ورّهْده في الدنيا وبعده عن طلب الرئاسة إلى غير ذلك من القرائن الحالية التي هي وحدها تفيد العلم 
بصق ولذلك ل يتح الصِدِيق رضي الله عنه في إيما يمانه غيرهاء فقال له: أبعشت؟ فقال: نعم. قال: صدقت؛ لعلمه 
بأنه بالضرورة لا يقول إلا حقّاء وببذه القران يحص الفرق بين النبي والساحر وغيره) والقريئة. قد تدل على 
صِدّقٍ القائل» وان لم تدل على تصديق غيره له» إن من ادعي 7 تقدم له رض ورأيناه, اشتد هزاله 
واصفراره» وضعف قواه إلى غير ذلك من هذه القرائن المفيدة للحم قطعنا بصدقه» وإن م يَصَدَقَه غير فعلمنا أن 
القريئة قد تفيد الصدق دون التصديتي. ٠‏ (نفاشش الأصول في شرح الحصول» ح7/ص 2867) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نيرة سيد المرسلين وَقث 
00 سه َ ع ماه 0 3 رتراس 5 “عر 
الرسل علييم السلام لان المعجزة دلت على صدقهم وإن لم تدل على أنه قصد بها 
تصديقهم. 
00( . 00-3 -م م وّه وي ار مرصسر امل عماسم ها م م 44 8 
قوله': هك لم لا يجوز أن يمال: إنه تعالى أراد ابعداء إحداث هذا الفعلٍ 


تلتاق للْعَادةَ 5 لم عاد مستمرة بِعْدَ ذَلكَ» أو يكُونُ حدوتثٌ هذا الشيءٍ ع 
سبي لعَادةَ لَكِنْهَا عادة كا تَحْصل إِلّا في أزْمئة متَطَاولة؟ وَذَلِكَ أن ور 
لق الثّامنٍ ء َنْدَ َعم لا نه إِلّا في مُدَةِ ست وثلاهِنَ لق سَنةء وعلّ هذا 


َكُون العَادةٌ لمر مد أنّ حل ركب يْصُلُ في كل سب وَللائينَ 
لف سَنَةِ ني مَوضع معينٍ من الفَلَثِ قن نظر إل حصول ذَلِكَ الوقتِ َلن أنه 
خَارِقٌ للعادة» ومن عَفَ اوضع مضي ذلك طٍِ أنه عادة ة متَطاولت فُكذلك 


ل 8 


هاهنًا يجوز أَنْ يقَالَ: هذا الذي دك 5 حَدتٌ عل سَبيل عادة متطاواة ف 


قنا: َو بعضهم: «إث الفلك الثامن لا تتم وريه إلا في ست تك وثلاثين ألف 
سئة» إنما سس ام الاحتمال فقطء ' وقيام اللحتيال ل لا ش 2 الأمير 


ع م 


فضلاء مد قَقَينَ قِ ص" الشر بعة ودقائق العقليات من السايات تياك مع 
أنه يحوز في العقْلِ ذلكَ» فنْ أشعر نَفْسّه خلافٌ ذلك في أواني يبته بعد خروجه 
حرج عن حيز العقلاء إلى حيز المجانينء فكذلك هاهنا العلم العادي 000 بحيث 


سه ضار 


نقطع ولا تاب أن هذا المدّعي هذا اللحير صادقٌ 1 ادف به م الحوارق 
والقرائن» ولا فدح ف د منا قيام هذا الاحتمال العقل» فلو أنَُ إنسانًا قَطعَثُ 


ممه يدر لاسي اس 


رأسه امنا بموته بعد شَيرٍ فقال لنا قائل: «لا تقطعوا بموته فإنه لعَلّه كذ حصّلٌ 
شكْلٌ غريبٌ في الفآك واتصالٌ عيب بين الكواكب اقتََى أنَّ هذا يمْطَمْ رأسه 


ولا اق اسغرار حيأته وترتيب أغليته + ريام نظامه» لكان هذا من وسوسة 


السوداء الذي لا بصيدن عن 1 أذنى مسكة من عفَلٍ مع أن ذلك الذي 05 


(1) راجع الأربعين (ص313) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسّلين يق 


تمل » ونظاار هذه الاحجمالاات ف العاوم الغاذيات لد 0 ولا 1 ولا دح 


2 وص 


في شيءٍ منهاء بل القاعدة أن الاحتمال العقلي محل بالجزم العقلو., ما بالعادي فلاء 
يه ما ذكرت. وهذا هو لجرت ع قوله: 375 اشقّ لقم 3 اله 05 
ِنْسَانًا آخْرَ في جهة 1 م الأَرْضٍ ادع البو وَطْلَبَ مِن الله تال إظهارَ 
اي في هذا الوقّت فير ها اله تعالى في هذا ل 0 


عام 07 3 0 تي ها امه ماس 75 


00 4 النيء 5 وود بالضرورة ل تجويز نقيضه ادحا 


عداهاء. 
م2 وم رمع ما ٠.‏ و م سر يوسم 
قوله© في سُببَة متكي الثواب: 8ه الجبر حقء فالتكليف باطل. إِثمَا قُلْنا: 
مروع 5 


الجبر حقء لأنا بين في مَنْأَلَد حَلْقٍ الأفْمَالٍ أَنَّ أَفْعالَ العباد عخلوقة لله تعال» 
وَاذَا كَانَ الأد نّ كَدَلكَ اا حَلَقَ الله تعَالى تلك الأَفْمَالَ 06 العبد من 


آذ مه 


رك الأفمَليِ» حا لا ها لا يك من الفغل اهلا يحو المي 
َادرًا عل الفعلٍ وَالتَرِكِء فَيَكُون التكليث بالا بأنا تر ببدبة العقل أن 9 


قيد يدي إِنْسان ورجليه بالقيود السَّدِيدَة مم ألْقَاه شن ماهر جبلٍ م يقول: له 
قف 3 الوا َال لك عَدَانَا شَدِيدَاء 37 هذا مستفيح 5 بدَائه العقول» 


لسَُ 


سر صن لل 


وَكَدَّلِكَ تكليف الأعى َقَطَ المصاحف لوي الطيرّانَ في اهَوَاءء فَإِنَّ ذَلِكَ 
ا ليق يكل أحمٌ الحا كين فت 


(1) الأربعين (ص313) 
(2) الأربعين (ص316) 
(3) الأربعين (ص316 . 317) 


8 دج 


المسأله الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين قل 

قانا: من مذهبنا تجويرٌ تكليضٍ ما لا يطاقء والقول بالحسَن والقٌبْح العقليين 
عن على ما تقدم تقريره في موضعهء وأن الله تعالى له أن يعذّب الحلائق أجمعين 
وان 1 م ولا فوا ون يتمهم وإن لم يطيعواء بل املك 5-0 وابميع ل 
حمر ف كيف شاءً» جلا ال عَم هن وهم إسأًلُونَ 4 [الأبياء 23]ء 


ّنا أنَ هذا ممتنع على الله تعالىء لكن هاهنا مقدّمة وق فها الس وهو أن 
ما لا يطاقٌ وما هو ممتنع متعذّر فلاثةٌ أقسام: منكي عنل مكق اده مسطي 
عاد مك عقلا» ا عادة وعقلا. 

فالا ول 3 أفعال العباد إذا تعلّقَتٌ صفّات ارب 1 وعك بعدم إيجادهاء 
كن علم الله تعالى أنه لا يؤْمِن وقدّرٌ عليه ذلك كي فإن هذا الفبعل 
مستحيلٍ ف العقّقول وقوعة مع أن العادة قاضية بإمكان صدور الإيمان مله ولو 
سَئِلَ أهل العادةٌ لقالوا بأجمعهم: هذا يمكن أن يِوْمَيَّ 

والمستحيل عادةٌ الممكن عقلًا نحو الطيران في المواءء فإِنَّ العادة ميل ذلك 
وَالعقوك عر ذلك ص كك سي من انان وغيره٠‏ راقم اثالث كاججمع بين 

إذا 0 هذا تقول | إذا سلمنا القول بامتناع تكليف ما لا يطاق» فا ذكتموه 
إنما يلزم منه التكليث بال حال العقلي لعل 5 الحال العادي» فلا يستقيم تنظيرهم 
بالمعيد والأعمى والمفلوج فإنبا مث ع مطابقة لكر من 9 المصيل العادي 
وهو مورد التقسيم » أما امول عقل الممكن عادة فلا» فلم لمم : إن التكليث 
محال سبذا التفسير؟! وعندنا ما وقع قٍِ الشرائع إلا هئ وأما المستحيل عاد فا وقع 
ألبثّة. 

قوله: 8 المقُصود من التَكُليتٍ جل التُواب؛ فَإِنْ كان الثواب معلوم 


ماخر م 


الوقوع كان واجب الوقرع َالتَكُليف به ع وان كان معلوم اللاوقوع كان 


(1) راجع الأربعين (ص317) 
© 2367 


المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين يكل 
هين نا مدابي ل 0 هه هه اصضهة ررارو د بير 
3 اوفع ا 0000 ار بالا ا قسن يوذ 
عق إن كان 0 اللا وقرع عن نع ل وحيرئذ لا قَائْد 1 ار 
الطاعة 4 


قلنا: لا نسل أولا أن المطلوب من التكليف حصول الثواب» دم لا يجوز أن 
تقول الشميود من التكليف تعظم الله تعالى وإجلاله ومشزرفتة والاطلاع على أسراق 
حكته ؟! 37 إن المكلّف إذا فعل ذلك َنيب لأجلٍ تحصيله للمقصدء لا أن الثوابت 
هر المقصدء ا تقول: إن الله تعالى م أرجت الزكاة سدًا تيل الفقراء وشكا 
للنعمة على الأغنياء» وحم المسك 0 للعقّلٍ عن الفسادء والزنا حمْظًا الأنساب» 
والفتل موا التوع انان عن الفناءء وإذا غات المكنّت لمذه التكاليت حصلت 
هذه المصالح فيثيبه ال سيحانه وتعالى على ذلك» فيكونٌ الثوابٌ تابعا للنقاصد 
الكرفةة ا اله تكن رمه وهذا هو مذهب الفقهاء العايسين وهم اير 


5-0 أن الثواب هو مقصد التكليف» لكن لا نسار أنه ا كان معلوم الوفوع 
يكون التكليث به عيمًا» 59 أن العم خعرل الثواب 0 على أن العبد فعل 
المكلفَ به الموجب للثواب» وفعْله مبني على و التكليف» لخينئك العلم بالثواب 
مب على التكليش» والبني على اليه لا ينافيه» بل لابد منه فيهء فظهر حينئد أن 

دليلم على نني التكليف هو الدليل على التكليٍ» فبطل مقصود كم. وكذلك يظهر 
د قولم: «القوابٌ إن كان مغلوم الوقرع فلا حاجة إلى الطاعة»؛ لأنه إغا عل 
وقوعة بعاءٌ على الطاعة» فهو مستلزم للطاعة. 

وأما قولم: «إن كان معلوم اللاوتوع فلا فائدة في فعلٍ الطاعة»» لخوابه أن 
الثواب إذا كان معلوم عدم الوقوع بمتنع في هذه الحالة صدور الطاعة» فإن الله 
تعالى لا ير عدم الثواب إلا في صودةٍ عي فها عدم الطاعة» بل كل من علم عدم 
سعادته عنده جَعَلَهُ منْ أهل المعصية والخالفة: وإذا كانت الطاعة لا نهم حينئذ فلا 
يقَال: «لا :فائدة فيها»؛ لأنّ سلب الفائدة عنها فرع إمكان وقوعها في نفسها. 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثباث نبوة سيد المرسلين وك 


نعم ينبغي أن يقال: «لا فائدة في التكليضٍ حيئذ؛ فإِنّ التكليف ممتنع مع 
لعل بعدم الثواب»» لكن إذا 0 ل قن بل 6 أن التكليث يحسن فى 
المستحيل عقلا الممكن ا 3 يسن ف من أخذ الأموال وسفكٌ الدماء» 


ورويمر ماه 


وشكر من أحسن لغلق بالصدقات والمعروف وأنواع لبر 3 3 ابيع معلوم 


الوقوع مقدرٌ الحصول» لكن ل كان ذلك في مجرى العادة نسب لفاعله حسن 
0 كذلك التكليئث ما وقع إلا بما هو منسوبٌ للمكلّبٍ بالقدرة 
وال ختيارٍ والتصرّف والإيغار له والعزْم عليه» وإن كان متعينَ الوجود والعدّم 
من جهة العقل. 

قوله”: هه التَكليفُ إِنْ تَوَجّهَ حَالَ استواء الدّاعي ِل الفغلٍ وَالثَركَ كانَ ذلك 
الا أن لفل رجح » وحصول الربجمان حَالَ الاستواء - بين النْقِيضَين» إن 
توجه حال الربححان فَحَالٌ أن الراح واجب الوقوع والمرجوح م ملع الوقوع ف 

قلنا: / لا يجوز 10 التكليف حال استواء الداعي بأن 22 الفعل 3 
الزمان الثاني فيصِدق أنَّ التكليسٌ حاصلٌ له حالة الاستواء ولا يكون جمعًا بين 
النقيضين. 

سلّمنا أنه لا يرد حالة الاستواءء فلم لا يجوز أن يَرِدَ حالة الربححان بأن يوقم 
هذا الرحانُ الكائنٌ الآن ذ في الزمان الثاني» فإِن الفعل وإن كان واجبا الآآن 
لحصول 2 التام لكن وجوده في الزمان الثاني غير تين لعدام تعين حصول 
المرجج التام في في الزمان الثاني لكونة: جاتن الوجوةا ويسائر الندمء ولا يلوم .مك 
وقوع 5-6 ف زمان وقوعه في زمان آخر. 
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«المرجوح متنع»» قلنا مسلر ف زمان وقوعه» " لا عرد أن يقال: ورد التكايفث 


سلمنا أنه الا يق التكليث حالة الرجحان» 0 له بقع حالة المرجوحية؟! قوله: 


د 


(1) راجع الأريعين (ص317) 
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بعال المرجوحية بالترجيح في الزمان الثاني» وخضول الرجحان بعد حصول 
الإجوحية أ مكن) فل لمم بأن هده التقادير ممتنعة؟! 

قوله[: م ل قَائْدة ف التكُليفٍ» فك عَم إِمما لاه لّا ايد فيه أن تلك 
الفائدة إن عَادَتٌ إِلَ المعبود د لَرْم أن يكُونَ ف 9 القع اضر وَالزيادة 
والنقُص 2 محال ل عادت ِل العايد فهو محال ل أن مي الفرامر ا 
في في اللذة وَالسرو نا ِفْضِي ليما أو دف الأ وَالعم وما ِقْضِي إلهماء 
وَامعبُودُ قَادِرٌ عَلَ تَحصيل َلك لبد بَِيْرِ واسِطَة التَكْلِيفٍ» فَكَانَ تورسط 
عي عبنلا يِينْ بكم ف 

َلْنَا: إها أن تزموا التحسينٌ والتقبيح العقليين أو لاء فإن التزمتم صحة ذلك 
كان الول بالعبث ما لكن يبطل هاهنا بيائه» وذلك أن من قراعد التحسين 
والتقبيح العقليين أنه ننم على الله تعالى أن يحْسِنَ لير سن لأنة عَبَثُء وهو 
مذهب المعتزلة» فيتعين ورود التكليف لتحصل للعيد تلك اللْدَاتٌ التي يستحيل 
خدوها مين اقكيين عل قاعدة اسن والقبّح» وإن كان القول بالحسنٍ والقيْح 
العقليين باطلًا بطل تولك إن وسط الشكليت: عب :لأ العبث حبيعذ باطل 
اللزوم لا حقيقة له بل معناه أن الله تعالى يفْعَلَ ما يشاء 5 بيناء لامر 
سيب وبغير سيب» 0 سيب وبغير سبب» فيكون 058 ذا اتير أ 

303 0 يت 1 08 أنه يكفر أو يفسق غير لائق باللكمة لأن 
الَقْفَ به إِنْ دَحَلَ في الوجود لَزمّ تجهِيلُ العُودء وَإِنْ ل يَدْحْلَ في الوجو 
زِمْ اسْتِحَقَاقٌ العقّاب» وَهَدَا لا فَائْدَةَ فيه لّا أحد دين الأَمرَينٍ المْحدورينٍ» 


(1) راجع الأربعين (ص317) 
(2) راجع الأربعين (ص317) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيد المرسلين ملي 


قلنا: إن عَنْيتمْ بالحكة أن الله تعالى يجب عليه رعاية المصالح وأنّه لا ْمَل إلا 
ما فيه مصلحّة فمنوعٌ» وإن عنم بها أن الله تعالى مُتصفْ بصفاتٍ الكال ونعوت 
الجلال ‏ كا نحن نقَسَرٌ الحكة يه فُسَلَّرء لكن لا أسلّرٌ أن هذا التصرّفٌ لا يليق 
بالحكة على هذا التفسيرء وإن ني باتق ا دن لاب من مايه َك عه. 

قرله”: هه الَكليتُ شَغْلٌ للَْْبِ بِلْكَ الأَعمَال عَنْ مَعْرقَة الله تعاللى وحبته 
َكل ما كان مانعًا من المعرقة وَاغْحيّة كان تر كه من أوجب الواجبات ف 

إقلنا: لا َل أن التكليف شُعْلَ الل عن معرفة الله سبحاته وعحبته» بل يك 
006 الله لبا وحبته» أما المعرفة فلأتها تخصل بمصابح التكليف والعبادة على 

سبيل التفضل» وأمًا المحبّة فلأنَ الحبّة لما سببان: أحدهما صفاتٌ الكال» والثاني 
نوا الإحسانء وإذًا كف العيد د قأطاع فأَحْسَنّ إليه كان ذلك سببا لزيد محبته 
لربه» ثم إن التكاليف على الجوارج, والمعرفة ف القاوب» ولا تضاد بيتهماء والمعرفة 
١‏ ياوا كل الأدقات» يل بح خصيفها في الور أناايع لدوم ل يل ب 
أ وإذا وحن اتدل معنا في كثير من الأزمان أمكن وقوع التكاليفٍ في تلك 
الأزمان» فلا تعافي حينئذ. 

:ا 


قوله©): هي لواب عَنِ الشبية الأول مِنْ وجَهينِء الأول: أن اتلخصم 0 
القَولَ بِالتَكْليفٍ بَاطِل» هذا مله تكليفٌ ياعتقاد بِطلَانٍ التَكُلِيتٍ» كن كلا امه 


متَتَاقضًاء اللأني: :وه لجوَابٌ الحشيقي أنَّ مذهينًا أنَّ اكليف رْجِمٌ حَاسِلْهُ إِلّ 
5 وَاجد وهر أله عام نزول التُوَابٍ أو العقّاب» 03 نَّ مَنْ صَدَرٌَ عَنّْه الفغل 


سهةارهة موي سمس 


الذي كتََ به كَانَ ذلك علامة 0 رول التُواب» ومن 7 بيصدر عنه ذلك 
ابل كذ ب لا الاب 


(1) راجع الأربعين (ص318) 
(2) راجع الأربعين (ص 319‏ 320) 
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المسألة الحادية والثلاثون في إثبات نبوة سيك المرسلين تك 


قلنا: الجوابان باطلان» أمّا الجواب الأول فإِنَ اللتصم لم يكلف أحدًا باعتقاد 
عدم التخليق» بل اذعى أنه دأ ادلي عليه» ولا يمكن أن يقال: من اغتقد شيئًا 
فقد كلف الئاس باعتقاده» إن من اعتقد وجو زَيِد في الدار لم يكلف الناس أن 
يعتقدوا ذلك. 


وأما القوات الثاني اد كان التكليف عبارة عن الإعلام» والإعلام الأخيار 
والإخبار من لوازمه حول التصديق والتكذيب فيه» فكان يازم أن دنه التصديق 
أو التكذيب» وليس كذلك؛ فإنَّ الأواميّ والنواهي لا يسن أن يقال فيها للآعى ولا 
للناهي: صدقت ولا كَدَبِتَء ولأنَ التكاليتٌ لو كانت إعلاماء وخبر الله تعالى يحب 
أن يكون صدقاء فكان 05 العفو ولدسن كذلك لقوله تع لى: «ويغفر ما ون 
ذلك لمن شاع 6 النساء 48 لوعف عن كثير) اللقدة 5 بل الحق أن التكليث 
حقيقة أخرى يَرّمها الإعلامء والإعلام اللزوي لا يدخله التصديق ولا التكذيب» 
فإِنّ 0 قال: «ليت لي مالا فأنفق منه)» أو «لعل الله يغفر لي»ء فإن إعلامه لتا بأنه 
طالب لا ناه أو ترجاه عاديل ولا بمكن أن يقال له: صدقتٌ ولا كدبتء وكذلك 
من أقدم بشيء فقد أعلمنا بععظيمه » ولا بمكئنا تصديقه ولا تكذييه بل التصديق 
والتكديب من خواصي الإعلام المطابقي» لا الازومي الذي يكون تبعا لغيره. 


ا كسا كفا 
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المسألد التانية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلام 


رومخ ردير اي دهش نا أ اتير اس 
مسأل الثانية وَالثلانُونَ 


ولابك قبل انتوض فقي هده السألة عن ارين قاض العصمة :ومعتاها والحراد 
منبا هاهناء فَإنَّ كثيرًا يخفى عليه ذلك» فتقول: العصمّة أصلها في اللغة الامتناع» 
ومنه قوله تعالى: إساوي ِل جَبَلٍ يعصمني مِن الحاو [مره: دما أي: يمنعني ٠‏ 7 
9 9 من الوحش العصم لأنه شديد الامتناع والبعد عن مظان الادميين9) 

ستعصم الرجل إذا أمتنع ) والعصمة بين الزوجين من ذلك لأن الرجل كنع المرأة 

من غيره» والمرأة تمنع الرجل من الإضرار بهاء وهي في جهة الرجل أظهر. والمعصم 
من الإضسان ما به يمتنم من وَصول الأقخ :إل ليهء» فإن أكثر دفاع الناس بأيديهم. 

إذا كوهد لكملة الشرع يطلقونه على معنيين» أحدهما: عدم المحصيّة من 
حيث امت ومنه قول الناس في دعائهم: عهم: «اللهم إنا نُسأللكٌ من العصمة تمامبا»» 
«اللهم اعصمنا من الشيطان الرجيم» أي: امنعنا منه ومن معصيتك ومخالفتك» وهذا 
ليس المطلوب هاهنا فَإنًا فطع بعصمة الأنبياء والملاتكة عليهم السلام من الكفْرِ 
دون سائر البشرء مع أن الله تعالى قد ع على حَأقٍ كثير بدوام الإيمان وعدم 
الكقرامن أو .الحياة إل الممات» فلك بد من خسير المصمة في عق الأتهاء. حينم 
السلام بعَيْرِ عدم الكَفْرٍ ومنع الله تعالى إياهم منه حتى يصح قولتا: «ليس اهنا 
معصوما من الكفر» وان كنا غير كافرين» ونقول: الأنبياء علييم السلام معصومون 

من الكفر جزماء فساويناهم في عدم الكفر فلابدٌ من امتيازهم بمعنى أنسصء هو 
المسمى بالعصمة هاهناء وهو المطلوب إثباته. 


وتحربره أنه إعلام الله تعالى لنا أنه أجراهم في قضائه وقدره على عدم الكفر» 
وأنه قدر لهم السعادة الأبدية» فهذا الإعلام الرباني هو عصمة الأنبياء والملائكه 
)010( ف زت): الأذى 
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المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء عليهم السلام 


علهم 0 0 0 الأمة» وهذا 000 مفقّود في ب كل واحد مناء فلا 


5 5 المعنى شاركاهم فيه ا يذلك 7 الآخر من العصمة. 

فهذا تحرير محل النزاع قاعليه فإنه سيظهر لك أن كثيرا من الأدله التي استدل 
بها الإمام لا ضيده لأنه شرع بين" أعيم ما عدر عنيم. الذن0)» .فيكتين بعدم 
هي المطلوب؛ فتأمل حمجه في المسئلة تجد كثيرا منها من هذا الباب» ولا حاجة إلى 
التطويل بعفسير ذلك» بل قد يترتب سر السؤال عليهء فأورده حيث تجد المحل قابلا له 

فائدة: قال القاضي عياض في الشفاء: أبمع المسلمون على أن الملاتكة مؤمئون» 
وأجمع أثمة المسلمين على أن حك المرسلين منهم حكم النبيين في العصمة» واختلفوا في 
غير المرسلين هل هم معصومون أم لا والصواب عصمة جميعهم. 

05 03 مُ عم مه 00 0 

قوله© في القصة الأول ف الشبية على الملائكة: 8 العَسكُ عو تَعَالَ حكاية 
شوع ٠و‏ دوسا رم 
عنهم : «اتجمل فيها من فيد فها) (الترة | وهدًا اعْترَاضُ ع الله تعالى» 
والاعتراض عل الله تَعالى من كبر الذئوب فخ 


قلنا: : 28 أنه 0 ابل هر استهام + بمقتضى 0 اللخري؛ اوه 
2 00 سهاء 


تعره سس مر :0 2س لسلس ص ١‏ ع تاس بير سخ سمس شعي لاس *# 
قوله”: هه إنهم طعنوا في بتي أدم» والطعن غيبة» والغيبة حرام © 


قلئا: الظعن إنما يكون في نض وجند فتلسب إليه المطاعن بصفاته التي اتصف 


)ع( ف لغ): الكذب. 
(2) الأربعين (ص327) 
(3) الأربعين (ص327) 
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المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأتبياء علييم السلام 
بها بعد وجودهء أما استفهام الله تعالى هل يخاق خلقًا يفسدون أو لا ليس ذلك 
طعنا في أحد» كا إذا قال العبد لسيده: هل يدخل عندنا اليوم رجل مفسد؟ فيقول 
السيّد: لاء فلا يقول أحد: إن هذا العبد طعن في أحد من الداخلين لسيده» بل 
استفهم هل يقع هذا في الوجود أ لا. 

قوله9: في 3 نهم حكوااء عل البشر بالق والقساد» وله عجرر أن يقالَ: 
عَرَهُوا ذَلكَ 01 لأنه تعالى أراد إِعَرَارٌ آدم وأولاده» فَكَيفٌ يليق حِيدَئد 
إطْلاعٌ الأعداء عل الغيوب2!! فَتْبَتَ أَمهم قَالوا ذَلِكَ عل الظَن والحسبان» وهو 
َنب عَم لقو لَه إن القن لا يفني ين الخ سن بيس +ماء «ولا 
َشُتُْ ما ليس لك به عْر» [الإسراء: 36] ١‏ 

قلنا: قد تقدام أنهم ما حكوا على أحد بالفساد» وإنما سَألوا هل يكون ذلك أم 
لاء وعلى هذا لا يقال: أخبروا عن الظنٍ والتخمين؛ فإن السائل عن الشيء ليبس 
عخيرًا عنه أُلبتّةه فن قال: هل زيد في الدار؟ لا يقال: إنه أخبر عن كونه في الدار 
ألبتة. 

با أنم مخبرون عن ذلك» فل قلتم إن ذلك بالظنْ والتخمين؟! ولج لا يجوز 
أن يقال: إ نهم اطلعوا على تركيب البشر وعلموا أثهم تكونٌ لحم دواع عمتلفة على 
المقاصدء ا ذلك يفيد القطع بالتزاحم على المقاصد فيقع القتل وغيره ضرورة» 
فيكون مستندهم 0 

سنا أن مستندّهم الطن» فل قام: إَ ذلك أحرام؟! بل أجمع المسلمون على أن 
لكام أن بخيروا عن ثبوت الأحكام بناء على الظنّ الحاصل من قول البينة» اوكذلك 
القاقة والمقربون والأطباء ف الوب وعين :داكا عن نوا رد القرع ربل كل منت 

من أنمة البابية: ف أن تن رق الل تعالى بالتحليل والتحريم بناءً على الظن» 1 


(1) الأربعين (ص327) 


(2) في (ت): العيرب. 
375 ك2 


المسأله الثانية والثلاثون في عصمة الأتبياء عليهم السلام 


كان في ذلك سفك الدماء وأخذ الأموال» وهذا أعظم ما يكون, فإنّ المخبر عنه هو 
الله تعالى» احير ساداتٌ الأئمة» والخبر به يفضي إلى ذهاب النفوس والأموال» فلم 
لا يحوز ذلك في صورة النزاع ويكون مستندهم في الإخبار إما الاطلاع على حال 
البشر في ترا كيبهم وهيتيمء وما ما تقدم من حديث ادن والين0) الذين كانوا 
سكان الأرض قبل آدم عليه ؛ الشلامء أو يا يقال إن الله تعالى خلق قبل آدم 
أمثاله» فقاسوا الثيء عل شبيه) وَالقياين ال الإخبارز بناء عليه . 


قوله©: هخ 7 هد وا أنفسهم وقَالَوا: «ونحن نسح تدك ونقدس 
لَك زبترة. هد]ء وَقَالُوا: طوإنًا لحن الصَاقونَ ب وإنَا نحن ره به 
د ع عرسم | لنت وي 


[الصافات: 165 - 166] 6 وهذًا اللفظل يدل على 1 نهم كائوا يَقَولونٌ: شح الموصوفونٌ - 
التنسبييج لا غير وهذًا غاب وَالإعجَابٌ من الذئوب لقوله عليه السألام: دتلاتُ 
ف 8 ال اده م جه 

مبلكات» إلى قوله: «وإِجَاب ا مرء بنفسه» © 


ليا لا شل أن هذا ِعَابٌ» «الضيدات بالتعم شئُ َهُم شريد الله تعالى 
بالتحدّث ث بما وهبهم من فضلِهء فهم متف بون مبذا الشكر لبارئهم» والمتقرب لا يقال 
إنه عاص ٠‏ 


5 02 و ص سام 
قوله”: ههِ ما ذَكرُوا أن ذَلكَ حصل بتوفيق الله تعالى وإعانته» وَهَذَا غُرُورٌ 
اناري بي علس ِ 


والغرور حرام © 


قلئا: الغرور هو الاعتماد على سبب لا ٠‏ يفيد» وهم لم يضيفوا هذه النعَمْ إلى 
أنفسهم» بل قالوا: نحن موصوفون ببذه التعم» ما من وصفهم بها فا تعرضوا لهء 


(1) هي غفلوقات يقال بأنها خَلقّت قبل بني آدمء قال ابن كثير في البداية والنهلية ((ج1/ص50): قال كثير 
من علماء التفسير: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام» وكان قبلهم ف الأأرض» الجن والبن» قفسلط الله الجن 
علييم فقتاوهم » وأجلوهم عنهاء وأبادوهم منها» وسكنوها بعدهم. 

(2) الأربعين (ص327) 

(3) الأربعين (ص327) 


خخ 376 2 


المسألة الثائية والثلاثون في عصمة الأنبياء عليهم السلام 


فيحتمل أن يكون مرادهم إضافة ذلك لأنفسهم وآ يكون امم إضافة ذلك 
ريم وإذا احتمل واحتمل فصَرَفه إلى ما يليق مَنْصمٍ أول» يعرف إل اعد 
قصِدوا إضافة دلك ريبع فيتد فع السؤاله 

قوله”: هخ إِنْهُ تعَالَ قَالَ لهُم: < أَنُوني بِأَسْماء هَوْلَاء إِنْ كنم صَادِقِينَ» 
[البقرة: 1"] 6 00 عٍَّ ا هم قَالُوا لام كانوا كاذيين فيه 0 

قلنا: الصَدقٌ هاهنا شرط معلَّقٌ عليه» والشرط محتمل الوقرع وعدم الوقوع» 
فليس لأحد أن يقول: هذا الشرط ما كان واقعاء بل اللفظ يحتمل الأمرين» بل 
ذلك يا لو قال بعض المشركين لرسول الله صل الله عليه وسلم: أظهر لي خارقا إن 
كنت صادقًا في دعوى النبوة» فهر آذ خارقا فيقولٍ المشرك: ظهر عندي صدقُك» 
وقبل هذا كنت أجوز عدم الصدق والآن تعين لي أ الواقع قبل هذا هو الصدق. 
وباجملة ليس في لفظ الشرط ما يقتضي ما ذكروه. 


وحم مام 


قَوله2: © قَالَ الله تَعاللى حَكَاية اعلهم: توا سبِحَانكٌ لا عأر 2 


1 

عن ايقرة: «د] وَهَذَا اكلام لا شك أنه اعتذَان وَلولا تقدم الجرّم 0 
احتاجوا إِلَ هذَا الاغتدّار فخ 
وأن اللحير كله من عندهء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فهو من أعظم 
القربات فلا يكون من السيئات. 

ثم هذا الكلام يقال للاعتراف بالعجز وضعف العبودية وافتقار املق إلى الله 
تعالى» فهم يقولون: إنا اطلعنا الآن من أسرار خلقك على أمور لو لم تطلعنا عليه لم 
تعلمهاء فهر اغازا بالعجز والعيودية» لا اغتذار عر ذلب تقدم. 


(1) الأربعين (ص327) 
(2) الأربعين (ص327) 


22377 3 


المسأله الثانية والثلائون في عصمة الأنبياء علييم السلام 


قوله": ف قَالَ الله تعالى: « أل أقل لكر إن أُعْلر عَيْبَ السمّاوات 
٠»‏ سدس بر سعرراشٌ مسا ا - 
وَالُْرَْضي» بتر ددإء وَهَذًا الكلام يدل عل أهم كانوا شَاكينَ في كونه تعالل 
عا ا سميج المعْلومات 2 

قلنا: لا نسَلَر أنه يدل على شَكهِمء بل هو تقرير ا ل ل الت 
إحاطته تعالى بميع المعلومات» كا إذ! قال لِك لبعض رعيته: إفي غدًا أصنعٍ سليعا 
م أسبق إليهء فيعتقد ذلك الشخص ذلك لعلمه باتساع ملك الك وسعة قذرته» ثم 
يفعل ذلك ثم يقول لذلك الإنسان: ألم أقل أني أصنع صنيعًا لم أسبق إليه» ومراده 
تذكار ذلك الإنسان بجلاله وعظم تملكتهء ويؤكد تقرير ذلك عنده» لا أن ذلك 
الإنسان كان قبل ذلك شاك في حال الَلِكء فكذلك هاهناء 


تت 


قوله/©: ضِ قال الله تعا ى: طٍِ وَأَعار ما ات تبدونٌ وما كم تَكتمونٌ)» [البقرة: 6]33 
ل لاص املاس لس ومعران ‏ مصير 


وهذا يدل على ا فعلوا فعا كانوا يكتمونة» وذَلِك يه يقتضي كوه دما إِذ و 
كانَ طاعة لا احتاجوا إلى كتمانه © 


ْنَا لا سل أن الكتمان يقتضي أن المكتوم ذنب» ل معي هذا الكلام معتى 
ما في قوله تعالى: عام العين وَالشَهَادَة4 [الاسم: ددء ظ مم ادر وَأَحْفَى 4 إله: 67 
فليس يدل ذلك على أن السر يكون ذنباء بل الله تعالى أ بكتمان الطاعات حضًا 
على الإخلااص» فيكون الكتمان يدل عل الطاعة» وأقل أحواله أن لا يدل على 
الذنب ولا الطاعة» فسقّط السؤال. 


(1) الأربعين (ص327) 
(2) الأربعين (ص 327‏ 328) 
(3) الأربعين (ص 328) 


©3718 © 


المسأله الثائية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلام 


خَلِيقَة4 | البقرة: 60 قَالُوا: يملق ربعا أي شي شا فلن يملق وبنا ينا حَلْقًا هو أَفْضَلٌ 
مود 00 م وعبرم وازرم 

مناء هذا هو كراد بقَوله تعالى: «وأعلر ما تبدونَ وما كنم تكتمونٌ) [لبقرة: 33]» 

رادم مفاصٌُ ماس معي لاس م مه 0 25 َه وعم 


وها دل عل أنه وسَفُا له مَل أنه لا يدر عل حَلي كزع أفْصَلَ متهم 
دل ذَلكَ عل غاية الغرور والعجب» 2 َلك منْ تئر الذنوب 8ن 

قلنا: لا أسلر أُوَلَا صحّة هذا الحديث. سلّمنادء لكن لج لا يجوز أن يكون ذلك 
الوحاركر اماكص عله بن ا ار أو من غيره» وأن 0 عال لياه 
عن 90 3 جل الل تال بتكا ين وإ مي اف يمن لل وا ل 
لملائكة» وليس في ذلك تعجِينُ بل كل واحد منا يقول: ل يخلق ربنا في هذا العا 
إننانا 4 لق راس » ولس )ذلك عكر بل ابا ر عا نسلتكويه لمعنه 


ويقول كل مسل: كر امال ما قا أن بيده فلابد أن تقوم الساعة» 
ولابد من موت الحلق وراب العالم» وليمس قِ ذلك ا تعالى عن إبقاء 
العا عل حاله أبد الابدين ودهر الداهرين» بل لأنا علمنا أن المقدور هو هذا فلا يتمع 
خلا فهء وكذلك يجب أن نعتقد في الملاتكة عليهم السلام صونا لمنصيهم عن الزلل» 
واللفظ ليس ذ فيه ظهور في الفساد فضلا عن النصوصية» قسقط السؤال بالكلية. 


قوله0© في الشبهة الثالثة: ف يمَسكوا يقصة هاروتٌ وماروت» والقصةٌ مشْهورة 
م أجَابٌ . عنْبًا. 

قال القاضي عياض في الشفاء: ليس في خبرهما ثبي4 صيحٌ عن الرسول عليه 
السلام» والذي في القران اختلف المفسرون قِ معناه» ولك ما قال بعضهم 0 
من السلف» وهذه الأخبار إنما توجد في كتب اليبود وكذبهم» كا افتروا على 
سليمان عليه السلام وكفروه. 


(1) الأربعين (ص 329) 


2379 © 


المسألة الثانية والثلاثرن في عصمة الأنبياء علييم السلام 

واختلف في هاروت وماروت هل هما ملكان أو إنسانان» وهل هما المرادان 
بالملكين أم لا وهل القراءة ملكين أو ملكين بفتح اللام أو كسرهاء وهل «ما» 
ف قوله تعالى: «وما بزل عَلّ الْلّكينٍ) ابتره 2 وف قوله تعالى: وما يَعَلْمَان م 
أحَد حت اي 02) نافية 1 مواجبة» فأكثر المفسرين على الوك بأن الله 
تعالى امتحن النان لكين اتعيم السحر فيقولون لهم: إن عله كفر فن تعلّمهُ كَفَرَ 
ومن 2 آمنء قال الله تعالى: «ِإِنًا نحن فشن قل كف [ابقة 2 وتعليمهما 
للناس له تعليم للتحذير والإنذار» أي: يقولان لخن يجد انه يطلب ل لا تفعلوا كزا 
فإنه فرق بين المره وزوجهء ولا ار يكذا فإنه عر فلا تكفروا» افعل هذا فل 
الملكين طاعة ان نيا فيما مد به ليس بمعصية ) وهو لغيرهما فتنة» وهما مأذون 
لما في تعليمه بشرط 34 ببينا أنه فتنة؛ لقوله قا وما ِل ع الملَكَينِ 4 [البقرة: 
2 والإنزال عليهما يهن الإذنَ هماء 

وقال ابن عباس: «ما» نافية» أي: لم يِتَزل» وتقدير الكلام: وما آمن سليمان 
عليه السلام بالسحر الذي افتعلته عليه الشياطين واتبعتهم في ذلك اليهود» وما انزل 
على الملكين. 

آل وتك :ها ري وسوكاتل + دعن التيود عليننا الف ديد 16 ادهو كن 
سليمان» فأ ديم الله تعالى في ذلك2. وقيل: هاروت اروك رجلان يعامات 
السحرء قاله الحسن. وقرئً بِكَسْرٍ اللّام» وتكون «ما» إيجابًا على هذّا. وقيل: كانا 
ملكين من بي إسرائيل. وقيل: هما داود وسليمان» وتكون «ما» نافية. 

وذكر غير القاضي عياض بن الجوزي وغيره في القصة المشهورة التي يزيفها 
العلماء لأنها في الكتب السقيمة منقولة عن الكتب الإسرائيلية» على خلاف الأدلة 
القاطعة في عصمة الملائكةء أن هاروت وماروت مُلّكان من الملائكة» وأنهما عيرا 
الإنس بكثرة المعاصي» فقال هما الل سبحانه وتعالى: لو ابتايتكما بالشبوات لعصيتماء 
قثالة: له ناد عنًا الله معال' بالتؤول إلى الأرطن ورك قينا الكثيرات البشرية 


(1) الهداية إلى بلوغ النباية للإمام ابن أبي طالب القيسي (ج1/ص371) 
5 350 > 


المسألد الثاتية والثلائؤن في عصمة الأتبياء علوهم السلام 


فرأيا امرأة حستاء فأحباها وعصيا معهاء فأما ما كان من المرأة فسخخها الله تعالى 
كوي فهي المسمى اليوم بالزهرة» وأما هاروت وماروت علا برض الهند جفون 
أغينهما بعد أن خيرا بين عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فاختارًا عاب الدنيا ففعل 
نما كلك 
وربما ريد في هذه الخحرافة أن الله تعالى سلط عليهما دخاخين الأرض تصل 
إلهما في مكانهما يتعذبان بذلك وهما معلقان إلى أن تقوم الساعة» وأنهما في جزيرة 
على شاطتها نخل يرقد يوما في السّنة على سطح ذلك الماء الجاور لتلك الجزيرة 
فيتعدى الناس عليه إلى هاروت وماروت يتعلمون منهما السحر طول ستتهم فإذا 
كان ذلك اليوم تعدى إليهما قوم ارون ورجع من كان عندهماء ويذكرون هذيانات 
كثيرة هي أَشْبه بحديث العجائز من مصنفات الكتب. 
والعلماء يتكرون ذلك إنكارا شديدًا ويكفرون به لأنَّ نسبة المعصوم إلى النقائتص 
كفر» بل من قال: إن زر رسول من الرسل ويخ فقد كفرء فأول أن يكفر بهذه 
العظيمة» نعود بالله من الفتنة في الدين والدنيا في الأقوال والأفعال والاعتقادات» بل 
الحق ما ذكره المصنَفٌ في الاب من أّهما ملكان أنزهما الله تعالى لتعليم السخر ليفرق 
ببنه وبين المعجزة بسبب التباسها به في ذلك الزمان» فيقولان: المقصود من هذا الذي 
لتعلمونه إنما هو معرفة الشيء من غيره» فلا تصرفوه في غير ذلك فيكون اكفراء وسيب 
السعادة قد يكون سبب الشقاوة» قال الله تعالى: «وتبلوكر يالشْرٌ والمير فثئة لين 
رجَعونَ4 الأيا. 55]» فهما ساعيان في إيضاح الحق ونصرة الرسل علييم أجمعين أفضل 
الصلوات والسلام » فلا فرغ ذلك المهم سعدا إلى النساء لاد وار ينا عل جاههاء 
ولم يتصفا بشيء من المكروه» وللَه لمن عل اللدلّقي أبجمعين. 


قوله0" فى الشببة الرابعة: © قوله تعالى َكَل عهم: «ومن يقل منهم إني لَه من 


همي - 


ع وام 


دونه َدَينَ كُ تجزيه جهنم [الأبياء : 6]29 وهذا مشعر بِأنّ هذا ا الخاطر خطر لبعضهم # 


(1) الأربعين (ص 330) 


23851 © 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلاع 


قلن: لا نسل أنه يشعر بذلك» بل هذا يدل على عظي م: منصبهم؛ فإِنْ الملك 
العظيم إذا أراد المبالّغة في التحذير من الفعل يقول لحاشيته: لا 8 هذا الفعل فلو 
فعله وزيري هذا لعاقبته» أي: إذا كنت لا أساخ به هذا الوزير لعظيم منزلته فأولى 
أن لا أساع به غيره» فالله تعالى نبه بذلك على عظيم منصبهم وعلى عظيم جريمة 
دعوى الربوبية. 

سنا أنه لا يدل على عظيم منصبهمء لكنه لا يدل على خطور ذلك يبال 
بعضهمء وتقريره أن الشرط ليس من شَرَطِه أن يكون ممكماء بل قد يكون مستحيلا 
كقوله تعالى: «لو كان قيهما آله إلا الس َه مسد تا) [الأناء 622 والشر يلك مسي 
ولذلك يصدق: إن “كانت العشرة اثنين فالواحد ضف العشرة» مع أذ هذا الشرط 
ف ذا لم يستازم جغل الله شرطًا كوته مكنا أمكن أن يخاطب الملاائكة 


مرعر و عه ع ع ساي سوس 


ليحبطن 0 65 «وار تقول علَينًا بعض الأيل, ص َأَحَدْنَ من 
بالعين ) [الحافة: 44 ٠‏ «وإن تطع سجر عن ف الأرض رك عن سبيل 
النّد 4 [الأتعام: 116] ٠‏ 
قوله”': فك القصة التَانية: قصة ادم عليه ؛ اسار وَاستَدلٌ لطم عا يعر 
0 35 00 7ه 0 


تعالى: أل انبما عن سأ 1 5 [الأعراف: 602 ويقوله تعالى: «وعصى 2 


به فقوى» [ط: 121]» ويقوله: «فتاب علوم [البقرة: 6]37 وبقوله: «فتَكُونًا م 
الظالمينَ» [البقرة: 6]35 وبقوله: «وإن الخار نا وترحمتا نا لدكوتن من اتلحأسرين » 
[الأعراف: 23]» وقوه تعالى: «لدكز , من نفس رجدو الأعراف: 089]ء إل قوله 
تعاى: «فتَعالّ الله عَمَا نش ركونَ» الات 600 قَالُوا: انس الواحدة آدم عليه 


السلام» ورُوجها المخلوق منها ا ثم قال: (جعلا له شا فيما ناه 
فتعالى الله قَدُ ما نش ركونَ» [الأعراف: 190] وهذًا يقتضي دور الشرك منهما 0 


(1) الأربعين (ص 331) 


2382 8 


المسألة الثانية والثلاثون ف عصمة الأتبياء عليهم السلام 


6 


شم اجاب أن هذه الأمور كانت قبل النبوة لقوله تعالى: 00 . جاه نه 
2 وكمة مم للترتيب والتراخجي. 


وجا عن لفظ «الشرك» بن اتلحطاب لمريش» والإشارة إلى قصيء 


د بسار ه ا 242 


لا نر من تس تي دجتل ين جليما ذدجها عي رديه سكن 


ا وعبد 00 قصي؛ فهم المرادون بالإشن 0 

وهذا الجواب الأخير بعيدٌ عن ظاهر اللفظ جدًا وغ يب فٍ التفسيرء بل يروى 
في ذلك في التفاسير ما هو أقرب من هذا وهو أنه لا ولد حرّاء جاءها إبليس فقال 
لما: سم ابنك باسمي ليكون مثلي مكرماء فسميا ياه عبد الحارث» والتسمية يبهذا ليست 
ل ل ل ل ل 
يقوله أهل العرّف: أنا بدك وخادمك» 00 التعظيم من المخاطب والبركد فإذا 
حصات التسمية لقَصَد البركة أو التفاؤل أو غير ذلك من المقاصد لم يكن في ذلك 
كبير أس. نعم لا يليق ذلك بمن عَظم مَنْصِبه عند الله تعالى. 

وقيل في التفاسير: إنَّ الكلام فيه حداف عجرن حجن خدهنا انه 
فيكون المراد الذرية» وَحَدْفٌ المضاف سائم في اللغة كقوله تعالى: طواشأل 
الَْرَية4 إيرسف: 182» تقديره: وَاسَأل أهلهاء 

فيد التاهير 0 من اللفظ مع ني الذئب والقدح عنه صلوات الله عليه 
وعل الإمام مناقشة في قوله: «ِإنَ ذلك كان قبل لبوق واستدل بوججوه منها 
قوله©: وه لو كان حِيَئِد رَسُولا قبل الواقعة لَكَانَ ما رَسُولًا للملائكة وهو بَاطِل 
لذن الملالكة رس الله لقوله تعالى: «جاعل المكاككه رسألا 4 [فاطر: ا وارمول لا 
تب 0 0 00 


(1) الأربعين (ص 3322331) 
(2) الأربعين (ص 331) 


2-383 8 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأثبياء علييم السلام 


البشر ! إل ا إن الحطاب كان تيا من غير واسطة 8 آدم عليه 4 السللام لقوله 
تَعَالَ: ولا تقربا هذه الشجرة) رابترة: دد] فَإنْه عات انه 

قلنا: قولك: «الملائكة رسل الل تعالَ؛ الوق لا ضام إن رَسول» تمنوع) 
وليس ذلك على إطلاقه؛ فإِنَ البِسَرَ رسلٌ ومحنابجود ‏ إلى ا فلا يد ععى هذه 
الدعوى على إطلاقهاء لجاز أن يكون للملائكة أيضًا 5 ف يعطن. الأ زان 
والأحوال. 


سامنا أنه يس ل لبيله يكت فللا عور أن بيقال: آله 06 لواء؟ وليس 
مشافَهمها باللمطاب في بعض الأحوال مما يمتع الإرسال إليها مع آدم. 


سانا أنه ليس رولا ألبتّةء فل لا يجوز أن يكون حينئد نبيا؟ ولا يازم من 
اتعفاء الرسالة انتفاء النبوة» فَكرٍ من َي ليس رسولاء وهذه المسألدٌ لِيسَتٌ خاصة 
بِالرْسّلء بل ا يجب عصمَة الرسل عليهم السَّلَام يجب عصمة الأتبياء صلوات الله 
علييم 

قال القاضي عياض في الشفاء: قيل معنى نسيان آدم أي: م يوجَذ له عزم على 
الخالفة» أي م يقُصِدهاء فعلى هذا لا معصية لأن النامي غير مخاطب ولا حرج 
عليه في شرعناء فلعلٌ في شرعه كذلك. 


وقيل: تأول حمل المي عل جرة مخصوصة لقوله تعالى: هذه الشجرة4 [البقرة: 
و] والإشارة أَصلّ وضعها للمعينات» واتفق أن كان المراد الجنس دون الشخص» 
وكانت التوبة من ترك الاحتياط والتحفظ» لا من المعصية. 

وقيل: تأول أن الله تعا لى ١‏ 7 عنها ‏ مي حرم والأنبياء صلوات الله عليهم 
لعلو منصبهم ومعرقتهم باللّه تعالى تكون هذه ليست ذنوبًا لغيرهم وهي ذنوبٌ بالنسية 


إلى علو متصيم ومعامرٍ بالنسبة إلى كال 0 فإن الذنب مأخوذ من الدني 
وعله ' ذنب كل شي ء احم وأدنات الناس تاف ا هذه الأأمور ا لحفيفة 


خ 2354 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلام 
والباطن وغيرهم ملوث بقاذورات المعاصي» فلا تكون هذه الأشياء رذيلة في حقّه 
بل ربما كانت حسنات غيرهم» ولذلك قيل: ينات الأبرار سيكات القرية 
فالاجتبادات في الألفاظ وحملها على بعض محاملها حسنات المجتبدين من العلماء» 
لخاز مؤاخذتهم صلوات الله علييم في بعضها لنوع ما من النظر لم يطالّب به غيرهم. 

ومعنى «غوى» أي: جهل أن تلك الشجرة هي التي نري عنباء والغي الجهل 
لعف ثم إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم وييتلون بذلك 
ليكون ذلك سببا لصدور الأخلاق الرضية منهم من الصبر والرضى والتسليم وحسن 
معاملة الحق سبحانه وتعالى في تلك الحالات المؤلمة لهمء فيترتب لهم بعد ذلك النبوةٌ 
والااصطفاء ودفع اللارعات” ولذلك قال: «فتاب عليه وهدى# [ط: 122] وقال بعد 
قول موسى عليه السالام: تنث اليك » راان ]| «إي اصطفيتك على 
لاس » الاعراف. 4 وبعد توبة سلويان عليه ه السلام: (فسشرنا كُ الريج 4 (ص: 36] 
إل قوله: روسن مأب 4 |ص. وم]ء وطذا المعنى قال بعض المتكمين: زلات الأ نبياء 
عليهم السلام ف ار 0 وفي الباطن كرامات. 


القصة الراسة 3 قصة إِبرَاهِيم عل ه السلام فنا قوله تعالل: 3 الله أن 
سس 6 7 َه 5 أ 0 0 
بالشّمس من الَمْرِقا فَأت ببَا من المَغْربٍ»4 إبترة د5ه] قال©: يه وَهَذَا يدل عل 


أنه صَارَ متْمَطعًا في الدَليلٍ الأول © 
وَأْجَابَ عَنْ هَدَا بوه © إِنَّ الأول والثَّانِ كاتا شَيْنَ واد وار 
ل عرس سوام سس 
حدوثٌ م ل عدر الإنْسَانُ عليّه» وهو يدل عل قادر اغر غير اليه م هذا 
مو م سر عه م8 


المعنى له 5 أحدها : الإحياء وَالإمَائَة وَالثاني: طوع الشمس من مشرقهاء 


ميك يق 0 - 2 0 َ عق مام ه 


(1) الأربعين (ص 334) 
(2) الأربعين (ص 334) 


2 385 © 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلام 


وهذا كلام حمَنُ» وقال غيره: بل الدليل هو الأول ولكن لما قال الفرود أنا 
أحبي وأميت وأخرج شخصا من السجن وجعل ذلك إحياء وقتل آخر وجعل ذلك 
إماتة فرأى ناه عليه ه السلام أن كلام الفرود من باب الحذيان الذي لا تقوم به 
جة عل اللبوبية وأن كل واحد من أهل مملكة تمرود يقدر على هذاء والقاعدة أن 
إزالة المذكر وابحية على الفور بحسب الإمكان» نفشي إبراهم عليه السلام أن يتشاغل 
معه بالحذيان فيكون قد ترك ما وججب عليه إلى الحذيان وهو لا يليق عنصب الأنياء 
عليهم السلام» والانقطاع واخروج من دليل إلى دليل اضطلاح عرفي لا واجب 
شرعي» فإبراهيم عليه السلام اهتم بأمى ربه بالمبادرة إلى إزالة المنكر بإقامة الحجة 
ومباعدة المعصية بترك الخالفة ولم يعرج على أمى اصطلاحي أحدثه أهل زمائعا نحن» 
وهذا أيضا جواب سديد على قاعدة إزالة المكر على الفور وأن ترك ذلك معصية. 

تروف القيية” التانعة: َ سكا بِقَوله تعالى: «ربنا وَاجَعَلنَا مسَلمينٍ 
ك4 انه فق و الدحاة طلء رطلت الحاصل محال. وبقوله: (واجنيني 
أن تعيك الْأصمَام 4 [إراهمم: ود]ء فلولا واد ذلك عليه إلا نا طلب من الله ه تعالى 
أن يَْصِمَه منه ف 


معظ ميرم 


ثم أجَابٌ بأَنَّ © الأمة ممه عَلّ عَصَمَتيم مِنّ الكُفْ كانت هذه عمولة 
على هَطْم النفس وإظهارٍ الحضوع © 

قلنا: هذا الجواب مشكل فإِنَ إظهار اللحضوع بالكلام الذي ليس بمطابق 
مشكل » اج استعرن عن ادير ابعل بل هر عن عاقيا و اسجديع 
لكونهم مبلغينٍ عن الله تعالى» بل الجواب أن تقول إن الإسلام في اللغة 
الاستسلام» وسمي المؤمن مشي لكونه سنس لفلاعة الل تعالى على ااوسية الذي 
أمّء والاستسلام للطاعة 4 يقبل الزيادة والنقصانء فإِنْ الاستسلام لكل الطاعة 


أعظم من الاستسلام لبعضهاء فيحْمّل الإسلام المطلوب هنا على أَعلّ مراتبه 


(1) الأربعين (ص 336) 


© 356 5 


المسألة الثائية والثلائون في عصمة الأنبياء علييم السلام 


ليشمل الواجبات وتّرْكَ المْحرّمات كلها وفعَلٌ المندويات وتَرّكَ المكووهات» وهذا 
لبس مغلوم الوقوغ واللدضول 4 عَليْه ادع فكان سواله حسئاء 

وأما قوله: «واجنبني وبي 0 الأصنام 4 [إراهيم: ض افليس مشكلا في 

حق الأنبياء لقبولهم ذلك في اجملت وإن م كيم معصوما قطية حملت واجملة 
ليست معصومة لقوله تعالى: «ومن ذْرِيتهمًا مسن وَظَا لنفسه ميدن » [الصافات: 6]113 
وأما في حقه عليه السلا م فلن لصن يختلف تفسيره» فقد يكون حرا بيده وقد 
يكون آدميً يرج وَيحْنَى كالملوك وغيرهمء وقد يكون عملا صالحا يَعتَمَدٌ عليه في 
القع عند الله تعالى» وغير ذلك من أسباب الضر والنفع فيطلق عليها أصنام تكردا 
بالأصنامء فيحمل فيمّل الصم في حقّه على بعض هذه الأمور التي قد تسكن النفس إليها 
في بعض الأحايين» وليس ذلك كفرا ولا معصية» والمع بين الحقيقة والنجاز قي 
اللفظ الواحد أسبل من حمل اللفظ على الكذب أو من أن يسأل الله تعالى فعل 
الواقع وتحصيل الحاصل» وهو محرم على غير الأنبياء فقكيف على الأنبياء علييم 
السلام. 


20 


رم ع ا د 
والأرض سنك فإ هذا 0 اق 


القصة السادسة؛ قصة يوسف عليه السام أجاب القاضي عياض عن قوله 
0 1 مت به 0 له 04] أذ لهب ب كثير من النقهام والمحدثين 


سمت مه 
000 بمة سه دود عماده شير اس دامع 0 
اسيئة فل ع م له 00 ويروى: يعو 4211 َال 6 
- سي - 


اكتبوها (ّ لم حسنَة فإنه ترَكها مِنْ جرائي»© أَي: مِنْ أجليء فلا معصية في همه 


)1( رواه البخاري فق تشبحه (6491) 


(2) رواه مسلم (205) 


© 387 © 


المسألة الثائية والثلاثون ف عصمة الأنبياء علوهم السلام 
إذة وأما عل مدهن لتقن من الققهاء واللمتكدين فزن الهم إذا وطَنَّتٌ عليه 

2 ل عدم 1 شاه ع ممعةٌ 2 م 
النفس سَيَْدّ وما لم توظَنْ عليه النفس مَعْفُو عنه» وهذا هو الحق» فَيُحمَل هم 
يوسف عَليْهِ السّلَامِ على أنه هم لم تُوَطنٍ النقس عليه» أو يكون معنى الآية: لولا أن 
رأى برهان ريه هم مهاء 

وقال غيره: وقد عْثْ به» أي: بالاجتماع به» وهم يبَا4 أي: اهتم بم 
دخل عليها في حالها ون الفساد مع تع حمّها وح زوجها بهء فكان لذلك شديد 
الألمء وهو اللائق بمروءته وحمو نفسه الكريمة وأخلاقه الرضية. 

القصة الثامنة قصة شعيب عَليّه السام قوله": 8خ فَإِنّه تعاللى حكى عَنِ 
الكُقَارٍ أنهم قَالوا: <لتْخرجَتكَ يا عيب والْذِنَ امنوا معَكَ من قَررننا أو لتعودنَ 
يِل أو كارح قد الجا عل له كاذ د في يك بن 


ل عر 


إِذْ تجَانَا الله منها) [الأعراف: 8 89] وهدًا اْيْرَافُ منه نه أن الله تعالّ خلصه من ملي 
الي هي الف وَليضًا امتتاعه من العود لها يدل عل أنه كان فيا قي 

ثم أجاب عن هذه الشببة بأنه يحتمل أن تكون تلك الملة حقا وكان شعيب عليه 
السلام عليها ثم ضحت بشرع شعيب» ثم طلب القوم عود شعيب إلماء والعونة :لك 
المنسوخ يستعاذ منه؛ ويصدق أن لل سبحانه وتعالى نجاه منبا لأته م من العمل 
بالمنسوخ» شيدق لظ العر ده ولا يدل ذلك على أنه كان باطلا ولا 

فلناة وهاهنا وه اس وهو أن المود يللق اغل:الرجنوغ إلى .ها كات الإنسان فية 
َي عاد ريد إلى البلد يعد مره منهء ويطلق على الصيرورة إلى ما لم يكن الإإنسان 
فيه كقولنا: عاد :ند فيا عل أن “ل عاهالة: ومنه ما ورد ل نايت | لو 
أنهم عادوا حممًا وم يكونوا قبل ذلك حماء فيحمل الود في الآية على الصيرورة 


(1) الأربعين (ص 340) 

3 ## امك ه. ما س.4 5 
(2) وهو قوله صل الله عليه وسلم: «ليصيين أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقربة ثم يدخلهم الله الجئة 
بفضله ورحمته فيقال لهم : الجهنميوت». رواه البخاري في كاب الترحيد (7012) 


2 88 3 


المسألة الثاتية والثلاثون في عصمة الأتبياء علييم السلام 


إلى مِلّدَ الكفر وإن لم يكن فبها قبل ذلك» ويكون إنجاء الله له منها بعصمته من 
الكفر والمعاصي» ويبقى لفظ الملة على ظاهره من غير تأويل. 

القصة التاسعة: قصة موبى عَلَيْهِ السّلام. قوله”©: ف قَالَ الله تعاللى: «فوكده 
ان م عرسيو 0 27 ام 00 .6 لس ب بر وس ومه هه 
مومى فَقضَى عَلِه) إلتسس. ٠‏ فََُولَ: ذَلِكَ القبطي إن كان مسْسَحًا للق كم 
َل وى َه النَام: مدان ل اقطان سس +90 وم قله حال 
طلست نفس © [القصص: 16 و قال: «قعلئها إِذَا َأَنَا م الضَالَينَ) [العمراء. 20 ؟ 
وان ل يكن لقتل مسيَحَمًا كان معصية © 

ثم أاب يأن هذا قبل التبوةء ون الاستغقان عن الخطأ حسن ومندوب. 

َلْنَا: الجواب الثاني مشكل لأن الخطأ إن كان معقوا اعنةة والاستخفار طلب 
المغفرة» وطلّب ار حيث لا ع تحصيل لحاصل أن المغفرة عدم الوه 
وي امات وطلب تحصيل الحاصل حرام اي © بل ينبغي أن يقال: إنه كان مستحقًا 
للمتل » ولكن اللأولى به افق حى يأ فيه دن فإِن منصب النبوة يقتضي 
المبالغة 2 الإذن نحيث تكون حركاته وسكاته بإذن الله تعالى » ليث تصرفٌ بغير 
إِذْنَ يكون تار للأول» فيكونٍ ذلك ذنيا في حقه وات لم يكن ذنبا في حقي غيره 
3 حسنات الأبرار سيئاث المقرَبين» فذلك هو المحسن باز زا لقعت 

القصة الثالثة عشرة: قصة يوفس عليه ؛ السلام 00 قَالَ الله تعال: «ودًا الثون 
إِذ هن مَعَاضبًا كن أَنْ أن نقدر عليه ) [الأبياء : 6]87 َذَلِكٌ العَضَبٌ إِمَا 9 الله 


و ارو ثم 


فكو كفراء أو علّ قرم أمرّه الله تعالى بدعائيم إِلَ الإيمان فيكون معصية© © 


وأجاب بأن المغاضبة كانت على قوم من الكمّار» وظطلن نقدر عليّه) الأنياء: 7م]» 


(1) الأربعين (ص 340) 
(2) في (عغ): ممال. 


(3) راجع الأربعين (ص 351) 
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المسألة الثائية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلام 


00 


أي: لن نضَيقَ عليه كقوله تعالى: إومن قدر عليه رِرقه) [لسلاق: م أني: ضيق. 


قال القاضي عياض في الشفاء: ظن أن لن نضيق عليه في خروجه من قومه. 
وقيل: هو مول على الاستفهام» أغزه أبن أن ن نقدر عليه إذ ذهب مغاضيًا؟! 
وقيل: مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمي أده الله تغالى به عل 
لسان نبي آخرء فقال له يونس عليه السلام: أغيري أقوى عليه مني» فعرّم عليه عفرج 
لذلك مغاضباً. 

القضة البناذينة عهرة: قمة غتي عليه الملام, قوله9: © تمسكوا بِقَولِه 
م اانا م عله 


تعاى: «أأنت قَلْتَ للثاس انون واي إلهين ب دون الله ) [لمائدة: ]6 فإِنْ 
كان قال هذا القَول و كن أو لا فَهدَا الاستفهام عَبَتْ 8 

ثم أجاب عن هذا بأن القائل قومه» ومعنى الكلام: إياك أعنى واسمعي يا 
جاره. 

قلنا: قيل في تقرير هذا المعنى أن السؤال عن هذا تبكيتٌ وعذابٌ للنصارى؛ 
فإِنّ العبّدَ إذا فعلٌ كبيرة فقال السيد لوكله: أأنتَ قلت للعبد يفعل هذا الفعل 
القبيح؟! كان هذا في غاية الإيلام للعبد لتوقعه عدم المساعدة من الوككل وانفراده 
بالجريمة. 


قوله: مَسكُوا بقوله تعالى: تع ما في تفي وَلَا ل م 
9 
6 وكيمة «في» للظرفية؛ وهي على الله تعالى مستحيلة. 


وأجايك غيه بأ المراه بالظرقية علول العلفة فق الموسوت» 


قلنا: وتقّل أن المراد بالنفس في الموضعين واحد وهو نفس عيمى عَلَيْهِ السلّام» 
وأضافها إلى الله تعالى إضافة التي والملّك» ويكون معنى الكلام: تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في تفْسك بل أنت أعلَر بأحوالي متى» ويكون هذا الكلام في غاية 


ما في نفسكَ» [المائدة: 


4 


(1) راجع الأربعين (ص 352) 


2190 © 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء عليهم السلام 


الأدب فع الله تعالى ٠‏ 


1 ص يناس ل ص يي مل 


القصة السابعة عشرة: قصة نينا مد صل الله عليه وَسلّر. 


تمسكوا بقوله تعالى: لوَوَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَى) إاضى. 7]ء وأجاب عنه بأنه 
0 31 - ©” ل 0 5 

معارض يقوله تعالى: #ما ضل صاحبجر وما غوى© [التجم؛ 2|» وا مع بينهما أن 
يمل هذا على نفى الضلال في الدين» وذلك على الضلال في أمور الدنياء أو في 
طريق مكة» أو في مخاطبة”" اللخلق. 
قوله تعالى: ما كُنْتَ تَذْرِي ما الْكَّابَ ولا الْإيان) [العررى: 2:]. 

وقيل: وجدك بين أهل الضلال فعصمّك من ذلك» فأطلق | سم ما يلابسهم 
عليه»ء ما يسمى مجاور قرش طول عمره قرشي ومجاور الروم طول عمره روميا 
وفارسيا. 


وقيل: وجدك فهدى 2 بك ضالاء ويؤيده قراءة الحسن بالرفع27) فهدى» أى 


اهتدى بك. 


وقيل وجدك مما لمحبته» والضللال أ لقول أولاد يعقوب عليه ٠‏ السلام: 
لإِنَكَ ني صَلالك الْقَديم4 إيوسف: 95 أي : بتك القدية. 


وقيل: وجدك مه متحيرا قاياد يا أن ]نك غيداك لبهأنه. 


وقيل: ناسياء كقوله تعالى: أن تضل إحداهمًا قََدَرَ إِحَداهًا 
الْأُخْرَى) [لبقرة: 82 


م مين 


7 -4 5 م 28 ص 
قوله0: ف َسَكوا 5 روي أنه عليه ه السلام 3 لما راى إعرّاض قومه شق 


(1) في الأربعين: مخالطة (ص 353) 
)2( أي: ووجدكه ' ضاق 


© 391 © 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلام 


ذلك عليه وَكَقَ َل عليه م يقرب يه إِلّ قومه: فَأَنوّنَ الله تَعالّ سور 
التجم فَقَرأُهَا رسول الله و صل الله عليه وَسَلْرَ حَت بِلَمَ إِلّ قو تَكَالّ: مام 
الات والْعرّى - وَمنَاةَ الثالقة الأَرَى م4 [افجم: 19 20] ألقى الشّيْطَانُ عَلّ 
لساته: «لك العرانيق ق العلّ مها الماع ريق »» لما ممعت فرش ذَلِكَ رحُوا 
وقالوا: قد ذَكرْ الا بحسن الذئر فَلمَا أمسى رسول اللو صَلّ الله عَليْهِ وَسَلَرَ 
َه يل َه الام قال لم متَ على الاسم ل انك به» ْرَنَ لِدَلِكَ 
رول الله صى 5 عليه ا وَحَافَ من الله 4 حوفا شَدِيدَاء فَنرّلَ قوله تَعالى: 
«وما أَرَسَلْنَا من قبلِك مِنْ رَسولٍ ولا تبي إلا إذَا اع مَنى ألقَى الشْيَطَانْ في 
ميته إنت: ددا فق 

ثم أجاب بأن الغرائيق هي الملاتكة» وقد كان ذلك قرآنا متزّلَاء فلما توهم 
المشركون أن الله تعالى يريد آلحتّهم نسح تلاوته» أو يكون المراد الاستفهام على سبيل 
الإنكار» ويكون المعنى: أشفاعتهن ترب 9إ(00 

قال القاضي عياض ف الكفاءة هذا اللديك ل يزوة وه ولا عرسد أحد :من 
أهمل الفبجيع» وإنما موه به الممسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من 
الصحُف كل يح وسقيمء ولقد صدق القاضي أبو بكر بن العلا حيث قال: لقد 
بل الناس ببعض أهل الأهواء وما نقله المؤرخون وتعلق به الملحدون. 

ثم إنه روي بعبارات كثيرة الاختلاف جدّاء وهو معصوم عَلَيهِ السّلَامم من 
تخليط الشيطان عليه ومن أن يقول ذلك من قبل نفسهء لا سبوا ولا عمدا. 

ثم إن هذه واقعة عظيمة يغيّبط بها المنافقون والضعفاءء فكان بحيث ثتوفر 
الدواعي على نقلها غاية التوفر» ولوجدت بها قريش على المسلمين غاية الصولة» 1ه 
في ذلك كله إلا هذه الرواية الضعيفة» فدلٌ ذلك على بطلانه» فكيف والله تعالى 


(1) راجع الأربعين (ص 354) 


ةق 2352 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء عليهم السلام 
يقول: «ولولا أَنْ 57 قد كدت 5 إلهم شَيعًا ليلا 4 [الإسراء: 4 فهذا يدل 
بالقطع على أنه لم يركن قليلا ولا كثيرا فكيف يزيد على الركون مدح المتهم أيضا؟! 

والجواب السديد فيه على تسلي صحته مع أن الله تعالى قد عصمه منها إن الله 
تعالى أده بترتيل القرآن وكأ ينعن ذلك ص لله عليه وسلم ويتلل الكلمات 
بالسككات» فيمكن ترص الشيطان له في تلك السكخات ودس فيها ما اختلقّه من 
هذه الكلمات عحاكا َعم الي صل الله عليه وسلم بحيث يسمعه مَنْ دنا إليه من 
الكْمَارٍ فظنوها من قول النيي صللى الله عليه وسلم وأشاعوماء فل يقدح ذلك عند 
المخلبين لفط “السررة.ة كن ذلك عل عن أنزها لَه تعالل وتحمّقهم من حال الننبي 
صل الله عليه وسلم في ذَمْ الأوثان وعييبا ما عرِفٌ منه؛ ويكون حزن النبي صلى 
الله عليه وس هذه الإشاعة والقاء الشيق وهو معنى قوله تعالى: «وما 00 
قبَلِكَ من رسول و 5 إل إِذَا ل أَلْقَى الشُيطَانُ ف في أمنيته» [اللج: 52] أي 
تلاوتهء ومنه قوله تعالى: ألا يمون الاب إِلّا أَماني4 (بتره 5”] أي: تلاوته. 
وقوله: فيلخ 26 د ما يلقي الشَّيْطانُ4 زاحجّ: 52] أي 8 هذا الشيء7) ا 


20-0 


وقيل: إِنَّ رسول الله صَلَّ اله عله وَسَلَ نكا وصل إلى قوله تعالى: أفرم 
الات وَالعرّى هوه وجا العالتة الُْخرَى ني |الجم: 19 20] شاف الكقاد أن 
أي بتَيْءِ من ذتها فسبقوا إلى مَدْجها بتلك الكابتين لِيحْطُوا في تلارة ابي صلل 
لله عليه وسلم وشعْبوا عليه على عادتهم لقوله تعالى: «لا تُسمعوا هَذَا القرآن وَالْعَوا 

تغلبوت 4 إفصت: 26]» وسبب هذا الفعل أن الشيطان م عليه ) 
انرا ذلك وادعوه ونسبوه إليه عله السلام» لزن اذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم 


قوله': ف تمَسَكُوا َوه تعالى: «ما كان لبي أن يكُون له أسرى حق بِنْخِنَ في 


(1) في (غ): السوء. 


(2) راجع الأربعين (ص 355) 


© د30 22 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأتبياء علييم السلام 
ع اس اس 


الأرض يدون عرض الدئيا واسشّهُ يريد الآخرة الله عَزِيرْ ك4 [الأفال: 67] ف 

وأجاب بأنَ هذا العتاب وقع على ترّك الأفضل لأنه كان الأفضلُ في ذلك 
الوقت الإتُخانَ وترَكَ الفداء قَطعًا للأطماع» ولولا أن ذلك من باب الأولى 
والأفضل لا فوض ذلك رَسْرل الله صلل الله عليه وسلم إلى أعصابه. 

قلنا: في الحديث الصحيح في مسل أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه دخل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبي هو وأبو بكرء فقال: ما يبكيكما؟ فقال 
له عَيْهِ السّلام: «عرضٌ على عذاب قومك أدنى من هذه الشجرة»": يريد ني 
قعنة ١‏ اللمرعي وال ول اله وكرة قن عت اميه وأنا" ريطي للق إلى تابد 
فالاجتهاد كا يقع في الأول يمع في الواجبات» بل لو استدل بهذا على أنه في أعل 
راتت الوجوب لم يبعد لأنه عليه السلام لم يكمَضٍ باجتهاد نفسه حتى استعان 
باجتهاد أححابه» وهو يدل على تأده وتوفر العناية بوجه الصواب فيه. 


اتوت اق ا الك و لد ال ا 
فعرّض ذلك على أصحابه رضي الله عنهم فأما عمر رضي الله عنه فأفت بِالقَتلٍ وكان 
ذلك هو المصلحة في نفس الأعر» وكان هذا أحد المواطن التي قال عمر رضي الله 
عنه: «وافقني ري في ثلاثة»» واجتهد بقية الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم يودَهم اجتهادهم إلى وَجْه المصلحةء فأما عمر رضي الله عنه فلص لوافقة 


رو سم 


المصلحة» وأمر وصول اله مل ابن عليه وس فإنه م يوَاحَد لأنه بذَّلَ وسعه في 
الاجتهاد» 1 تيد إذا يذل وسرعه في الاجتباد يب ولا بعصي ولا يؤاخدك؛ لقوله 


َلَيْه السلام: «إذًا اجَتبَدَ الحا 5 فَأَخْطأ قله أجرء ون أْصَابٌ قَلَهُ أَجْرَان»©, 


م 218 


فإذلك قال عليه 4 السام لعمر رضي الله عنه: «عرٍضٌ عل عَذَابُ قومك» و يقر 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء (1763) 


© 394 4 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلام 


عذاجاء للتروجه عن موجب العقّاب سببين مختلفين. 


والى هذا ذعب الفحول من العلماء 3 هذه القصة» وهو عا بين ظاهر لابه 
وما وردت به السنة وما يجب له َي السام من العصمة» مع أن القاضي عياضًا 
في الشفاء قال: معنى قوله تعالى: «ما كان لني أن يكون له أخرى» [الأغاله 67] 
معتأاه: لم يجعل ذلك لخيرك تفضيكًا للد فيس في ذلك عَمرٌ عليه ولا هي لدء بل 
امتنانا عليه ا أخل له الغنائم دون غيره. ومعنى قوله: «(تريدونَ عرض 
الد نيا ) [الأفال: 7 هو . لمن أراد الدنيا لما هي دنياء وهو امس ببعض الناس 
الذي أراد ذلك» دون النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طِلَوْلَا ياب من الله سبق السك 
فيما أَحَدم 82 عَظم» الأغد. 8 قيل: لولاا سبق أ له أعلّب أحدًا إلا بعد 
النبي 0 وهر ينفي أن يكون الإسار معصية. وقيل: لولا سبق في اللوح 
امحفوظ أنها حلالٌ لعوقبتم. فهذا كله ينفي الذنب والمعصية عن ابميع. 

0 0 كرا َوه تعالى: «عمًا الله عنك "/ أَدَنتَ كم ) اتوي 03 
والعثر يدل ل عل تَقَدْم الذّنب ف 

وَأَعَان أن سه لكر لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لأنه تعالى عمًا 9 
عاتب» د غير ممكن» فعلمتا 3 المراد منه الل في اللحطاب» ا يقال: رحمك 
الت وعَمَر لكء وان 1 يكن هناك ل وأبنا هذا من باب التدبير في الحروب) 
وتارك الأفضل فيه قد يو ©, 


و 


قال القاضي عياض في الشفاء: هذا أَمَنٌّ لم يتقدم من الله تعالى فيه نمي حق 
يعد معصية» بل ل يَعَدّه أهل العلم معاتية وغلّطوا من ذهب إلى ذلك» بل كان عليه 


(1) راجع الأربعين (ص 355) 
(2) راجع الأربعين (ص 355) 


295 © 


المسألة الثانية والثلاثون في عصمة الأتبياء عليهم السلام 
الام عخًا أن يفعل ما شاء فيما ل ينزل عليه فيه ».نا َي وفل ما و 
فيه أَعَلمَه الله تعالى بما لم يطلع عليه مِنْ ممرّهم وأنه لو ل يأَذّنْ لهم لقعَدُواء وأنه لا 
حرج عليه فيما فعل» وليس هاهنا عفا بمعنى غفرء بل بمعنى قوله عَليْه السلام: «عَمَا 
21 عن صدقة الحيل والرقيق»2 ولم يجب عليهم قبل ذلك. وقيل: معناه عافاله 
الت ولا يحصره في معنى الغفران إلا من لا يدري لسان العرب. 
02 سواه تبت سغر لوعرر لص ام 0000 سب به خه اسم ابر اهجوس 
قوله” ': # الشبهة الثامئة: قوله تعالى: #عبس وتولى © أن جاءه الأعمى 
حي) 4 [التربة: 43] 8 


رس م 


شم أجناب: بأنةاعتات على ترك الأفضل. 

قال القاضي عياض في الشفاء: العتاب على ترك الأولى لأن تصلديه عليه 
السللام لك الكافر دون اللأعمى اعد لله تعالى لأنه تبليغ واستسلام له. وقيل: 
الذي عنس وترل الكافر. 

قولء© الشبهة الحادية عكْرَة: © قوله تَمَالَ: «واستغفر لِذَنيِك) إضت: ده]» 


ا عاده مره صوص عمرا هج دس م 


«إني لأستغفر الله ف اليوم والليلة سبعين م4 يه 
ثم أجاب بأنه عمولٌ على ترك الأفضل. 
قال القاضي عياض في الشفاء: صل الحديث قوله عَليْه السلام: «إنه لََعَانُ 
قبي فَأَستخفر الله في كل 7 مِائّدَ مَرّة»)» وَأَصْلْ العين ما يَعْتَى القلوبٌ 
0 من غَِ السماء وهو إطياق الثم عليهاء وقيل: اغيم الرقيق الذي لا 5 
ضوْة الشَّمْسِء والعدد للاستغفار لا للعيِْء والإشارة بالغين إلى غفلات القلب 


(1) أخرجه الترمذي في كاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» (رقم 260) 
(2) الأربعين (ص 357) 

(3) الأربعين (ص 357) 

(4) أخرجه مس في صصيحهء كاب الذكرء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» 


خخ 396 2 


المسألد الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء عليهم 0 


وفترات النفس وسبوها عن ملازمة الذى ومشاهدة الحقي يما كان عليه السلا دهم 
إليه من مقاساة اليش وسياسة اللأمة ومقاومة الضد والعدو و كان عليه ؛ السام 
أعل الناس منصبا مع ريه سيحانه وتعالى رأى خحروجه من ذلك المقام إلى مقام حكن 
أدى منه عَضًا بين حاله وحطًا من رفيع مقامه» واستغفر الله تعاق. من ذللكة 0 
أل وتجوم الشدمك» وقالك طافه من العنوفية وأزيانت: القارفثة بل :وبمد أ اميه 
بفكره في أمرهم فيستغفر الله لهم. 
ل[ رمن سس سارل 

قوله”) الشببة الرابعة عشرة: 0 وله تعاى: «آئن 1 شركت ليحبطن عملك »4 
[الزمر: 65] ف 

وأجاب عنه 1 0 منه م قال ابن 0 معناه إياك أعني وام با 
الوقوح» ا ال 7" كان فيمًا آهَة َِّا اه 07 2 

قلنا: تقرير هذا الكلام الأخير أنه ليس من شرط الشرط أن يكون ممكاء فقد 
يكون مستحيا كقوله تعالى ظو كان يم ا إلا لَه لمَسَدتا [الأبياء: 22]» 
وكقولنا: «إن كانت العشرة انين فالواحدٌ نصفٌ العشرة»» وإذا لم شترط في الشرط 
أن يكون ممكتا بل جاز أن يكون مستحيلا ا تقدم فلعلٌ ما نحن فيه من هذا 
القبيل» فلا يتعين المراد. 

قوله!2) الشبية السادسة عشرة: م َوْلهُ تَعَالَ: <ِفَإِنْ كُنْتَ في شَكَ مما َتنا 

- ور 4 -_- 

إليك قاسأل لين رون الاب من قبلِك) [برض: 4]) وهو يدل على 0 عليه 
السام ف 


وأجاب بأن الشرط قد لا يكون ممككا فلا يفيد ذلك إمكان الشك فضْلا عن 


(1) الأربعين (ص 357) 
(2) الأربعين (ص 357) 
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امسأ لد الثانية والثلاثون في عصمة الأنبياء علييم السلاع 
وقوعه» بل ليس في القضية الشرطية إلا ترتيب أحد الجزءين”7 على الآنرء والفائدة 
في الرجوع إلى الكتب ليطلع على علاماته صلى الله عليه وس فيكون يقينه أقوى» 
أو ليطلع على نبوة الأنبياء فيطلع على أنه ابعلي مثلهم. 

قال القاضي عياض في الشفاء: روي عنه عليه السام أنه قال: «ما أَشّكُ ولا 
أسالة: وقيل: معنى الآية: قل يا مد للشالك: إن كنت في شك؛ لقوله في السورة: 
لكل يَا أَيَا النَّاس إِنْ كنم في شك مِنْ ديفي4 يض +٠داء‏ وقيل: المراد غيره 
كقوله تعالى: ظلئن أُشْرَكتَ لَيَحْبَطَن عَلّك4 ادر 5 طولا تكونن من الَذِينَ 
كَدَبوا بآيّات اللّه4 زرس: ودإء وهو عَلَيّهِ السام كان المكذَّبَء وكقوله تعالى: 
«الرحمن فَاسَألٌ به ححبيرا4 [الفرقان: و5]» والمأمور غيره وهو الحبيرٌ المسئول. وقيل: 
الشك الذي امن عالفؤاك عند ما فعد مق اخباز لمم لا فيما دعا إليه من 


التوحيد والشريعة. 


(1) في (غ): الحيرين. 
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المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


المسأًلِد الَالَةَ وَالعلانُونَ 
ني أن الماك أفضل أم لياه علهم السلام 
ولابد من تقديم أبحاث قبل الموض في هذه المسأله: 


10-8 


البَْحتُ الأول: في أسباب ب التَفْضيلٍ 8 المعلومات. 


ولنذكر منها عشرين سيبا: 

. أحدها: التفضيل بالذات» كتفضيل الواجب على الممكنء والعلم على الجهل. 

وثاتيها: بالصفة الحقيقية» كتفضيل العالم على الجاهل. 

وثالئها: التفضيل بطاعة الله تعالى»ء كتفضيل المؤمن على الكافر. 

- ورابعها: بكثرة الثواب الواقع في المفضل» كتفضيل ليلة القدر على غيرها من 
الليالل: 

- وخامسها: لشرف الموصوفء ككلام النفس القديم على غيره من كلام 
النفوس المحدثة. 

وسادسها: لشرف الصدورء كشرف ألفاظ القران لكون الرب تعالى هو 
المرتب لرصفه ونظامه. ا 

وسابعها: لشرف المذكورء» كتفضيل الأذكار الدالّدَ على ذات الله تعالى 
وصفاته العلّ وأسمائه الحسنى على غيرها من الكلام. 

وثامنها: لشرف الدلالته كشرف الحروف الدالّةَ على الأصوات الدالة على 


كلام الله تعالى. 
وتأسعها: بالتعنق» كتفضيل 0 عل الحياة وان كانعا صفق كال. 
5 0 000 اموه مين 5 00 ا بذات الله تعالى وصفاته 
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المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


اللمسسا 


وحادي عشرها: بكثرة لتعلّقء كتفضيل كتفضيل العم على القدرة والإرادة لتعلّق 
العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات واختصاصهما بالجائزات» وكتفضيل 
الإرادة على القدرة لتناولها الإعدام والإيجاد واختصاص القدرة بالإيجادء 
وكتفضيلٍ ابعن عل السمع اتعلقه بسائر الموجودات واختصاص السمع بالأصوات 


وثاني عشرها: بامجاورة» كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود فلا يمس 
إلا بوضوء. 


وثالث عشرها: بال لول» كتفضيل قبره عليه السلام على سائر البقاع. 

ورابع عشرها: بالإضافة» كقوله تعالى: لأُولََكَ حرْبُ لوي جمد دما 

وخامس عشرها: بالأساب كتفضيل ذريته عَليْه السلام عل سا الذراري» 
ونسائه عليه 4 السلام على سائر النساءء وأححايه على سائر الأمة. 

وسادس عشرها: بالقرة كتفضيل العام على العايد لإا العالم صلاح اعدأق 
بالتعليم والإرشاد» والعيادة قاصرة على محلها. 

وسابع عشرها: بأكثرية الفرة كتفضيل الفقه على الهندسة. 

وثامن عشرها: بالتأثير كتفضيل الحياء على القحة ته على ترّك القباتٌ» 
وكتفضيل الشجاعة على الجبن لحثها على درء العار ونصرة الجار واظهار علامة الحق 
وتحصيل المصالمح ودرء المفاسد. 

- وتاسع عشرها: جودة البنية والتركيب» كتفضيل الملائكة والجن على بني آدم 
في أبليتهم. 

العشرون: باختيار الرب تعالى تفضيل أحد المتساويين من كل وجه على 

الآخرء كتفضيل شاة الزكاة على شاة التطوع وج الَرْضٍ على تطوعه» والثراءة 
والأذكار في الصلاة على مثلها خارجٌ الصلاة. 


ولنقتصر على هذا القدر من الأسباب خشية الإكار. 
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المساًلد الثالعة والثلاثون. في أن الملائكة أفضل أم الأتبياء علوهم السبلام 


البَحثٌ الثاني في أن هذه الأسباب قد تتعارض. 

فيكون الأفضل من حاز أكثرها وأفضلهاء والتفضيل إثما يقع بين المجمرعات» 
وقد يختص المفضول ببعض الصفات الشريقة ما لا يحصل مثلها للأقضل ولا يقد 
ذلك في التفضيل: كقوله عليه الستلام: دافا ] ص 6 أ وأفر شك د 
بن بن ثابتة 0 بالحلال 0 ماد سُُ 0 5 فضل بي 05 الصديق م 
د الطويل وادم 0 السام بككونه 1 ار مح تفضيله 00 الام عل 
جريع. 

فلولا هذه القاعدة وهي جوارٌ اختصاص المفضول بما ليس للفاضل لزم 
التناقض بأن يكون الأفضل ليس أفضل لفوات ذلك الوصفٍ الشرف من جهته» 
ويكون المفضول ليس مقشولة بل أفضل لاختصاصه بصفات من الككال لم توجد 
لغيره؛ لكن التفضيل لما كان بالمجموعات لم يلزم التناقض حتى يكون جموع ما 
حصل للأفضل من صفات الكال أفضل ما حصل للمفضولء وإن كان البعض لا 
شركة فيه» بل حصل في حي الأفضل ما يرق ويزيد على ما اختص به المفضول» 
فعلى هذا تذهب إشكالات هذا الباب» ويظهر الجواب عن كثير من الأسئلة 
لصرفها إلى اختصاص المفضول بالثيء الأفضل» ولا يقدح ذلك في أفضليته. 
البَحتٌ القَالتُ: في تحرير حَحَلّ البرَاع . 

اعلم أنه لا يمكن النزاع في أن الملائكة أفضل أبنية وأصم تركيبًا من البشر بما 
لا يعقارب؛ لوجوه: 

لي ا 0 5 

- احدها: انهم مخلوقون من النور» والبشر مخلوق من الطين» والطين في غاية 
البمد عن النورَء وتباعد الأصلين وجب تباعد الفرعين. 

: وثانيها: أن أجسامهم غنية عن الغذاء الموجب للرطوبات والأمشاج والعفن 
والأسقام وتضاعف الحاجات وقرب الممات» ولذلك قال شاعى الجن: 
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المسألةِ الثالثة والعلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأتبياء علييم السللام 
لهذ فسلم بلعل هنا : ولك اله سو ”.ينناف 
وكَالئها: صلاحية تلك الأجساد في مجاري العادات للبقاء على الآباد» بخلاف 
البشرء ا قال الشاعى فيهم: 


وم تن موده ل سكو مص 


مَنْ ل بت غبطة بَث هرما تعددّت الأسباب والداء واحد 


سس الم ان 


- ورابعها: قدرتها على الأعمال العنيفة والحركات البعيدة» حت إن جبريل عليه 
السللام يقتطع مدائن قوم لوط عَلَيْهِ السلام بما تحتها من الأرض ويرفعها على 
جناحه إلى ما بين السماء والأرض من غير شعور لأهلها ثم يقابها بغير كلفة عليه في 
ذلك» ويتحرك في اللعظة اليسيرة والزمان القريب من أعلى العرش إلى أسفل المَرشٍ 
وهو مسيرة نحو من سبعة آلاف سنةء وهذه أمور في غاية البعد عن البشرء والعرش 
الذي هو أعظم المخلوقات ومن جميع الأرضين والسموات مله إسرافيل على كاهله 
ويستمر ذلك مع الأزمان كا جاء في الليديت 0 والبشر يجملتهم لو اجتمعوا على حمل 
الأرض التي كالحرداة الحقيرة بالنسبة إلى أصغر السموات لعجزوا بأجمعهم عن 
ذلك» فكيف بالواحد منهم؟! 

وقد قالديعطن الفضلاه: إن الله ماق أجرئ عاديه: وأظهر سنته أن الع مقن 
كان ألطف كان أتم في الأفعال» ومتى كان أكثئض كان أنقص في الأفعال» ومثاله 
اللوزة أبعد ما فيها عن النفع قشرها الأعلى لا يكاد يظهر له أثر في الأجسامء فإذًا 
قشرت منه وجدت قلبا ألطف منه بكثيره ولا جرم ظهرت عنه أفاعيل كثيرة من 
التغذية وإصلاح الاأمز جمة وتحسين الأغذية وتوضٍ اللذة» فإذا عصر واستخرج دهنه 
واس الاح كر يزاوي رس ايها بر ازرضانا حم لدي مي 
منه بكثير» حى أنه نري في الأعسيام من :اهز «.ويفعل من تليدات الأورام 
وإذهاب اللأعمراض واصلاح الأدمغة والحواس والعقول ما لا يقرب منه عه 


(1) أنعرجه أبر الشيخ الأصبهاني في العظمة (رقم 208) 
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المسألة الثالغة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


الذي خرج منهء وكذلك اليسير منه كاف في تحصيل المقاصد بقوته على الفعل» 
وكدلك هذا العالّ أكثف ما فيه اماد لا جرم كان ضعيف الآثار عديم المقدرة» 
ولما كان النبات ألطض منه كان فيه قوة التغذية وظهرت عنه من: التأثيرات النفيسة 
في أجساد الحيوان وغيرها ما لم يحصل لمجماد» ولما كان الحيوان ألطف من النبات 
اتصف بصفات علية وأفاعيل نفيسة كالقدرة على التخيلات بنفْسهء وخرج عن أن 
يكون آلدّ لغيره» بمخلاف القسمين الأولين» ويتحرك بإرادته» وظهر فيه الأسرار 
العجيبة والبدائع الغريبة ما ليس لغيره كالغضب والفرح والشهوة واللذة والألم والنفرة 
والإدراك للألوان والطعوم والرواتٌح والأصوات والحشونات والليونات والحرارات 
والبرودات وأنواع الوجدانيات والوميات» وهذه أمور عظيمة اللحطر علية الشرّف» 
ولو لم يكن فيها إلا الإدراك لكفى به شرفا. 

ونا كان الإنسان ألطف من جملة الميوان مزاجا وأشف تنْسا وهب العقّل 
الذي به يعم ارب سبحانه وتعالى» ويكون محل العلوم بالجزئيات والكليات» 
ويعْلَرٌ الإنسانُ السموات وما فوقها وما سيكون بعد آلاف من السنين» ويحيط علا 
بمقادير الأرضين والسموات ومقادير الكواكب من الأفلاك» وكفى به علا معرفته 
برَبْهُ سبحانه وتعالى وصفاته العلّ وأحكامه المثْلَ ودقائق صَنْعته في الآخرة والأول. 

ونا كان الجان ألطنٌ منه يِنْيَةَ لأنه مخلوق من النار» والنارٌ ألطف من الطين» 
قدَّرَ على ما يعجز اندلق عن بعضه من طول البقاء مع طول الأزمان» فيعيش 
الواحد منهم آلافا من الستين لا يبرم ولا يموت» وكفى بإبليس وبقائه برهانًا عل 
ذلك» وقد جاء في حديث ابن مسعودٍ أن بعض الجن الحتيخ برعو الله صلى الله 

عليه وسلم فأبلغه سلام عيسى عليه ه السلام وأخبرة أنه ولد ولد إبليسٍ وأنه أسار 
وأنة اجشيع عوسى عليه السام , وغلنة. التوراة) واجتمع عرق عليه السام وعله 
الإنجيل» وأمره أن مل سلامة له صلوات الله علهم أجمعين» فعلّمه رسول الله 
صل الله عليه وسلم شيثًا من القرآن وانصرفٌ عنه. 


ويقول الواحد منهم لسليمان عَليْهِ السام في عرش بلقيس: «أنا 1" 00 
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المسأله الثالئة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


أَنْ تَقُوم من مَقَامِكَ4 افل: ود]اء ويصعدون إلى مقعد الفلك لاستراق السمع في 
اللظة الواحدةء وكذلك يقطعون وجه الأرض في الزمان اليسير» وهذه أمور يعجز 
عنها بنو ادم. 

ولا كانت لملائكة ألطفٌ منهم جِسْمًا لأنهم َلقُوا من نور والنورٌ ألطف من 
النار بكثيرء لا جَرّم كانوا أتم أفعالا ييا تقدم في أمي إسرافيل وغيره صلوات الله 
علوم أجمعين» ولذلك سأل فيان عليه السلام اللْدَ تعالى أن يضبط عن الإس من 
الجن في فسادهيٍ وأن يوَكل بهم من يمنعهم من الفساد ويزجرهم عنه» فأجاب الله 
تعالى دعوته ووكل بهم الملاتئكت جعل الله تعالى على كل فريق من لجان ملكا 
يأتمرون بأميه وخافوك عي وهم معه في غاية القَهرِ والغلبة» ويقال: 3 هذا هو 
سيب قله تع للإنس» ومن يحاول ديم عن الضرر بذكر الأسماء التي وسُ 
ذلك المت بتعظيمها من أسماء الله تعالى ويْقم عليه بها أن يدفع عنه ضر ذلك 
الشيطان الماردء فِيمْعَلُ للك ذلك تعظيمًا للأسماء. 


فإذا نظرت في هذا التديخ 2 أنواع هذا العالم علست أنه لا تناع ف أن 
الملاتكد أفضل اسان وابئئة افاكلة عقا وانما النزاع في أمي آخرء وقد قال 
العلماء: 5 تفضيل الملاتكه والأنبياء عليهم المبلام إغا هو بالطاعات والأحوال 
السنيات وشرفٍ الرسالاات وعظع المثويات والدرّجات العليات» قن كان فيبها أعم 

قهو انضرع فينكذ إذا قلنا: الأنبياء عليهم السلام أفضلٌ أو الملائكة أقضل يجب 
ع حر اسح تم ال د 
حصل للفريق الآخرء فإِنْ 2 تف الأدلة بعد" التحرير فليست أدلة في محل النزاع 
فلا فائدة فيهاء فاضبط هذه القواعد حتى تنتفع بها في التفضيل٠‏ 

قوله في الحجة الأولى: ف إن آدم عليه السلام كان مَسْجودًا للملائكت 


هس 


والمسجود أَفْضَل من الساجد» بيات الأول قوله تَعَالّ: «واذ 5 للملائكة اد وا 


(0) في (غ): بهذا 
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المسألة الثالئة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


عه ساهو 


لآدم) ابقرة 00 لان أن المجوة أعظم أنواع الخضوع والخدمة» وأَمّ 
الكامل عخدمة الاقصي لا يليق بالحكة" هخ 


َ ورا هر 214 ير 0 رو 


قلنا: قوله تعالى: طفَإدًا عن جه ولعحت فيه من زوحي فمعوا له 
ساجلين © [اخر: 8 يقتضي أذ الستهرة عا مور وه عقب نفْخ الروح» وني تلك الحالة 
لا يكون آدم عَلَيْهِ السّلام متمكنا من تحصيل القربات الموجبة للمثوبات والدرجات 
العليات» والظاهر أن العلوم إنما حصلت له أيضا بعد ذلك لأن عادة الله تعالى في 
حَلَقَه ترتيب مواهيه دلقه مع طول أعمارهم بتدريجء ولذلك يكون وسط العمر 
أكل من أول العمر واشمره أكل من وسطهء وأول الوحي يكون بالمنام ثم يعد ذلك 
في اليقظة» وأول العمر ومبدأ النشأة إنما يكون لاستعداد الحير ومبادئه فلا 0 
في هذه الحالة مساويًا للملاتكة قضللا عن الفَضْلٍ عله كيك سين السكود 2 
في تلك الحالة وحكلته إظطهار ما قدره 2 تغالى مخ عقالقة إبلسن وشقاوتة سيب 
الامتناع ونيد عاقبته على بدايعه» بل نكاد نجزم أن المراد هذا ليس إلاء قلا بحصل 
المقصود من الاستدلال على التفضيل. 

قوله في الحمة الثانية: ف إِنَّ آدَمَْ عليه السام كان أَعْلْرَّ مِنّ الملاتكت 
وَالأعل فصل يان الأول وله تعالى: دوعر ادم الدسماء كلها [البقرة: 31] إلى 
قوله تعالى: سَبْحَاتَكَ لا علر لنا إلا ما عمسا إنك أَنتَ العليم الشكيم) [بقرة دد]ء 
يان الثاني قوله تعالى: هل يستوي الْذِنَ يعلمونٌ والذِين لا يعلموت» دس 0 ف 

قلنا: تعلي الأساء لا يفيد أنه صلوات الله عليه أََْرَ من الملائكة» فلعلهُم 
كنوت يلون عاونا أخر غير الأسعاء أعظم من الأسماءء بل هذا الكلام ييحري 
و ا امن عمرو لأنه يحفظ السنةء فإن هذا لا يستقم لأن 

قد يكون غير عاار بالسئة إلا أنه عالم بكتب أخحر أ علوم أحر أضعاف السب 


(1) الأربعين (ص362) 
(2) الأربعين (363) 


2 405 © 


المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء عليهيم السلام 
فلا تكون الخحبة وافية بالدعوى» فلا يتحصل عرب 


قوله في الحبة الثالثة: عبادات البِسَرِ أشّق لوقُوعها َم لهات وَالشبيات 
لي سم منها الملائكت فتَكونْ أَفْضَلَ لقوله عليه السلام: «أَفْضصَلٌ العبادات 
أحمزها»© فق 

قلنا: جاز أن تكون عباداتٌ البشر أشقّ إلا أنها أقلّء فلا يحصل المطلوبٌ؛ 
فإِنّ غير الشاقّ قد يِْضْلٌ الشاق بكثرته» فهذه الخبة متوقفة على بيان مساواة 
عبادات الملائكة للبشر وامتياز عبادات البشر بالمشاق حتى تكون أفضلء» وأنتم ما 
بينتم ذلك» بل الواقم خلافه سبب طول أعمار لانم وقصر أعمار اليشر» 0 
الملاتّكة سبحون الليل والنبار لا يفترون» والبشر راعي أكثر من غباذاتمم 5 
الغالي» لا سما وضرورات الغذاء والمنام وضبط أمى المعايش وسياسة الحلق وحمل 
أعباء الاامة واراحة البدن والجبلة الجبولة على حصول السامة و تختص بالبشر» 
مع قصر أعمارهم» فأين فسبة العمل للعمل؟! 


وإذا كان الواقج هذه الأمور الموجبة للقلة لا يمكن الجزم بعفضيل جموع أعمال 
0 ف أعمال الملاتكى بل يقتضي ذلك 95 0 16 أعمال هي 


0 


- 


ل عم ب 2-8 حي مد ا 2 1 
قوله في الحبة الرابعة: هن قَالَ الله تَعَالَ: ظِإِنْ الله اصطفى آدمَ ونوحا وال 
م م48 سمه رين سه بي 


إِعَاهِم وآلَ عمرَاتَ عَلَ الْحَاكْينَ4 ل عرن: :د]» والعَالر عبارة عن كل موجود 
سوى الله تعَالَ ف 


(1) لا أصل لهء 
(2) الأربعين (ص364) 


خ 406 2 


امسا لد الثالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


قانا: كونُ العالّ عبارةة عن كل موجود سوى الله تعالى من اصطلاح 
ا 0 ا يمكن مله ٠‏ على الات لمتأخرة كن زوه بل العاكر ف 


0 


فإن قلتٌ: المقصود حاصل لأن لام التعريف تفيد العموم فيحصل التفضيلٌ 
على كل العال. قلت: مُسَلْ ولكن المناقعة في الاعتماد على اصطلاح المتكلمين. 

قرله© في احة الأولى على تفضيل الملالكة: ف قَوَلهِ تعاللَ: ظلَنْ يستكت 
الممسيح أنْ يكُونَ حَبدًا لله ولا الملاتكة المَربونَ» إل عراد: :د] » وهَذًا يِقْمَضي أَنَّ 


سد ر صاصم هه 2 4 


لملائكة أفْضَل بن ايح له لا يم أن قال لان لا يستذكف السلْطان 


من خد مته ول الوزيرا )2 


ثم أورد عليه أن عمدًا صل الله ؛ عليه وَسَلْرَ أفصّل من المسيحء فلا يلزم من 


م ما م 


كون الملاتكة أفضل من المسيح كوثبم أفضل من مد صل الله عليه وسلر. 


قلنا تقريره أنّ محل النزاع إنما هو أن يقايل كل نه بمن يناسبه من الملاتكةء 
فيقابل عُمّدٌ صلى الله عليه وسلم بجبريل صلوات الله عليه لأنه أعظم الملاتكة, 


(1) الأريعين (ص364), 
2( التفتازاني: أي: لا يرتفع عيسى في العبودية ولا من هو أرفم منه دونه : كمولك: ان ستتكت من هذا 
الاأعس الوزير ولا السلطانُ؛ ولو عكسْتٌ أَحَلْتَ بشبادة علماء البيان 0 بأساليب ادم ٠‏ وعليه قوله تعالى: 
طون رطى عَنْكَ الود ولا التَصَارَى» [البقرة: 0] أي: مع أ نهم أقرب مودة لأهل الإسلامء وهذا 
خص الملائكة بالمقربين منهم لكونهم أفضل . واليوابٌ أن 0 مقالة النصارى تعد لواحي 
وادعائهم فيه مع الثبوة و بل الألوهية والترقم عن عن العبودية لكونه 33 الله ولد بلا أب ولكونه يبرئٌ 
الأكه ا والمعني: لا يرتفع هيسى عن العبودية ولا من هر فرقه فِ هذا المعئى وهم الملاتكد الذين لله 
: ب لهم ولا أم ويقدرون على ما لا يقدر عليه عيسى» ولا دلالة على الأفضلية بمعنى بمعنى كثرة الثواب 
وسائر الكئالات» ألا يِرَى أن فيما ذكرت من المثال لم يقصد الزيادة والرفعة في الفضل والشرف والككال» بل 
فيما هر مُظنّةَ الاستنكاف والرضا كالغلبة والاستككار والاستعلاء في السلطان وقُرْبٍ المودّة في التصارى. 
(شرح المقاصد؛ ج2/ص202) 
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المسألة الثالثة والثلائون في أن الملاتكة أفضل أم الأتبياء عليهم السلام 


وكذلك على هذا الترتيب» لا أنا نمازع في أن جبريل عََيهِ السام أفضل من عيسى 
عليه السلام أو غيره من الأنبياء. 


يرد عليه أن ظاهر النص يقتضي تفضيل كل واجد واحدٍ من الملانكة على 
علق :عليه السلامء وهو من جملة صور الول واذا انتقى الح من بعض صور 
النزاع انتفى الح من جملتها؛ إذ لا قائل بالفرق. 
قوله20 في اعرد الثاني على هذا الدليل: 0 إِنَ الملا 25 صِيعَة جع اول 
يع » مهدا يفْنَضِي كُوَنَ جوع الملام25 أفْضَلَ ص اللتيرجء وَهذًا متَقّق َس 
ع سيوس 8 علس 


انما الترّاع في تفضيل الممْرَدَات عل المفْردَات» أمَا المجموع تق عل أنه 


أْسَلُ 8 

ويد عليه أَنَّ «الملاتكت» يق عموم: وقد تقرر في أصول الفقه أن صخ 
العموم كلَياتٌ لا 5 ع اننا موضوعة للإثبات الحم على كل واحد وده لا 
المع من حيث هو مجموع وإلا لتعذر الاستدلال بصيغ المعو إذا وردث قِ 
سياق المي والتي؛ لأنه لا يلزم من النبي عن المجموع الي عن أجزائه» ولا من 
الإخبار عر عن النفي الإخيار عن أجزائه؛» لصدق الاجتناب بترك در وماق 
الإخبار عن نفى المجموع بانتفاء جزءء وإذا كان كذلك بطل هذا السؤال وهو أن 
اللفظ يقتضي تفضيل جميع الملائكة على عيسى عَلَيْهِ السلام. 

بل هاهنا سؤال آخر وهو أن لام التعريف تقتضي العموم فيما دخلت عليه من 
التكوات» قأي مفرد دخلت عليه عمتٌ أفراد ذلك النوعء فكدلك إذا دخلت على 
ثثنية 9 م ينبغي أن نعم أفراد التثنيات وأفراد اللموع» فيكون معنى الآية إثيات 
ال لكل قرد من أفراد القع وأقل امع اشنان أو ثلاثة» فيازم أن يكون اثمان من 
الملاتحة أفضلٌ من عيسبى عليه ه السلا وليس ل النزاع؛ إذ عل التزاع في 
المفردات. 


(1) الأربعين (ص364) 
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المسأله الثالغة والثلاثون في أن الملاكة أفضل أم الأنبياء علهم السلام 


ويندفع هذا السؤال بأنَا نسل أنْ لام التعريف تَقْمَضِي تعمب ما دخلت عليه 
مك اجنام دون التثنيات واجموع» بل إذا دخلت على لثنية أو حم عت 9 
اللأفراد دونبها والا لتعذّرٌ الاستدلال بها على ثبوت الحم لأ فراد 9 تقدم 0 
لكن صيغ العموم تقتضي لغةّ إثيات الحم لأف عند القائلين بها إجماعاء 

1 0( : ا 9 مه 20 300 2 وساي 7 ل بي مان 1 

قوله'': © الواو في قوله: ولا الملاتكة المقربوك» [آل عبران: 31]» واو عطض» 
ساس بير ااه بر هي ين ا 
وواو العطض لا تفيد الترتيب © 

قلنا: الترتيب له سبيان: 

أَحَدّهَ : آله لفظية» و «جاء زيد م حمرو». 

لا ا زعا ء وتقريره أن عادةً العرب تقديم الأهم فالأهمء 
ولذلك دم 7 رضي الله عنه القائل: « كقَى الشَيب والإإسللام للمره تاعياين فقال 
له: «لو دمت الإسلام على الشّيْبِ لأجزتك»» وقالت الصحابة رضي الله عنهم في 
السعي: ينا ماديا ١‏ اله كيدا نال فاك إن الصمًا والمروة من شعائر 
لله [البقرة: 8 فاستدلوا بتقديمه ولا في التطق على غيره عل أفضليته» فلا يلزم من 
أنَّ الواو لا تقتضى الترتيب أن لا يحصل الترتيب بدليل آخر. 


سروم سمدم 


وبهذا التقرير يظهر بطلان قوله: 0ه عَلِمنَا عظمة السلْطّان عل الوزير بغير 
اللفظ بالقرائن الحالّة لا بالتّرتيب»2) 


000 220 5-2 عد بكرن لس بير اس 5 #ث- الت0 
قوله": © عبادات الخلا25 أشّق لانم نون ص رارض والآقاتٍ 
مق 


البسَرية» ومَسَاكنمٍ النّاتُ» وكثرة النعم توجب البطرء وقوع العبادة مع 
الموانع منها يكُونْ أَسَّقْ فخ 


(1) الأربعين (ص365) 
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المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


قلا إنما تكون كثرة النَعَم توجبُ الَطرَ في حتي من طيعٌ على الشبوات وحُب 
المنافسة في الرئاسات» أمَا الملائكة فلم تجبل أبنيتهم على شيءٍ من ذلك» فلا تكون 
العم وار ف لهم عن الطاعات. 


وه ف قَالَ عه السلام: «من سَنْ سه حسَنة قله أرما وأجر من عل 


بها إِلَ يوم القيامة»» وَهَذًا يقتضي أَنْ يون قد حصل لاملائكة من الثواب ما 


م 0 6ق م هس 


حصل للأنبياء مع زِيَادَةِ الثواب الي ستَحقوتها َأفْعالهم 5 أتوا ها قَبْلَ حَلْق 
اشر ب 


ومن 00 فيكون الدليل عام ربعن م را 2 
والدعوى العامة لا تثبتٌ بالدليل اللخاض. 


رع عرو 


قوله© في الجة السادسة: # الملديكة رسل الله تعالى ِل الأنبياء» والرسوك 
َفْصَلٌ مِنّ المرسل إِلْهءٍ لأن وَسولَ البِسَرِ أَفصَل من 2 مته» فَكذَا هاهنًا © 


قلئا: نحن لم نفضل رمول البشر عل أمته جرد كونه رسولًا إلهم» بل لدلالة 
الدليل من اللحارج على أنه يق مع الرسالة من صفات الكهال والعايات العلية م 
م يحصل لواحد من أفراد أمته» فلذلك فصَلناهمء م لو اقعصر مره على مجرد كونه 
00 ”0 نض بفضله عل أفراد أمته مع عليتا ال أفراد أمته ار الأعمال 
العام والطاعات الميلة؛ فإن المفضول يجوز بعك إلى الفاضل 5 بعر الك 
عض النّد إلى الوزير والأمير بل لوك المظامء وببذا التقرير يظهر الجوابُ عن 
قوله: 1 سل ارك وَالأتبيَائ ركل غير الرْسُلِء 0 ل 


(1) الأربعين (ص367) 
(2) الأربعين (ص368) 
(3) راجع الأربعين (ص368) 


2 410 © 


المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


30١ 0 3‏ 
0 واتغي رمه هي هدام بر اس و نومير م ا 
قوله© في الحبة الثامنة: فخ نيا علييم السلام ما استغفروا الأحد إلا بدؤوا 


8 سوب سم 


بالاستغفَار ر لأنشيهم ثم بعد ذلك لوهم بن المْؤْمنينَ قال 2 عليه ه السلام: 
رب اغفر لي وإوالدي وَلِّن دَحَلَ بتي مُؤْمِنا4 إ: 0 وَفقَالَ موسى عليه 
السلام: طاغْفرٌ لي ولأخي» [لامررن. ::]» وقال الله تعالى لنبينا عمد صلى الله 
1 عليه وسلم: ل(و|ستتير | لذنيكٍ سنن الام 0 00 م5 0 
مومه اق 4 8 


و ب ل نين 5585 6 3 ير ا 


دس 89 مده مه 


للاستخمَارٍ لبدوُوا ِذَلِك الأنشيهم لذن دقع الصَرَرٍ ء عَنٍ نفس مقدم على دفع 
الضررٍ عن الغير؛ لقوله عليه 4 السالام: : «ابدأ بتفسك»» 3 عَلَ أن الملائكة 


4ه م ور 


أْسَلُ © 
قلا: ظاهر قوله عَلَيِْ السام في صفة الملائكة: انهم يلْهمونَ الَسْبيحَ ا يهم 


اعد لنفسّ» أن هذه العبادات غير مكلف بهاء بل هي من طباعهم التي طبعوا 
علا والطباعٌ لا بم بها تكليف» فلا يَصَوْرٌ في عادة الله تعالى في شرائعه أن 
يكلِفَ أحدًا أن نس ولا عدم الس لمج عن إيقاع ما وجب وقوعه أو ما 
استهال :وفرع وإذا كان كذلك كانت الذنوب في حقهمٍ أقل علد التكايفت 
عليهم » الود لآدم وغيره من الأفعال» وأما لبش فكلفون على الدوام ويتوقع 
منهم الذئب قِ جميع الحالات» فكان احتياجهم إلى الاستغفار أُشدَ» فلذلك قدموا 


أنفسهم . 
سَيّدَنا استواة الفريقين في الاستغفار» لكن لعل الملاتكة أيضًا تسعفْفرٌ لفسا 


(1) راجع الأربعين (ص 369) 
(2) راجع الأربعين (ص370) 
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المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 
ل الاستغفار للبَشَرٍ وم يذْكْرْه اللّهُ تعالى لأن المقصود من قوله تعالى: «ويستغفرون 
كن 3 الأرَض» العرى 65 «ووستغفرونٌ للَذيتَ أمنوا4 إار. 7 إيقاع عظمتهم قْ 
قلوينا لور حيّهم ف التعظيم » وذلك إثما عابي ذو تفضلهم علينًا واهتمامهم بدأ 
ان 0 على ذلك. 


و بذلك» 0 الثيء عل وجه الب فرع الاعي به 6 والبضَر أَممُوا يذللك. 


قوله(» في الحبة التاسعة: فك قوله تعالى: (يدم يقُوم الور وَالمَكَائكة صَفا لا 


وه اس و 2 مد ما مس 


يتكلمون ِل من أذنَ 7 الرحمن وقال صوابا4 [ا. 08 والمقصود شرح ا 
الله تعالى وَالْبالْعَة فيباء فلو كانَ حَلقَ 18 الملاتكة لَكَانَ دهم في القيامة 
سس يدي الله تعالى أولّ» وكا بين ل تََالَ عظمتة 5 الدار الآخرة بط 
الملايكة فكدلك عن عَظُمِيَهُ في دَارٍ 35 بذكو الملاتكة بقوله تعال: «إوترى 
امك حافين من حول العرش حون مد رهم 6 [لزسر: 75] فق 

قلنا: نحن نسل أن أبنية الملاتكة وصورهم أعظم من البشرء وهذا هو الذي 
يليق أن يعد من سياق تعظيم الملاتكة والعظمة» والازلع ‏ إنما هو في كثرة المثوبات 
ورفع الدرجات وكثرة العلوم» فلا يكون هذا الدليل مُتناولًا خَلِ التزاع. 


قوله2) في الحة العاشرة: يِه قَالَ الله تعالى: «(وان عليز لأفظين 5 اما 
كاتيين لبي)]» [الانفطار: 10 0 وهذًا ع ف جميع البَشَرِ المكلْفينَ م 5 بي آدم 
َيدَخْلُ فيه الأَئبيا وَغيرهمء وَهَذَا يَمْتَضي كَوْنَ الملاتكة أَفْضَلَ من البِسر لِأن 


سرع م بره 


الحافظ للدم مِن المعصية لابد وأنْ يكُونٌ أَبْعَدَ مِنَ المطأ والمصية من 


(1) راجع الأربعين (ص370) 


(2) راجع الأربعين (ص370) 


2412 8 


المسألد الثالعة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


يا 


الممُوظء فيكون أْصَل أن ا مم للْبّرِ في الطاءَات وَطبهمُ في 
المخاصيء وذّلكَ يقتضي أن يَكُونَ رهم أُولَ بالقبول © 


قلنا: ليس الحفظ هاهنا بمعنى المع من الخالّمة والحثٌ على الطاعة» بل بمعنى 
الثقل لا يدر عن البشر من حَير وشَرِء فَفْظهم لما ينقُونهء لا للبشَرِ فلا يلزم أن 
يكونوا أَبعد من المعصية من المحفوظ. 

وأما قبول قولهم على البشر فلا يدل على أفضايتهم : ولا على أن قولحم أولى 
بالقبول من البشرء لأن عادة الله تعالى في حَلْقَهِ أن لا يشرع قبول قولٍ الإنسان 
لنفسه وإنت كان ف غاية العدالة» ويقبل عليه قول غيره من العدول وان كان دونه 
في المنصب والديانة بما لا يتقارب» بل يكفى في قبول القول مد العدالة والضبط» 
والتزاع في المسألة إنما هو فيما وراء المعصية من الأفضلية. 

قوله7 في الحة الحادية عشرة: © لوالؤْمنونَ دآ امن الله وملائكته وكتبه 
ورسلو) ابقرة ]ء فبِينَ تعالى أنه لَابد في ححة الإيمان مِنْ هله الأمُور فد 


مك مه 0008 


بنفسه» و علائكته» وثلث يكتيه» 4» وربع ع وكَدَلِكَ في قوله تعالى: شد 
اد أنه لا ِل إل هر وَالملائكة وول الل ا عمران: 6]18 وقوله تعالَى: دِإِنّ الله 


0 و 0 مه 22 
وملائكته يصلون عل لني الأراب. 6]56 وقوله تعالى: الله يصطفي م الملائكة 
57 ومن التَاسٍ > [اسسس: 6075 والتقديم 5 الذكر ب د 7 التقديم ف الشُرّف َه 
قلنا: لا 0 أن التقديم في الذكر 18 على التقديم في الشّرف» 00 
عظمة الله تعالى ليس بكثرة الثواب له ولا بكثرة ثمرات الأعمال من الدرجات 
وغيرهاء بل بصفات الكهال الذاتية» وكذلك الكتب والرسائل لين حظيمها 5 


بتنارّع فيهء بل باعتبار دلالتها على صفات الذات© القديمة وما اشمّلت عليه من 


(1) راجع الأربعين (ص371) 
2( 0 (ص 371‏ 372) 


4 413 8 


المسألد الثالئة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


مصالح انلق إلى غير ذلك مما لم يتنازع فيه من سبي التفضيل بين البشر والملاتكة» 
وقد تقدم أول المسألة نحو عشرين سببًا للتفضيل أكثرها ليس فيه نزاع» فلابد من 
الدليل على أن التقديم كان هاهنا بما نحن نتنازع فيه من كثرة الثواب وعراتب 
الأعمال وأنواع العلوم» وأنتم ما بينتموه» بل الظاهر خلافه لقرينة ذكر الله تعالى إذاته 
في هذا السياق» وكذلك رسله وليس هما مما يتنازع فيهء ولا تفضيل أحدهما مما نحن 


ار هه سا بر 


00 في الحبة الثانية عشرة: ف للك أَعلَرَ من البَسَرِء والأعلر أفضَل. إِما 


َ مه ل سا "تر ماسةاه 


نّ اللَكَ أل لأنّ جِبريل كان معلا لمحمد صل الله عليه وَسَلْر لقوله: 
0 شدي الْقَوَى [النجم: 1 والمعآر لابد وأَنْ 54 عل مِنَ المعلم. وَأيضًا 


قالعلوم قسمان: عَفْلِيةَ» وتقليّة. أمَا العقلية َهَا مَا هو وَاجبٌ كَل بات الله 


َال وَسِمَادِ ولا وذ 0 0 لا ار ولا ايا 7 


ب علي 7 ٠‏ لمشي ل ا اق 537 وَالثَار قات 
ا وَأْصنّاف لم51 : ولع ليانَاتِ والبحار والجيال» ولا شَّكُ أن 


جِبْرِيلَ عليه السام أَعرَفٌ با لأه أظولٌ عبرا وَأكثر مُسَاهَدَةٌ لاه فَكَانَ علمه 


با كير ونا الوم اليه الي لا مُْرَتُ إلا بلرّني هي ا تمصن مد 
صل الله لع وسَلَ ا اميل عل السلا وكيك َه من الأنيا 
فيستحيل أَنْ يكونوا ألم منْه بِتلكَ الشرائع» وهو أيِضًا عَالم بجميع الشّرَائع الماضية 
والحاضرة وسَرَائع الملالكة وتكاليقهم» فَيَكُونُ أَفْضَلٌ ف 

قلنا: ١‏ بذات الله تعالى وصفاته الل غير منحصرٍ فيما يجب تله أو فيما 


ع ام 8 


ين أن يعْرقَه الأنبياء أو الملائكة ويل جَهله بمنصبهماء بل العم بصفات الله تعالى 


(1) راجع الأربعين (ص370) 


© 414 © 


المسألة العالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء علهم السلام. 


جدا أعظمٍ من أن تيل ايه التق ولذلك قال عليه السلام: برلا أخصي قا 
0 أنتَ م أَثنيْتَ عل نفسك»7). أي: مماوّك ل" شاوك على نفسك. وقد 
أخبر عََيِ السلام مع عَم منصبه بِعَجزه عن الإحاطة بصفات ال الله تعالى » 


رورر 


فخيره من الأنبياء باريق الأولى. وجاء في حديث لمالا 0 بم 
بشرع فها أنه قال: «فيلهمني محامد تأنني علي ييا لم أكن أغلمها قَبْلَ ذَيكء©, 
اعت لودل أل بخ ل صنت اوناك بد 
في الدنياء والظاهر أنه لا يال مترقيًا في دار الجنة في مقامات العلوم, فإِن التعليم 
الجسماني أخفض” ' رتية من التعلم الروحانيء وعم مَنْصِبه صلى الله عليه وس 
يقتضي توفر قله من العلوم وتجددها في الجنة» بل أفراد المؤمنين يتوقع لحم ذلك 
فضالا عنه. 

وإذا كانت اذاي ده والمعارفٌ تتزايد فذلك ديل قاطع على أنه لا شترط 
في منصب النبوة ولا في منصب امك الإحاطة جبيع فيقات: الله تعالى» و-حينئذ 
نقول: جاز أن يكون الأنبياء أبلغ معرقة وتم تحصيلا في صفات الله تعالى وأتواع 
ادإ وحيندن ا ييدم إثبات التسوية بين الفريقين ألبتّة في حصول ما عَلْمه شرط 
في منصب ليو ونتعي للللك: لجواز حصول الأفضلية فيما عدا ذلك. 


قلنا: نحن نر أنه كان ناقلا لرسول الله صل الله : عليه وَسَلْء ولكن لا فل 
أنه كان أعلم مه محق ها قله إلدء ا أن الطباء امتبدين ينقلون عن الرراة 
وليٍست الرواةٌ بعر من المروي ْم بل الحال يا قال سيد المرسلين: ري حَايِلٍ 
فمّه نه إل مَنْ هو أَفْقَه من فينئد لا يلزم من استوائهما في معرفة أصلٍ التقل 
استواوعها 3 أحكامه ومعائيه ومقاصده وأنواع مبتدعاته . 


(1) رواه مسلم (486) 
(2) هذا من حديث الشقاعة الوارد من طرق متعددة» منها قٍِ سئن الترمذدي (2434) 
(3) في (غ): أحط. 


(4) أخرجه الترمذي في سئنه (2656) 


415 


المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأتبياء عليهم السلام 


وى لوقك اال لررة © جيريل أَفضَل من مُحَدٍ صَلّ الله عليه وس 
لقَولِ تعال: «إنه لقول رسول كيم د ذي قوة عند ذي الْعَرشٍ مكين <> 
ا وموم أن قوته عنْدَ الله لا تَكُونْ إلا 17 عَلَ الطّاعَات» 
وتُخصيصه “ بالدر يدل عل أنَّ غيره - كَدَلكَء وَوَصّفَه الله تحال يكوه مطاعا 
في عام السْمَاوَات» وهدًا يقْتَضي أن كرت ماع لص الملائكه أن الإطلاق 
وعدم التقييد في معرض المح َقنَضِي ذَلكَء وكونه أمِينًا في ص الطاعات 
َقْنَضِيٍ أنه 2 ف يغ وح الله تَعَال إِلَ الأنبياء عَم السلام» ولأله 
سبْحَاتَه وَتَعَالَ وَصَفَ مُحَدًا صَلِّ الله عَليّه وَسَلَْرَ يقَوله: ظوما صاحيكز 
نون 4 نكم ء وَلَوَ كان مُسَاوِيًا لَبرِيلَ صَلْوَاتٌ الله ليما في المَضْلٍ أو 
ممَائا له لكان وَسْفُّ عمد صَلَّ ال 00 


سال 


ليه السام بلك الصمَاتِ امتِضَامًا لَنْصِيه صل الله عليه وسلرء ودَلِكَ غيد 
ل 
قلنا: قولم: «ليس معناة إِّ القوة بالطّاءَات»» قلنا: لا نسارء بل ل لا يجوز 
أن مل عل حقيقتها رقو القوة الجسمية كما م بسطه؟! ولذلك قال عدذاء التفسير: 
وجبديل عليه 4 السام ا و بل له نسبة لقوة الببشر إلى قوة الملاتكه جا تقدام 
شط فلا يكون هذا استدلالّا في محل التزاع. 
وكذلك كون جبريلٌ صلوات الله عليه وسلم متمكمًا عند الله تعالى ليس فيه 
لك او ع و والمكن» 0 0 
فيه» إنما النزاع فيما وراء ذلك من الأفضاية. 


5 7 د ورم 6 ل ده اهس سسمسم 006 08 7 5 
واما قولم: «وصفه بيالقوة يدل على أن غيره يخللاف ذلك» قلنا: هذا من 


(1) راجع الأربعين (ص 372‏ 373) 


2 416 


المسألد الثالثة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


باب مفهوم للب وهو أُضعفٌ أنواع المفهوم العشرة» وليس حجة إلا عند 
«الدقاق»0) ونحن لا نقول بهء 


وأما قولم: «ائه وميك ع 0 28 عليه 2 بقوله: وما ساني 
جنون4 كدير 0 فهذًا 1" 0 اقتضى العناية دو هذا | السأل دون صفات 
الكال» و 9 امشركين ادعو ذلك فيه عليه السام "١‏ فتعين التنْصِيص عل ني 
ذلك ولِذَلِكَ قال بعد: وما هر يقل شاي قا ما تمنون ‏ ولا بقَولِ كاهن 


2 
ام 


ليلا 21 4 [احاقة: 41 42] الأ المشركين 3 أعياهم م رسول الله صل 


مر سس امه يراه سمه صخر مه ص ب مل 


لله َيه وَسل قال بعضهم: تماق عليه أنه ون قال بعضهم: كَاهِنْ وقال 
بعطبم: شاعرٌ ودعت الضرورة لسَلْبٍ هذه الأمور عنه عَلَيْه أ السام إبطالا أدعوى 
الكاذبين» ولم يدع شيءٌ من ذلك في حت جبريل عله السام فلر يتعرض لذلك 
لعدم الحاجة إلى ذلك» فاو ادعي فيه شي ين ذلك ورد النص بعبرحه منه» ولذلك 
قال بعض العلماء: يحرم وَصفٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَأْبٍ تقيصة لم تُدَعَ 
فيهء فلا يجوز أن يِقَالَ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقًا ولا فاسا ولا 
غير ذلك. 


ولما أبطل الله تعالى دعوى الكاذبين على رسوله صل الله عليه وسلِم في هذه 
الآية أنتى عليه بصفات الكمال في مواطن كثيرة من كابة العزيز» كقوله تعالى: 
وما أَرَسَلْنَاكَ إلا رح لين الأبيه: 7ن طأل شرح لك صدرك م 
ووضعنا عنكَ وزرله تك ورفعنا لك ذلك )اس 1 ذ|ء « إنا أَرَسَلنَاكَ شَاهِدًا 


ل اماس يج ام 


ومبشرا وتثيرًا 0 وداعيًا ِل الله بإِذْنه وسراجًا منيرًا ني [الأحزاب: 4645]ء وقوله 
تعالى: لوَلسَوف يعطيك َك رض إنسي: 1 وكقوله تعالى » فلا قي ع 
رون 0 7 ا تبصرونَ 0 7 لول سول 1 د42 [الحاقة: 38 - 40]» 


وأكثن المفسرين عل أن المراد يذه الآية شرل الله صلل الله عليه وسلم ) فقد وصفه 
(1) هو مد بن مد بن جعفره أبو بكر الدقاق: الفقيه الأصولي الشافي.  306(‏ 392ه) 


5 417 © 


المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملاتكد 2 الأنبياء ِّ للم 


: فيكون لان ا ف صعيفته ومن 16 محسناته ذلك من المواطن 
الكثيرة الواردة بالثناء عليه » 0 الله عليه ل وعل سائر خاصته أجمعين . 


رعرع لم سر | يمنا هة سمس م رم ُ 
وله" في الخة الرابعة عشرة: © قوله تعالى: «إما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
سه 5 0ت ماعة ا م هه 0-7 0 2 عل * 82 له شوو 
ليم 4 [يوست: د] ثم قال: وليس التشبيه في الصورة» بل في السيرة وهو الزهدء 
020 و م سا 4 أ م وبي 
إن الإنْسَانَ حريص عل ما منع منه يه 


قلنا: بل يتعين التشبيه في الصورة لأنه إذا لم يكن جميل الصورة لا يفتتن 

الناس به ولا يقول النسوة لامرأة كنت يه قِ عذرها هذه المقالت واثما اسن 

ذلك إذا كان التشبيه فق الصورة» وحن 8 9 أبنية الملاتكد وأجسامهم نم بما ل" 

قارب ولا نزاع 5 ذلكء إعا النزاع 5 التفضيل قِ المُوبات والدرجات والعلوم 
والمعارف» وهذا الدليل لا" يمتضيه. 

2ه 33 ررم م ركهت سا عيب 50 غم 

قوله© في الخبة االحامسة عشرة: ‏ قوله تعالى: 00 321 0 58 

في لبر والبحر ورِرَقنَاهم من لعليبات وفضلناهم عل كثير كثير 


98 
روخ م رصم م 


فصلا ارد 306 وعذلوقات الله تعالى إما ا وما م امم 0 59 

أن المككْفِينَ أَفْضَلٌ من عَرِهِم» وَالمكلْفُونَ ريأ أنواع: : الملاتكك والإنْس» او 

لان ولا شَكَ أن الإنْسَانَ أفضل + من الجن والشياطين» . و كان فصل 

أيضًا مِنّ الملائكة لَزِم أن يون أَفْصَلَ 5 بجميع الخلوقات» فَكَانَ .لني أنْ يمّالَ: 

وام عل من لقنا وَعلّ هذا الث تَقْديرٍ يصير لظ «كثير» صَائعاء وَذَّلكَ غير 
00 


جائزء فعلمتا تبه لوا أْصَلٌ مِنّ الملان6 جه 


0 


قلنا: صيغة «بتي آدم» 2 موم لأن اسم الجنس إذا 5 عم حو 


(1) راجع الأربعين (ص 373) 
(2) راجع الأربعين (ص 373) 


2418 


المأَلهَ العالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


وى سم وس 


عبيدة ا وزوجاته طوالق؛ فإنه يعم اجميع. وقد تقرر في أصول الفقه أن صيغ 
العموم و : للكليات لا للكلء أن ا مقصود د بها في الوضع الك على كل واحد 
واحدء لا الك عل الكُنّ من حيث هو كل ولد اقطان الاتعدلاك باعل “وات 
الح لكل قرد من أفرادها حالة النبي أو النفيء وقد تقدم في هذه المسألة تقريره. 


وإذا كان معنى صيغة الحهوع 9-1 عل 31" رد قد فيكون معنى الآية: 
«ولقد رن د فرد قرد من بتي ادم وَفَصَلَْاممٍ عل كثير كثر من خَامّنا تفضيلا»» 
وهذا 2 تقول زع فإن ع جملة هذه الآية الكَمَارٍ والَسمّة من بي آدمء و 
عكن الإتخبار عن أفراد هم أن اط قرد من أفراد هم أفْضَل من الملايكت فتعين 
أن يقال: «عَل كثير مَنْ حَلَفْنَا تفُضِيلا» لتبقَى الكليّةُ ساَةٌ عن التخصيصيء فلا 
حجة حينئذ في هذه الاكية0, 

قوله© في الحة السابعة عشرة: وخ قَولَهُ تعَالى: ما عباتم ربكا ص هذه 

سمه م ل عرس رم امغر ص عم مه 

الشجرة إلا أَنْ 54 ملْكينٍ # [الأعراف: 600 وهذًا يدل على 93 منصب الملّك 
هداور 

فضل © 

قلئا: قد تقدّم أن حال للك في بيت وجسيه وقوته وطولٍ عمره وبعدِه عن 
التخير والمناء قِ غاية التفاوت بالنسية إلى البشر والعمّول تدرك أن المأكولاات من 
الشجر وغيرها لها مدخل ف صلاح الأبنية وحفظ الصحة ودفع الأسقام» هذا هو 
المعلوم عند العقلاء» أمّا أنَّ تعاول الشجر يزيد فْ الأعمار والأحوال الربانية فلا. 


إذا تقر هذا فيتعين عل 1 الآية على أنهما يكونان ملكين ؤ ار والبنية 
00 القَوةع وهذا ل عليه ف التفضيل فيه» إثما النزاع ف غرات الأعمال 


(1) أي: باعتبار أن المراد من التكريم التكريم بالعلوم والإدراكات» أو حسن الصورة والقدرة على الأعمال 
العجيبة» لجميع أفراد بن آدم فردا فردا برهم وفاجرهم فَصَلُوا على ما عدا الملائكة في هذه الأمور. 

(2) أي: في الأمى المتنازع فيه وهو كثرة الثواب. 

(3) الأربعين (ص 374) 


2419 8# 


المسأله الثالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


ومواهب القلوب» وهذا الدليل لا يقتضيه. 


قوله” في الحة الثامنة عشرة: فق قَوله عليه السلام حكاية عَنٍ الل تعَالَ: «إذًا 
ضه عت الى ل ماس هراس لس ع 


ددن عبدي في ملا ذ ته في ملا خير من ملئهه © وهذًا يدل عل أن ملك 
الأعل أَشْرَف ف 

قلنا: امه الذي يذ العبد فيه رَبّهُ سبحاته وتعالى يتعذَّرٌ غالبًا أن يكون جممًا 

من الأنبياء عليهم السلام» لا ميعا من مبعث عينى عليه السلام إلى أن تقوم 
الساعة» واثما كان لي متيسرا يعد موسى عليه ه السلام على وبعه التدرّة؛ فإن 
الأنبياء حينئل كانوا يبعفون جماعة كثيرة في الزمان الوا ول كلام الله تعالى 
على النادر لا يحون بل على الغالي؛ والغالبٌ أن املأ مشسَوِلٌ على من ليس ينهي أو 
لين فيه نبي وإذا 1 الله تعالى العبد ف ملا : من الملاتكة كان قد ذره في أملا 
خَير من هذا الملار إجماعاء فإن اتفضيل إن هو بين الملائكة والأنبياء عليهم السلام» 
أمَا الملاتكة ا الناس 0 نقول بموجب هذا الحديث» ولا يتتاؤل عل التزاع 
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ألبتة؛ 


الأرواج بها والمكائكة دماح مخضَةء مم إِنَّ يال هذه انراق باتّصَاا عام 
لايك لقوله تعالى: يا ع النفس 3 - ارجعي ِل ريك راضية 
مَرْضِية > قادخلي في عبادي 2 ادلي جني 420 شمر 27 . 0دا» عل 
كال الأرواح المتْمَصلَ من هذا العام أَنْ تَدْخْل في عبادوء َأُولِكَ العياد سوأ 


إِلّا الملاتكة فَإنَ وله تعالى: يا أَيتبَا4 خطاب مم جميع ارا" البسَرِية» 


(1) الأربعين (ص 374) ' ِ 

(2) أحرجه البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: «ويحذر فا لله نفْسّه4 آل عمران: 28]؛ ومس في 
الذكء باب اللمث على ذكر الله تعاللى. 

(3) راجع الأربعين (ص 374 375) 


خخ 420 > 


المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم 00 اعلهم السلام. 
000 ءا و 6 امار ل مام 
َالَدِيِ يتصل ووم جميع الأرواع البسَرِية ليس إِلّا الملاكةء ولأنه تَعَاللَ جَعَلَ 

لزع عر عل ل ص وي 
من ل ثواب المطيعينَ رك الملائ25 علوم سًِ 7 باب يقولون سلام 


مم م 


يك مَل نيم الملاتكة عَلنيم مزل َيه وريد عَظيمة» ولولا أنَّ عام 
امك أَشْرَفٌ وإلا 1 يكن كَرَهَا ف 
قلنا: لا شر أن اقوله تعالى: (يا يبا التنفس المطمكئة) [الفجر: 27 عام في جميع 


أرواج لكر بل عام في التفوس المطمكنة» فإِنَّ القائل إذا قال: «يا أيها | القوم 
الزهاد» لا ,يتناول لفظه ذلك جميع الئاس ألبة. 


إذا تقررٌ ذلك فالنفس المطمئنة بعض النفوس» ومعناه: النْفْس التى لا تجد 
ذلك ابرع ونا" ولأ موعاء .يل طهر ها من آثاى رعنوان: اند عبد سيا من شد 
الجسد وفي جملة زمان البرزخ وبعد البَعث من القرائن الدالة ما أفادها الطمأنينة» 
كا قال الله تعالى في موضع آخر في صفة هذا الفريق: لا حَوف عَلييم ولا هُمْ 
يحزنون 4 | [يوس: 6]62 أ ومعلوم أن هذه الطائية بعض أهلٍ امير فإِن من أهل 7 
والتعاكة عرق لا سكن ووحه دول يمن 0 إلا تجاوزة الصراط ودخول الجن 

فتَمَرّرٌ -حينئل أن النفس المطمئنّة لا ست الأرواح البشرية» بل نقول: قوله 
تعالى: «فاد خب 5 عباد ي) |الفجر: 25] ليس على ظاهره؛ فإن مقتضى لفظة «في» 
الظرفية» 1 يقولٍ أحد إن نفوس اليش كود مظروفة الملائكةه فإذا ل هاه عل 
ظاهره تعن 8 إلى مجازه إجماعاء فنحن نقول: معناه: دشل ف إكرام عبادي» 
أو في نعي عباديء وهذا هو نعي الجنّة وما يتعلق به» ولا يدل ذلك على اتصال 
الأرواح البشرية بالملاتكة ألبتة. 

2 قولم: «اللايكة داح خصة هد لا إساعد عليه أهل الحتء بل الملاتكة 
أجسام لحا روا ونقود وفك غير أن أجسام الملاتكة الف من أجسام 
البشرِء أما أن الملك عبارة عن الجواهر الشفافة الروحانية التي هي عل العلوم منا فا 


(1) في (غ): حزناء 
يي 


المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملاتئكة أفضل أم الأنبياء علهم السلاع 


الدليل عل هدًا؟! بل الدليل قائم على خلافه؛ فَإنّ الكاب العزيز يقول: طإجاعل 
الملاتكه رسك و أجنسحة مشي نات ورباع» إفامر ١‏ فدَل ذلك على أن س 
أبنية وأشكالا وأجنحة وأعضاءً مي آلاث لهم كأعضائنا التي نعصرف ببهاء فك أن 
أعضاءنا غيرٌ نفوسنا فكذلك أرواحهم غير نفوسهم» فطل المرن أن الملاتكة أرواح 


ره م 


0 خضة. 


وأمًا تسلي” الملاتكة علهم فيد من جملة التعيمء فلا يقتضي أفضايتهم» ؛ فإنه لا 
نزاع أنْ الملاتكة هم من العظمة والجلالة آم عظيم عدا وسلام مثلٍ هؤلاء 
العظماء والكرام جدير أن 04 من النعيم المرهب في الجنة» وهذا ثاب معلوم سواء 
قلنا بتفضيلهم على الأنبياء أ لاء بل لو أخبر الله تعالى عن المؤمنين يود بعضهم 

بعضًا وتسليم بعضهم على بعض لكان ذلك من العم العظيمة» ولذلك قال تعالى: 
«ونرّعنا ما في صدورهم مِنْ غلٍ إخوانًا عل سرر مُتقَابلينَ4 إاسر: )ء لعل 
أَحْوتهم وتوادهم من جملة النعيم المقيم والثواب الجزيل» فكيف بالملائكة صلوات 
الله عليهم ؟!. 

قوله”) في الحبة العشرين: وخ الملائكة مبرؤُونَ ص الشهوة والغضب واليال 


رمه ل 


َالوَم» وَهَذْهِ الصّمَاتُ هي اهِب القَوِيةٌ عَنْ َل نور الله تَعَاىَء ولا كيال إلا 


8 
2 


محصول ذَلِكَ التجل» ولا مان إل يحصول ذلك الخهاب» ينا كان هذا التجلي 
ا ا ا م2 


حَاصِلًا هم في أكُثْرِ الأوقات» وَالأَروَاحُ البشرية حجوية عنهء طلم أنه لا نسبة 
الهم ِلَ ال البَسَرِء وَالْقُصود مِنْ طَاعَات الله تَعَالَ نا هو ذلك الل 
فَحُونُ م أخترء فَكُوون أَنْصَلَ ب 

قلنا: هذا تمويلٌ ليس فيه تحصيل؛ فإنَ مواهب الله تعالى ليس دوببا حمابٌ» 
ولا مانع إلا منعهء ولا موجبّ ها إلا فَضْلْه فالحلق كلهم أكفاءء وني القرب إليه 


(1) راجع الأربعين (ص 375) 


ف 422 2 


المسألد القالعة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


والبعد مته سواءء وإثما هو سبحانه وتعالى يخقص برحمته من إشاء لقوله تعالى: إن 
م إلا 0 0 عليه 4 الزعرف: 659 0 أول الآية من كل سبب 25 
الاستحقاق حقق بتي عبدًا محضًا ليس له إلا الافتقار 0 سيده ل ثم أفاض 
عليه في آخر الاية من تعمه كول «َأْعمنًا عليه» ؛ والا فأي مناسبة كانت في الرسل 
عليهم السلام حت خصوا بما خصوا به؟! 

فإن كاك امتازوا عن اندلق بأبنية مشتملة على نفوس زكية وأخلاق رضية» 
وظانهُ 8 حيث يجعل رسالاته) [الاسم: 6004 ولد أعلم حيث يجعل رسالاته. 

قلت: وتلك النفوس الزكية والأخلاق الرضيّة من جملة مواهبه الكل فضْلّه 
يعطي من يشاء كا يشاءء طلا يسأل عما يفعل وهم سألونَ) الأنياء: ددا بل نحن 
نجد العقول الصافية والنفوس التامة مبتلاة بالفلسفة وعبادة الأصنام من امجارة 
وغيرهاء وتجد قوما بها ونفوسًا ضعيفة قد وهبها الله تعالى من معارقه الزكية وأنواره 
المشْرِقَة ما لا يَصمها الواصفون» أن هذه المواهب مما ذُكرتموه من القوانين؟! فيجوز 
أن تكون الملاتكة صماوات الله علهم مع بعدهم عن هذه الأمور التي ذكتموها لا 
يَصَلُونَ إلى ما وهبّه الل تعالى كثيرًا من البشر المبتلون بعلك الأمورء ونحن تَجِدٌ هذا 
في كثير من ميق الي؛ » فإنَّ من له الذكاء المقرط وخلوٌ البال لا يكاد يحصل له 
شي من المعارفء ونجد نجباة العلماء مِنّ الفقراء الذين أحاط بهم الثُقّر والمظعة 
عنهم أسياب الإعاتة الدنيوية وقد حصل لهم فنون العلوم من خلال انحن وترحات 
المضايق وإحاطة مؤمات الأيامء والاستقراء دل على ذلك ين اطلع على تواريخ 
العلماء» كان البخاري رحمة الله عليه يقد السراج في الليلة اثنقي عشرة مرَّةَ خشية 
أن يستمر الوقود فلا يقدر على الزيت امحتاج لذلك الرقود» وكان جماعة علماء السلف 
يطلبون ظهور الأوراق من الكتّب ليكتبوا في ظهروها 2 عن شراء الورق» أي 
مانج أعظم 7 هذا؟! والصحابة رضوان الله علهم كفى بهم عبرة لهذا الباب كانوا 
مشتغلين با حروب وانواع الكروب والجلاء عن الأوطان مباجرة معه عليه السلام 
وضيتي الحال بسبب زهدهم في الدنيا أو إيثارهم بها» ولم يستعينوا بقراءة ورقة ولا 


2-423 3 


المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


دراسة؛ ولا سلكوا طرق التحصيل التي جرت العادة بهاء فكانوا حار العلوم وشيهوا 
في الحداية بالتجومء فإدًا إعطاء الله تعالى لا متنع بالاشتغال ولا يتوقف على 
استعداد» وخر جوده عام الفيضي على الأكام والوهاد» فيطل صل هذه الي 
وتعيرن سلولةُ غير هذه امحجة. 
0م عي جه شابير 7 وام اك 
قوله؟ في الحبة الحادية والعشرين: ف الروحانيات أَفْضَلُ من الجسمَائيّات 


م عه تع عراس ى عام مم ره هو 


نها علوية اي والجسمانيات ظامانية سفلية © 


0 


قرل2: فخ علوم َعم ا يان و 2 عل اللَوح الحفُوظء فيَعلمُونَ ما 
في المستقبَلٍ وما وجد في الماضي # 


قلنا: : لا نسار ذلك» فل لا يجوز أن يقال: : إن عل الوح المحفوظ محجوبٌ عنهم 
إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه» وليس على إطلاعهم كلهم على ما في اللوح امحفرظ 
١‏ كله دليلٌ» واعتقاد الثيء من غير دليل هوس ٠.‏ 


سنا اطلاعهم كلهم على ما في اللوح الحفوظ د الكن ل قلم: إن عاو 
أعم؟! وذلك أن الذي قٍِ لوج المحفوظ إغا هو الحوادث من أول العا إلى 
الساعة؛ لقوله عليه السلام: اول ما خلى اله الم + كمال له 0 
إن يوم القيامة»” 6 واذا كان هذا حصورا خاصا ببعض الحوادث تلخروج ما بعد 
القيامة عنه فَلم لا يجوز أن يكون التفاضل وقمّ في العلوم التي هي أشرف من هذه 
العلوم وهي العلوم المتعلقَة خلال لله تعالى وصفاته العلّ؟! وهذا العلر قليله أفضل 
من كثير ذلك العلم؛ ؛ لأنّ العم شرف بشرف العلومه والله سبحائه وتعالى أشْرَفُ 
المعلومات» شم صفاته العلّ؛ م لكايه المدْلّ» م أفعاله قٍِ الآخرة والأولى» ومبما م 
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(1) راجع الأربعين (ص 375) 
(2) راجع الأربعين (ص 375) 
(3) رواه الترمذي في سنته (2155) 


2 424 © 


المسأله الثالثة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


يقم الدليل على أ ل لي قد بينا أن المفضول 


عرروى وتنك بير 


قوله”: فخ 0 فعلية طَيّة دَامَة» وَعلُوم الِشرٍ تاقصة انفعالة منقّطعَة ف 


قلنا: المقامات الثلاث متنارع فيهاء أما الففلية فالمراد .نيا ماللا يوقت عل 
سبب من نظر وغيره تْمَعلُ له النفْس عند طريانه عليهاء والعاوم الانفعالية 3 
الملوم التي تنشأ عن الفكر وطريان الأسباب عل الس عن أت تكن طارئَةٌ) 
والذي يدل على انفعال نفوس اللملاتكة صلوات الله علهم عن الأسباب الطارئة 
علهم أن آدم عليه السلام لا أنبأهم بالأسماء ظهر لحم قضله واعترفوا بذلك 
واعتذروا بقوهم: وسبحابك لا علر لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: 2د]» وإذا ظهر قبولهم 
للعلوم الانفعالية ووقعتٍ منها هذه الصورة فلم لا يجوز أن يكون وقم من هذا القبيل 
علوم كثيرة ونح لا نطلع عليياء فإِنَ بعد الإمكان الوقوع نتفي الأستماد فاه 
عن دعوى الاستحالة. 


ثم نا نقول: ليس تحصّل لهم علوم من غير كسب ولا أسباب عادية تطراأ على 
النفوسء بل جرد الفيض الإلمي الذي لا غنى لأحد عنه» لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسّل» وذلك كثير في الأنبياء والرسل عليهم السلام» فك حمشان ردول اكد سل 
الله عليه وسلم علوم الأولين والآخرين من غير درس ولا كر لديل للفكرة 
في تلك العلوعء وقد وردت الأحاديث أنه عليه السلام قام 528 فلم يترك قائد فئة 
ثلائمائة فصاعدًا إلا هد به» وفي حديث آأخر توفي رسول الله صللى الله عليه وس 
وللأامبطرر الاك يك السماك وال رقن رزلا رضنا عله عم ديف كار 
اناس فل بريزل الله صل الله عليه وسلم المسائل في الأمور الحقيرة فيقول عدم 
أبن ذهيت افق وين ذهب زمامها؟ ار عليه 4 السلام مضا وقال: «والل لا 


مهومت خ دق 


مي شَيْءٍ إِلّا أَخْبربَه يه»» فقا إليه رجل فقال: مَنْ أبي؟ فقال: فلان 
(1) الأربعين (ص 375) 
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المسألة الثالثة والثلائون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


لأبيه المعروف به »6 فقام دجل من أسد فتال: أبن أبي؟ فال عليه السلام: دشي 
الثّاي»» م حمر رضي الله عنه فقال: نعوذ بالله من عضب الله وغضب رمسوله» 
ايت 1ه الإبدودا عامل منرم ا 


فهذه علوم لا تحصل إلا بالعطاء الإلحي» فإن 0 أن الملائكة حصلت لهم 

علوم بغير إعطاء الله تعالى لها وخلقه إياها فذلك من بل مستحيلٌ؛ لقيام البراهين 
على النحصار جملة الممكات لقدرته تعالى» وان م يد عوه فقد استوى الفريقان في 
العلوم الفعلية والانفعالية فلا تفضيل بهذا الطريق. 

وأما قولك: «إنها لية»» فالبشر أيضا حصلت لعقولهم العلوم الكليات م 
حصلت لحواسهم العلوم الجزئيات» فيعلمون أنْ كل نقيضين لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» وأن كل مثلين يجب استواءهما في جملة اللوازم الذاتية والصفات النفسية» 
إلى غير ذلك من قواعد المعقولات التى لا تحصى كثرة. 

وأما قولك: «َإمهًا دَائمَة»» فَالِسَرٌ أيضا علوسهم وتكارتت أبدن ارهد الأنيع 
عتد دهم في دار الكرامة تفيض عليهم مواهب العلوم على الدوام لأنه أفضل النعيم » 
فهو أول جم من ليم الجسماني 0 كان التعيم الاق حاصلا هم أيضاء إلا 
لأن امحل وإ والعطاءة الإلمي 0 ع عل إكام» ومع د هذه ا بعل أن لا 
بقع ذلك. ولو لم تتزيّدْ هم في تلك الدار علوم لكفى تَدكرهم لعلومهم التي حصلت 
لهم في هذه الدار» فد وردت الأحاديث مم يعلبون قِ أخراهم ما كان عدم 
ف دنياهم” 34 فتدوم تلك العلوم أبد الابدين ودهر الداهرين فتكون علومهم أبديةء 
فقد -حصلت ل 0 أيقنا ف هذا الوصف٠‏ 


غرا": 8 الروحايةُ كم الشذرَةُ على تير السام ميب الأجرامء 


(1) في (غ): أولاهم. 
(2) الأربعين (ص 376) 
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المسألة الثالئة والثلاثون ٠‏ في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


همدي نت رت همه موهوم ه 5 3 عم لام أن 00 سه اس 27 ررم #4 8ه 

والقدرة التي هم ليست من جنس القوى البشرية حتى يعرض ا لما لال او 
يروي فيريم ‏ روك ود ساس ماس 

عرب م 55 ترى تبات 3 بدو موه إشق الأحجار ويفتق الصحورٌ وما ذَاكُ 


إلا لعوّة قَاصَتْ عليه مِنْ قوى سعاوية» قا ظنكَ بلك الموَى السمَاوية ف 


قلنا: أما ره على الأجسام, يدك يرجع إلى تفضيل الأبنية ولا تزاع م فيه» 
وأما أَنْ النيات احصل فيه ذلك 2 سماوية إن عل بالقوىئ السماوية قَرَى 
الملائكة فلا نسل أنّ قوى الملائكة اتصلّتٌ بالنبات» بل الله سبحانه وتعالى أجْرَى 
عادته وطرد سََُهُ نّم يق هذه الحوادث ‏ من النبات والحيوان - في زمان الابجداء 
وعصر الشبيبة من القَوَى والخركات ما لا بحلقه نما في غيره) ولا يرال ذلك الدلق 
يتناقص إلى زمان ارم والفناء» وذللة در الله تعالى وإيجاده وتكوينه» ليس له 
سبحانه وتعالى مشارِك في ذلك لا مَك مقرب ولا غيرهء فلا مدخل لهذا المثال في 
تفضيل الملائكة ألبتة. 


قوله”؟ في الحبة الثانية والعشرين: هخ الروحَانيّةُ تقض بايا كل الشْرِيفَة وَهي 
السيارات السبعة وَسَائِر التُوابت» فَالْأفلَاكَ لا كالأبدَان والكوّاكبٌ كَالقُوبٍ 
والملائكة كالأرواج» ونسبّة الأزواح إِلَ الأزواحج كنسْبّة الأبدَان إِلَّ الأبْدَان ين 

قلناء لا نسل هله الننية :وله هذه القواط 1" احتماهنا التساواك 
والأفلاك فمنوعء بل هن متحركة م السماوات إلى الأرضين ومن الا سيفن 
السموات لقوله تعالى: «تعرج ه25 ا له في 7 كن مقداره 7 
أل سنة) [للمايج: 4» قال المفسرون: هذا اللأمد هو أمد الدنيا» والملايكة نتصر 
فق السماء إلى الأرطن صاعدة ورشابظة بأواغن الله تعالى وتصريف أفعاله من قبض 
الأرواح وسط الأرزاق وتحو يل الرد 3 وضبط الأعمال 0 ية؛ لقوله تعالى: 
«وإن 3-2 خافظنٍ رضم اما كتين 4 [الاقنار: 16 . 11 وقال ليه السلام: 


دعو وام 


«تتَعاقَب فيك مََاتك 2 ابل وَالهارَ ويتمعون في صلاة ة الصبح ويفترقون في 


(1) راجع الأربعين (ص 376) 
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المسألد الثالثة والثلاثون 0 الملاتكة أفضل أم الأتبياء عليهم السلام 
لام ده سك ب الى على دوم | موّوده تبعر هر سم ونور يرى سيره شاش د 
صلاة العصرء فيقول اله تعالى: كيف رأيتم عبا دي؟ فيقولون: البناهم وهم يصلون 
مله ب وى نبرة ابماس 38 ْ الإسيسشر اس 

وتركاهم يخم ارق وقال عليه للم «إث للم مَاتَك سياحين يبلغوتى 


اع اس صماه 


صلاة عن صل 0 © فهذه ارون تقتضي عدم اختصاص الملاتكة بالأفلاك. 


وأما قولم: «الكواكب م هَا كالقُلُوب» منوع. بل الأملالك أجسام لطيفة 
شفافة في غاية اللطافة» والكواكب منها ما هو م؟ لدبت انها #الفصومن لمعه ف 
الأقداح وهذه هي الثوابت وهي " 527 في السماء إلا سبعة وهي زحل 
والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر» فإِنْ هذه السبعة مفرقة في 
السموات السبعة في كل سماء منها شم وما عداها ففي السماء العلياء وأرباب 
اهيئّة يذّعون أنها في الثامنة» وهو بعيد لأن الله سبحانه وتعالى ذكر السماوات في 
معرض الثناء عليه في بيات عظمته فقال تعالى: «الذي حَاقَ سبع معاوات ومن 
الْأرض مثلهن» اسدق: 2:]» فلو كنّ أكثر لذكر ذلك الزائدء فالعدول عنه في هذا 
السياق يدل على عدمه. 

وإذا كانت هذه الكواكب وهذه الأفلاك على هذه الصورة قال العلماء 
رضوان الله عليهم: الملاتكة تخترق الأفلاك فتفتيح لما وتتعلق بعد عبورها كا 8 
السمك في الماء» فإذا فرضنا نحن بحرا ف البحر فور مبنية» فلا يقال: تلك 
الصخور همي قلونٌ لتلك الأسماك» وانما لتقم هذه اللي على رأي الفلاسفة الذين 
يعتقدون أنْ الملاتكة ليست من قبيل الأجسام بل هي أرواخ الأفلاك» والكوا كب 
2 الأفلاك هي كالقلوب لماء أما أهل الحق فلا يعتقدون ذلك» بل ما تقدام ذه 


قره”: © إِنَا بد أنّ الحتلاف َال الكوّاكب والأفلاك هُرَ الموجِبُ 
مول الاختلاقات فى أعرال: هَدَا الماك» ونه صل من نات الكراكب 


(1) أنخحرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر؛ ومسل في المساجد ومواضع الصلاة؛ باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر.ء 

(2) أخرجه النسائي في سنهء كاب السهوه باب السلام على الني صلى ال عليه وسَلمء (1282) 

(3) راجع الأربعين (ص 376) 
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المسألة الثالكة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 


72 ووع ع ع - .6 323 ل ارس عرصم يس مما الل 200 م و 
اتصاللات مختلفة من ارين والترروعٍ والمقارئة والمقابلة» وكّذلك مناطق 
سس ااضهة - يتوعر ‏ مل هماتر ‏ نم بر بر 


الأفلاك تَارَة ينطبق بَعضْهًا على بعضٍ وهر الرتق وعنده تبطل العمارة ف هذا 
العام السفيء 2 أنواح العام علوي سس أَنْ تكُونَ مستولية عّ أرما العا 
اسفن ل سم وذ َنْتَ المبَاحتٌ الفَْسَفِيَةُ عل أنَّ أَروَاحَ هَدَا َل مَعْل وات 
ذَلِكَ العا ونسيّة لات هذا العَالْ كات هذه ؛ الأرواح | ِل أذواج ذَلِكَ 
العام وكالاته كلعل الصغيرة بالنّسبَة إل فرص الشمْس الفط الصغيرة في 
الببخر الأخْطَم» هذه الأرواح البشرء به كالذراتء وَأما البسار والعيون وَاحْبَال 


ل سرصم 


و اماد فهِي كالروا 6 العلْوي بق فَكَيىٌ يِقَابِلٌ أَحَدهًا بالآخر؟! هه 


قلنا: هذه تبويلاتث ليس فيها شي من التحصيلات» أما قولم: «مبادئ 
اختلاف هذا العام اختلاف حال العَالَ العلوي» فمنوع» والاستقراءة يحكم بيننا 
ويين المتجمين فيه» فإنا تجد التسديس والتثليث السعيدين عندهم يحصل بين 
الكوا كب ومعناهما عندهم أن يكرد ين الكو فيتيخ سد من الفلك وهو ستول 
و نان وهو التسديس» أواعلث الفّك وهو أربعة أبراج وهو التثليثُ» وبتحصل 
ذلك في أكثر الأوقات لأكثر الناس ولا يحصل شي؛ مما يدعونه من آثار السعادة» 
وكدلك يحصل التربيع والمقابلة التحيسيان عندهم 1 الكوا كب ومعناهما عندهم 
أن يكون بين الكوكبين ريع لفك وهو تسعون درجة وهو التربيع أو نصف الفلك 
وهو المقابلة فيحصل ذلك بين الكواكب في أكثر الأوقات في حقٍ أكثر الناس 
الذي يتعلق بهم ذلك فلا ير في حيّهم ولا يحصل هم شي من آثار المؤلات» بل 
ربما حصلت في هذه الأوقات السعادات الفائقة والأحوال السارة الرائقةء وضدها 
ف تلك الأوقات السعيدة عندهم» ومن تصدى لهذا بالاستقراء في الأحكام 
والمواليد عرّفه يقيئاء بل الأحكام الكلية من الأشعار الشتوية والأمطار وغيرها التي 
لا تختص بأحد بعينه هي عند هم أقرب للصدق من الأحكام الجزئية» ولا توجد 


(1) في (غ): فهي غير الأرواح. 
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المسألة الثالشة والثلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام 
اننا صنادقة ولا أكازية, 

وإذا لم تكن هذه الأمور صادقة ولا أكثرية ة فلا يمكن عاقلٌ من أن يقول: إِنْ 
العاكرَ السفلٍ مر تبط بالعالم العلوي؛ فإن الإسان لو قعد في بيته يقول: عبد ي الآن 
في سوق المديئة» عبدي إنسان» عبدي حمار» عبدي كن عبدي كذاء ويعدد أشياء 
كثيرة في زمان طويل» فلابدٌ أن يصادف فيما قال أشياء كثيرة ولا يدل ذلك على 
08 9 6 07 
ان عنده عار ولا انه مطل ولا عنده سيب يدلة عل ذلك» فكذلك هاهنا المدنجمون 
يكثرون القول فيما وقع في العا فيصادفون أشياء كثيرة لكثرة قولهم لا لصدقهم 
في سببية تلك الكواكب. 

نعم في العالم العلوي مراك جزم بهما: 

أحدهما: الكسوفٌ بالتقاء الكواكب وحجِبٍ بعضها لبعض عن أبصارناء أو 
بسب حيلولة الأرض بين الشمس وبين العمرء فهذا مضبوط معلوم لأنه مبني على 
حركات الكواكب السيارة في الأفلاك» وهي أمور أجرى الله العادة بانضباطها 
وأنبا لا تزيد ولا تعقصء» فقن ضبط ذلك المساب ضيط الكوكب الذي يحصل به 
الكسوفٌ. 


- وثائيهما: تغيير الفصول وانتقاها من الحر إلى اليرد وتضيح القار وربس 
الحبوب وغير ذلك ما يترتب عل قرب اتيش من عت الرؤوس وكنها عنهاء 
هذا أنضا ل كك فيه وأنه تضيبط موقط بواسطة خَْقٍ الله تَعَالى هذه الحوادث 
عند هذه الحركات» وأنَّ الشمس مِؤئّرَة في ذلك لا تأثيرٌ إخراج الحوادث من حَيْزِ 
ادم إلى حير الوجودء بل تأثير مقارنتها لإيجاد قدرة ال ا للك فإنه لا 
مود إلا 40 تعالى» © نقول: إن النار محرقة والطعام م: مشيع مشيع والشرابٌ مرو بمعنى 
المقارنة والسببية العاديةء لا اللقريية 

وإذّا سلما هذين الأمرين لا يِْرّم أن يكون ذلك فضيلة في الملائكة» فضلًا عن 
أفضليتهم صلوات الله عليهم؛ فإنَ الملائكة غير الكواكب» ونحن نع أن يكون شي 

خ 2430 


المسألة الثالثة والثلاثون في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 


:الكو كن مذكا عتريا أو رَسُولًا ع الل تعالى» بل نحن منع أنها أحياء فَطْلا 
عن كونما فاضلةَ عالمةً تقل عنه تعالى وتبلّغ عنه رسائله؛ بل الكوااكب عندنا 
اا 2 الأفلاك لمصالح الاهتداء وغيره 20 الجبال والمعادن في اللأرض 
لمصالح إزساء الأرضن عن المرد د ومنافع العباد. 


وأما مناطق الأفلاك التي هي أوسع دائرة فيهاء وبعْدها من القطر الشمالي 


ممه 


والطترق يعد اده فهذه ليس لما تأثير ولا اعتبار في شيء من الأشياء. ٠‏ نعم هي 
أمور موجودة في الأفلاك بالمَرْضٍ والقايوة عترمنا تابع مركت فا من دائرة 
نتخيلها منْطَقَةَ إلا ويمكن أن شيل ما يقاطعها أو ما يخالفها منطقة لذلك الفلّك» 
فكذلك القطب أيضا تابمُ لمَرضٍ الحركة؛ فإنّ الفلّكَ إن فْرِض يمرك من المشرق 
إلى المغرب كان القطبان شمالا وجنوباء وان فرض الفلك .ترك من الشمال إلى 
الجنوب كان القطبان من المشرق إلى المغرب» وثتبع المناطق ذلك وهذه المناطق 
عندنا ل يعوقف عليها قيام الساعة ولا يقاءُ هذا العالّ ولأ اميك لان بن هده 
اعتقادات الفلاسفة» ونح لا نساعدهم على شيء منبها لأنمم دعر ا قير أمارة 
فضلا عن البرهان؛ وما المانع من أن مناطق الأفلاك ريا الله تعالى أو يخليها عن 
حاها ويبقى العا السفلي على حاله» ويكون التقاؤها كالتقاء الكواكب السيارة التي 
9 الاقترانُ عندهم؟! فكما أن الكوكيين يتقارنان ولا يتغيرٌ شي؟ م٠‏ 0 . 
فَرْقُهما الله تعالى ثم جمعهما وحال هذا العام باق على حاله كما نشاهده مع تطا 
الأيام» ونجد اللأشخاص الذين ينُسبون ذلك القرانَ إلهم لا يتجدد لهم شي 5 2 
جملة العال» قل لا يحور مثله في المناطق؟! لا ميعا وقد قامت البراهين على أن 
الأجسام و والقاعدة القطنية أن كل ما جاز على أحد المثلينِ جار على 
الآخر. 

صمل من هذه البواعد الجَزْم أن ربط خحراب العام بالتقاء المناطق جهل 
خض وإلّا قامت القيامة ميات كثيرة» حق يقال: استفر يثا العادج فوجذنا تأثيرٌ 
التتقاءِ المناطق وخراب العالم ولط عاك يأك وكلهى أن عاد هذاه الامون هون من 
الفلاسفة» ونعوذ باللّه من الجهالات والضلال واعتقاد يخالف الحق أو يباين 
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المسأله الثالئة والعلاثون في أن الملاتكة أفضل أم الأنبياء علييم السلام 
الصدق» فا امير كله إلا بيده ) وما الفضل جميعه إلا من عنئده» وهو حسينا ونعم 
الوكل. 

وكذلك قوهم: «أرواح هذا العَالّ مُعْلُولَاتٌ ذَلِك العالّ» ممنوع» بل الله تعالى 
خالق أرواح هذا العام بقدرته» والقّوْلُ بلعل العقلية باطل جَرْما يا تقدم في مسألة 
حَلْقٍ الأفعال» وعند موطن تقريره ونفيه كلامهم في هذه المسألة زخارف ليس فيها 


شيء من التحقيق» فلا يعول على ثبيء منها. 


كي كما كك 


هم 2432 


المسألة الرابعة والثلاثون. في كرامات الأولياء 


م ماع ضير لين ماكر سا وم غير 
المسالة الرابعة والثلاثون 
في امات الأولياء”© 


ولنقدم بين يدي هذه المسألة عد يحتاج إليه فيبا» فثقول: الكراماث لايد فيها 
من خوارق العادات» والعقلاء 00 على حصول العلوم العادية باطراد يجاري 
العادات» وأن الإسان إذا رأى شيخا يجزم بأنه ما ولد شيخاء بل طفلا ثم مترعرعا 
ثم يتطور حت يصير شيخاء وإذا خرج من بيته يجزم بأنَ أوانيه لم ينقلب شيء منها 
إنسانا عالما فاضلا مدققا في العلوم العقلية والنقلية» ومن اعتقد خلاف ذلك عده 
العقلاء من الجانين. 

واذا كان القطعٍ احاصلا كيار العادات كان القطع حاصلا ببطلان 
الكرامات» فكيف 00 بعد ذلك أن قبل فيها ا الاحاد 9 أخبار الع لكا 
وأتباعهم ؟! بل نحن نقبل فييا أخبار احاد الناس مع أنه ليس قُِ قوة الدثر تقديم 
أرجح اعد ين (2) على الآحرء فن أخيبره عشرة من العدول بأ ثم أخيره عَدْلَ خلا فه 
فلا يمكنه أن يَكزّبَ تلك العشرة مخير ذلك العدل استوائهم في العدالة وسائر 
المرحمات» والعلم به ضروري. وإذًا كان هذا حال أحد الظنين مع الاخر فكيف 
يقكن العقل من دَفْع القَطع بالظنٍ أو دَفْم القَط بالقَطْع إن كان اير عن شرق 
العادة شين خيره د ا 

واعلم أن هذه مِرّلَّة عظيمة مُعْضِلة يكل على كثير من الناس الجواب عنهاء 
وقد اعتمد عليها بعضبم في إنكار الكرامات» فتنحتاج إلى الجواب عنها قبل انلموض 
.قي هذه المسألة. 

وانتزات: هيا انق ل لنا سات قاذية ربط اشنا مسبيات غادية» وذلك 


)1( أشار القرافي إلى هذه المسألة في «ثقاس الأأصول» زج 6/ص2837) 
(2) في (ت) و(غ): الدليلين. 
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المرتيط بعلك الأسياب وتلك المسيبات قلي بالعلم العاديء لا بالقطع العقلي ؛ وهذا 
القطع العادي 005 عقلي» والاحتمالاث العقليّة لا تل بالعلوم لاد 

إذا 0 هذا فتقول: هاهنا موا أده 1 المسببات بعلك الأسباب» 
والثاني دوام تلك الأسباب» والثالث إخلافٌ تلك الأسباب بغيرها. 

آم الأس الأول .وه بويظط كلك المسبيات عالق الأمياته فهو مورد القَطّع 
العادي» مخلاف الأعرين الآغرين» وقريره أن الجسم الإاني ربط الله .تعالى 7 
ابول 90 جهة السقل وامتناع الطيران إل فرق :هذا الريط إننا | دوقم مع 1 
الإنسان من حيث إنه إِنسانٌ» أما جنم الإنسان إذا - ا إلى فهذا غير 
مقطوع بهء وهذا كا نقول: نحن نقطع بأن الإنسان ولد بريكًا من الحقوق الدنيوة 
والأخروية: وهذا عندنا ضروري بالنظر إليه من حيث هو هو أما إذا انض إليه 
عامل أو ايعلدف) أو تكليفٌ شرعي فإنا لا قطم ذلك فإذا جاء لخد يرن 
عن طريان المعاملة أو ورود© التكليف الشرعي قينا ره وان كان خبر واحد» 
ولا نكون قد رفعنا المقطوع بالمظنون» فإن مورد القطع هو برائة الذمة من حيث هو 
هوء وهذا لم يرتفع. 

تعمء لو قال المور: ر: اتات ذمته من حيث هو هو من غير سبّبٍ طارئ عليه 
أو تكليف اف غير بل عخيره ألبثة» فورد القعلع حينكل غير موود احير لوجي 
الن » الع الراك الع ع ار 
يعظم | إليه ود 7 كذبناء ا وان أخبرنا أنه خضل لد عون 4 فطار قلا 
هذا غير موود القَطع, وا محل قابل لورود هذا العون الإلمي اغخر عبد ا أن الذمة 
ابه الشغل بالحقوق الدنيوية ا 

وإهخذا نقول: مقتطى النطفة في مجاري العاداتك :أن لذ غنات نيا شيخ فإن 
أخبرنا عُخْيِرٌ عن تخاق شيخ عنها من حيث هي هي من غير أن ينظم إليها عون اي 


(1) في (ت) و (غ): اتلاف 
(2) في (غ): وجوب. 
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ناة لأنه أخبرنار ف مورد القطع » ونحن لا ندع القع بالظن» وات أخبرنا أنه 
تخلق عنها شيخ عون 5 اتصل بها صدَّقْناه لأنها قايلة لورود العَوْنِ الإلحي عليهاء 
فقو عا أن يْنَ الشيخ من النطفة ومن اعماد ومن كل شيء وين غير شيء في 
الآن الواحدء ظإثما اميه إذا أراد شِيكا أَنْ يمول له كن فيكون#© زس: 82]ء فلله تعالى 
في النطفة وضعان» وضع واقع في العام نقْطْعْ بربط الطفولية به دوت غيره») وربط 
أخريها وقم ِل أنه جاع رز الوقوع» فن أخبر عن وقوع هذا الجائز من العدول مدقاء 
َه غير السبب الذي قطعنا بربط الطفولية به» فا تعارض ض القَطْعْ رالل ايل بل القطع 
في مورد والظن في موردء ا قلناه في براءة الذّمَة وشغلها بعد ذلك بالظن. 

وكذلك تقول في سائر الأسباب العادية_ مع مسرياتياء فن أخبر عن انفكاك 
مسبباتها من حيث هي هي من غير طريان عون هي لا تقبل خبره» فإن أخبرنا 
عَن عدم دوامها على حايها بل اتصَلَ بها عَون إهي قبلناه لأنه ليس مود القَط» 
ايا .أن مد يي آخعر عالق الس الأول لذن ارد عن العونِ الإلمي خٍُ 
المضاف إليه» كم أنَّ الس لمْجرّد عن الترياق قاتِلُء والمضاف إليه غير قاتلِ» والدواء 
ادر عن المهلكات نافع » :والمقرون مبا غير ناقع » ولا تعاقض بين هذه الأحكام 
لحصول التغاير بين المفهومين”", فُكْدَيك ع عادي. 

فظهر أن لنا ثلائة أمور: ربط المسيبات العادية بأسبابهاء ودوام تلك الأسباب 
على حاها بغير إضافة» وإخلافها بخلافها», الول هو ا لق ار اقة 
الظن» ودوام تلك الأسباب على حالما طني لا قطمي لأنَّ لمحل في كل حين قابلٌ 
لرووة التصرف اللي ف كل جرع من أجزاء العا وكذلك إخلاف هذه 
الأسباب عا يخالقها أ ممكن ف العال» فتكون الغا 1 تحَرِقُ كنا ل بالبرد 
والسلام وهو عتالفٌ لحقيقة التار من .حيث هي تاره والسم لم يقتل لأنه بَدّل باللّين 
الحليب 7 مكن لا 3 فيه 9 عقي 3 عادي» تداق القسمان الأخيران 


و 0 و 
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في شغل الذمة مع القطع ببراءتها. 

فنا لبس هذان الموردان بالمورد الأول عل كثير من الئاس أشكل الأمس 
وعظم لفطب عيبر فور دفى المعلم بلقن وآأن' ركب لأجلٍ ذلك إنكار 
الزاماتة والآآن والليد لله قد ظهر 3 المَرّق 0 لك الحق وسبل عليك 
استعمال الظنون لعليك أن مواردها 0 موارد العلوم» وبقيت المسأله في غاية 
الإشراق. 


م9 ه ساس 


قوله”" في حجج المكرين: في تجويرٌ الكرامَات يفضي إِلّ القَول بِالسفْسَطَة 


لأنا إِذَا جَورْنَا الكرّامَات فَلْعَلَ الله تعَالى قب البَالَ 4 أو يَاقونًا لبعضي 
الأولياء» َلَعَلَّهُ حَلَقَ هَدَا الإنْمَانَ الشَيْحَ في هذه ااه كامَةٌ لوي ومعلوم أَنَّ 


أشي كلك يشق إل خبالات 2 

قلنا: إن كنا نشاهد ابل فلا يجوز أن يكون ياقوتا لا كرامة ولا معجزة لني 
لأنّ خلاف المحسوس غيرٌ معقول» وإن أ لا نشاحده فقد يبنا أن الله تعالى له 
التصرفٌ في : جميع جميع أجزاء العام بما شاءء ولا قَطْمّ عندنا بامتناع تصرفه» بل الجوازٌ 
معلوم» وني هذا الجواز هو الجهالاات»ء فإن من اعتمد 2 الجائر الامتناع فهو 
جاهلٌ عظي الجهالة» فا ألزمتمونا من الجهالة فهي مك ون َأ من 

قوز (2© في احية الثانية: قي عَرْط الدليل أنه سَ حَصَلَ حَصَلَ مَعْهُ المَدّلُولُ» 
وَظهور مواقي 56 علّ البو قو حصلٍ في حقي الي وف حق غيره تحرج 
عَنْ كونه دَالّا على صِدّقٍ البي» وَذَلِك بَاطلٌ بإجماع ف 

قلنا: لا شي بطلاته بالا جماع» 0 أن رق العادة اكير قبا رضاح 
الطلّسّم وماس السيميا وصاحب السحر» وكل منيم له تيل العادة عليه ع 


(1) الأربعين (ص380) 
(2) الأربعين (ص380) 
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إضلال الخحلق بادعاء لبو وقد وقع ذلك من جماعة وفوا كدالسبرو ردي 0 
الزنديق وغيره ممن من أظهر خوارق: القادات بالطلّسمات وادعوا النبوات في هذه الملّه 
المقطوع بانقطاع 0 الله صل الله عليه وسار : ْ 

وإذا ان حرق العادة مشتركا بين الح والمبطل» فنا فرَّقَ اندلق بالقرائن 
الحالية والمقالية أن 0 عليهم 9 تكون جيأتهم ف غاية الطهارة والبعد عن 
الدناءة» رهم النفوس الزكية والأخلاقٍ الرضية والصفات الحيدة من حين الولادة 
إلى حين دعوة البو فلا يراب عاقلٌ أن مثل هذا البشّر الطاهر ل" يقدم عل 
الفساد د وقتلٍ العباد وإظهارٍ العناد ا غرّضه الفاسد» ويعأ كد ذلك بالمعجزة 
الباهرة وأخيار الكتب السالفة التي يتعذر مواطأة هذا ارول الكريم يخ جهله 
بعلك الكتب عل تأبيده ومعاضدته ومناصرته» ثم تظهر التركات الفائقة والأخلاق 
الرإثقة فيمن اتبسَهُ من غير كسب ظاهر بل ببركة ايياعه» فَقْطم كل عاق أنه نبي 
0 دل صَدق) وفي الزنادقة يجدهم الخلق قبل دعواهم البوة ومع ادعائها 
وبعدها مشتملين على الفوين اتسيسة والكاره اتديلة ٠‏ مجتهدين في تحصيل المال 
والجاه» على وجوههم نام وعلى متبعيهم ظلام» تغرف أكاذيبهم فْ حَنِ أقرا حم » 
وتظهر سرائرهم ف تصرفات أفعالهم» فيَقُطعْ اللييب بكذبهمء فليس العمدة ف 
نات النبوة ة عل المعجزة فقطء بل علييا مع ل فلا يكون ذلك الخارق 
وَْده دايا مستقلا حت يلزم عليه التق بوجوده في حتي الولي بدون النبوة. 

قول© في الحمة الثالثة: هخ لو جَارَ ظهور هذه الحوارقي في حت بعض الأولياء 
ار ملهورها ف حي البَاقينَء وعَلَ هذَا التقدير يحرج الخراق هذه العادات عَنْ 
كونه ديلا علّ النبوة أو عل الكرامة ف 


عه 5-2 و7 2 
قلتا: حروج اللحارق عن كونه دليلا إغا يكون بكونه يصير عادة» فلا يكون 
1( هو أبو الفتوح نحبى بن حبش بن أميرك الملقب بشباب الدين والمشبور بالسبروردي المقتول (ت549ه) 


تمبيا له عن الإمام شباب الدين مر السبروردي (ت6532ه) صاحب كاب العوارف. 
(2) الأربعين (ص380) 
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لعل خارقا فتسقط الدلالة به على النبوة والولاية» واثما ببصير عادة إذا وقع حي 
بصيري عادة؛ والوقوع لا يلزم من الجواز» وأنتم إنما أ تم الجواز بقولم: الو جاز 
ظهورها ف البعض لجاز ظهررها في لكر اف ف حق الكل لا سقط 


الدلا لي إغا سقط الدلالد 57ظظ5 ف حقي الكلى) وأَنتم لبثوه , ه. فإن 0 تم نَفْرضه 
ا في حق الكلء قلنا: لا يلزم من فرّض الوقوع 0 0 والفرض تجرده 
مم يفيد اللبس ولأصل الطارب. ٠‏ 


له" 3 إذا هت الات عل إقنايٍ وى على أحد مق إن أذ 
اله بالبيئة أو لا يطَاليَهء لا جَائرٌ أَنْ يطَالِيه لأنّ ظهور الكرامَة يدل عل كال 


ًّّ 4 
ص مه عرص ب ار ا لعي ف اص ير برا صم صم 


دَرجته فيممنع أ 2 في ادْعَاء الال ع لير ولا يجوز عدم مطالبته 
سل ماده قود 


بالبيتة؛ لقوله عليه و السلام: : «البينة عَلّ مَنِ ادعى والهين على من 20 79 


رح ام 


بطل القسمَان بطل ظهور الكرّامَة و 

قلنا: انحن َل أن الكرامة ندل على علو درجته عند الله تعالى» ولا يلزم بن 
ذلك أن يِقُضَى له بغير بينة لأنَّ القضاء فرعي يتوقف على المدارك الشرعية» 
ليث لا مدرك شرعي لا نكم وإن كان الواقع قد عرف»ء ألا ترى أنْ القرائنٌ لو 
دلت قطمًا على صِدْق المدّعي لم يحكدُ له بها وإنْ كان القطع حاصلاء ولو قَطم 
الحم بأ زيدًا قتل عَمرا بالمشاهدة لم يجرْ أن يَق'ضِي بالقصاص مع عدم البيئة» 
والخام لا يقني يعليه على اللحلاف. وباشلة اغدوده الله لا تتعدى في القضاء ولا 
في غيره» بل لُبَعْ الأوضاع الشرعية كيف .كانت وحيث كانتء مع قطع النظر عن 
خصوصيات الحال» حفينئذ لا يلوم من القع بِصدَقِه أن يفْعَى له بير ييَة» فإن 
ذلك قضاءً بغير الْجّة الشرعية؛ إلا أن يقوم دليلٌ على أن الحاك يَقَضيٍ بعلمه. 


ع #د جوع 


(1) الأربعين (ص380) 
(2) رواه الدارقطني في سنته (3190) 


خخ «دد 2 


المسألة الخامسة والثلاثون في أحكام الثواب والعقاب 


أله الخاصسة وَالتلَانُونَ 


في 


في أحكام الشُواب وَالعقّاب 


قوله2 في الحبة الثانية: ف أو كَانَ العمل علَّةَ لوجوب الاب لَكَانَ إِما أذ 

تع من الله أن لا يِب أو يمح إن امتتع أذ لا يكيب يلم أذ يحون 

الصانع عَلَّدَ موجبة لِدَلِكَ الثواب لا قاعلا مُختاراء وَإِنْ م فبتَقْدِيرٍ أن لا رييب 
يا سس مه ملستست .و س وهام 


إن 5 ير منْعَجنً للم[ يت مُق الرجوب» إن صَارَ مس لدم م 
أن يكون تاقصا بذَاته مستكملا بسب ذَلِكَ الفعلٍ الذي فْعِله» وَهْوَ َال ف 


قلنا: لا صلم أنه يرم من امتناع عدم الإثابة على الله تعالى أن يكون موجبًا 
بالذات؛ لأنَّ معنى وجوب الثواب على الفعّل عند المعتزلة أن الله تعالى يجب له 
لذاته مراعاة المصالح والاتصاف بالعدل والإنصافء ومن جملته إثاية المطيع ومعاقبة 
العاصي» وهذا يقتضي الحكمة والعدل عندهم وهما صفة ذاته تعالى» وهذا لا يصوره 
تعالى موجبا بالذات لأنّ ال بالذات هو الذي لا يكون له في فعله اختيا 
وفغل الله تعاللى على هذا التقدير داقع باختياره وقدرته لأجلٍ عليه أن ذلك وك 
المصاحة والحقةء لا أنه ده إيجاب العلّة معاوماء 3 إذا وافقناهم على أن الله 
تعالى إذا أخبر عن وجود ثبي ء 5 أو علنة وخ أن يصدر ذلك عنه عر 
ووستحيل أن لا عدر دق ومع ذلك فنحن معترفون بأنه تعالى قاغلٌ مختار» فإِن 
ذلك الوجوب شأ عن تعلق الصفات لا عن يجاب الذات. 


تكذلك الموجب هاهنا نشأ من تمي العلم» ؛ فإِنّ حصولٌ لفل هو وجه 
المصلحة والمحككة والعدل» والفدل واب لله تعا لى» قحب مقتضاه» فإن مدعو 
الواجب عك واجَب عملا فيبقى التزاع معهم ف أن هذا مقتضى العدل أم لا 


(1) راجع الأربعين (ص382) 
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أمَا إذا سأر لهم أن هذا ميض العدل لا يلزم أن يكون الله تعالى موجبا بالذات» 
بل هو فاعل مختار على هذا التقدير» كالصورة التي بيناها بالاتفاق بيننا 0 

ُْ قولم: «وإن ًِ عليه سبحَالَه وتعالق عدم الإثابة تمدِيرٍ أَنْ 0 يبيب ِنْ 
د يَصِرٌ مُستحقًا للدم 8 فق مع الوجوب» و لذن الرتجوبا لفخل يقال عل 
معان» أحدها السقوط كقوله تعالى: 2 َإِذًا وَجبْتَ جتراك [الحج: 36] أي: سقّطتٌ 
إلى ار ومنه وجوب الشمس أي سقوطها من أفق المغرب» وسمعنا: الجر 
وَجبَةٌ عظِيمة أي سَفْطة ويقال على ما حك العَْلُ بين وقوعه» كقولنا. الك تعاللى 
عجْب أن يكونٌ ا عام وش نا بعنات الكمال» وهذا القسمان لا يلزم من عدام 
وقوع الواجب 0 5 ويقال على تعلق خطاب الشرع بفعل المكلف على وجه 
مخصوص بحيث يطْلْبٌ الفعْل منه ويمنعُه عن نقيضه» فهذا هو الوجوب الذي يازم 
من عدم الواجنيه فيه :الدم: 


إذا تقرر أن للواجب هذه الثلاثة المعاني فعنى وجوب الثواب على الطاعة هو 

من المعنى الثاني عند المعتزلة لأمهم يعتقدون أن العقل قضّى بوجوب ذلك لدات 
الله تعالى لاأنه من العدل واليكّة كي فللا يلزم من عدم وقوع الواجب فيه ذم 
فقد نبت معنى الوجوب بدون الذم على تقدير الترك. 


ثم قولم: «وان صَارَ مُسْتَحفا للدم رم أَنْ يَصِيرٌ ناقصًا يذاته مُسَتَكملا يسبب 
ذلك الفعلٍ الذي 0 وهو ال قلنا: لا يلزم من ذلك ال فإن ذلك لازم 
في سائر الصفات الربانية التي يجب اتصافٌ الله عاك بباء كان لقائلٍ أن يقول فيها: 
إما أن حب اتصافٌ الله تعالى بالعلم والقدرة والإرادة أو لاء فإن وجب لزم أن 
,يبوصف الربّ تعالى باللقص على تقدير عدمهاء ولا معنى للدم الا ا بالنقص» 
فينعذ يرم النقص بالذات والاستكالٌ اير وهو تلك الصفات» وان ب لزم 
أن يكون اللّهُ تعالى غير مرصوف بصفات كاله» وهو محال» أو نقول: الله تعالى إما 
أن يكون كاملا فلا حاجة إلى هذه الصفات لأنّ الَقْلَ إنما يلها تحصيلا للكال 


م 2 


ونفيا لتفاكه فإدًا حصل الال بدونها فلا حاجة إليهاء وإن كان لابدٌ منها في 
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الال لزم النقصان بالذات والكال بالغير» فكل ما يقال في اللجواب عن هذا 
الحذيان يقوله اتلخصم جوابا عن هذيانه. 

والتحقيق في اجميع أن الله سان تقو الزسوف كات الال وعرت الشلدل 
فى فُرِضَ موجودٌ ليس موصوقًا بذلك لم يكن هو الله تعالى» فليقل القائل بعد ذلك 
في هذا الموجود الذي ليس هو الله تعالى أنه ناقص بذاته وما شاء من هذه 
العبارات» فنحن ما نعنى بقَولنا «الله» تعالى إلا الواحد الموصوف بغاية الكرالء فا 
ليس كذلك فليس ربا ولا معبودناء ولا حرو أن نقول بالنقص في غير خالقنا 
سبحان الله عما يصفه الواصفون ويتوهمه المتوهمون مما لا ليق بجلاله ولا عظلمة 
كبريائه, 

بل ا 4 وهو أن ما ادعره فليس من 
صفات الكال» ونبين ذلك عار وأن الله تحالى هو لمك عا للى الإطلاق المالك 
لجميع والكلّ ملك فله أن يعذاب اببيع وإن أطاعوا وينكم اجميع وإن عصوا لأنه 
يعصرِفٌ في مُلكه» فلا يتأن منه الظلر ألبتة» عدر حقيقته في حََه تعالىء فإنَ 
الظَ لايد وأث يكون تصرفا في ملك الغيرء وال سبحانه ريغال عل عل اد 
يعصرفٌ إلا في ملكه؛ فلذلك مثْل بعض الفضلاء هذه المسألة بقرموسي" صنع 
جرارًا من رحا م ا ام سوسوي لك رسيت 
وإذالة قاذورات منزله» ويعضها تركها فارغة غير معدة لشي ع » فإنه لا يحسن من 
عاقل أن يحم على هذا الفرمويق بالجور والظلو, في هذه الجرار» 8 سبب داك إلا 
أنه متصرّفٌ في ملكد» وملكه كله قايلٌ لما عله فيهء فكذلك الله “ تعالى يتصرف في 
مله وانخلائق كلهم ملكه وهم قابلوت لما يَحْمَل معهم وفيهمء فالظلم حينئذ 
ستحيل في حقّه: والللائق كلهم دائروت بين عدله وفضله» إن سين فبفضله؛ 


عر عرس سه اي بير اص براه 


وان عاقب فبعد له 0 لا سال عما يفعل وهم ون [الأنبياء: 6]23 نسأل الله 


(1) وهتمدءءا لفل يرنائي يعنى الأرض والتربة المحروقة» فقد يكون القرموسى نسبة لصناعة الفخار المتخل 
من طين اللأرض 


© اهه © 
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تعالى الأدب معه في جميع الحركات واللحطرات والسكات» وأن يجعلنا من أهل 
فضْله» وأن يعامنا بلعلفه في جميع أحوالنا في الدنيا والآخرة بمنه وكام إنه أهل 
التَقُوى وأهل المغفرة» وهو -حسينا ونعم الوكل٠‏ 

قوله0: ف فعل العيد عند الحم اقم بقدرته وإرادته؛ فو شار ذلك سبيأ 


وو سه خخ ومة ره 5 


أن يجب عَلَ الله تَعَالَ مل الإقاية َم أن يكُونَ العيد قد جا الله لله تعالّ ذلك 


م 
ارما بي 


الفعل إِلَ إيجَاد التوّاب إِلَاء لا يَمَكَنْ من تر كدء وهر حال ف 

قلنا: ع ا ا ل ا 
العام ودس أن تعد إل كفا دود ذلك الفعل م مق القك وآن يز" الله عمال 
ذل امل يعرء» ودا يكل الك وين أن بص الله سال ميقا لل 
الكلام بِعدَمًا لم يكن متعلَقًا يه فقد تصور أن العيد بقدرته واختياره متمَكّنْ من 
ل ل ل ل 
ذُتموه من الإالجاء إلا هذا اروم فإِنّ العدل عند اتخصم صفة الله تعالى» 
ب الإ كه فز جد لاسو اسلا مما ل لقن اد دن 
صيرورة صفات الله تعالى مِنْ سمعه وبصره متعلقَة بعدما لم تكن فكذلك لا استحالة 
في أنه متَمكن من صيرورة فل الإثابة واجبًا بعدما لم يَكُنْء وهذا لا نقص فيه 
عند اخصم أن الإلجاء الذي هو نقص أن 9 بالل كرام الذي َع على اا قف 
الداعية والإرادة ولا يكون لاثما بالمكره وأما الإثابة فعند الخصم واقعدٌ بإرادة الله 
تعالى وقدرته وداعيته؛ لأن علر الله تعالى عنده بأنّ فعل الإثابة هو العَدّل» فوجب 
أن الله تعالى بريد فعل الإثابة على وفتي كال ربوبيتهء ا نقول: إن عم أحدنا 
باستحقاق زيِد لأجرتهٍ يوب علينا دَفْمَها إِمَا شرعا أو في مكارم الأخلاق ومقتضى 
العدل والاشاف فإِذًا فََلّْنَا نحن ذلك لمذه الداعية وريد لم يتعرض لإكراهنا على 
ذلك يفغل ولا قَوْلِ يقتضي وقوعه بعد فعله ما يوجب الأجرة» لا يقول أحد من 


(1) راجع الأربعين (ص 382‏ 383) 
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العقلاء: إن زيدًا أكرهنا على دَفْع أجرته» ولا إن عامانا بما لا يليق» فكدلك العباد 
مع الله تعالى عند اتخصم. 

7 7 سر لو رمه مر هه سر بر لي ص بير ل 4 

قوله(!) في شيبة الحصم: قوله تعالى: «وجزاءً بما كانوا يعملون 4 [السمدة 17] # 

قلنا: نسَيْرٌ أن الجزاء واقع وأنه بسبب الأعمال» ولكن نزاعنا في سيبية تلك 
الأسياب هل في يوضع الشرع وَبِمَضْله جعلها أسبابًا لجزاءر وكان له أن لا يجعلهاء 
أو العقل اقتضى أنَّ الله تعالى يجب له إذاته أن يجعلها أسبابًا بعاء على أن العدل لا 
يْصوَرٌ في حَقه تعالى إلا بذلكء كا يجب له لذاته أن يكون عايًا حتى يَعِنَ أفعاله» 
اذ الإتقان لا يعأقٌ إلا يذلك. 


2 


قَذُهَبٌ هل الحتي رضوان الله عليهم أن الله تعالى هو المتَمَضَل بجعلها أسبايًا 


مِنْ فَطْلِهه وعَدْلهُ لا يعوقّفُ على ذلك لحَقّي عَذْهِ مع عقاب الخيع كا تقدّم 
تشريبره» فصاررتٌ ظواهر الآيات ليا ان مذهب أَهلٍ الحق ولا تفيد مذهب أهل 


الباطل» بل إذا استدّل بها المعتزلة قال أهل الحق مدجبامع بقَاء التزاع على حاله. 
قوله© في المرجكة: وه وله تَحَالَ حكاية عن 1 عليه السلام: دإنا 
د أوحي إلينا 3 الْعَذَابٌ عَلَّ من من تت َيَلّ4 [طه: 48]» فهذه الاية صريحَة ف 


3 تروس ا 8 مه ٠.‏ ممه 2 


نْ ماهية العققاب مختصة عَنْ كدب بالله تعاللى وكانَ متوليا عَنْ دينه» فَنْ ل 
يكن مكدَبا ولا ميوليًا عَنْ دينه لا يعَذَّبُ © 

قلنا: هذه الآآبة لا دلالة لماء مع أنا نسَلَر أن الألف واللام للعموم وأن الله 
تعاللٍ أخبر أن كل قَرد من أفراد العذاب كائن على المكدّب والمتولي» ومع ذلك 
فتمتع أن الآية فيد مطلوب المرجثة» وتقريرهٍ أن تقول: غاية ما يعوهمه اللرجكة أن 


لت عل ع سصاصة 


المبتدأ يحب أن يكون محصورًا في احبر والعذاب مبتدأء و«عل من كدب وتَولٌ»4 


(1) راجع الأربعين (ص 383) 
(2) الأربعين (ص 383) 
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اي 


خيره» فينحصر العذاب ف المكدب فلا ا لغيرهة وهو المطلوب. 
لكن هذا البحث والتقرير فيه ر فى وذلك أن المفهوم لخصر قسمان: 

أحدهما: أن يكون ب«إغال» نحو: «إنما الرداء على زَيد»» و بحرف «إلا» بعد 
8 التي حو ولا رداءً إَِّا عل زيد»» وبتقد.م المعمولاات نحو «على زيد 
الردائ»» فهذه الأقسام الثلاثة تقتضي 0 بمعنى أن الحصور مع المحصور فيه ولا 
يكرن مع غيره» فيكرن اناد ف 8 الثلانة: الرَدَاءُ ع ريد ثلا ون سَََ َيه 
0 تعبد واياك مسَعِين» (نفائة: 5) قال جماعة من العلياء: معناه: لا نعبد إلا إياك 
ولا نستعين إلا بك. 


3 والقسم الثاني من الحخصر: 1201 انحصار المبتداً في اللخبرء» كقولنا: ير 
قائم»» و«دعمرو عليه رداءًٌ»ء وهذا أصرح حالة تعريف اللحبر من تدكيره نحو قوله 
عليه السلام: «تحْريمها التَكبِي وَعحَيلها التسليم»” 0 اجنين دَكَاءٌ م © أي: 
لا يحصل الإحرام بالصلاة إلا بالتكبير» ولا الحروج منها إلا بالتسليم» ولا ذكاة 
الجنين إلا بذكاة 1 وترقان حصره حالة التعريف والتنكير أن المبتدأ يجب أن لا 
يكون أعم» بل يجوز أن يكون أخص كقولنا: «الإفسانٌ رات ومساويا كقولنا: 
«الإنسانُ 56 ويمتنع أن .يكون أعم تراه «الحيوان إنسان» و«الفرد زوج»» 
واذا وجل أن كرن عن أو متناو ا والأخص يوجد مع الأأعم ولا يوجد 
1 والمساوي يوجد مع مساويه لا يوجد يدوه ولا معنى للقصر إلا ذلك» فهذا 
برَعَان قاطع على وجوب حضر المبتدأ في اللحير معرَقًا كان أو مكرا. 

لكن هذا الحصرٌّ مباين إذلك الحَصّرٍ الأول لأنَّ معنى هذا الحَصْرٍ أن المبتدأ 
يجب اتصافه باتدير» وأنه لا يوجد بدونه ولا يتعداه يا لا يتعدى المحصور في المدينة» 


1( رواه الترمذي (238) 
(2) رواه أبو داود في سننه (2828) والترمذي (1476) 
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00 اتصاف المبتداً بغير احير مع احبر ما لا ينافيه» فإذا قلنا: «زيد قائم» لا 
يتعدى 2 لقيام» و يود اتصافه 7 2 3 واللون والخرارة ما ل" ينافي 
اي والقيام ا 0 قهذا هو كال عق هذا ره 


وأما الحصر الأول فيقتضي سلب ها "هذا الرست لصون فيه كان بعاقند أم 
لا فإذا قلنا: «إغا 2 0 تغيين مع الناس في الدنيا»» عقيب قول من قال: 
5 أو خليفة» ونحو ذلك من المناصبء فإِنَ هذا الحصرٌ يقتضي 
سلج تلك الأمور المدّعاة التي 15 الكلام لأجلها وإن كانت مكتة الاقم بع 
2-00 
كونه رَجَلًا يعيش في الدنيا مع الناسء بخلاف ما لو قلنا: ١‏ 00 
الناس» لا يهم من هذا اللفظ سَلْبُ تلك الأمور التي ادعيتٌء لخينئد حصر المبتدأ 
في احبر لا فعضي سَلْبَ ما لا ينافي الحبر» فلاف القسم الآخْرٍ من الحصر» مع 
اشتراك القسمين في مفهوم الحصرء أن المحصور لا يوجد بدون المحصور فيه. 
إِذَا تقرر هذا البحثٌ فنقول: الآية تَقْبَضِى حَصَرٌ العذاب في المكذّب بمعنى أن 
العذاب لابد له من المكرّبء ولا يقتضى أنه لا يشت العذابٌ لعَيْر المكدّب» فلا 
يتناول محل التزاع» وهذا كمولنا: العا على ريده خبر صادق بالضرورة» ولا 
يقتضي أنها ليست على غيرهء فكذلك هاهناء 
7 نعم لو قلنا: دنا السماء على رَيْد»ء دتما العذاب على المكدذب» اقتضى ذلك 
عدم كون السماء على غير زيد وعدم كون العذاب على غير المكذب» فظهر حينئل 
ببذا التلخيص الدقيق القطعي أن الآية لا مستئد لحم فيها. 
يدق وثانيها: قر تعالل: دك ني يا توج وج سأ عونا أل يأتكز اليم 


0 مارم 


د قَالوا بل قد جاءنًا 7 كبا وقلنا ما برل الله من شي انه -5] فأخير انه 
َعَالَ أن كل فرج يَدَخْلُ الثار أَمهم يَقُونُونَ: طقَد جَاءَنَا تذير فكدبن41ء وَهَدَا 


(1)الأربعين (ص 384) 


3 كمد © 


المسألة الخامسة والثلاثون في أحكام الثواب والعقاب 
صَرِيمٌ في أن كل من دَحَلَ الثار كَانَ مكدبا بالل تعالل» ميفتَضِي أن كل من 
ل يكُنْ كدَلكَ ل يَدْخْلٍ الثَارَ ف 

قلئا: أول الآية يقضي على آخرها وهو قوله: ميت كَفَروا م عذاف 
جَهِمْ وَينْسَ الحصير» [للك: ] إلى قوله: جك لقي فيها فوج4 [الك: 0 أي: من 
النين كفرواء فالسياق إنا هو قيمع قلا يليق العدول عنه إلى كلام أجنبي فيقول: 
ٍوَلِينَ كثْروا َب عَدَابَ جهم نس الصير» رسام ثم يقول: كل من 
يدخل الثار فهو كافر بل. اللائق أن يكون عر ر الكلام مىتبطًا بأوله حقى ينتظم 
0 الاية. 

وإذا كان آتم الآية مرتبطًا بأولها وأنّ ثم خميرًا محذوفا تقديره: «منهم»» وقد 
تقدم أن إثبات اللخير للمبتداً لا يقتضي عدم إثباته لغيره كا تقدم تقريره في الآية آنفاء 
فلا تقتضي ص الاية أن النارَ إذا كانت للنين ا أن لا تكون لغيرهم» كقولنا: 
«التكماة فق مرفوع لبلاد المشرق» لا يقتضي أنها لا تكون كذلك لبلاد المغرب» 
فسقط الاستدلال مهذه الاية. 


اق ل 0 اتاد قوله تعالى: «فانذرتكز ناا تلقلى حي لا يصلاها ! 
شقى ا الذي ءدتَ يول 40 [الليل: 14 - 16] فقَدُ لخصر صلا مكدب : 


سس ١‏ عاق سن ص هبرو 


قلا يصلاها غيره ف 


قلنا: آخر الآية يبطل أونما بقوله تعالى: « وسيجتيا الأنقّى م الذي يدق 
ماله يكرك دي وما لأَحَدٍ عنده مِنْ نعمة تُجرَى ري إِلَّا ابتغاء ود ريه الأعلّ»4 
[الليل: 17 - 20] فد ذلك على أن التي الذي ليس بأتقى لا شما وه ناي 
الكبيرة» فكي دل أوها على عدم 2 صَلْيه الثَارَ بمفهرم الخصر دل آخخرها على صَلَوه لها 


بمفهوم الصمّةء فيتعارض المفهومان فيسقّطانء فيبطل الاستدلال بالآية. 


(1)الأربعين (ص 384) 


3 46د 2 


المسألة اتخامسة والثلائون في أحكام الثواب والعقاب 
5 00 7 اد م .م م - أ اس صم هه 2 522 وهم 2 
قوله”؟: ف الخبة اللحامسة: قوله تعالى: <إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسيم لا 

مره ع لل ه مومه 2 3 ج مه وى مر ع د مل »م سمه شوم 2012 

تقطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوبت ا 8 اشترط التوبة فخ 
قلنا: هذه الي ملف والاية الأخرى عقيلة بالمشيثة ف قوله تعالى: إن 21 


ا يعفر أن شرك ب وَيَْفر ما دُونَذَلَِ ين ينا + [النساء: 48]» وقد تقرر في أصول 
الفقه حمل المطّلق على المقيّدء وإذا كان غفران جميع الذنوب مشروطا بالمشيئة 
فنحن نقول بموجبه وهو أن الله تعالى إذا شاء غفر لمجميع» لحن م قلم: إِنْ هذا 
الشرط ال 8 فا النقاع إلا فيه وإلا فحن لا يل ذلك على الله تعالى» بل 
تقول: هي أخير تعالى أنه أراد عذاب جماعة من أهل الكائر جا حكى عنه سبحائه 


وتعالى نبيه صل الله عله َس في حديث الشفاعة وغيره» وكا دل عليه قلراوي” 


ا 2 


القرآن نحو قوله تعالى: # ومن يحص الله ورسوله فإن له نا البن. 6003 
وصاحب الكبيرة عاص » وقوله تعالى: #ومن يعمل مال 2 3 بره4 [النلزلت 8]» 
ونظائره كثيرة. 


قوله2: في اله السادسة: ره تَعَال: لون رَبك ذو مغْفرة لئاس عل 
ليم» [الرعد: 6]6 وكام «علّ» تفيدٌ الحالٌ» كقونا: ريت ت الأمير عل أله أي: 
علّ حالة كله فَيكُونْ تَعالّ فر لحم حالة الظلمء وَحَالَدُ 0 لا توية فيهاء 


ممه فى اس ف و مهم لوم 3-0 


فيغفر للتاس كلهم الظأرء فيخصص ذَلِك بِالشَرّكء فى اللّفْظ مستعملا فيما 


قلنا: قوله تعالى: لذو مَغْرَة4 كرَةٌ في سياق الإثبات فلا تعُمء فيكون مُطَلًا 
يني مَغْفرَةَ ما ما لع ف من الذنوب» ونحن نقول: الله تعالى يعفر الصخائرٌ إذا 
اجتنبت الككاعي من غير توبة» فيكفي ذلك في صِدْق ا 1 
الاسد لال يداقيها غلزاه. ٠‏ 


(1)الأربعين (ص 384) 
(2)الأربعين (ص 384) 
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المسألة الخامسة والثلاثون في أحكام الثواب والعقاب 


قولهي()0 في الحية السايعة: «وهل جر إَ الْكفور) [مبا: 607 فَدَلَّ عّ أن 


صاحب الكبيرة لا يحَارَى © 


0 عه و سا مه رم 3 ورمر ا سم 5 
قلنا: قوله تعالى: خ#وهل نجازي إلا الكفورة إسبا: 7] عام في 0 المطلق 
ان " تخ بو عر 5 وام 3 و 
فذا خارى كيد تجن ليله كل اله لا جارى يكل ذترية إلا الكفورء فإنه لا 
يساح بئيء» ويبقى صاحب الكبيرة مَسَْكُونًا عنه فلا لتناوله الآية. 

عور مم م مهاس عوم ثُ 2 9 عيد مه عا # روس 


قوله© في الحبة الثامنة: © قوله تعاللى: «( 9 تبييض وجوه ونسود وجوه فاما 
04 معي ملالبعرغر وعرهى ا مو مه 
انين اسودت وجوههم أكفرتم ؛ عد انكر فذوقوا داب بها كلم تحُفرونَ» [آل 


مه مه صا صم م امت م 


عمران: 6]106 خعل المكلفِينَ 9 قسمين» وجمل ل م اسود وحَيد من الكفَارِ 


رام عا ما الات ص و ووه 0 


جعل كل 7 بيضث و وجوههم مِنْ أَهْلٍ التُوَابِء قَدَلٌ ذلك عل أن صَاحِبٌ 
ير ره وجهه و يَدْخْلٌ الثار ف 


قلنا: لا نر أنه قَسمْ جميع المكلفين قِسْمينء بل أخبر تعالى أن فرقة من الفرق 
00 وتجوهها لآن المع لمر كفي في صدقه عد ثلاثةٌ أو اثمان على اللملاف» 
وكذلك قوله تعالى: «يوم يض ا فكون هله الآنة إقا ماوت 
لغة ست ومن عدامعما مسكرت عنه» وأهل الككائر منه. وإثما كانت تفيد م هذه 


الأية المطلوت أن ل كانت الآاية عامة في كل من يدخل النار» وليس كذلك. 


سوام 000 4 
وهذا هو الحواب عن الحية العاسعة0© ف قوله تعا ل ى: وجوه يومئذ عليها غيرة 


دي رَمَنها قا ره حي ولك هُمْ الكَفْرة لكر 4 إعبس: 49 - 42]ء لم يقل فيها: 

لم يلحق الغبرة إلا الكفرة» بل أخبر الله تعالمى أن ثم طائفة 5 على وجوههم الخبرةة 
وأن تلك الطائفة كافرة» وإذا يكن العموم حاصلا بقي أهْل اللكائر لم لتناولهم 
الاية. 


(1)الأربعين (ص 384) 
(2) راجع الأربعين (ص 385) 
)3 يد ن (ص 385) 
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وكذلك قوله0 في الخحبة العاشرة: ف نه د قَسم المكلَفينَ اك ثلاثة أقُسَام: 


السَابِقُونَء وأصحاب الميمنة» وأصحاب اتثاته 4 ثم ذَكرْ أن السابقين اب 
يمن في الحنة» وأن 8 المْأمّة في الا ممم أن 0 المسَأَمَة 


2 


20-7 


الْذِينَ يقولون: أبن متنا و تايا وعظامًا 5 نا مبعونون4 [ الواقعة: 0 ونا بت أن 
حاب التارٍ ليسوا إِلّا حاب المشأمة وتيت أن أصحاب المشامة هم الْذِينَ يمكرونَ 


رهم 24 مم سس 


البِعتّ» تَعينَ أن حاب الثار ليس إلا الذي يتكرونَ اعت في 

قلنا: هرق بين الم على ثلاث طوائف من المكلفين وب نسم اللكلفين إلى 
ثلاث طوائفق» فالآية إنما حكنت على ثلاث طوائقٌ من المكلفين وم تل عل انيم 
ع المكلفين» قل يتعين الدراج أصصاب الككائر في الآيق فلا يحصل المطلوب. 


سه انر كه 


قوله© في الحجة الثانية عد 000 اليا أَقْوَى م احفر كما لا ينفع مع 
الكفْرٍ بَيْءٌ من الطاعات و أن لا يضر مَمْ الإيمان شَيء من المخاصي ف 


قلنا: قولك: «الإيمان أقوى من الكفر» مقدمة حَطابية ليس فيها تحقيى» فإن 
أردتم قوة دفعه الكفر وعحوه آثارة مكذلك' الكثْر إذاطرا على الإيمان ‏ والعياذ بالله 
تعالى - لا يبقَى من أثره شي وان أردتم أنه أشرف فليس بينهما |* شترالكٌ حتى 
يكون بينهما «أفعل»» وان أردتم أنه لا تؤثر معه المعاصي بابلل أوجوه: 

أحدها: أله ا عل بحل النزاع, 

وثانيهما: أنهما مستويان حينئذ» فلا يكون أحدهما أقوى. 

وثالثبا: أن الطاعات تنفع مع الكُفْرٍ فيحَقُف عنه العذاب في الدار الآخرة» 
فإِنَ الذي وجب الحلودء أمّا أنواع العذاب فتقبل2© التثقيل والتخفيف» وتتفع 
(1) الأربعين (ص 385) 


(2) راجع الأربعين (ص 385) 
(3) في (ل): فتحتمل. 
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أيضا في تيسير حسن اللحائمة» فإِن الشرع قد ورد أن الإنسان يم له بالكفر لكثرة 
المعاصي والغياة بانلهء ‏ وكدللة: يناسن" أن يتم له بالإيمان لكثرة الطاعات لأن 
الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. 

وإن أردتم بالقوة معتى آخرَ فلابدٌ من ببانه حتى يكلم عليه» بل لنا أن نقول: 
الك أُقَوَى عندنا لأنْ الكافر لا يدخل الجنَة بشيء من الطاعات» والمؤمن يدخل 
النار باليسير» فكان الكفر أقوى لكونه يمنع من الجنة أبعة» والإيمان لا يمنع من 
النار ألبتة. 

قوله29 في الحة الثالثة عشرة: ف الكافرٌ إِذَا أُسْلَرَ أَزَالَ واب إبمانه عاب 
كُمْرِهء فَدَلَ هَذَا عل أنّ تَوابٌ الإيمان أَزْيدٌ مِنْ عقاب الكُفْرء وعقابٌ الكُفْرِ 
ريد مِنْ عقاب الفستيء فَيرْم أن ثواب الإيانٍ أَْيْدْ من عِقَابٍ الفسي بكَثير 
البلا يل اب لجن ل حال ربب اط أذ ال 
مِنْ أَهْل الجنة في 

قلنا: نحن تسل أن صاخحب الكبيزة يدعل المنة» ولكن عن حول النان إلا 
أن يَثُمُرَ اللّهُ تعالى عنهء وأما على رأي المعتزلة الذين يقولون: وا اكير اد 
في النار» افيقولون قِ عراب عن هذه النكتة: إِنْ رمك الكفْر اه اللحلود فى ف 
الثار على وج مخصوص من شذة العذاب» ووصتف الإيمان يقتضي اللحاود في الجنة 
بشرط عدم الكبيرة» فإذا ارتكب الكبيرة لا يبقى للإيمان واب ألبتة» فهذا يدل 
عندهم على أن عقابٌ الكبيرة أقوى من ثواب الإيمان لأنه أبطله ومن من فاخيو 
انلملةة فيكون غزات الإيمان عندهم أضعف من عقاب الكفر ومن عقاب الكبيرة 
لأنه يندم كوا فكل واحد منهما أقوى منهء ولا يفيدُ خصمّهم إثباث أن 
عقّاب الكفْرِ مدقم بالإيمان» فإفمم سلموا ذلك إذا انضافٌ إليه عدم الكبيرة» فلا 
يحصل المطلوب؛ فإنه لا يكون رجحان المجموع المركب من الإيمان وعدّم الفسق على 


(1) راجع الأربعين (ص 386) 
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الكفر رحن الإيمان على الكفر لاحتمال أن يكون أضعفٌ من الكفر والفسق» 
والمجموع المركب منه وعدم الفسق أقوى من الكفر» ولا تباقض في ذلك. 

قوله"؟ في الحبة الثامنة للمعتزلة: #خ قَالَ الله تعالى بعد تعيب المّاصِي: ومن 
يَفْعلُ ذلك لْقَ أَثَامًا دص يضَاعَفْ لَه الْمَذَابُ يوم القيامة ويد فيه مانا دمي 
[لفرادد ه - و6 قي 

قلنا: من جملة الذنوب التي تقدم ذكرها في هذه الآيةي امرك لقوله تعالى: 
«وَالْنِيَ. لا دعوت 35 الله إِهَا أعرولة يعُتلُونَ النفس الي حرم الله إل باحق ل 
0 ومع يفعل ذلك 4 [الفرقان: 6]68 أي: ذلك المذكور» وهو متفق عليه» فلا ثتناول 
الآية محل النزاع. 


قولي2 في الحة الحادية عشرة: © قَوَلهُ تعَالَ: طيل من كسب سَتَة وأحاطث 


به خطيلته َأُوَكَ أصحاب الثَارٍ هم فيه خَالِدونَ )© [البقرة: 81] ف 


قلنا: هذا النضّ يقتضي أَنْ أصْلَ كسب الإثم لا يترتب عليه هذا الوعيد 
لاشتراط إحاطة اللخطيئة به» والإحاطة هاهنا مأخوذة من إحاطة العدو بالجيش 
فته حال مشعرة بالاستئصال؛ وهذا يدل على عظّم سوء الحالة إلى الغاية» فيكون 
ذلك الكفرء ونحن نقول بهه 
2 


قوله2: ِ امس بل الآآيات مفتقر إلى 3 «من» ٍ محر الشرّط 
للعموم» اليل عليه حسن استثناء و واحد مِنَّ العقّلاء في قَولنا: «مَنْ دَخَلَ 
داري 7 درهم»: سياه يرج من الكلام م ا لوجي دخوله فيه 
سا تن امه عور ده مود ررس ممه 


والا لر يبق فرق بين الاستثناء من نّ المع المنكر نحو: «جاءني فَقَهَاءُ ِل يذاه 


3 


(1) راجع الأربعين (ص 387) 
(2) راجع الأربعين (ص 388) 
(3) راجع الأربعين (ص 388) 


اكه 


المسألة اتلخامسة والثلاثون في أحكام الثواب والعقاب 
2000-0-0 3 م 0 عدا : ٍِه. 2 3 امام 0 هه 2 لي سوسملر سلس ش 
وبين الاستثناء من المعرف نحو: «جاءني الفقهاءٌ إلا زيد١»»‏ لكن الفرق بينهما 


نومع 5 


معلوم # 
قلنا: الاستثناة”'' أر بع أقسام: 
ما لولاه لعلم دخوله» نحو: «جاءني عشرة إلا اثبين»2) 
وما لولاه 96 00 حو «جاءني الوم إلا 7" 


وما 5 لجاز دخوله من غير ظَنٍ ولا عل نحو: «جاءني رساك إلا ريدأ 
وعمراً وعاندام و«صلَيتَ إلا في المزيلة والخام ومعاطن الإ يل»2 مع أن صيغة 
اه لا ثناول زيدًا وعمراء وصيغة اللحبر بالماضي لا ثتناول الذكرات إجماعاء بل 
1 يصح أن يكون محلا لمفهوم الرجل الذي هو القَدْرَ المشترك بين الرجال» فإِنَّ 
عل فس فير لأعَمهء والأزمان كلها صالحة للُطلق الفعغلء خَسَنَ الاستثناة 
لإخراج ما كان يصلح عن تجويز إرادة المتكلم إياه من لفظه. 


- والقسم الرابع: ما لولاه لقطع بعدّم دخولهء وهو الاستثناء من غير الجنس» 
نحو: «جاءني القوم إلا فرسا»» فإنه لو سكت عن الفرس لقطع بعدم دخوله في لفظ 
القوم. 

وهذه الأقسام إغا كرد أربعة عل رأي القائلين بالعموم» أما المتكرون له 


وعمس اسم 


فيَمْنَحُونَ أن الاستثناءة من صيّغ العموم عبارةً عن ما لولاه لظن دخوله: بل يقولون: 


(1) عرف القرافي الاستثناء بقوله: هو اللفظ الذي لا يَدْخْل في الكلام إلا لإخراج بعضه مقترنا بلفظ امخرج» 
ولا يستقل بنفسه. (العقد المنظوم» ج1/ص177) وقال فيه أيضا: قاعدة: الاستثناء في لغة العرب بقع على أربعة 
أقسام: فيما لولاه لوجب اندراجه وعلم. ٠‏ وفيما لولاه لظن الدراجه. وفيما لولاه لجاز اندراجه من غير عل ولا 
طن . وفيما لولاه العم يعدم اندراجه. 06 ثم ذكر مثالا لكل قسم . 

2( بعل الدراج الاثنين مع الهانية في أفراده لولا الاستثناء. (العقد المنظوم» ج1/ص467) 

)3( لزيد 339 اندراجة لولا الاستثناء؛ لأن دلالة العموم ظنية» مخلاف أسماء الأعداد فإنها نسوطن لا 
تقبل المجاز. (العقد المنظوم» ج1/ص467) 
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الاستثناء فيها عبارة عن ما لولاه لجاز دتخواة فقط أن صيخ العموم عند هم صالحة 
مه 0 
والمعرف لأن كلييما صالح للعموم» وأصل وضعه أن يكون لمطلق" من المجموع إن 
كانت صيغة جمع أو من المردات ف ذلك الجنس ف صيغة دما و«من»» فقولم 
حينكك: لان الفرق معلوم» اد فم على مذ هيهم ٠‏ 
فإن قلت: نحن نستدل بأنه معلوم عزفاء فيكون أَهل العرف مد عليهم. 
قلت: هم يقولون: إنما يفهمه من أهل العرّف من جهل أنها ليست للعموم» 
سه بي واس نر ع عن ع مره ما م4 ن 
والجهل ليس حجة» ودعوى أن اهل العرف على الصواب في ذلك مصادرة ايضاء 
قوله": ف اهما أن الاستقْناء من العدد يحرج ما لولاه لَدَخَلَء فَرَجَبَ 
أَنْ يكُونَ الاستَئَْاءُ في بميع المراضع دك دفْعًا للاشتراك ف 


قلنا: لا يلزم الاشتراك على تقدير عدم إفادته لوجوب الدخول في غير العددء 
وتقريره أن الاسضاء من لقنس أصله لإخراج ما لولاه لجار دخوله» ولا كانت 
صِيْغ الأعداد نصوصا حب أن تناول تلك المراتي المعينة من الأعداد قطعاء فلذلك 
وعقية او لدي فيها حالة عدم الاستثناء للخصوص ألفاظهاء لا لأجل 
الاستثناءء وأما الاستئناء في نفسه فليس له من ذاته إلا جواز الدخول» فلا اشتراك 
حينئذ لاتحاد المعنى. 

قوله0©»: هن تَعارضَتِ الأفوال في هذه المسألق, فقالَ بعضهم: : الاستشناء حرج 
م اللام ما ما ولاه لوحب د خولء: وقال بعضهم: ما أرلاة 48 دخوله) 


فوجب التوفيق بين ذلك فتَقُولٌ: الصحة من وانِع الرقوع» ولا 0 فلو 


اس مروس في ام مه 


جَمَلاهُ حَقِيقةٌ في الرقُوع أَمْكَنَ جَعْلَهُ عجَارًا في الصحة للتصولٍ مارم ما لو 


(1) راجع الأربعين (ص 388) 
(2) راجع الأربعين (ص 388) 


© 453 © 
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جَعَلتاه حقيقَة في الصحة لا يمكن جَعْلْهُ حجَارًا في الوقوع لِعَدّم الملارّمَة ب 

قلنا: هذا 5-06 أن الصحة عَم من الإ فليس سُُ ما ص وقم) وأفراد 
الأعم أكثرٌ من أفراد الأخص » جْعْلُ اللفظ حقيقةَ في الأعم ‏ الذي هو الصحَةٌ ‏ 
يكرن اك فائدةة عرلاف المسكسن» 

ثم إنا تمنع امتناع ايجاز على تقدير جَعَلِهِ حقيقة في الأعم» ‏ فإن امجاز ليس من 
شرطه الملازّمة» بل تكفي الصالاحية» فإن قوله تعالى: «إني دان أغصر مرا 4 
وس 6 عبر باثخر عن العتّب» والعنب ليس بيه وبين عر ملازمة لاا حتمال كونه 
يكونٌَ حَلّا أو شرابًا حَلُوا أو ربّاء فا يتعون لقم ومع ذلك صم التَجورٌ إليهء فلم لا 
يجوز أن يكون هاهنا كذلك؟!. 

قوله: © وَاسْتَدلُوا بقَولِهِ تَعَالَ: < إن ن الما لي : ع ني وإنَّ الفجار أي 
2 م [الاقطان: 13 - 6]14 ويقوله: (واسوق المْجرمينَ ِل جه وردا4 أحيم: 
3 «ودر الظَالمينَ فيا جنيا» [مرم: 72] # 


قلنا: صيغة «الجرمين» و«الفجار» و«الظالمين» غلب استعمانها 32 عدف الشُرّع 
2 الكفَانِ ولا تكاد توجد هذه الصيغة ممع مله ف العصاء ألبتة» فلا تناول هذه 
الآيات حل النزاع. 

7 2( - 42 مه ورور وك ل صم مه 

قوله”: هك وصِيعّة المع للعموم لأله , ما فعضي الاستغراق» فوجب 
أَنْ يَكُونَ هَذَا المع مَقَْضِيا للاستغراقء أما أنه كد با يقتي الاستطراق 


رو ٠‏ وه مه 


َقَوله تَعَالَ: طِفسَجِدَ الملائكة كلهم أَبْمعونَ4 (اعر: «داء وأمَا أنه بعد د التأكيد 
قْتَضِيِ الاستغراق قبالإجماع © 
قلنا: قولك: «إنه بعد الاستغراق يفيد التعميم بالإجماع» فعجيب لأن القائلين 


(1) راجع الأربعين (ص 389) 
(2) راجع الأربعين (ص 389 390) 
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المسألة اتخامسة والثلاثون في أحكام الثواب والعقاب 


عر اتاد طرخ اع ليق الوا راي مسن جرم 
مإ فسجمد الملايك» كلهم أجمعونث؟ [اخر: 0د]) كقول القائل: «فسجد ملاتكة كلهم 
أجمعون»» ولا فرق عندهم بين صيغة التنكير والتعريف في عدم إفادة العموم» 
وأجمع الناس على أن معنى التأكيد هو تقوية ما يثبت في أصل الكلام من غير 
زيادة ولا نقصانء فلا يثبت العموم في الأصل» فكيف يمكن القول بالعموم عند 
التأكيد؟!. 


قرله في احبة الثالثة: © يْصِحَ اسْيَئنا سَيَثْنَاءُ أي واحد يفرض مِنْ صيغ المع 
رس ابر نظر بر 


المعرف» وَهَدَا دل عل أنه للعموم هن 


ع6 


قلنا: قد تقدم أن الاستكناء أعم سر كونه 3 أولاة وجب بل يكون لا لولاه 
لصح وحينئذ لا يكون في الاستثناء دين ألبتة. 
0 قوله 2 ءِ َم الأخبار فَكَثيرَة) أحَدهًا كوه عليه السلام: «من كان 


لسانينٍ وذَا وجهين ان قُ الثار»2 3 وقوله عليه ه السلام: : «من شرب لمر في 
الا وَل يشب كز يريا في الآرو»" في 


قلنا: 60 سأر أن ذا الوجهين ل الثّانَ وقد 5 عن بعطهم » ا 
دلالدٌ اللفظ قطعية» بل فال التخصيص »> ونحن 8 أنُ النصوص ظاهرة قُ 
تعيب العصاة» ولكن غحن نجوز الفقن والظاهرٌ لا يأبى التجوير» فلا تناقض بين 
دلالة الظواهر وبين مذهيناء فلا تكون الظواهر مه علينا. وأيضًا هذه الظواهر إنما 


(1) راجع الأربعين (ص 390) 

(2) راجع الأربعين (ص 390) 

(3) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في كاب «المعرفة والتاريخ» (ج2/ص648) والطبراني في الكبير 
برقم (1697) وإسناده ضعيف جداء 

(4) أخرجه البخاري في كاب الأشربة» (5253) بلفظ: «من شرب أنمر في الدنيا ولم .يتب منها حرمها في 
الآخرة». وأما هذا اللفظ فللبييقي في شعب الإيعان» رقم (5184) 


(5) في (غ): نحن نسلم. 
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دلت عل أصل العذاب» وأَنتَ اعون الود وهي لا تفيده. 
وأما قوله عليه ه السلام: را ل الجن عبد ين ا من ار وَائقه »!0 شعئاه لا 
يدخل الجنة في وقت مخصوص وهو الولت الذي عل في الحساب عن هذه 


ضصهة موس 6 ساعره 


المخالقات» وكا قوله عليه 0 «مَن ولي من اموي مقي شيعا قار هد لهم 


وار ينصح فَاِنَةٌ عليه حرَام2 5 أي: ف بعضص الأوقات وشي أوقات تأخرها بعك 
دخول الناس الجنةء أ بعك دخول غيره الجنة من حيث ابملة. 


والذي يدل على قبول هذه النصوص للتأويل وأنها ليست على ظاهرها أن 
المعتزلي يوافق عل أن هؤلاء إذا تايوا دحهلوا انق وهو تأويل جمم عليه » وحن نزيد 
لذلك: إلا أن يغفر له لقوله تعالى: طويغْفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشَاءُ4 [النساء: 48]ء 
فكا أن التوبة عامة وقد قضوا ببا على هذه النصوص الخاصةء فكذلك آية المشيئة 
غانة قطن جبااعل كو التعوسن القاسة: 
2 5 صه رصا سم عن مار ا وعراعي مر اس اله ص بر عم 
0 في أجوبة أححابنا: © لو كانت لع لمر للا م إدخال «كل» 
سين عر و مه م صم مه 0 
ديعن عليها» َال: 1 من دَخْل داري» ع من دخل داري؛ دن 
وم 8 سم 
الأولَ تَعْرَارٌ وَالثان نفْض ل 


قلنا: عخالمة 3 الأصل بالتكان والتقضن: معارضع :أن أل 'العرف: ممعوةة عل 
استحساك إعطاء 13 من دخهل الدار في قوله: «من دخل داري» وعدم لومه وذمه 
إذا متم» فدَلّ ذلك على أنها عندهم للعموم» وإذا كانت في العرف للعموم كانت 
في أصل اللغة كذلك لأن الأصل عدم النقل والتخيير. 


(1) أخعرجه مس في كاب الإيمان؛ باب تحريم إيذاء الجار. 

2( أخرجه مسلم في تاب الإيعان» باب استحقاق الوالي الغاشٌ لرعيته النار» بلفظ: «ما من عيد يسترعيه 
الله رعية يموت ,يوم بموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه اللبنة». والنسائي في السنن الكبرى» حديث رقم 
(17344) بلفظ: «ما من أمير يلي أمس المسلمين» ثم لا يجهد هم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة». 

(3) راجع الأربعين (ص 391) 
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المسألة اتخامسة والثلاثون في أحكام الثراب والعقاب 


0 أهم وير بر 
وهو الجواب عن قوله©: م 55 وردت للعموع مرّة وللفصورصس أَغْرَى» 
وَالامْترَاكُ واخْجَارُْ خلافٌ الأصلء فَيكُونَ حَمَيمَةَ في القَدْرٍ المشترك وهو 


نه اصه ‏ ا من رم 


القن من ع رض للاستفراقي وعدمه # 


قوله”: ف لو كانت للعموم كا سحسن الاستفهام فيهاء لكنه حَسَنَ هخ 

قلنا: الاستفهام ليس مختصا بما لم يدل عليه اللفظء بل يدخل فيما هو 
منصوص عليه» فإن الإنسان أو قال: «أكلت مائة رغيف» قلنا له: «مائة رغيف؟» 
على وجه الاستفهام؛ لأنا تخيل أنه ربما تجورٌ في عبارته وأراد بها كل ما يقوم مقام 
ذلك» وأكل ذلك من أعرة بأ كله ونسبة الفعل إلى لاحن به اذ خطرواك؛ نحو: 
«قطع السلطان يد اللصٍ وبئى الربط والمدارس»» فنَسْتَفْهمه رقم الاحتمال من غير 
مدلول اللفظء وال فلفظ «المائة» صريحخ فيباء» وأسعاء الأعداد لا تحسمل المجاز عند 
الأصوليين» ومع ذلك يحسن الاستفهام فيهاء 

وإذا كان الاستفهام يكون تارةً مع الإجمال وتارةً مع التصوصية بطل 
الاستدلال به عل عدم دلالة اللفظ على ما يهم عنه؛ 1 أن تكون صيغ صيغ 
العموم للعموم وَإسْتَفْهُم عنها الخاطب ا لاحتمال انجاز البعيد. 

قوله©: يه العلر بِأَنَّ هذِهِ الألقاظ وضْعَث لِلْعُموم إِما أنْ يَكُونَ بدَلِيلٍ طني 
أو قَطِْء وَالذَاِ باطل لألله لو كان قطعيا كَا وم اعلملافٌ فيه ف 

قلنا: لا ضَلْر أنه لو كان قطعيًا ارتفع الهلاف» وتقريرة أن التوائر قد يختص 
بطائفة دون طائفة» بل لو سقط المؤذن يوم اجمعة من على المنار وخرج اهل جامع 
المدينة يخبرون يذلك حصل العم لمن لقهم واخبروه بذلك» مع أن جانب المدينة 
(1) راجع الأربعين (ص 391) فهو وارد بالمعنى. 


(2) راجع الأربعين (ص 391) 
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من الناحية الأخرى لم يسمَعوا بذلك» فكيف مسألة مختلف فيها بين أهل المشرق 
والمغرب» فار صِعْو أُحَد الطوائف بتواتر لم يسمع به غيرهمء فائليلاف من لوازم 
حقيقة الإجماع» وليس من لوازم حقيقة التوات» فلا إستدل باتغلاف على عدم 
التوائر اللفغلي ولا المعنوي. 
قول©: 1 إِذَا كنت هذه الألقاظ طَبيّةٌ لا يجُورٌ السك با في هذه السْأَله 
قلنا: را 717 المسألة ة يذ بل إذا أخبر الله تعالى يلظ فيد الظن 
عن وقوع أحد طرفي الجائز وحن اعتقاد ظاهر اللفظ وم الأويل إلا بدليل» 
وان تعالى قد أخبر عن هذه الصيغ الظاهرة الدلالة» قوجب اعتقاد مدلولها عل 
ظاهره» كا يجب اعتقاد عذاب القبر والميزان والصراط وأحوال القيامة وجزئيات ما 
يتفق في القيامة مما وردت به أخبار الآحاد لأن اعتقاد الظواهر على ظواهرها 
, / 2 ل د 
واجب حتّى يدل دليل على خلافه» ولم يدل» فوجب أن يعتقد ما دلت عليه. 


رابير موس 


قوله© في للقام الثالك في الاعتراض: ٍ سَلِمنًا أن هذه الألفاظ تفيد معتى 
الاستغراق إِقَادَةٌ قطعية» ولَكن العملا أجمعوا ع أن القَسّكَ بالعمومات 
مغرو أَنْ لا م سيِءٌ من منّ الْخَصَصَات سق 8 اسْتدْلا لكل والاستذلال 
يعدم الوجدان عَلّ عدم ار ف غاية الضَعفٍ « 

قلنا: هذا كلام متناقض» فإتكم سلتم أن الصيغة تفيد إفادةً قطعية» ومع 


القطع كيف يِبقّى احتمال التخصيص حق يطلب الخصص؟!. 


سَلنا أنه لا تتاقض فيهء لكن لا تسل الإجماعّ على التَوقٍْ على المخصصء 
وقد ع لحلاف ف كاب «المحصول» وغيره بن العلماء. 


(1) راجع الأربعين (ص 392) 
)2( راجم الأأر بعين رص 052) 
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المسألة اتخامسية والثلاثون: 5 أحكام الثواب والعقاب . 


قولو"؟ فى الثالى صثر: 5 و ار رم م الإيجاد للق هو الرحمة 
لا العقّابُء واطصم أُوْلّ النّاسٍ بهذا القَولء والأخبار الواردة في هذا المحتى 


لامع ه وم 


عر جدا» منها قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى: «سبقت رحمتي 


م" 


غضي» 00 0-000 لتر بحو وا عل) ل 2 00 3 # 


قلنا: ف ليث الصححيح: 9 20 تعال 11 لادم عليه السلام يوم القيامة: 


لمان لبر .9 5-8 َه هم ا غأمعاتس اع واس ف “2 وا ع 


بْعَتْ بعت الثارء رج من عل أُلْف مِن درج تع ماله وتسمة وتسعُون دار 
قلا يبقّى ججنة إل واحيد ين الل © ومَعلُومٍ أن أغر العطب في مثل هذا أن 
ويؤكده قوله تعالى: وما 7 النّاس ولو سحرسية ومني ارك 66 «وما 


سوم 


ونا لأكترهم مْ عه [الأعرافه ير وهو بدل عل أن أكثر الذرية كاف ولذلك 


قال بعضرى العلماء: «رحتي رقت عَضْبِي» ا ببعشن اندلق وهم المؤمنون. 
وا و الوعيد اح عل الور أن لم جممَُ على أن 
25 ل علص سما 


القاسق لعن ويحد عل سييل التذككل » وَهذًا يدل عل أنه باحق العذابب» إِذْ 1 
7 يكن مستّحقًا للْعذّاب 1 جما لعن وَإذًا كان 5 هذه الحَألَة مستحمًا 


2 م4 5 


لْعذّاب استحال أَنْ ِقَالَ: نه مُستَحقٌ راب أن العدّاب مضرة خَالِصَة 
والثواب. متفعة خَالِصَة دَق ابجع هما شال كان ابجع بين استحقاقهما 
مالاء فبت استحمّاق العقاب» فينتفى استحقاق الثُواب ف 


قلنا: مسر أنه يلعن في الخال وستعحق العقوية في الوقت الحاضرء ولكن لا 


)01( راجع الأربعين (ص 395) 

(2) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تحالى: وهو الذي يدأ دلق م ثم يعيدة 4 [الروم: 
7 ومسلم في التوبة؛ ياب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 

(3) يروى ف التفاسير عن وهب بن منبه عن التوراة. 

(4) أخرجه الحاام في المستدرك» تاب الإيمان» بعث الجئة وبعث الثار» (86) 

(5) راجع الأربعين (ص 396) 
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المسألة اتدامسة والثلاثون ف أحكام الثواب والعقاب 


نسل أن المقايع افر 5 خالصة واقة» :ولد أذ قراف ,متفنة اليه 1ع بو 
يكون اجمع بينهما محالاء بل التعزير والتّكالٌ عندنا ثابت في الخال مزماء واذلك 

تعاول الذم العاصيّ في الوقت الحاضرء ولا نجزم أنه في الآخرة كذلك» بل هو قابل 
للعو وليمس من شرط النعيم عندنا أن يكون خالصاء بل يتعذر عندنا أن يكون 
غالضا ندرها دعو العاصي الجنة مع جُرْمنا ,تناول الذم والتعزير له في الوقت 
الحاضرء فادَعاءٌ أنه خالص مصادرة. 


مه 


قوله(2: 8 رجه الثاني في 2 2 جيح آيَات الوعيد عل آيات الوعد أن آيات 
الوعيد خَاصِة وآيات الوعد عَامَةُء واتخاض هدم قّ العام ض# 


قلنا: لا نسلر أن آيات الوعد عامةء بل هي لم أستعمّل في الكقارٍ وآ 5 
1 وهم أكثرٌ عقي بل وردت في المؤمنين وهو واحد من كل ألْفٍ» فتكون 
ايات ت الوعد خاصة فتكون مقدمة. 


اسمن عرثر تر الخ ات اسه سرس 3 


قوله” في الفصل الرابع كه الله الى حم » 00 إما أن تظهر يالذ-. 


مه 


المطيعينَ الْذينَ طم ارا أو بالدسبة إِلَ الَذينَ هم أَهْلُ العقّابء» والأول 
يَاطلٌ لأنَّ رَحْمَتَهُ ما أن كَكُونَ إِعطَاءهم 0 وو 1 حقو والأأولٌ يَاطِل 


أن إِعَْاء الحق ل لا يسمى رحمة لأنّ من أغطى دينا عليه لإثسان لا 
اله َه وَإخطَاء الرَيَادةِ صل الصَق ا مع رَحْمَهه بل ياد نمام لأ 
سس و م و باس وام سا 


الوزير إذَا أغطاه المي ملك أُخْرَى لا يقال لتلك الزيادة: رحمة» فتعين ص 


لمستحق للْعَذَابٍ دض صاحب الكبيرة 0 التوبةء دوث الكَافِرٍ 0 
الصغور» وَصَاحِب اد ذا تاب أن" كار َ لخر والصغيرة لا موَاحَدَة 


(1) راسجع الأربعين (ص 397) 
(2) راجع الأربعين (ص 400) 
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المسألة الخامسة والثلاثون ذ ا الثواب والعقاب 


قلنا: التقسيم في الرحمة غير منحصر لأن الاج احلا ...الست ورف بو 
مستحيل عن الله عاك فتعين صرفها إلى المجاز» وهذه الرقة الطبيعية لها لوازم لان 
من .رق طبغك عليه أردتا الإسيسات إذيه وأحسنتٍ إليه» فإرادة لحان 
والأعسهان كلاهما يعرضات , هذه ارق غالياء فكلاهما - لسر الور لعي 
القاضي أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه إلى اجوز إلى الفعل فقّال: رحمة الله تعالى: 
مغامائه المرحوم معاملة الراحم», وذهب: الشيخ أبء لحن الأشعري رضواتُ الله 
عليه إلى أن م الله تعالى: إرادته بالمرحوم ما ريده الراجم» فعيل رأي القاضي 
تكون الركمة لق وعلل عل رأي الشيخ تكون قدعة» وعلى رأي القاضي يجوز أن 
يقال: لهم اجمعنا 2 مستَفر رحمتك؛ لذن مستفّرٌ رحمته عنده اند وعلى رأي 
الشيخ ‏ يحرم سؤال ذلك لأنّ مستقر رحمة الله تعالى ذائةء والخلثق يستحيل 
اجتماعهم في الذات» وسؤال المستحيل حزاع. وفي القرآن مواضع لا تستقيم إلا على 
أي الشيخ: وفيه مواضع لا تستقم إلا على رأي القاضيء فن الأول قوله تعالى: 
0007 3 رَحمَة وأا زعم 7 فتتعينُ الإرادة لوجهين: 

الأول قرينة اقرانها بالعلم» وم الصفة الذاتية إلى الصفة الذاتية هو الذي 

الثائي: قرينة الوسع» فإنَّ المتعلّق يحيط بتعلّقه كإحاطة الظرف بمظروفه» 
فاستعمال الوسع هاهنا في محل التَشبيه. 

ومن مذهب القاضي قوله تعالى: طهَدًا رَحْمَة مِنْ رَني) إدكين: هد| إشارة إلى 
الجلدة وفوطن ني العاف لامو نان لشاف * 

ثم إذا فرحنا على 3 المراد بالرحمة الإحسان طظٍ لا يقال: إعطاءً الثواب 
المستحقي وتشبيه بالدين لا يستقيم» فإِن أحدًا لا يستحق على الله تعالى شينًا على 
التحقيق» بل نَفْس الطاعة من جملة نمه التي يتعين على العبد أن يَشْكرٌ عليها بطاعة 
أخرى» فضلا عن كونة يستحق ثوابا» بخلاف الدينٍ لآدي» وقد قال عليه السلام: 
«لَن دحل أحَد ف النة يعمله». قَالوا: وَلَا أَنتَ يا 0 الله قَال: دولا أناء إلا 


461 جه 


المسألة اللخامسة والثلاثون في أحكام الثواب والعقاب 


أَنْ يتعمد ني ال برحمة منْه وفْضلٍ»”7 فأشا ر إلى إبطالٍ ولاس المنتؤلة فى أن 
الإنسان إستحق الثواب بعمله عقا ون ذلك 0 عل الله تعالى. وقيل: ااه 
أن الله تعالى يحم اليد فيرٌ له سن العامة إذ لو سَائَْ لم يتمَعَه العمل 
السايق» فصارّت رحمة الله تعالى هي الأصل» فلو لآ يرنه الله تعالى لم يدخل 
الجنة. وقيل: الأعمال إنما ‏ تَعتيرٌ في الدرجات في الجنة» أ 106 الجنة فبرحمة الله 
عا ونا حت لأ الال مب في خدما مو عن كل وليل 

له عليه :وسار أن الخئة ممنحمة مستحقّة العمل كقوله تعالى: «وتلك الجنة الني يعوا 


ع هارم مهن مار كن و 206 هه و3 هامر 


ا كنم تعملون) [الزعرف: 72]» «جَرَاوهمٍ ع عند ريهم جنات عدن تجَري من تحتها 
الأمبار» | البينة: 8]» وقال عليه 4 السلام: ا ا عل المي 5 اليوم والليق 
قن أن بن ا يهم مين ينا كان حا عل الو أن يله ج00 فصرح في 
الحديت باستحقاق الجنة بقوله: «عل الله»» وصبحة «على» عرف يعدي الاستحقاق 
لخد نحو: «له ع يَاذي وبقوله: معان وال هو المتعين الثابت اللره 


اس رج ابر اسن 


قوله9© في ابحة الرابعة: 0 إن الله لا يعفر أن يشرلة يه ويفير ما 
َي ذُلِك ل إشَأءٌ [النساء: 8 ار يحضي العفرانَ لصاحب الكبيرة قبل التوية» ل 
مُث ف 

قلنا: إن الله تعالى علق المخفرة على وَصبِ ولم محر عن وقوع ذلك الوصف» 
فلعل وقوع ذلك الوصف متعذّرٌ إما لذاته واما لغيره» فلا يتحصل المطاوت» فإِنّ 
المعلّق عليه ليس مِنْ شَرْطه أن يكون ممكتاء كقولنا: إن كان الواحدُ نصفٌ العشرة 
فالعشرةٌ ا وهذا كلام صمبيح وصِدْقٌ ومع ذلك فالشرط اللحاى اعليه وطي أكون 
الواحد نصفٌ العشرة مستحيل عقلاء» والمعتزلي يعتقد أن تعليق المشيئة بغفران 
الكيرة قل اقرية معدن اعيرء: فلا يفيد معه الاستدلال بهذه الآية. 


(1) أخرجه البخاري في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل؛ ومسل في صفة القيامة» باب لن يدخل أحدٌ 
الجنة بعملهء بل برحمة الله تعاللى. 

(2) أخرجه الإمام مالك في الموطأء (299) 

(3) راجم الأربعين (ص 401) 


> 4062 8 


المسألة الخامسة والثلاثون ف أحكام ١ل‏ الثواب والعقاب _ 


قوله؟ في قوله تعالى: «ويغير ما ل ذلك إن ماله رست 18 ا 


يل مه سسا مه ممه 


ن عدون ذلك لعموم» الذي دلَ عل هلس لحمو دول نطق « كل» 


صة ابر 5 


و«بعض » فيعَال: 1 ف دون ذَلكء و تعطق م 0 ذلك # 


قلئا: كل صيغة للعموم يصِحَ ذلك فباء ولا يبطل كوتها للعموم» بل يدخل 
على صيغ النتصوص من ألفاظ الأعداد فيقال: 5 الماثة» و«بعض المائة»» مع 
الاتفاق على أن لفظ المائة نص في مسماه. 


لما كما كمة 


(1) راجم الأريعين (ص 402) 
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المسألة السادسة والثلاثون ف أن وعد الفساق منقطع 


اتام 


المسألد السادسة وَالعلاثُونَ 
رورم 84 


فى أن وَعيدَ الفْسَاقٍ منقطع 


مه 


رمس مر مر 


قولهد2": ف لغول بالموازة والإحباط الْذَيْنٍ يدَعِيَائهمًا المعتزلة بَاطلٌ قُ 
وذ ماب قْتَضيِ بطَلانَ الإحباط 2 6 


قلنا: قد أجمعنا عل 3 الكفر الطارءعً م يحبط ثواب الإيمان السابق» فكل ما 
يقوله جوايًا عن الكفر الطارئّ هو جوابهم ماهناء هذا جواب من حيث الإجمال» 
وأما من حيث 0 فتقول: الإحباط ليس من باب التأثير وين والتأثير 
الحقيقي كا يؤثر اشهُ تعالى في إيجاده» بل ذلك يرجع إلى اعتبار الله تعالى العدم 
السايق و ا فالإإحباط: عدم الاعتيار» كن له على رجلٍ ع 3 اقترض 
منه مثله وتقاضى الديتين© بينبما غبط أحدها بالآحر» ولا يقال: أحدذها أَمرَ فق 
عدم الآخرء بل ذلك يرجع إلى عدم اعتبار المطالبة بعد ذلك» وعدم اعتبار وجوب 
الديتٍ السابق. 


وأما الموازنة فقد أجمعت الأمة عليها فيما عدا الإيمان والكفرَ لقوله تعالى: 


اونمحع المواِين القسط يوم القيامة4 [الأنياء : 47] وقوله تعالى: «وآما من خفتكت 


مع 2 2 


موازييه 2 فامه هاوية ليي) ‏ [القارعة: 8]. 

وذو أهل الحقّ : معنى هذه الموازنة المتفق علما أن الموزون صحائف تكتب 
فيها الأعمال» وخلق الله تعالى قِ الصحيفة من الثقل قد نفاسة العمل وخساسته 
2 نفْسه فترجح الكقّة بقدر ذلك الثقل» وال فالأعمال أعراعن لا تقبل الوزن 
ولا توصف بالثقل ولا باعحفة. 


(1) راجع الأربعين (ص 405) 
(2) في (ت): السن. 


خخ 464 © 


المسألة السادسة والثلاثون في أن وعيد الفْسّاق منقطع. 


صم مما را ملوبر م وير ام 


وإذا ورد لَْظَ من جهَة الشْرْح با يتَدَرُ له على حقيقيه وجب صَرْفه إلى 
قرب جَاَاتَ إليه بحسب الإمكان؛ تصحيحًا لكلام الشّرّعء ولقوله تعالى: «أثلا 
درون الفرآن4 ساد دواء «إيديروا يايد اس: 29إء فأسَ ا تعالى باليَديرِ 
والتديرٌ هو رد الآية إلى دبرها وهو المعتى امي الذي لا يظهر جرد اللَْظ حتى 
تعضم إليه َرِينَةّ فهذا معنى معنى الموازنة عند أهل الحتيء وهي لا تدخل إلا فيما عدا 
الإعان والكفرء وأمًا الكفْر فخبط إجماعا لا يبقى معه شي4. 

والإيَانٌُ السايق عند أمل الح لا يقابله شيء لعظمته فلا يعادله» فلذلك لايد 
: من دخول الجنة ولو عصى الله تعالى كل معصية عهورن العشيافاديا: إل العف 
فك قزل «الإمام» في الجواب عن هذه الموازئة هو جواب المعتزلة عن تلك 
الموازنة» فلا .ينبغي له أن يعتمد على مدرك عقلي في إبطال الموازنة فإنه مشترك في 
رع كا وذلك دليل على بطلانه 3 نقسه » بل للبغي الاعتماد عل 
النتصوصي الدالة على أن مَنْ عمل مثقال ذرة حيرا يرَهء وكل نص دل على أن 
المؤمن يدخل الجنة» فهذا هو المدرك الصحيح. 


عن عن 6د 
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مها ؤدازه ماعل صا الس ا مل 
المسألة السابعة والثلاثون 
فى الشّمَاعَة 


قون” في الشبية الثانية: و قَوْلهُ تَعَالَ: « ما للطاليينَ من عم ولا شيع 
م 7 
يطَاع» 2 

قلنا: لفظ «الظالمين» غلب استعماله في عَْف الشَّرْع في الكقَار فلا ,تتاول 
غيرّهم» والشفاعة لا تقع للكفار إجماعا. 

قوأه0 وي فى الشببة الثالثة: © قوله تعَالى: (من قبل أن يأ يوم لا بيع هه ولا 


عجش سد 2 


خلة ول" مَقَاعَد [البقرة: 254] ظاهر هذه الآية تفي جميع الشفاعات 


و 


قلنا: هذه الآية عامة في الشفاعة» مُطلَقَة في من ِشْمَع له له وه بو العمل 
بالمطلق يكفى فيه صورة واحدةٌء وقد اتفقنا على إعمالحا في الكُقَان والمطلق إذا 
أَعْمل في صورة سقط الاستدلال به فيما عدا تلك الصورة. 

2 0 0 سن عر لس سل مه مه - 2-27 

قر ل,(ة) في الشبهة الرابعة: # قوله تعالى: وما للظالمين من أنصار» [البقرة: 270] 
ات و 2 عم 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الأول: لا سر أنَّ «الشفيع» من الأنصارهء فإنَّ الناصر لْعَةَ إنما هو امخلص 
عل وجه القَهِرِ والغلبة» والشفيع ليس كذلك. 

: الاتي: 59 أ «الشفيع» من الأنصار ولكن لا اسأر أن لفظ «الظالمين» 


(1) راجع الأربعين (ص 414) 
(2) راجع الأربعين (ص 414) 
(3) واجع الأربعين (ص 414) 


© 466 8 


المسألة السابعة والثلائون في الشفاعة 


يتناول الفاسيق المؤْمِنَ فَإِنَّ لفظ «الظالمين» في عدف الشرع غلب استعماله في 


الكقان فلا 0 عل غيرهم. 
قوله0" في في الشبهة اللخامسة: © قوله تعالَ: وان الفُجارَ لني حٍِ دي يصلوتها 


يوم الدينٍ ُِ وما هم عنها بِغائيين 260 الانفطارة 14 - 6]16 وأو را عَنهَا لَعَابوا 
ع ا لاتيم يَِيبونَ عَنِ الثَارِ يسبب الشّفَاعَة هه 
قلنا: لقتسا غاب استعماله ف عزف الشرع ف الكقارء قلا ض عل 
غيرهم» إن كان أصله من تقاف وه تفجرت الأرض بالعيوث» ل لأنه 
شق الأفق المظلم بالضوءء والكافر ب شق حورّة الإيمان وخرج منباء وكذلك الفاسق 
أبعنا شق شق حورة حدود اللّه تعالى» لكن غلبٌ استعمال الشرع له في القسم الأول» 
كا أن الظلَ هو وضع الثبيء ف غير تحلّه» وذلك ,يصدق عل الكافر لوضعه العبادة 


في غير محلهاء لكن غلب استعماله في الكفار. 

قوله 0 و ق الشببة السادسة: 0 قوله تعاى: طول يشْفَعونٌ إلا 1 ارتضى 4 
[الأنبياء: 28] والفاسقٌ ليبس بكرتطى » فلا شفع له 

قلنا: متعلقٌ الرِضى / يدك فهل معتاه: إلا من ارتضى الله تعا لى وي 
وسيرته؟ أو لمن أرتضاه الله تعا لى للشفاعة وا لوص من العذداب والمغفرة؟ والثاني 

هو الح لأن مضي اليدة لا يدق عليه لغةٌ أنه َع د فإ الشفاعة لف لا 


قوله© في الشبهة السابعة: # قوله تعالى: الي علُونَ اعرش ومن من حوله4 


ص سروه 01 


[غافر: 7] ِل له تعالى: «فاغفر لَذِينَ توا واتبعوا سَبيلّك) [غافر: 7]» فلو كانت 


01( راجع الأربعين (ص 414) 
2( راجع الأربعين (ص 414) 
(3) راجع الأربعين (ص 414 415) 


ة 4607 


امسألة السابعة والثلاثون في الشفاعة 


مامه اله لاست قَبْلَ اليه لكان ايديا حبك 


قلنا: معنى هذه الآية طلب المثفرة لللين تابوا بعد معصية وعَصُوًا عرّة أخرى: 
فالذين عَصّوا الله تعالى ثم تابوا. فإذا عصوا بعد ذلك تكون رحمة الله تعالى منهم 
قريبة) علي الملاتكة م الفضل والعفو م دجنم أقرب لكونهم أملا للوتاية » 
ولهم نفوس قريبة من اكير وإنما المِسَنْ تَغْلِب علييم» قتخصيص هؤلاء بالذكر هو 
0 أولى المؤمنين بطلب المغفرة لحم» فخصوا بالذكر لذلك» ومنه واه تعالى: 
فإنه كان َأوابيتَ غَفُورَا)4 الإسراء: 25] أي: الراجعين إلى الطاعة بالتوبة بعد 
المعصيق فإِنّ صيغة فعال للمبالغة» فهي لمن تكرت منه التوبة ف أوقات» جعلمًا الله 
من الأوابين التوابين» وض انا بنضله ركم إنهكام يب 


قوله0" ف ف الشيبة الثامنة: ظِ أجمعت اذَه علّ حسن و «اللهم اجعلناً من 
أغل عَقَاَة عمد َل الله ع وس كَل أ صل القََامة إلا أل الث 


ل عر يس بير 


لَكَانَ معنّاه: «اللهم اجْعَلْنَا منْ أَهْلٍ الكَكائرٍ ومن الفْسَاق»» وَذَلِكَ بال 07 


00-4 00 


قلنا: بل معى.", سؤال الإفسان ذلك 0 سوه الحاقة» فليس يق ونه 
على الإيمان» فَ ملقلا 0 مك الله ِل لوم اللخاسروثٌ» ديات ووء ٠»‏ فكأنَ 


00 و 


السائل سال الممات على الإ يمان وهو يعار من نفسه كثرة ذنوبه وتقصيره من الككائر 
أو منْ كَثْرَةِ الصغائرء فالصغيرة ]ذا أعر الإسان عليها: و6 رت مله كادنث 0 
كا يقال: لا صخيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع استخفارء فهو إسسأل البقاء على هذه 
سر ا رم ا 0 0 


02-0 - 0 م8 


الشفاعة» في أحاديث الشفاعة أن رشنا ! الله ص الله عليه 01 َم فيشْمُعْ 
فيقول الله تعالى: أخرجوا من الا من كان 2 قلبه تقال برة م الإعان» 5 


2 
مه اع واي و 


شْمع فِيشَفُعْ فيقول الله تبارك وتعالى: ارخا وق كان افيد نان اي 


(1) الأربعين (ص 415) 
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المسألة السابعة والثلاثون العف 


)غيل > عير .يهان 5-0 عه اث 2 
الإعان» ثم يتكرر ذلك حق شفع فيقول الله تعالى: إن ذلك ليس لك» اخرجوا من 
قار امن قال:“52 إن إلة ل فيةه الظائفة الأخيرة اخاريعة عرد الرحة والعفو 
من الله تعالى أكتر منيا في النار من الأولى» والإنسان يسأل أن يكون مِنْ أهل 
الشفاعة ليخرج أولاء وهذان معنيان سحيحان يمكن حمل اللفظ عليهماء ليس بينهما 
وبين اللفظل منافاة. 


(1) رواه البخاري (7439) ومسلم (183) 
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المسألة التاسعة والثلاثون فى الإمامة 


رده ةمير ا ل سا تاس تر سل 
المسالة التاسعة والثلائون2) 


ل سور 5 عازه 8 2 لت وو 7 
والإمام في اللغة هو المتبع» وقيل: أصله من خيط البناو الذي يتبعه في استقامة 


قوله©© في الحبة الأولى: ف لَنَا أن تصب الإمام يِقْمَضِي دَفْمَ ضر لا يندفم 


ساس وعر 


ِل به وَدَهُمٌ الصَرَرِ عَنٍ النَفْس وَاحِبٌ ف 


قلنا: دقع كل ضرّر عن النفس واجب أو بعض الضرر؟ الأول 0 والثائي 
يقد وان أه ند الصايل الطالية لقان لا عيب رعو من أ الضرر 
وفضاته إلى زهوق الروج الود عله العام ااه المقتول ولا تكن عبد 
الله القايل»” أ فلن ا تماد عثمان رضي الل عنه» وذهب إلى ذلك مالك 3 أن 


ا ه امم 


وجماعة من العلماء» ولذلك لا يجب على الإنسانٍ أن يحضل ما يدقع به عَنْ نفْسِه 
الضرورات والمشاق, الخاصاة اللفقراء» بل قد هن الشرع بانمول ني هذه الدار» وقال 
عليه السلام: «يدخل 1 مقي قبل أَعْنَِائها الجنة فس مائة امي » ولذلك لا 
عب عله مي الجاه لطمع السفلة فيه وإذاية الأرذال» بل حضٌ الشرع طٍ 


5 بقوله عليه السلام: : «ما ذمُبان ضَارِيَان أرسلا في وريه م َأكثرٌ فسَادا من 


عه ٍ 


حب الما والجآه ف دين الرجلي المسار»8, وقال تعالى: 50 الداوٌ الدخرة نجعلها 


وقراور 


للذينَ / لا يريدون ع ف لض ولا قسَاد 1 [القصص: دهاء وما لا يجب دفعه من 


(1) ينبغي التنبيه على القرافني لم يعلّق بشيء على المسألة الثامنة والثلاثين في أن القسك بالدلائل اللفظية هل 
يفيد اليقين أم لا؟ وذلك بحسب النسخ التي بين أيديناء 

(2) راجع الأربعين (ص420) 

(3) أخرجه ابن أي شيبة في مستنده (476) 

(4) أخرجه الترمذي (2354) 

(5) أخرجه الترمذي (2376) 
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وإذا كان كثير من الضرر لا يجب دَفْعه بطل قولنا: «إنّ دهع كل صَرَرٍ عن 
التفمي واجب»» فلم يبو ببق إلا أن طن الضرر يكب دقعهة وهو لا يفيد المطلوب 
لأن هذه ل اجزثية يكفي قِ ا ة واحدة» وقد أجمعنا على دفع ضور 
الموت بإزالة الغصة وأكل الميتَة عن خوف الحلاك ونظائره كثيرة» ولم يتوقف 
صدق هذه القضية الجزثية على نصب الإمامء فلا يحصل المطلوب» وبهذا التقرير 
يظهر أن قوله: «دَفُع الضْرّرٍ عن النفمن 0 بال جماع» 8 


قولي!» في الوجه السابع: © الذي عل تصب الإمام لْطْمًا 
شه تعالى عَالا بوقوعه فِيكونٌ واجب الوقوع قلا حاجة إلى 1 


0 


الوقوع » ون متنع الوقوع» قلا يكُونُ للف فيه أئر لبد ف 
قلنا: يكون معلوم الوقوع عَببًا على وجود الإمام لأنَّ الله تعالى يَعلَرَ وجود 
المسببات مرتبة على أسبابهاء فيعلم ذلك الفعل مرّتبًا على وجود الإمام» فلا ينافي 


ا 0 


وعدود الإمام وكوته سبباه 
قوله: يه القَصْلُ الثَاني: في أنه لا يجب أَنْ يكونَ الإمام معصوما يخ 


قلنا: قد تقدم في مسأ لد 0 الأتبياء والملاتكد عليهم السلام معنى العصمة 
وأقساءها والمراد منها في هذه المواطن» فلتنظر من هناك. 

قوله© في الشببة الأولى: فخ إن إِعَا أحوجنًا اهلق لومم لجواز الفط علييمء 
قلُو حَصَلَ في الإمام هَذًا لمحت لَافْتَمَرَإِلَ إِمَام آخرء وَيلرّم الدور أو التَسلْسَل #ٍ 

قلنا: إنما احتيج إلى الإمام ‏ على تقدير تسْلِيمِه ‏ أجل أن المصالح تكون أكثر 
5-5 أو المفاسد تكون أكثر عدماء لا أنْ الخلق يصيرون معصومين من المعاصي 


(1) راجع الأربعين (ص425) 
(2) الأربعين (ص425) 
(3) راجع الأربعين (ص425) 


5 ابد #2 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


2 وام 8 5 3 
والمفاسد يسبب وجوده بحيث لا يوجد على وجه الأرض في الأمة معصية ولا 
فساد ألبتة» هذا لم يقل به أحد. 

واذا كان السبب إنما هو كثرة المصالحء :لا استيفاذهك فيكفي في هذا المفهوم 
ريه وهر منهم علمًا وأتم حدما وَصَلاعا وَعَقلِ وديثاء وحينئذ يمحصل توفير المصالح 
ولا يكون في نفسه معصومًا ولا يحتاج هو إلى إمام آخرء بل غلبة خَيْرِه على شر 
يكفي في تحصيل زيادة المصالح في الملة. 

قوله في الشبية الثانية: ف الشريعة عام إلى *« سر القيامة» فيجب تَقَلَهًا إِلّ 
فرق الأعْصَارِ ولا َم تكليف ما لا يطاق» وَذَلِكَ لتاقل الابيد .وأث. مكوث 


سا م مور 


واجب العصمة» ل ذَلِك ا مخصوم مر ع الأمة دن عصمة جمرع ١‏ 00 ا 
َعْرَفُ إلا بالأدلد السَّمعيةء وك الأأدلة يجوز عي التخصيصض انسح قل لو 
عرفا انتقاء هذه الاحتمالات من قولهم لَرِم الدور» فَيَكُونُ الثاقل ا شَخْضًا 
معصوما عَمَّلَا # 

قلنا: لا جوز أن يكوندٍ الموجب لحصول العو بيقاء الحويهه النصّ المتواترَ 
المفيد للعلم» وهو قوله تعالى: <إنا ص 32 الذي وإنا ُ ححا فظوت |اغر. و وإذا كان 
القران محفوظا مع قوله تعالى: ما رظنا ف الاب م يع 4 [الأنعام: 0 
الشريعة قطعًا عملا بالدليل المتواتر» فلا حاجة إلى مموع الأمة ولا إلى 9 
المعصوم. 


اوتاقرلة اقزاعد الشويعة منارعة من الدين بالضرورة شي ل وإفادة 
الكهره يدل لا م إلى اسع ولا 0 5 يعر 0 كاء 2 ا 
العدولة ولا ا ألبتة. 


(1) راجم الأربعين (ص 425‏ 426) 
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المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 

فوله”: © لا يقَال: لم لا يجوز أن يِقَالَ: الشريعة تَبِقَى عحتفوظة بقل التوائر 
# ثم قال: # لأنا نَقَولَ: شََ التوائر يدل عَّ المنقُول ولا د عل عدم غير 
فَأينَ أَحَد البابينِ من الآخر فخ 

قلنا: اللفظ قد تحتفٌ به قرائن يحصلٌ بها المرادُ من اللفظ وإن كان المراد لا 
يدخله التواتر ولذلك نحن تقطع ‏ أن ع الأحكام وهذه العبادات الكائمة الآن 
القير حي القواعد الكلية كانت متقررة عند وفاته عليه السام من غير ناسم ا 
شَرِعٌ الله تعالى الذي وردت به الأدلة من الاب والسنة. 


اذ تقرر ذلك إلى ا ا باب الخ والتخصيص عوته 
عليه 4 السلامء 6 لين واشتبرت القواعد» ققطعنا بانعفاء المبطل بهذا اللظر 
العقبي ‏ لا بالتواترء وم تج إلى الإمام 0 


قوله(2» في الشبهة الثالثة: هِ الإمَام ف الع الشخص الذي يقَتَدَى به كالرداء 
1 0 به 0 َ | يلتَحَفْ به بهء فلو جوزتا لذب عل الإ 513 إقدَامه 
سه سا اول 1 ارم و 8 3 


لا يقتدى بد ف فيبخرج الإمام عن كَرْنه ماما ف 


قلتا: لا يقتدّى بهء ولا يخرج عن كونه إمامًا لأنْ المعني بالإمام مَن علب 
خيره على شر غلبة ظاهرة» ويقتدى به في خَيْرِه دون شر ويكفي ذلك في صِدْق 
وصفت وما بل وَصفْ الإمام يدق بوصضٍ واحد؟ إن من 0 لوم صلاة 
واد و ل ويك الإمامة» فكيف إذا اقتَدِي يه في أفعال كثيرة؟!. 

قوله في الشببة الرابعة: © لَوٌ جار الدب عل الإمام فَيعَفدِيرِ إقدائه ع 


مسواعرهم 6ه س 


سَفْكِ الدَمَاء وأخذ الأموال فَإِمَا أَنْ يجب عل الرعية منعه أو لا يجب» فَإِنْ 


00( راجع الأربعين س0 026) 
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المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 
رام ع سات اص موفر ذخ ا 02 9 خت همه وه 52 امه 02 
وجب فإما على مموع الأمة وهو باطل لأن إطباق أهل المشرق والمغريت عل 
ه. - قود 85 مه سور بير دورو - - 2 م م 

لفل واد متتعء فلا يحصل منع الإمامء ولأنّ ك وَاحِد مْ آحادهم 
متو أَنْ ل يوافقَه ير 7 الإنْكارٍ قلا يتَمعون» وان وحن علّ احاد المة 
َاطِلِ لأنه لا يَعُوَى عليه أن الإمَام 78 2 الآحَاد َو 3 الآحاد 
َم الدذون وَإِنْ ل يجب الإكار عليه ه رم عدَالمَة الأول الدَالَه عل وجوب الأمي 
بالمعرُوف واي عَنِ عن لكر" ف 

قلنا: ل لا يجورُ أن ينكد عليه مجموع الأمة؟! قوله: «اجتماعهم عَلّ الفعل الواحد 
حال قلنا: لا اسأر بل 0 من أعيتون الفقّه أن اجتماعهم على القول الواحد 
ممكن» فكذلك الفغل. 

وأما قوله: «إِنَّ ص وَاحدٍ يكيل أنَّ غيره لا يوافقه» قلنا: عليه أن يفعل 
الواج عليه وان اله 1 وقد قال عليه السك : «أفضل الجهاد و3 حق عند 
ملك جائر»3, قأصس الشرع بقول الحق من الرجل الضعيف عند اميك العظيم 
الجائى الست قي ذلك أن المتوو يلشرف ف إعزاز الدين 4 اوم من جهة 
الشرعء واإذلك شُرعَ الجهادء وما زال السلف كمل الواحد منهم على اليش من 
الكُفار تَعْريرًا بنَفْسه في إعزاز الدين ونْصرٍ كلمة رَبّ العالمين» ولذلك كان مكتوبًا 
عل زاية اللسين: 
لَنْ كانت الأجام لوت أَسْسَتْ 2 قََوْتُ القَى في الله يالسيفٍ أفضل 


وان كانت الأموال للثرك جْمِعَت قا بال مُثروك يه المره عبخل 


(1) راجم الأربعين (ص 426 427) 
(2) أخرجه أبو داود في سننه (4344) والترمذي (2174) 


2445 


المساًإد التاسعة والثلاثون في الإمامة 


ونذا تقر شرل 1 لا يوز أن كر عليه الآحاد؟! قوله: «لا يَقدِر عَلَ كَهْرِ 
الملك العظير»؛ قلنا: عليه الإنكار والقيام بإقامة الام بالعروت 9 عن المتكرء 
الله تعالى يقْسَلُ في مُلكه ما يشاء » بل إذا كان اماه الناس تشتمل بواطنهم على 
الإنكار أدّى ذلك إلى 0 على الخير» وإلى أن الملك العظيم ترك القبائج» 
ونحن نعلم بالضرورة أن كثينا من الرؤساء إذا فَهِم أن الناس يِمَبَحَونَ عليه فعْلا من 
الأفعال فإنَ ذلك يكونُ وازْعا له قلا يفعلء فلك يحتَاج إلى إنكاره. وآ ك5 
الفساد ف الأأرض إلا سيب إمال الناس 6 القاعدة» فتخاذل احاد الناس لون 
عد طبعه وقلّه دينه وترجبح نفسه على ربه شيم اللخاصة اشئّال بواطن 2 عل 
ذلك» فأظهروا الفساد وجاهروا به» اسع ارق ع الراقع » وإذلك قال الله تعالى: 
طواتقرا فننَة لا تصِيين الْذِينَ ظَلَنوا متك خاصة» الأفد: 26 تصيبٌ الظالمين 
بظليهم» 0 الظالمين بتقريرهم على لظم وعدم الإتكارء فلكل واحد لي من 
تلك الفتنة خخصة» فلذلك ءٍِ 0 والا 2 ألكوا بحسب الأمكان وجاهدنا قٍ 
الله تعالى حَق جهاده لم يعد الظَلر أَهْله؛ لقوله تعالى: «ولا تزر مازرة وِرْدَ 
5000 64 
5 تقول: لا يجب الإنكار عليه مطلقّاء قوله: «يلرّم محَالمَة ادل الدالّة ّ 
وجوب الذي عَنٍ اكه قلنا: قاعدة الشرع أن الواجبات تروط بالإمكان» فإن 


كان 6 مك بل السّؤال الوارد على الإنكار فيما تقدمء وان كان متعذّرًا بطل 
وجرت الإنكار لفُقّدان شرطه وهو الإمكان. 


وال ُِ هذه المسألة أن الإنكار واجب على من عدر على إزالة ذلك اشتره 
إما بالقهر وال لجاء من 0 الأَمَة 9 من جمع عظم يعيسر ذلك علهمء أو ممن 
يكون كلامد واِعا لذلك اميك عن المتكرء إما بطريق الحياء أو خوف عاقبة 00 
ذلك من الطرّق: وأما إذا لم يغلب عل ظَنِ المتكر إزالته لا بالإلجاء وله بتريك 
باطن المرتكب اذلك المتكرٍ فإنه لا يجب عليه الإنكار» لكن مسحب له الإنكار من 
غير إييجاب؛ تعظيما لجائب الرَبٌ تعالى في التغرير بالنفوس في جنابه الكريم. 
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المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


قوله9© في الشبهة الخامسة: له كَوله تَعَالَ لا اهم 7 السلام هقال إفي 
جَاعلكَ للنّاس إِمَامَا قال ومن ذَرِيّقٍ قَالَ لا يال عَهَدي الطَالين4 بتر 16 
َدَلٌّ عل أَنَّ عَهَدَ الإمامة لا يصل إِلَ مَنْ كَانَ طااء وَالُدْنبَ طالح يه 


أحدها: أن الإ مامة التي جعلت الوعاهم عليه ه السلام مي انبره فسألا 
لذريته فقيل له: إن البو لا ثثبت مع الظَلٍء نحن نساعد على عِصْمة الأنبياء عليهم 
السلام» إغا النزاع في غيرهم من احاد الأمة. 

وثانيها: ّنا أنها ليست الوه لكن لظ الظلم أغْيَرُ في عزف الشرع في 
الكفان ونحن نقول: الكفر بضياد الإمامةء إغا النزاع في غيره. 

وثالتها: سَلّنا أن مطلق الذنب يسمى ظلماء لكن يشترط أن يصدرء ولا 
د مط لس اس راي 
أذ ع وال طلا ينا أن © مه شن و تلن ور حلام ل 
نحن تدا عي عصمة الأنبياء علوم السلام سمعاء وأنت د عونت هذا عَقُلّا والآية إنما 
دَنْتْ على منافاة العهد لمَنْ صدر منه الدَنْبء وأين ذلك من تجويزه» بل من امتناعه 
عملا فالآية بعيدة من محل التزاع جداء 


قزر 2) في الشبية 50 ف 0 9 الم فيد الإمامة: ف إِنّ هَوُلَاء الذِينَ 
يعون الا لإمَم لا قدرة نمم لبت عل لتَصَرّف في أَكَلّ الأمورء فَكَيفَ تون 
(1) راجم الأربعين (ص 427) 
(2) الأربعين (ص429) 
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المسألة التأسعة والثلاثو 3‏ 3 ف الإمامة 
شم ل قار الي عَلَ ان جميع أهل المشرق والمغرب # 


قلنا: البيَْةُ لا توجبٌ للإمام قدرةً على القصرّفٍ ممعت القَهَر والغلبّقء بل هي 
سيّبٌ لصح تصرفه إذا صدر عنه فيما تشترط فيه الإمامة؛ فيصير بحيث أو قدَرَ 
وتصرفٌ حم تصرقهء أما أنه يَقْدِر فذلك مِنْ غَيْرٍ البيعة قد تساعده المقاديرَ على 


ره 8 


أسباب المقادير وقد لا تساعد» افليس من وا الإمام الحتي أن تكون له قدرة 
ألبنّةه بل اللازم له هو عمَةُ التصرف وإن صدَرَ عنه» فقد يقل عَقِيبَ اليمَة لمَرْط 
ره وعدم قدرته» لكن تلك الحيثية هي صحة الإمامة المستفادة من البيعة وهو 
كوه لو تصرفٌ صم تصرفه. 

قوله”© ف الشبهة الثالثة: © مَنْصِبٌ الإمَامة 
والحسبةء وهم لا يَفَكنونَ من تصرباء تَأَْلَ ا الإمَامَةٌ 

قلنا: لمق أن الإمامة لا معقد بالبيعٌة إلا إذا لم يكن تم إمام ينظر في مصاع 
المسلمين» فيتعين النظر في الك لأعيان الناس يبايعون من يصلّح للإمامة» والكسة 
والقضاء إثما يكونان بعد نصب الإمامء فإن انفرد به اد الناس كان ذلك طعي 
على الإمام وإذايفً له» واللحروج على الأثمة والدخول فيما اختصوا به محرّم شرعاء 
فظهر الفَرق بين أَصل الإمامة وبين فروعها. 

َه افر 0 5 ل 0-0 عَلَ أنَّ الإمَام الح بَعْدَ رَسُولِ الله 


رهن سي صا ص م لور مره اسم 


: - روش رس لم وام م مه سه م 
25 فى 7 الرواقض: # ! إن علي رضي الله عنه كان افضل الحلق بعد 


001- 


رَسول الله صَلِّ الله عليه وَسَلْرَء وَالأَفْضَلُ يجب أَنْ يكُونَ إِمَاما لأنّ جَعْل 
الأصَلٍ ما لمفُْولٍ قبح في المثُول ب 


(1) راجع الأربعين (ص429) 
(2) راجع الأربعين (ص434) 
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المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


قلنا: هاهنا قاعدتان أكثرٌ من يخرض في هذه المسألة بَعْفُلُُ عنهما في 
الاستدلال على الإمامة فيَقَمْ استدلاله باطلا. 


القَاعدَةٌ الأولى: أن الأفضل معناه الذي يكونُ جموع فضائله أكثرٌ من جموع 
فضائل غيره وإن اخمَصٌ غيره بما ليس عنده» كا تقدم تقريره في مسألة تفضيل 
الأنبياء على الملاتكة عليهم السلامء وأنَّ المفضول يجورٌ أن تحصل له فضائلٌ لا تكون 
عند الأفضل» لكن جموعٌ ما حصل للأفضل أَفْصَلَ نما حصل للمفضول» وقد تقدم 
بيان ذلك هناك. 
القاعدة الثانية: أن اشر إعما قدّم ف و ولاية مَن هو أَقُوَمُ بمصالحها 
تحصيلا لمصلحة اللقء عدم للقضاء م 2 وأعار بأخمواك الناس وا كر 
تقطنا لوجوه الخباج» ولعروب من هر أَنْجُع الئاس وأعلمهم سياسة الجيوش وخدع 
الحروب وإن لم يكن فَقَيَاء وللولاية على الأيتام من هو أعلم بَِنْمِيَّة الأموال 
وإصلاحها وتقدير النفقات واختلاف حال الضرورات في الأوقات وإن لم يكن 
تجاعا ولا عارفا بالحروب» ويقدم على الزكاة واستصلاحها من هو أعلم بفقه الزكاة 
ونصبها وأحكامها وإن كان جاهلا بغير ذلك من الفقه جاهلا يأحوال النفقات 
والحروب» وكذلك التقدم! في سائر أبواب الولايات. 


وقد عدم اليه شخصًا فٍِ باب 5- في باب + اخ 0 النساء شي 


في القضاء والحروب 00 الصلاة وغير ذلك من الولايات 0 7 القيام 
بمصالتها. 


وإذا تقررت هاتان القاعدتان فنقول: لا يلزم من كون ص رضي الله عنه 
أفضل أنه يكز إشاماء جواز أن يكون جمرع ما حصل له من الفضائل أعظم مما 
حصل لغيره ويكون ذلك الغير عل منه لسياسة الأمة وتديير ايوش ونصب 


(1) في (ل): التقرير 
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القّضاة وتدبير أموال الزكاة وتفاصيل أحوالٍ الرعية وأخلاقهم» فيتعين تقديم هذا 


الك على ذلك الأفضل في الإمامة ا قَدَم احاد الجند ف ملاقاة العدو على 
ميش فيه مالك والشافعي وغيرهما من الفقهاء لبعد هما عن أحوال اللخروب. 
فظهر حينئذ أن الاستدلال بالأفضلية على الإمامة لا يفيد شيثًا من جهتنا ولا 
من جهة الشيعة» فلذبن من ,بيات كونه أفضل ني الإمامة وأوصافها المتعلّقة بباء ولا 
يكفي في ذلك بان أنه أفضلُ من حيث اللملكُ فثيّت هذه الع فنها يماج إلها 
ف هذا الباب جاه شديدة قي تحرير هذا المطلوب ودر الأسكلة عنه وإيرادها عل 
الخصوم. 
مقع مدقا 


قوله0) في الشيبة السادسة: # ضٍ رض 21 عنه كان عل الصسابة وأتجعهم 
وَأَصَدهُمُ الْتِصَاقًا يرسول الله و صَلْ 21 علي عله وسل فكون اعم ققاف آنا 
تجاعتة ع ظَامِر؛ وأما شدةٌ التصاقه وَسول الله صُُ 21 عليه ل فهو 


ظَاهرٌ أبضّاء أمَا مِنْ حَيْتٌ اللَسّبَ قَلَا شك فيهء وأما 2 حش لماه 
َكْدَِكُء وإذًا بت هذَا وجب أَنْ يون إمامًا لأنَ الإمام هو الَذِي يِقْتَدَى به 


0 ار مخ اسم م 00 
وَهَذَا لا يأَقٌ ِل سَبَبٍ العلم وَالشّجَاعَة وها أنم فيه» فَكَانَ الاقيدَاء به أو © 


00 ع وداع 


قلنا: لا نسار أنه أعلَ الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسأر. سلما أنه أعلرء 
7 لا 0 4 ني 0 وقد قرر الأستاذ أ إحاق الاسفراني أن أبا بكر 


ماع وام 


ا أنه 0 اشام ا توق حار وى الصحابة من جنع 5 أن 71 قم 


بعر 


وأما عمر فتشوش عمّلهء وقال: «من قال؛ إن رسول الله صل الله له عليه وَسَلر مات 


ونه يفي هذاء» حت قرأ أبر بكر وي الله له قوله تعالى: ( إنكَ مت مم 


0 [الزمس: 6]30 ات حمر رضي الل حنه: كان ما 00 3 ذلك»» ومعلوم أن 


(1) راجع الأربعين (ص 434‏ 435) 
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المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 

وأما أبو بكر رضي الله عَنْهِ فإنه لا سمع موته دخل عليه ونظر إليه فعلم أنه 
مات فقبل بين عينيه وقال: : «طبت حا وطبت ميتا»» مع فرط صصابته عليه السام 
له في الجاهلية وفي الإسلام بحيث لا يضاهيه ا فأنفق عليه أمواله العظيمة قبل 
ادعام وبعل ف وهو الذي هاج معه ف وقتٍ الشدة فَأغاند على الهجرة» ومعلوم 
أن المصاحبٌ في حال الضيق[1) هو أشد صداقة وصصة فكان أولى منهم بالد عش 
َرْطٍ امب فإنَ ققد احبوب مما يِشَوشُ العقول» فيث كان أثيث بت منهم دل على 


7 لبه وثباته» ولا معى للشجاعة إلا ق قَوَة القَأْبِ وثباته عند الشدائد. 


ومنها أنه بض لقتال أهل الردة حيث خارت قوى ابيع وقال ا امتنعوا من 
افيه على القتال: «والله اهم ِسَالمَي” 6 وإشان إلى عق فقال عمر رضي 
الله عنه: «ما هو إلا أن شرح الله لها صدر أي بكر فعلمتٌ أن الحق معه©, ومعلوم 
أن الباعث له على قتال اللحلائق العظيمة بعد وفاة سيد المرسلين وتوقف تفريق 
الكلمة وقبل استقرار أمره مع مخالفة الصحابة إنما هو قوة قلبه وتجاعته» وقد فاق في 


ذلك ا جميع . 


ومنها بعت يش أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه» فإِنَ رسول الله صل الله 


ل مات مم متا م 


وسلر جهز لأسامة بن زيد عِيمًا لفتال الروم وكان أميره وعقّد له اللواة» قوق 


ارات أت “عه وس مل ا 
بلادنا فلا يت برجا وعرشة 5 يالاد الروم امل ين مضنا فقَال أو 


الصديق رضي اد عنه: «وانثه لا حَللت لواءً عَمَدَه .رسول: الله صل الل" 


وَسَ0)» فبعث به لفعل الله النصرة لزيد ورجع خائمًا. وقال بعض العلماء: 00 
زا عقلة رسوله اللترصل الله * عليه وسار لم ينعقد لهم لواءٌ بعد ذلك. 


(1) في (ل): المضايق. 
(2) السَالقَ صفحة العئق. الأثر في البخاري (2583) 
(3) رواه البخاري (1399) ومسلم (20) 

(4) رواه البييقي في كاب الاعتقاد ررقم 320) 


245:0 8# 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


ورك أل تعالى أبا بكر للأدب مع سواه ل الله عليه 00 ومصلحة 
الأمة وفع ما يتعين فعله» دلج طبه ولا عقت طسهء مخلافهم أجمعين» فدل 


0-0-0-١ 


ذلك على أنه أشجع الصحابة بعد رسول الله صل الله * عليه وسار. 


سَلمنا أن عا رضي اله عله نهم الناس بعد رسول الله صَلّ له عليه وَل 
لكن لا نس أنه أشد التصاقًا به عليِْ السام وتقريره أن العباس مه علي السام 
ولي ابن مه ومعلوم أن العم قرب من ابن العم هذا ف اللسيية عونا فٍ 
المصاهرة د رضي الله عنه توج ابلي رسول الله صَلَّ الله “عليه وسلر عل 
رضي اليه عنه ل يتزوج إلا أبن اس 

سلمنا أنه أوقر علا وتجاعةٌ وأَشدٌ التصاقًا به عليه السلام» لكن لا َلْرٌ أنه إذا 
كان الام #الكديكرت أول بالإمافةة: وهرية أله إن عاذ متصول هده الأواف 

مع عدم الع بعد بير الولاية وضبط أخوانا وسياسة الرعية واختلاف أحواهم وضبط 
0 
اللأوصاف الخصيصة بالإمامة» فيتعين تقديمه عليه وان كان جموع عله من حيث 
اجخحلة أتم ويل لما تقدّم في القاعدة أنه إنما يقدّم في كل ولاية من هو أعلم بمصالحها. 

قوله© في الشبهة الثامنة: يه إِنَّ أبَا ب وَالعباس ما كَانَا صَاَينٍ الؤمامة 
نيما عد في أول عمرهماء وَالكُفر ظلء وقد قَالَ اله تَعاللّ: لا يال 
عهدي الظَالمِينَ) [ابقرة. 6004 0 رضي الله عنْه أ يوصف ِالكُفْرِ لْبتَ» فتَعينٌ 
للإمامة ف 

قلنا: إطلاق لفل الل علييما باعتبار الكُفْرِ السابق من باب إطلاق مضق 
بعد ذهاب المي منه» وقد تقرر في اهنوك الفقة. أنه از عل الأعجعء فلا يقال 
لليقظان أنه تائم ولا للانسان أنه نطفة إلا مجاراء فإذا تقرر أنه حجار على الأصع فلا 
لتناوهما الآية إلا مجارًا لأن الأصل في الكلام الحقيقة. 


(1) راجع الأربعين (ص 435‏ 436) 


40١ © 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


سَلّْمنا أنها لتناولهما حقيقة لكن المراد بالإمامة في الآية لبر لقوار تعالى قبل 
ذلاك لا براهيم عليه السلام: طقال إل جَاعلكَ لئاس ماما قال ومن ذُرِيقٍ قال ل 
ال عهدي الظالمينَ4 [البقرة: 6]124 ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كانت إمامئه 


وز بن ع 


00 وي التي سأها لذريته» فأخبرَ الشّْهُ تعالى أنّ من كفر بالله لا يكون نيا وهذا 
0 عليه » وانما التزاع في الإمامة بعفسير آحر» والآية لا تتناوله. 


قولى 0 في الشبهة العاشرة: © َال الك تَعالَ: «وأوثر أو الأرحام بعضهم أولى 


5 م تير براه سس فا - ل عا | سا ورم مارم 


ببعض في كاب الله [الأفال: 75]» وهذه الأورية مطلقة» وجب حملها علّ الكل 


0# ايه لس اس 
0ه مس عع س 


دَقْما للإجمال» ولأنه يصح اسْيَْنَاُ أي وَصفٍ أَرِيدَ كال أولر الأَرْحَام 
00 َعْضٍ إِلّا ني كونه قَائَا مَقَامَهُ بعد موتهء حك الاستثتاء إخراج 
ما لولَا َدَخَلَءِ قَتبَتَ أنَّ هَذَا الفط يِتنَاوَلُ الإمَامَةَ إن الذي و رَحم 
علي رَضيّ الله عَنْه فخ 

قلنا: لا نر أنه إذا كانت مطلقة لو ل تمل على العموم زم الإجمال» بل 
القاعدة المقررة ف أصول الفقه أن المطلق يكني 2 العمل به فرد مه من أفراده» 
كقوله تعالى: «( حير رقب [لجامهه د] يكفي إعتاق رقبة واحدة ويتخرج المكلفُ 

عن العهدة ولا يكون لفظ الْرَة بملاء فكدلك هاهنا أجمعنا على أنهم أولى بهم في 
لبر والمعاضّدة على الحير أو في الميراث» فإِنّ ذا الرجم أول. نارك قريبه من 
الأجنبي» وانعقد الإجماع على أنه لا يقدم أجني معن على ذي رحم معين في 
البركه ونحن وان قلنا أن ذوي الأرحام لا يرئون فتحن لا نقدّم أجنبيا معينًا على 
ذي رَحيء بل قدْمنا ذا الرّحم والا فلا نقدم الأجنبي ولا ذا الرحمء فصار ذو 
الرحم أولَ من حيث اجبلة وهذه صُوّرٌ اتفقنا على حمل المطلق عليها فلا إجمال 
حينئن» ولا يبقى استدلال بها بعد ذلك في غير هذه الصورء لأنَّ القاعدة أن المطلق 
إذا أعمل في صورة سَقل الأمعدلال به في غيرها وإلا لكان عاما والتقدير أنه 


(1) راجع الأربعين (ص 436) 
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المسألة التاسعة والثلاثون” في الإمامة 
0 وه 
مطلق» هذا خلف. 


وآما الام بالاستثناء فليس مجح لأنه قد تقدم أن الاستثناء ع ينقسم إلى 
ذا ولاه لعل وكوك #الاساء نن الأظاادء .وما أوللاه لفان دخوله كالاستثناء م 
الدرمافة ونا الرلكم مات وهو من غير عل ولا ظنْء وما لولاه لقَطِم بعدم 
دخوله كالاستثناء من غير الجنسء وإذا انقسم إلى هذه الأقسام الأربعة كان أعم 
من كل واحد متبهاء والدالٌ على الأعم فير ذال على الأخص» فل" يدل الاستشناء 
على وجوب الدخول علل تقدير عدمه ألبتة. 


قولحم" في الشببة الثالقة عشرة: # قوله عليه السلام: : «أنتَ مني بمنزلة هارون 


د ا 503 
مه برام ور سمه ل رار سر سر سر سن 


ين موسبى»7 38 وَمَارونْ عليه السلام كان خَلِيمَة ف حياته» وانعزاله بعد وفاة 
رمه ص- 07 عرس م ب و دسم 2 
موتى عليه السام تفص في حَقهِ لَا ل ين بان قت 23 حلم رن 


علهمَا السلام حَالَةَ الحياة بعد الوقاةء وهو المطلُوب ف 


ابن لل 


قلنا: لا نسار أن هارون عَلَيْهِ السام كان خليفة بعد مومى عليه السام 
في حياة موسى عي السام ولو تي حا بعده لا فس" أنه كان يستجق الفلا 


روماو 


فلعلٌ الله سبحانه يستخلف غَيرَه ويبعئه هو لقم آخرين. 


سلّنا أنه يكون خليفة بعد موته» ولكن ذلك لضرورة أنه لا يوجّد من هو 
أكل من الأنبياء نالعاو ولم يكن بعده ني عاش إلا هوه .قيتعين بواسطة 
النبوة لا بواسطة كونه كان ا له حال حياته» وهذا المعنى 0 2 علي رضى 
له عنه فإنه ليس بيه ولا مانع من وجود من هو أم منه في السياسة للم في 
زمانه والقيام بمصاح اللحلافة. 


مه 
كه 
ف 


مه اس بير ام ٠.‏ 


شم نقول: 7 عليه الشلام: داعت مني عمنزلة هاروت بن 0 مطاقٌ ف 
الأزمان» فإِن لفطل الحديث م يشع رضن للأزمان ألبتق» والقاعدة قُ أفيوك الفقه أنَّ 


(1) راجع الأربعين (ص 438 439) 
(2) أخرجه البخاري في كاب المغازي» باب غزوة تبوك (408) 
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المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 
العام في الأشخفاص مطلق في الأزمان والأحوال والمتعلقات» فكذلك هذا الحديث. 


وإن سلّنا عمومّه في أفراد المازلة . لأنه اسم جنس أَضِيفٌ فبعم لكنه مطاق 
في الأزمان والمتعلّقات والأحوال» والقاعدة 9 المطلق يكفي في العسل به فرد من 
أفراد ذلك الترع» فيكفي في العمل بهذا الحديث زان عد ومتعلق اهن وحالة 
واد وقد أجمعنا على أنه عنزلته في زمان استخلافه على المدينة ل خرج لبجهاد» 
وعلى متعلقٍ وهو أنه بمازاته في كونه مِنْ عَصَبَتهِ وصلْيه وخاصة أَهْلٍ بيبته يا كان 
قازر من 0 0 حألة 0 وهي حالة اللاستخلااف)» واذا أجمعنا عل 

ثم نقول: الووي أنه عليه ه السلام كا خرج إلى الغزو واستخلفه على المدينة 
َل علي رضي الله عن إما لفوات فضيلة المجهاد وإما سنا يِه عن طن 
المنافقين في أن رسول الله صَل الله عليه وسلر إِتما استخلفه على المدينة ومنعه من 
الحروج معه لتوهي مفْسَدَةِ في خروجهء فشك ذلك لرسول الله صَلَّ الله عه وَسَلَ 
فقال له عليه السلام في معرض النَسليَة وإذهاب ذلك الو هم وتعظم شأنه: أَنتّ مق 


7 2 


في هذه الحالة التي تكرهها متزلة فازوة مق يوني !)مكلف ا 
على بني إسرائيل لا ذهب للمناجاة» فلها لم , يكن ذلك حاله نَقُصٍ بل حالة شر 
وه نتافلا ألم وإذا سيق الكلام من ل يتدل يه في غيره وإ كان ال 
إيتناوله» لا سيها وقد ينا أن اللفظ مطلقٌ لا يتناوله» قبقط: الاسشرلذل مبذا 
الحديث على مطلويم سقوطًا كيّا. 

قوك": يه لا يقَالَ: هذَا امبر في واقعة طَعْن الْنَافقِينَ في تَبوك؛ لأنًا تقُول: 


وام ريو 


العبرة بعموم اللّمْظ لا خصوصي السبب ف 
قلنا: فَرْقَ بين تخصيص اللّفْظ العام بسبب بعضي أفراده كتخصيص قضية 


(1) راجع الأربعين (ص 440) 


5 54د 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


اللدانيعوعر 4 وين السيبة الذي يدل على غرض المتكلم» إِمَا باللفظ لأجَلِه 
خاصّة ول يض الال أن يتحْملَ بْضُه في موضعه لغد فلو خرج إنسان إلى الزوٍ 
فقال لأمير المدينة: أوصيك بالعيال والأطفالء فإن صل عاقل يحرم بأنه رد 
لوقي عل كٍ عياك وأطفالٍ حتى يقال: إنه أراد الواسية على عيال اللأمير 
وأطفاله» فهذا ب ل فارنه 


وأمّا قول الأصوليين: السببٌ لا يقصصء فثاله إذا قيل لك: إِنَّ فلانا عق 
أباه فتقول :إن توق الآباء من الكجائر» فإنك لم ترد خصوص , الأب الذي 
أخر عنئه» بل العبرة هاهنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولا ص نايت 
العموم معرضًا عن مقصودك» يخلاف المثال الأول لو قصدت العموم الذي يعد ريع 

و 0 3 و ع وي 5 00 رم 

فيه عيالٌ الأمير وأطفاله عتبك أَمْلَك في التفريط في حمّهمء وعدّك أهلٌ العف 
معْرضًا عن مقصودك. 

ادير من هذا القبيل؛ فإِنّ المعو لا عو با لو 0 ل وكيد 
تلك القَضية عنده» فإذا عَدِلَ عنه إلى معنى انحر تعدرج هده القضية فيه كان كن 
أراد الوصية على عياله رس عو غناك المدينة. 


اوهذا فرق ) ينبغي أن بعلم ليتحقق به معي قَولٍ العلماء بع اتناك 
العرة بعموم اللَقْظٍ لا خصو السببِء أن ذلك مقروط: أن ل" يم الأتنان 
معرضًا عما سيق الكلام لأجله. 

قوله© في الحية السادسة ثنا: © قوله َيه السلام: «افتدوا بِاللَذِيْنٍ من بدي 


أبي بع وعمر»" ف 


قلنا: قوله عليه ه السلام: : :افد وا ضيقة فعَلٍ في سياق الإئبات فتكون مطلفَةٌ 


(1) هو عور العجلاني» والأثر في صحيح مسلم برقم (1492) 
(2) راجع الأربعين (ص 443) 
(3) أخرجه الترمذي في سننه (3662) والحاكم في المستدرك (4400) 
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والمطلق لا عموم له ولا دلالة على خصوص الإمامة» وإذا لم يدل على الإمامة لا 
بانلخصوص ولا بالعموم لا يدل عليها ألبتة. 
وجما يوكد ما ذكناه قوله عليه السَلام: «أحصابي 00 بأويم اندي 


اهتديم »1 ومعلوم أن ذلك ليس في الإمامة لأن أحصابه علوم السلام لم يكونوا 
كلهم خلفاء بالإجماعء وليس المراد: اجعلوا أيهم شثتم خايقة معن جر التخيير 
اتفاقاء بل أجمع الناس على أنّ التعبين في كل من ولي منهم وأن ذلك متعين بحسب 
ظهور المصلحة لا بالحيرة المطلقة» فدل ذلك على أن المراد هو الاقتداءٌ في الفتياء 


وحَصِصٌ أبا بكر وعمَر لأنهما أعظم مَن يقْتَدى به بعده رضوان لله علهم أبمعين. 
8 022 8 10000 07 3 0 2 5 5؟- و رورسم ير 
قوله في الحبة الثامنة: ل أبو بكر أفضل انلق» والأفضل هو الإمام ## 


قلت امي ره الملا 0 وتقريره أن افر ل 
الام غيره بما لم يحصل له وقد ذم ريه في تفضيل الأباء على املا 
بهم أفضل السلامء فقد قال عله ؛ السلام: «أقْضًا كز سٍُ ضكر يد 
ا بالحلال والحرام مَعَاذُ بن جَبَلٍ» وَل أي فلو لم يز اختصاص 
حي عا ا 20 والا 0 0 2 هذه الأثخاص المعينين لأن 1 
ا 


٠م‏ موس 


واذا تقر هذا لخاز أن و أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل 5007 
المجموع الحاصل له ل يحصل لغيره» ويكون ره قن | عمسن بأنه أقوم م بمصالح المة 


(1) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (895) 

(2) راجع الأربعين (ص 444) 

(3) رواه ابن ماه في ' سنته (151) بلفظ: «أرحم مقي م 5 سشٍ وَأَشَدَهُ مق دين الله عمر وأْصدَقهِم 
حياءٌ عَثْمَان» » َأفصَاهُمٍ عي بن أي اليه وقوه لكاب الَو 8 92 3 وأعلهم بالحلال والخرام معان 
9 جبلء وَأَفْضْبِم ريد 5 أل وان 5 أمة أمينا» ومين هله المّة أبو عبيدة بن الجراح» 
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من أو يكون هو في نفسه ليس له أهلية الولاية على الأمّة من معرفة تدبير الجيوش 
وسياسة الرعليا وترتيب المسال وضيط أبوابياء فهده. أمون لايد منيا في «ولاية 
الإمامة» وقَقّدها يل بهاء مع جواز أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله عَنْه أَفْضَلَ 
الأمة ولا تكون هذه الشرائط اتخاصة عنده» فظهر أنه لا يلزم من كونه أفضل أن 
تكون له أهلية الإمامةء فضلا عن أن يكون أولى من غيره فيباء فلا يليق 
الاستدلال بالأفضلية عل استحقاق الإمامة في حق أحد من الصحابة رضوان الله 
علييم أجمعين وقد تقدّم التنبيه على هذا في حجة الشيعة. 

قود" في هذه احجة: هٍ الصديق رضي الله عنه أَفصَل لقَوْلِهِ عليه ب السلام 


2ه ا 02 


لي بكر وعمر رضي 21 عتهما: «هذان سيدا كهول 15 الجنة ما خلا بين 


0 


وَالرَسَلِينَ»© ف 

قلنا: ليس في هذا دليلٌ على الأفضلية لأن السيادة على جماعة من المُضلاء هي 
خاصة بالإحسان إلى الق؛ لقول ابْنِ عمَرَ رضي الله عنهما: «لم أر في أصحاب 
تفوزله اسمبصلي انعد عليه وس أسود عن تمناؤية بت أ سفيان» كيل 14 أتقول 
ذلك وفيهم أبو بكر وعمر؟! فقال: «هما أفضل منه وهو أسود منهما»©» يشير إلى 
كثرة حليه وايغاره وعفوه واحسانه للناس. 

ولقوله عليه ٠‏ السلام: «أنًا 0 ولد 000 ولا تفرء أوتدرون 1 ذلك؟ 3 الله 
الأولين والآخرين قِ صعيد واحد ل إسمعهم لداعي وينفذهم البصر»؛ وساق حديث 
الشفاعة9 إلى آخره؛ فقوله: «أتدرون م ذلك» سؤال عن علة السيادة وسببهاء سأل 
عنه لِيكَرَرَهء ثم بين السبب بالإحسان إلى اللحلائق بالشفاعة فيهمء وهذا يدل على أن 
السيادة هي الإحسان إلى اندلق . 


(1) راجع الأربعين (ص 444) 

(2) أخرجه الترمذي في سنئه (3666) 

(3) رواه اتلحلال في السنة (677) 

(3) رواه البخاري (4712) ومسلم (196) والترمذي (3148) 
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إذا تعر ذلك فتكون سيادة أبي بكر وجمر رضي الله عنهما كثرة إحسانهما إلى 
الحلق» ولا يلزم من امتيازهما ببذه الفضيلة أن يكون أحدهها هو أفضل لا تقَدّم من 
أنه 0 اختصاص المفضول بما ليس للفاضل» خاز أن يكون غيرهها أفضل منهما 
مع اختصاصهما بهذه الفضيلة. 


5 يضما في الدليل على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه: َال عليه السلام: 
«رما طلمرة فس ول شَّ بت عَلَ أحد بعد عد انين َفْضَلَ ٠‏ من أبي بكر هي 


قلنا: هذا الحديث يدل على أن الشمس لم تطلع على أفْضَلَ منهء أما أنه هو 
أفضل من غيره فلاء لخاز أن يكون الواقع المساواة فيصدق أنها لم تطلع على أفضل 
منه» فالحاصل أن الحديث يدل على سَلْبٍ الأفضلية عن غيره عليه» لا على أفضليته. 


رد" ف لكام اق على اَل 
ذلك وان يبقَى بعد موته خَليقَة 7 ف الصالاة» وَإذَا يدت خلا فته ف 
7 


الصّلَاةٍ نيَتْ في سَائرٍ الأمور أنه لا قَائِلَ بالمَرّق» وَهَذَا الذي سك به على 


بن أبي طَالِبٍ رَضي الله عنْه قات إِمَامَة الصَدّيقٍ رَضْي الله عَنْهء قَالَ: لا 
قبت ول لا سينك قَدَّمكَ رسُولُ اللو صل الله عليه وسل إدين أنَلَا تقدَمُتَ 


وهم م 


لأمور دنيانَا ف 

قلنا: مباشرة إمامة الصلاة لا يحوقف على ولاية» وقد تقدم عيذ ال 
عوف فصل بالناس فا ردول الله صل الله عليه وسلم في الركمة الثانية فصَلٌ 
0 الما قال امم «تعم ما فََْم» إقارة إلى أن أفضلية أوك 


(1) راجع الأربعين (ص 444) : 
(2) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2011) 
(3) راجع الأربعين (ص 444) 
(4) رواه ومسلم (274) 
خ 2458 
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وانعقدك الإجماع على أن صلاةً من تقدم بغير ولاية يم وإثما فيه 7 باب 


عشم 0ه 


الجرأة عل العام ولا اموق 8 إن العم علو بعير إذنهم يحل باميتوم 
ويقلل وقع حرمتهم 2 النفوس فيَخْمَلٌ تحصيل كا ودر المفسدة» عله عام 
العام إغا هو رادي عقر في في النفوس فإذا ذهبت أو اخدلت بطل نظام العا 
وكذلك التقدم عل مَنْ وله الأئمة تلع لمذه المفاسد» ل" أن الإمامة تفتقر إلى 


ولاية. 


إذا تقرر هذا فنقول: إنما امتنع التقدّم عليه صلى الله عليه وسلم لا فيه من سوه 
الأدب ونحرق الأبهةء فلذلك افتقر التقديم إلى إِذنهء وهذا المعنى مفقود إذا غاب 
أو مات لأن العدو قائم في التقوامن نوالة لق كان اهما ما تقدم أحدٌ عليه ) ولدللك 
تدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند غيبته عليه السلام ووافقه الصحابة 
على ذلك ره ابي صلى الله عليه وسلم على ذلك»ٍ فدلٌ ذلك على عدم اللة 
وعدم مخالفة قاعدة ألبتة» واذا كان الاستخلاف حالة الحياة باسحفلة لهذا المعنى» 
وكان هذا المعنى منفًا بعد وفاته وعند غيبته صلى الله عليه وسلمء 10 
الاستخلاف لبُطلان حقيقته» وبقي الناس في التقديم بأوصاف الاستحقاق كا لو 
ل يكن استخلاف. 

7 قوله رضي أله عله رزقل فلك رسول الله صل الله عليه وسلم لد.يننا أفلا 
نقدمك الأموو دنياناة ففي غاية الإشكال عل القواعد لأن القاعدة ف الولايات أنه 
إغا قد فيا من هو أقوم بمصالحهاء فَنْ كان أَفْقَه وأهينَ قدّمٌ في الصلاة لأنَّ 
الفقيه أَقْوَمُ بمصالح الصلاة لمعرفته بشروطها وأركانها د مفسداتهاء فاليق يكنا 
على كال اتلدشوع والإجلال والأدب مع الله تعالى فتكئل جميع مصالح الصلاة 
بالفقه والدين» فْنَ كان أتم فيها قدمُناه للصلاة» أما الإمامة التظلمن فيشترظ افنها 
أمورٌ عظيمة مع هذين الوصفين: من العم بالحروب ومن يصلح اولاعاء والعل 
بالقضاء ومن يصلح لولايتهء وكذلك سائر الولايات ومن يصلح ها ومن ِقَدُم فييا» 
العام سياسة انخلائق امختلفة الأخلاق والأطوار: وَالقَدرَة على ذلك من سعة 
املق عند الحاجة إليه» والعْضَبٍ عند الحاجة إليه» والبسط والمَبَضي» والمنع 
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والعطاءة والتواضع والارتفاع» وسَدٌ ذرائع العباد» والعلم بأشينات: إاقة :النوافيين 
وتقريرها في النفوس» وترك المصالح الجزئية لدرء المفاسد الكلية» واحتمال المفاسد 
لتحصيل المصالح الكلية» وغير ذلك من مصالح الأمافة اغا له سد دوه هاهناء 
وهذه عور عظيمة يتقدم مها الإنسان في اللإمامة ل يحتاج شي منبا في الصلاة» 
فكيف إستقيم على هذا التقدير قوله رضي الله عنه ف إلحاق الإمامة العظمى 
بالقياس على الإمامة في الصلاة بطريق الأولى؟! 

والباعثُ له رضي اله عنه على ذلك إثما هو حرف واحد وهو أنه لاحظ أن 
ارين 016 العلائق» وأن الدنيا بالنسبة إلى الآخحرة لا عبرة بها عند العاقل» فن 
قدّم للأعل اول أن يقدم للأدنى. لحن هذا عند التحقيق صخل ويذهب لأن 
الإمامة العظمى من أعظم نظام الدثيًا والدن» فى ديت فسدت ايديا والدين» 
بل إذا ولمها غير أهيها. وإن كانت صورتها باقية حصلٍ من العلل بقَدْرٍ خللٍ امو 
كاه ولو أحدنا كل من يصلح لإمامة الناس قَدْمَه عد الرعية خليفة فسدت 
الأخوال فسادًا لا ين فكم من إمام مَسْجِدِ لا يصلح وَصِيًا على أيتام» فضلا عن 
قاضي بلّدء فضلا عن الإمام الأعظم. 

الإمامةُ ميم عظم يتعيّ الفَخْصُ عن شروطه التي محص حَكْه فتى فائّ 
3 الأوصاف فاَتٌ معصالح الدين والدئيا وذهبت النفوس والأموالٌ والأبضاع 
والأعراضء واستولى الأعداء» وهلّكَ الأولياء» وفسدت الأرض وما عليباء فهذا 
ما في هذا الموضع فتأمله حَقَ التأمل فإنه غ يب. 
القَصْلُ الخامس: في بيّانِ الأَفْضَلٍ من الئاس بَعْدَ رَسَولٍ الله صَلّ الله 


تن 0000 


عليه وسار # 
6 معان همه رص مه سه لاس تام و كه م صاه مه 
قوله"): 8 استدلوا بِقَولِهِ تعالى: طإوسيجنبيًا الْأتقّى» ابيل: 7:] ويقوله عأيه 
2 7 سس صم © مه 5ق 20 امه 22 5 مه 2 هاس ع اس بروص اسم 
السَلام: «والله ما طَلَعَتْ مس ولا عَرَيثْ عل أحد بعد النبِيين والمرسلين 


(1) راجع الأربعين (ص 451) 
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8ه ما ص 
افضل من أي بكر م 
قلنا: قد تقدم في مسألة تفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم أفضل السلام أن 
معنى الأفضلية تفضيل المجموع الحاصل الأفْضَلٍ على المجموع الحاصل المفضول» مع 
جوازر اختصاص بي المفضول بما ليس للأفضل» وتقدامت هناك مباحث في هذا 0 
اداه 00 » وذكت فيبا 3 عشرين عا بقع , با التفضيل بين المعلومات 
الواجبات والممكات» وتقدم تقرير ذلك كله هناك فليرا جِعَه من أزادة: 


سل قل سا ترس 


وبمقتضى تلك القواعد لا ستقيم الاستدلال. يفون سال: «وسيحيا 
الاتقى # [هيل: 17] فإن التموى اجتناب اككائر عند المعتزلة غاص لذن التقوى من 
الوقلية» والمراد هاهنا وقاية عذابٍ الله تعالى» ومن اجتنب الككائر فقد وقاه الله 
تعالى الصغائر لقوله تعالى: إن يوا كابر ما تبون عنه نكر عد 
سيتَاتكر» إنساء: :د| ومّن كان له حائط يقيه السام لا يمكن أن يقي بترسهء ولا 
يصدق على ارس أ وأقية. 

وقال أصحابنا: التقوى اجتناب الككائر والصغائر جميعًا لأنّ الصغائر وإن كمرتها 
اجتنابٌ الككائر لكن التُعزيرٌَ في العاجل لا سْقّط عن فل الصغيرة» وكذلك تعاول 
الم الشرعي له من اكاب والسنةء ففي ترك الصغائر تي هذين المحذورين» 
فيَصَدْق على تارك الصغائر أنه تقي ) فتكون تقوى. 

إذا تقرر معنى التقوى فيكون معنى الآية: إن أبا بكر رضي 200 اتقاءً 
لكا والصغائير عن غيزهء فهو تغضيل في نفس التقوى» وبقي خارا نا 
التطوعاتٌ والعلوم والمعارفٌ وغير ذلك من الأخلاق النفسية والمواهب الإلمية» 
خاز أ يكون الغزرٌ أفضل تمنه لآن جوع ما عضيل لذ أفضل عا حعنل لكي ب 
رضي الله عنه؛ ويختص أبو بكر بمزيد التقوى» والمفضول يجوز أن يختص بما ليبس 
للأفضل. 

وأما الحديث فقد تقدم الكلام عليه وأنه يدل على سَلْبِ أفضلية غيره عليه» لا 
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قوله”» فى حب الشيعة: ف قَرْلدُ تَعَال: طقل تَعالوًا تَرْحُ أَجَاءنَا وأباء ف 
فوله'" ني ججح ا ا ل ل 
م مل مهم 0 


ونساءَنًا ونسًا 5 واتفسنا واد كر ثم نبتهل» ال عمران: 61] 57 بالا خبارٍ أن 
0 د بأنفُسا علي رضي الله عنه» و أن تكو سه تس وَسُولٍ الو سَلْ 


له عليه وَسَلَْرَ ينها ديد وَأَنْ يكون المراد المساواة بين النفْسَينِ» وَهَذَا يفتضي 
رد ل عليه وَل من المَضَائٍ َلَتَق حَصَل لعلىي 
رَضي الله عَنْهء ترك العمل به في النبوة» فتحصل المسَاوَاة فيما رن 
الله صَنّ الله عليه وَسَلَرَ أَفْضَلُ اللي في سَائرٍ القَضَائلٍِء مَالمُسَاوي له يكُون 
أَفْصَلَ املق ف 


قلنا: تش أن المراد بِأنْقّسنا عل رضي الله عنه» لكن لا مُمَل أنه يقتضي أن 
تكون نفسّه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مساوية لهاء بل الإضاقة يكفي 
فيها أَدَل ملابسةء قال صاحب «المفصل» «كقول أحد حاملٍ الحشية: خذ 
طرفْكٌ »2 ٠‏ عل طرف اتلمشية طرفا امل لأجل الملاسسة والنسبة بذلك إليه» 
وقال اتعالى: «فتفخنا فيه من روحنًا» [اسرم: 2 في حق عيسى ليه السام 
ومعلوم أنه ما نفح فيه روحًا مساوية لروجه بل الله مستحيل أن يُوصَف بأن له 
روعاء يل اضاف روح عينى عليه السام إليه إضافة انلق إلى اخالتيء ولقد أبان 
عن هذا المعنى كعب الأحبار رضي الله عنه لما قيل له: كيف نفح الله في عسي 
عليه السام من روجه؟ فقال: تعم نقح فيه روحا من أرواحه» إشارة إلى أن 
أرواح اللحلائق كلها تضاف إليه إضافة املق وأنبا كلها يصدق عليها أنها أرواحه» 
فلا مزية روح عيسى عليه السلا في ذلك» فأزال إشكال الإضافة بتنكير الإضافة» 
ذكدلك هاهنا يصدق إضافة تَفْسٍ عَلنّ رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه 


(1) راجع الأربعين (ص 451) 
(2) المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص121) 
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وس وإن ل ف غاية البعْد عن نفسه وغاية التفاوت» 2 نفس أكَلٍ أقاريه 


ركه نص إضافئها إليه صل للد عليه وسلم سبدب أسبة القرابة أو المبل» فلا 
مَعتَمَدٌ في هذه الحية ألبتة. 


قوله'" في الحبة الثالثة لهم: :ص كن عكر الصحابة» وَالأعلر أَفْصَلُ # 

قلنا: لا نسَثْرٌ أن عَليَا كان أَعْلَرَء بل قد اشمّلت السيرٌ والتواريخ على علوم 

سنا أنه عل لكن لا نير أنّ الأعلم أَفْضَل لأن التفضيل بجموع ما يَْصّل 

من العلوم والأعمال والمثوبات والدرجات والأخلاق النفسانية والمواهب الربانية» 
فلا يلزم من كونه أَفْضَلَ في العلم أن يكون أفضل مطلقا لأن المفضول يجوز أن 
يكون أفضل من الأفضل في بعض ما حصل للأفضل» ويجوز أن يمختص المفضول 
ما ليس الأفضل» وقذاحى اسراضه حق قرام بعد بيدا كان أكثْرٌ جهادا من غَيره 
فيكو أَفْضَلَ من عَيْره©» وعن 1 «كانَ أسبّق إجانا2©. 


0-0 2 اخية العا هِ سٍُُ رضي ا ع مِنْ أو القَرقى لرسول الله 
صَلّ الله عَليْهِ وَسلْرَء وَحَُبُ أولي القُرْقَ وَاجِبٌُ؛ َو تعالق: (قل لا أسألكر 


رع علد 


عليه را إل المودة 3 الْقَرق ‏ [الشورى: 613 والّذي جب حبه على جميع ملي 
فل بن لي لا يون كد 8 

قلنا: أي شي ء تعترن بوجوب حي ب علي رضي الله عنه؟ أنَُ الإفسان إذا أمن 
بالله ورسوله وجَهِل علا فر يبه ول بيخضه يفسق بترك راصي الذي هو حبة؟ 
أو تعنون بوجوب حب 5 إذا آمن بالله تعالى ورسوله صلل الله عليه وسلم وخطر 


(1) راجع الأربعين (ص 451) 
(2) الأربعين (ص 454) 
(3) الأربعين (ص 455) 
(4) راجع الأربعين (ص 457) 


2493 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


ررض نا عدو قود الت إن سرد اش كن إل عله زوحي 


م هيم 


الأول منوع» وان الغفله عن الصحابة والقرابة له عت طعنا 2 الدين» 
وكذلك مسألة التفضيل لو غفل الإنسان عنها جملهً لم يكن بذلك عاصيّاء فإنا ليست 
من قواعد الدين ولا مما كلفنا بالعلم به. نعم كلفنا إذا شعرنا باجميع أن لا نعْصِبَ 
الحق أهله وأن نول الئاس منازهم» وهذا كا تقول: لا جب ملابسة الناس» وإذا 
جالسّهم الإنسانْ وجب عليه أن يوق كل أحد ما يستحقه من الإكرام وأن لا 
يصدر عنه في حي جَلسائه ما بيذم بصب حُقُوَهمْ والعَضِ منهم؛ ضور 
الإنسان في المجالس ومخالطة الناس كصون الصحابة رضوان الله علييم فِ الفكر 
وإحاطة الفكر بأحوالهم وصفاتهم. 

والقنيم الثانٍ د : ولكته لا ف اللأفضلية؛ فإِنّ ذلك ا ف جميع آثاره 
عليه السلام من قرابته وأصصابه ا وار واخزه وذريته إلى أن رم الساعة ون 


بعْض ذريته اليوم وعدم عبتم حرام مع أن أحدّهم لس أفْضلٍ من أي بي 
وكدلك أزواجه لسن أفضل من أبي بكر» فوجوب امحبة والتعظيم له 

بين القرابة وغيرهم. 

نعم بيتأكد في القرباِ أكثر من الأجائب من حيثُ هم أجانب» وقد يتأ كد في 
حي الأجنبي حتى يكونَ حُبَهُ أو من القريب له صلى الله عليه وسم لمَضياتِ على 
ارو السام م لمق و الما لع 0 
القرك السادس ونحوه مع أنهم قرابة بالضرورة ومندرجون في الآية» فظهر أن هذه 
الآية لا تقتضي أفضلية القريب ب غل غيره.مطلفًا: 


ع عرس بروس “ير صا اه 


قوله() قِ الحجة الثامنة: قوله م تعَالى: جنا لله 2 مولاه وجب ربل وَصَالحَ 
ص 3 


32 
نا 
المؤْمنِينَ4 [اسرم: 4]» وَالممَسَرَونَ قَالُوا: المراد يصَالح المْؤْمِنِينَ على بن أبي طالب» 


(1) راجع الأربعين (ص 457) 


دود :2 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 
فَيكُونُ الأَفْصَلَ لأنَّ صِيعَةَ «هو» تفيد احص فَيَكُونْ رسول الله دز 1 
00 0 000 سثرى سبربر رسة 0 050006 


وسار ل اصِر له إلا 2 جربل وعلي» ونصرته عليه الام من لم 


الطاعات» و له تعاال بَدَأْ بنفْسهء وت بجبريل» وَيلَتَ ص رضي الله عنْه» 
وهذًا اف عال ف 

قلنا: لا نسم أن المراد محصور في عل » بل المراد 03 المؤمنين؛ فإنّ أنصار الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة وولاته. 


لمن أن للفظ ليس عامّاء لكن دل الواقع “عل تعره الحلائق من المؤمنين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنا نعم بالضرورة أن كل مَنْ كان يجاهد معه فقد 
نعرمة وجيرقه ا السلام. عات عطليمة» بل كل من تاضل اعنه رباخ إن أن 
قرع الساعةء» بل نقول: نصرة ة أبي بكر رضي الله عنه كانت أعظم؛ ؟ فإته صدقه صلل 
الله عليه وسلم حين كدّبته الناس» وأتفق عليه أموالا عظيمة حتى ِ يالعبّاء 
وهاجر معه ولم يزك ناصرًا له في الجاهلية والإؤسلام؛ ومن أعظم نصركه قتاله لأهل 
الرِدة وأنه لو وافق الصحابة في ترك اع ارتد النا من: اعون إلا القليل الذي 
تستأصله رك ا بعد ذلك» فكان ا م يذهب للحي وآناره 
تَسَى ولا ل الله 0 بدا بعد ذلك» وهذه نصرة م .بعرفها أحد ا وعلمه 
رضي الله عنه باشقال ولايته على هذه المصالح الكلية العظيمة همي سبب طلبه 
للولاية ومناظرتة الأنسار عي 0 00 «المة ص ل كا طلب 


لعياله0, فيوسفق 0 السام 50 رضى الله ل 0 منبما ساع في 2 
أعظم أنواع الطاعات وأَتم أبواب القربات وأعتهاء لا في مصالم النفوس وجاهها 


(1) أخرجه البزار (1949) وأبو يعلى (3315) 


تخ 22905 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 
وخصوصباء فلقد فار الصديق رضي الله عنه بأعظم أنواع السعادة للأبد رضي الله 
عنه عنهم | جمعين. 

وأما اقولم: إن الفط ع خصر»» قلنا: نحن جيب عن الحصر بأنه ف عامة 
المؤمئين» أو نقول: اللفظ ارت الواقع ا بيناة» ويقدم الواقع لكونه قَطعيًا على 
اللفظ لكونه طيّْيا كا تقدّم التخصيص بالراقع في قوله تعالى: «وَأُوبَيتْ 0 31 
شي [اغر ده] على حموم اللفظء وكذلك ندم كل َيْءِ) [الأحقاف: 25] فإن بلقيس 
م تغط النبوة ولا ملك الأرض» والريج م دمص السموات والأرضين. 


قوله© في الحبة التاسعة: ةذ عَلِيَا كَانَ 0 وَاشَاشيِي أَفْصَل ف 
وأزواجة 9 السلاه 0 إلى أن تعوم الساعةء وهو خلا ف الإجماع» 1 
يقتضي تفضيز الهاشمي وات كان 3 


ا 


قن مسأَر» ولكن قد قد تقدّم أن المفضول قد يختص بما ليس للفاضلء فالمسل 
الحبشي أفضل من الكافر الحاشمي إجماعا لأجلٍ وصف الإسلام» وان كان وصف 
الحبشية لا إساوي وصف العربية فضلا عن الماشعية. 


90 ا اط اق . بعرت !8 


قوله: في الحبة قت + ٍِ قوله د الع «من كت مولاه فعلى 


-__ 


و ص ير ابر هوم وير ف 
مُوَلَاه»20 ولفظ الَوَلَ في حَق رَسُولٍ الله صَلّ الله عليه وس يفيد أنه 0 


عر سس صا سمس 


لكل ع مط اك وَإذَا كن الأ كَدَلِكَ كان علي رَضِيّ الله 


(1) الأربعين (ص 457) 
(2) راجع الأربعين (ص 458) 
(3) أحرجه الترمذدي (3713) وابن ماجه (121) 


ت 496 2 


المسألة التاسعة والثلاثون ٠‏ في الإمامة 
عر لوا "أ ووس سام ا عه 2 رس | مرر بر وو م م مه 

عَنْه عدوم ل وصاحب 5 عل 0 0 أفضل الاق ف 

ار ع الكل كتلك يصدق ل بأنه نا ال غال ال فيا حقه 


«ااني فى درط من نم4 الاساب وا 6 ول بخصر ةم والقيام سب - 
المؤمنين» وكذلك جاء في الحديث: «أنا أولّ 07 أُحَد من نقسه» عن رك يا 


هه مرق 


فعلي » "2 ففَسرٌ ذلك بوفاء الديوت ونحوها. 


واذا كان معئاه الناصر فيكون ع رضي الله عنة ناصر المؤمنين» وهذا 9 
وه ءة 

شارك فيه كل من صدر منه ُصرَةُ لمسلدين» وقد تقدّم أنّ نصرة أبي بكر رضي الله 
عنه كانت أم التغرة لله ولرسرله وللمؤمنين» فيكون أفضل من عل رضي الله عنهم 

أجمعين. 
سم قفر رسة 50-7 2007 سوةاس اسريبير اس 
ول 2) في الخبة الحادية عشرة: © قوله عليه السلام: «أنتٌ مني يمنزلة هارون 

مابر ا سس 


من مودع 2 
قانا: قد تقدّم الجوابٌ عن هذا الحديث مبسوطاء 


00 


قول © في الخبة الثانية عشرة: َه إنه عليه الام 31 أتى سن الصحابة انخذه 
أَخَا لتفسهء وَهَذَا يدل عل أنه أَمْضَلْهِم لأنْ المْوَاحَاةَ مَظَةٌ المساواة في لصب وخ 


قلنا: أصل الأخوة لغة الاستواء في الصفة لقوله تعالى: «إومًا ريم مِنْ آية إلا 
هي أ كير م من خب ادرف 48] أي مساوية لما في الدلالة وأتم منها في تلك الصفة» 


و« كلما 2 مد عت أَختهَا4 [الاعراف: 38 ] أي: المساوية لما 2 صفة الكفر» 
وتقول: «هذه القضية أختٌ هذه القضية» إذا شاببهتهاء وسعي الأخ أحًا لأنه مساو 


(1) أعرجه البخاري (6350) 
(3) واجع الأربعين (ص 458) 


2 497 3 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


أخاة 2 روج 3 الظهر والبطن وهو الشقيق » أو الظهر :فتظ وهو حَ لأبء أو 
البطن وحلاهة وهو أ لأمء هذا هو معى الأخوة لغة. 


وأما المؤاخاة فليس معناها المساواة في الصفة» فإِنْ المتواخيين إن كنا 
مستويين قبل ذلك فلا معنى للؤاهاة الأند تحصيل الحاصل» وان كانا مختلفين 
فالمؤاخاة لا تصيرهما مستويين في الصفة وإلا لكان من وانى أفضل الناس صار 
أفضل الناس أو من واغى عاًا صار عالًا أووليا ضازويا أي متلكاصان ملكاء وهر 
خلاف الضرورة. 

فعَلِمَنا أن المواخاة ليست عبارة عن المساواة ولا توجب المساواة» وانما معناها 
كا قاله العلماء 3 وصف الإسلام يقتضي المعاضدة والمناصحة» فكل شخصين تواخيًا 
حدر بيدا عد أ حم يُوجبُ الير والمتاحصة على وجة الدب دون الوجوب» 
فكأنها مؤكدة لآثار الإسلامء فيصير المسلمان المتواخيان 2 طلبٌ الشرع للبر 
بينهما أكثر من اللذين لم يتواخيا بسبب أن كل واحد منهما التزم ذلك للآخر على 
سبيل الوعدء فطالبه الشرع بالوفاء بذلك الوعد. 

وكذلك نقول: الإنسان مندوبٌ للإتيان باندير» وفي من وعده به أكثر» فلا 
يستوي من قلت له: غدًا أعطيك درهماء ومن لم تقل له ذلك؛» بل هو آ كد بإعطاء 
الدرهمء فالمواخاة حقيقتها وعد بأنواع البرّ تأكد إيصاله على سبيل الندب» هذا 
حقيقة المؤاخاة الشرعية» فينبغي أن تسأها قبل أن تجدها في الكتب. 

إذا يقرو نالك فالقاعدة أن بر الأعاركه أو مق الأعاني»ة بوي رتنوك الله 
صل الله عليه وسلم لعل رضي الله عنه من جهة أنه قريب آكد من الأجنبي من 
حيث هو أجني» فكانت مؤاخاته أولى» وهذا لا يدل على أفضليته» بل قد قال عليه 
الكَام: د« نت مدا حَللًا امت أَا بر ليلا لَكنْ َاِبْكدْ خَليل 
00 فهذا يدل على أن أبا بكر أفضل. 


(1) أخرجه البخاري (3458) 


2498 8 


المسألة التاسعة والثلاثون في الإمامة 


0 2 احية الثالثة عشرة: ف إن سول الله 00 الله عليه عل عليه وسار قال ف 
مه عفر لوم مل وني 2 


ذي الدية: «يقتله خير اللدلّق»» وي رواية: «يقتله خير هذه مه 00 


قلنا: لا حلاف بِأنَ عا رضي الله عن َيْرُ التي في زمان فقي ذِي قد 
فإنّ الأمْةَ جمعة على أنه في زمان خلافته كان أفضل الناس» فهذا الحديث مول 
على هذا الزمان» ولا يناقض ذلك أن غيره أفضل منه قبل ذلك الزمان. 


2 روهزو سيره مه م ٍِ 000 م 2 0002 
قوله 2) الخجة الرابعة عشرة: © قوله عليه السلام لفاطمة: «إن الله اطلع 


قٍِ 
واس اذه مشر اناد ملم 11 اله لان لكر تلض ف 

قلنا: دل أله لياو ولكن لأي سي ء؟ وين الخال أن يقال: البو المذكورة 
ف فى اللفظء فيكون اختار له مسكوتًا غنه متطلقاء فيحتمل أنه الختازة الأفضلية 
ويحتمل غير هذاء فلا حْجَةَ فيه ألبتة إلا على أصَلٍ الفضيلة» وهي مسلّة» إما الفزاع 


في غيرهاء 
قوله9 في الحبة الخامسة عشرة: © قَالَتْ عائشّة: كنت عند الني ل 
عليه وسَلْر إذْ َل عي قنالَ: «هَدَا سَيْدٌ العَرب»» قَالَتْ: قلت: أ أ أننتَ 


ا 2 


الست سيد العرب؟ قالَ: : أنا سيد العالمين» وَهَذَا سَيْدٌ العَرب # 


١ 
وأعى‎ 


ور 
2 
قلنا: هذا معارض بقوله عَلَيْه السَّلام في أبي بكر وعمر: «هدّان سَيْدَا كهول 
الجنة»» ومعلوم أن كهول الجنة فيهم اعردب وغيرهم» فيكونان أفضل منه. 
قوله9© في الحبة الثامنة 0 5 صٍي آ ل كت ع وَأبو بكر كان كافرا في 


خم بير 


الجاهليّة» وَالَّذي ع أتقَّى يلهء والأتقى أَفْصَلَ © 


(1) راجع الأربعين (ص 458) 
(2) الأربعين (ص 458) 
(3) الأربعين (ص 458) 
(4) راجع الأربعين (ص 458) 


2 499 


المسألة التاسعة والثلاثون 4 الإمامة 


37 0 مر 


الذي 2 ماله دَق 527 7 8:] وقد قال المفسرون: هو أو . 


سنا أنه أتقى» لكن لا نس أنّ الأتقى أفضْل لأن الأفضلية لا يكفي فيها 
الأفضلية في وَصبٍ واحدء بل لابدٌ من المجمرع» » فالمعني بكون عل رضي الله عنه 
أفضل أن المجموع الحامل له من الفضائل أعظم من الجموع الحاصل لأبي بكر 
رضي الله عنه» فلمل عا رضي الله عنه أتم في وصف التقوى» والمفضول يجوز أن 
يختص بما ليس للأفضل» ولا يناقض ذلك أفضلية الأفضل» وقد تقدم تقريره غير 


ع 8 

وأما قوله تعالى: إن م5 عند الله نا 48 [اغبرات: 13] فعناه: باعتار 
الثواب ودرجات الأعمال» والمراد في مسألة النزاع ليس الاقتصار على هذاء 8 
رَجَلٍ من التابعين كان أكثر عملا من الصحابة رضوان لله علييمء م 
يمشي إلى الحج ويصَل د ميل ألقاء وكان أحدهمٍ باعل أربعية :بعد دا رتفي 
مُحتَكمًا على الذكر 5 من الأعمال الصالحة» ولم حكن عن الصيكابة رضوات الله 
عا موس ان سل رن هم بايطا شه وار 
والمعارف والأحوال وغير ذلك من أسباب التفضيل "ا تقدم إسطه غير مرَّةء فلا 
يستدل بالآية على محل النزاع لعدم انطباقها عليه. 


كيدا كما كمه 


2500 # 


المسألة الأربعوت في ضبط مقدمات إثبات المعقولاات 


اس ماخ عير جه مر اس 


المسالة الاريعون 
في صَبْط المْقَدَمَاتِ الت يكن الرجوع إلا في إِثبَات افولا 


د 0١‏ مراسي مدساشٌ# دس مه 1 1 

قوله”": © العلر إما تصور واما تصديق # 

قلنا: التصورٌ مأخوة م من الصورة التي هي تشَكلُ الموجود في الخارج» والصورة 
قِ امارج و من الصيرورة» فإِنّ الإناء إغا يصير إناء بعل المخرط أو السبّك أو 
الجر أو البثاء أو التخليق الإلميء وحينكذ يِصِير ذلك العلوم ا 


والتصديق معيو من الصدقٍ لأن التصديق و 1 خبر يحكن أن سال 
لقائله: مَدَقْتَ أو كدت من حيث هر هر ما ل يَُمْ معارضٌ من جهَة اير 
كا معصوع أو اخبر عنه كالإخبار عن وقوع الضروريات فيتعين الصدق» و عديها 


فيتعين الكدبٌ» و كان يَدخْله التصديق والنكةيبٌ عي بأحسنٍ معر وضيه لفظاء 
وكان يمكن أن سمى تكذياء ولكنه قبيح اللفظ 2), 

إذا تقَرّرَ معنى اللفظ فاعَلر أنه يرِد على المعنى إشكالات: 

- حدما لفظ العم في لم العرب يتعدّى افنولين: وله وز الافضاز عل 
أحد هما إلا أن تجوز به إلى امور والمعرقة مر مفعول وأحدء وليس له ثان إلا 
أن جور به إلى العلء ٠‏ فيكونٌ رموه العلم محكوما عليه وحككاء ولذلك لا يدخل إل 
على المبتداً واللخبرء وموضوع المعرفة: الحقائق البسيطة مِنْ حَيْتُ هي هي» وهذا 
00 يقتضي أن 0 وشو للقسمين» ولس كذلك. 
انقسام اسيل نفع ! إلى الل والجهل ل الأنَّ 1 قن يكون غير 
(1) الأربعين (ص 463) 
(2) للقرافي نفس هذه الفوائد في نفاس الأصول (ج1/ص211) 
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المسألة الأربعون في بط مقدمات إثيات المعقولات 


2 ل ه86 


مطابقي فيكون جهلا» وقد يكون عط جازم فيكون طَنَاء والقاعدة أنَّ المنقسم إلى 
المنقسم إلى الشيء يجب صادقه على ذلك الشيء» كتقسيم الحيوان إلى الإنسان 
وغيره» وتفسيم عي إلى الرجل والمرأةء فيجب صدق اللببوات ن على الرغل 
والمرأة» خا دم العلر إلى التصوّر والتصديق» والتصلديق منقيم إلى العم 
والجهل) 8 عِذى العم على الجهل» لكن ف العم على الجهل حال؛ 
لاستحالة اجتماع الضدين. 

- وثَالها: أن الفبية المنفصلة لذج 1ك كرو من احانا عناد وتضّادء كقولنا: 
العدّد إِما د أو فالزوج والفرد ضدان» وكقولنا: العاآر إما جماد أ تبات أو 
حيوان» والثلاثة أضداد» فهاهنا يجب أن يكون بين 0 والتصديق عناد وا 
لكن التصور جزءْ التصديق» واجزء لا يضَادُ الكل فلا يكون هذا التقسيم كيح . 


م ه 8 


والجواب عن الأول أن ذلك صحيح بحسب اللغةء لكن ما نحن فيه وضع 


موم 


عزفي قِ اعرف اعلجاص» 000 لاا جر فيه. 


ممه عد يدع #ا يراق ا الساس.» 
و - لم م 
- ومتباينان: لا يجتمعان في محل كالحيوان واماد. 


لجس م تر نستي خم 25 ع ىله 


وَأَعَم مطلقًا وأخخص مطَلقًا: وهما الاذان يصدق أحدهما مع كل الآخر يبن 
شٍِ عككس» كا حيوان والإنسانت إن الحيوان 52 صدقه مع كل أفراد الإسات» 
ولا يصدق الإنسانُ على كل أفراد الحيوان بل على بعض أفراده» فكل إنسان 
حيوان؛ وليس كل حيوان إنساناء والصادق على كل أفراد الآخر هو العام مُطلَقاء 
والآخر الأأخص مطلقا. 


مع عا .اماه مع ماه هام 


كَّ واعم من وجه واخص من وجهء وهما الزذات يدق ص واحد منبما مع 
الآخر وبدوته» كالحيوان والأبيض» إن الأبييض دق مع الحيوان 2 0 
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3 0 . 

وبدوثه قي الجير» والحيوان يصدق 0 الأبيض ف الو وبدونه ك اللجء فكل 
واحد منهما إذا نظرَ إليه من اجهة أنه ا هم الاخر وبدا ونه كات أ بم مطامًا 
والآخر أخص مطلقاء لكن كل واحد منهما نا اتصف ببذه الصفة قلئا: كل واحد 


منهما َعم من وجه وَأَحَعِن عن ويف رجه وم كل انيه نييما بوسرد و دون 
الاآخرء ووجه اللمصوص في كل واحد منهما: صِدّقٌ الح عليه. 

إذا تقر أنّ الحقائق منحصرة في هذه الأربعة الأقسام فتقول: الأعم مك 
35-5 تقشيمة ل أتواعه» جيني اليوان إلى رهام وهو 8 صدقه على ما 
قَسْمَتٌ إليه أنواعه» والأعم من وه 0 شبومه انا كتفع الحيوات إلى 
الا بيسن والأسودة ول ب صدقه عل ما قسم إليه الأبيض والاسرة أنه أخمن 

من الأبيض والأسود من وجهء فوجه اللخصوصي مع الصدق»؛ ذلك انقسم 
الأبيض إلى اروم والجير» والأسود إلى اَن والقارء ولا يصح سدق الطيؤان غُل 
الجير والماره فاللذات هما أعمان اللذان 9 الحيوان إلييما. 

اذا قرر هفنا لهو أن التقسيم عَم من كونٍ واقعا في الأعم مطلقا أو الأعم 
من وجدء الغاز أن إستازم الصدق عل أقسام المقسم إليه إن كان ٠‏ أعم » 117 
ولا يصدق إن كان أعم مَنْ وجدء وإذا كان التقسيم أعم مما يب صِدقه والأعم 
لا يستلزم الأخص» فلا يستازم 0 التقسيم الصدق. 


ولا يرد عليه سؤال لزوم الصِدقٍ حقٍ يصرح المقسم: إن سمت الأعم مطلقاء 
وحينئل نقول نحن في تقسيم الأعم: إنما قسمنا الأعم من وجدء ونسبة العلم للتصور 
والتصديق نسبة المنوان إلى الا يهن والاسودة فاندفع السؤال بالكلية. 


وعن الثالك: أنْ القضية المنفصله ثلاثة أقسام: 
بتائعة :او نوعلاو :: ككولناة رتفد د ما ووس افر 5 العدد لا يجتمع ذ 
ماد ِ واتفلىى ماأ: » د إمأا روج أو فرد»»ء والعدد ب فيه 
2 2 3 1 3 
كونه روجا وفرداء ولا يخلو عنهما. 
2 م ثم مه ه م ه85 3 
وضابط هذه القضية أن تركيب جزثئيها من الشيء ونقيضهء نحو: «زيد إما 
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رهم خخ كل هه موبر في 


مو سحود او معد وم »6 أو ما الهو مساو لنقيضيه؟ فإِنّ الزوج ثبت ف جملة رن عدم 
الفرد ولا يتعد اهاء وال ثابت ف مله صور عدم الزوج» وهذا هو تبيات 
المتساويين. 


- القسم الثاني: : مانعة 0-1 ققَط 07 كقولنا: «هذا العدة اما عشرة أو مائة) » 
فيمتنع أن يكون 3 حقيقة ذلك العدد عشرة ومائة» فابمع بيئهما متعذّر لكن 
يجوز اللو عنبما بكون ذلك العدد لماسة» فيكذبان. 


رضاظ هذه القطية أن يتركنني جزْءَاهَا من الشبيء وما هو حص من نقيضه» 
فيرتفع ذلك الي ومرتقع ذلك الأخص من النقيضء ولا يلزم رفع النقيضٍ لأنه 
ل لل ل ود أَعَمْ من 

ئة لصدقه عن نما إذوة الغشرة من ١‏ الأعذاد +..والماتة أخصن. من يطل العشرة» 
ل 5 تصدق على كال نقيضها أنها ليست عشرة. 

َالقِيم الثَالتُ: مَائمَةَ املُوا©» دون المع» كقولنا: «إما أن يَكُونَ ريد في الماء 
وإمًا أن لا يغْرقَ»» فإِنْ كدَبَ كونه في الماء استحال أن يكذبٌ لا يغرق» فإن من 
ليس في المايع لا يغرق بالضرورة» وإن كذب «لا يغرق» كان الواقع أنه يغرق» 
ومقى غرق استحال أن يكذب كونه في المايع» بل الإنسان لا يغرق إلا في المايع» 
فظهر أنها مانعة انكلو وليست مانعة ابمع لأنه قد يكون في المايع ولا يغرق. 

وضابط هذه القضية أن تركب من اللي وما هو أعَمْ من لقِيضِهء فيستحيل 
ارتفاعه وارتفاع ذَلِك الأعمء فإن ارتفاع الأعم يوجب ارتفاع الأخص » في رتفع 
عن ذلك الثبيء» فلو ارتفع الشي وذلك الذي هو أعم من نقيضه ارتفع 
النقيضان» فلا جرم لجان فلار وامكق اجمم؛ لأن الشيء يجتمع مع ما هو 


(1) كقولك: هذا الشىء إما تجر أو تج فلا يمكن أن يكون شيء معيّنٌ حرا وثمرًا معاء ويمكن أن لا 
كرد فيا فيا 7 

(2) كقولك: إما أن يكون زيدٌ في البحر أُوْ لا يغرق» فارتفاعهما بأن لا يكون زيدٌ في البحر ويغرق محالٌ» 
وليس اجتماعهما محالا بأن يكون في البحر ولا يغرق٠‏ 
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َعَم من نقيضه» فإنه لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخصء فلا َم من ثبوت 
ذلك الذي هو أَعَم مِنّ التقيض ثبوت النقيض» فلا يجتمع الثيء ء مع نقيضه لأنه 
ممال» وهاهنا الشيء ء قولنا: «في الماء» ونقيضه «ليس في الماء»» و«ليس 2 الماء» 
أخص من «لا يغرق» فإنه كلما صدق «ليس في الماء» صدّق «لا يغرق»» وليس 
كلما صدق «لا يغرق» صدق «ليس في الماء» لاحتمال أن يصدق «لا يغرق» وهو 
في الماء. 


إذا تمر انقسام المتفصلة إلى هذه الثلاثة الأقسام؛ فنقول: العناد والتضاد إنما 
يكون بين الجزئين في مانعة امع واتخحلو وتسمي اللوتية أو في مائعة ة امع فقط» 
ما امائنة. اللو افقط فلس بين -أجزاعها تاد .وله .عتاد. لأن الضدين له يتن 
انا عييا: 


ذا عرد أن مائعة انلو لاا تضاد بين جزءيها فنقول: المنفصلة في تقسيمنا مانعة 
اللملُوء فلا يكون بين جزئيها نا : فلذلك دخلت بين الجزء والكل٠‏ 

أو نقول: المنفصلة في تقسيمنا مانعة امع راندلق ولا يندعلا الشؤالء :ويياتة 
أن الحقيقة المنفردة إذا تصورناها 0 الذهن فلنا في الذهن أعمران: الصورة» 
وانطباعها في الذهنء فانطباعها هو العلرء والصورة ليست علَمًا بل معلوماء كا إذَا 
تصورنا حقيقة الل فإِنْ تصور صورة ة حدياء طويلة العنق فن المحال أن تكون هذه 
الصورة علا لأن العلم لا يوصفُ 1 أعدي ولا طويل العنتي» بل انطباع هذه 
الصورة الحدباء الطويلة العنتقي هو العلر بال وكذلك العلر بالتصديق ليس 
الصورتين ولا الإسناد ينبماء أما الصورتان فلا تقدّم الآن في لمم التَصَوَرِيٍ» 0 
الإسناد فلأنْ الإسناد وار ليس علا أوجوده مع الظلنٍ والجهل ا 
وغيرهماء» “فالعلم التصديقي حينئذ هو الشعور المتعلق مجموع التصورين بقيد كون 
أحدهما مسئدًا إلى الآخير. 

إذا تقرر هذا فقرل: 151 سما العأرٌ إلى التصور والتصديقٍ قد اكسمناه 
فو سات فلذلك نقول: إن كان متعلّق اعون حقيقة مقردة كين : ال 
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همه 


3 م الى 2 مه 
إحداها إلى اللأخرى را ايه 1" باسم متعلّقه الذي هو بوب الانات. 


ذا طهر أن التقسيم هاهناا حبسي اللتدلق فالجواب حينئذ في القضية أنهما 
عَلمان» وتلتزم أنهما ضدان وأت يتتنا هتاذ |: وقولم: «إن أحدهما جز من الآخر» 
و بل متعلق أحدهما جز من متعلقي الآخر 1 أنْ التصور والتصديق تتماكان 
ل لا نفس الجزئيّن الذي وقع التقسيم لمما. 

وتقسيمنا العم إلى تصور وتصديق كتقسيمنا دلالة اللففك: مين حدلتها إل 
المطابقة والتضمن والالتزام» والدلالات الثلاث أضدادء فأي ثيء أطلق عليه من 
الدلالات أنبا دلالة مطابقة امتنع أن يصدق عليبا أنبا دلالة تضمن أو التزام من 
الوجه الواحد»ء وأمًا من الوجهين فخل ضِدين يمكن اجتماعهما بوجهين واعتبارين؛ 
كا نقول: الأحكام الشرعية اسلاف ويصدق 8 الفعل الواحد أنه جر و 
باعتبار وجهين» كالصلاة في الدار المغصوبة» ويقوم بالجوهر الفرد الصداقة والعداوة 
باعتبار عَرَّضَيْنِء والعلم والجهل باعتبار متعلقَينء وإئما يكفي في التضاد امتناع 
الاجتماع بالاعتبار الواحد. 

واذا ظهر لك أن الدلالة الواحدة إذا كانت مطابقة لا تكون تضمُنًا ولا التزامًا 
وكذلك البواقي» والتقسيم بيتهما إنما هو مسب المتعلّق» فكدلك فى في العلم التقسع 
سب المتعلق » وستخيل. أن يَصَدقَ على العلم الواحد أنه عر تصوري وعلر 
تصديقي باعتبار واحدء والتضاد والعناد حينئذ 1 يشما 3 في الدلالات 
الثلاث» ومتعلق أحدهما 7 + متعأق الآخر» مثل دلالة التضمن جز دلالة 
المطابقةء والعأرٌ التصوري والتصديقي ودلالد لتضمن ودلالة المطابقة لبس أعده] 
جنا 0 وائما الجزية بين المتعلقات» فسألتنا مث مسألد الدلالة بالحرف» 


0 
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و ردم 
قوله”": © التصوراتٌ كلها غير مكتسبة ف إلى قوله: فظهر المَرق فخ 
8 


قلنا: نحن نختار أن التصور مشعور به من وجه دون وجدء وأن الوجهين 


سس هامه 


يتغايران٠‏ وقولم: «انعيك التق م في ذَيِنِكَ الوَجهَين»» قلنا: الدرف بين الوجهين 


وأحدهما مشعور به والآخر غير مشعور» وبين التصورين لمتبايتين وأحدهما مشعور به 
والآخر غير مشعور يه 6 أ الرجهين يينهما تلازم أن العمل جزم أن هذا 0 2 
الحقيفقة» والعلر بالمأزوم والملازم ع عند العكل عط الملاازمة؛ لاستحالة ملزوم 


وملا زمه يل" لازم واللازم هو ذلك عله لول فتطلبه العقول لمذا السيبب ٠‏ 


وأمنا المتصوران التبايعات فليس بينبما تلازم» فإذا عم العقل أحدهما وجهل 
ا ونحن تَعْلر بالضرورة لو قِيل للعقل: 
هذه الحقيقة ملزومة» ول يدك ما لازم على هذه المقالةه لصح منه طلب اللازم 


لهذا الملزوم بالضرورة» فكذلك شعوره بوجه من اضر و يوس عنْده أن هذا الربنه 


ع ع به 


الشغورايه ملزوم لوجه إخراقطلةة فظهر الفرق» وهو الجواب الحقيقي . 

8 نقول: إن الفرق الذي ذكره بين التصورات والتصديقات لا يستقيم؛ لأنا 
نسم أن التصديق زائد على التصورات» فقوله بعد ذلك: : «إن التصديق يكون معلوما 
اق ع دم 8 انوي م م 2ع داه 4 ا اود عاو 
ص حيث إنه تصورء جهولا من حيث إنه َصْدِيق» والتصور عي ؛ واحد يستجِيل 
أن يحون 00 مجهولاه2» قلنا: لا نسل أن التصور شي4 واتهله .بل التضرر يكون 


َ رو رعو روشلايمر 


فد جنهات د يع بعها ويجْهلُ بعشهاء وهو معنى قولنا قبل هذا: «ل لا يحون 


م رد بترو رن مركا وساعموة ه وأجبتك عنه. 
أوتحريره أن املك حقيقته - وهي تصول - معلوم لنا من جهة أنه موجود وشَي؛ 
تسيل ومخالفٌ لبجماد والنيات» وأنه شريف مَعَظم يأني بالرسالة الربانية» إلى غير 


ده ىم 


ذللك من الوجوه المعلومة لئاء» مع أنه يرل لنا من وجوه ع وكذلك النفس 


(1) راجع الأربعين (ص 463) 
)2( راجع ٍ اللأربعين (ص 463) 
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معلومة لكل أحد من حيث 0 مسماة ومذكورة وآنبا: حل . الشبوات: والميول 
والمحزن والفرج 3 والبعْض والآلام الات لما 0 مع أن تبي 
مجهولة للبشر جَهْلَا متمياه ولدلك كا ستل عأمها من الل تبارك وتعالى قال في 
الجواب: طقل 2 من آم رن وما أوتيم ١‏ إلا ليلا الإسرء: 5م. 


3 ظهر أن التصورات تكونُ معلومة مِنْ عضن الوجوه مجهولةً من بض 
الوجوه فقَّدِ استوت التصوراتٌ والتصديقات فيما ذكرتمُوه من الفرق» فبطل القَرْق» 
ولزم أأحد الأمرين: إما أن يكونٍ القسمان مئه :مكتسين 1 أو لذ يكون ابميع ا 
لَه وهو باطلٌ بالضرورة؛ فيتعين م الأول 


سوم اه 011 ابر هوف عام 


قوله0": # آَم الْقدَمَاءٌ فقّد احتجوا عل مذ بانا نجد أنفستا أن تَطلبٌ 
2 اس - بر صر 
تصور حقَائق الأشيّاءء كقولنا: ما الملّك؟ وما 57 وَذلكَ يدل عل أن 


ام م مره ع عرة م ممم 


الصورات قد تَكُونٌ مكنسبة ف 


وم اوّه ماد ص قاس 


ثم قال: واعلر أن لواب مَبنِي عل مُقدمَةِ وي نالا مكنا أن متصَور 
ِلَا ما ندر لله يأحد الوا امسء أو تجده من النفس كلذل واللذة والفرح 


والعٌضَبٍ» أو ما يركب العقل والحيال مِنْ أَحَد هذه الأمور كسّجَرة من ياقوت 


أو بحر مِنْ رق قي إِذّا عَرَهْتَ هَذَا فَتَقُول: القَائل: مَا الملك؟ معتاه أنه د يذ 
اللْفْظ ِل هذه العو الحأضرة ف الذّهِنٍ» فَكَانَ هذا استفهامًا في : تعيينٍ المراد 
بهذا اللّفْظ 


قلنا: لا مر الحَضرَ في المحسوسات والوّجدانيات والمركات الحيالية والعقاية 
المشار إليباء بل درك ما هو واقمٌ ف اللحارج بالتَظرِ العمل 9 لخدو اه 


وتحريره بالمغال أن الإنسان لو لم يعرف الحبر ألبتة ول وم يركبه عَقّله 
وخياله» فسَمعنا نقول: كينا بالحخير» فقال: ما الحير؟ قانا: تع العف ص؟ قال: نعم » 


(1) الأربعين (ص463) 
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قلتاء تع الَاجَ؟ قال: نعم قلنا له: فاع الآنّ أن العفع والرّاج إذا 2 بينبما 
5-8 السواد ويبصير جسمًا أسوةع تهاءات الجسمان إذا اجتمعا وشصل السواد» 
فهذا المجموع هو مرادنا بالجير» وهو المسمى بلفظ احير 1 اميه واقع ف 
نفس الأأعس و يدرك بحاسة» ولا هو وجداني) ولا دكب عقا وله شال بل 
توصل إلى معرفته بالنظر في ركيب الحدء وكان ثابعًا في ننس ار 50 
وليس المجهول له مجرد وضع الِْء بل الإنسان َو كان يد" حقيقة الطير وحَقيقّة 
السمك؛ ول يعلم أنْ السمك م بهذا الاسم في لغة العرب» فسمعنا نقول: 
السمك» فقال: لا أدري ما تريدون بهذا اللفظء فقلنا: هو الحيوان الناثئٍ في البحرء 
فقال: هذا كنت أعلله ول أكن أعلر أنه مي بهذا اللفظء فهذا ال بالتسمية 
وسائل عن المراد بهذا اللفظ» ول بسْتَفْدْ مثا العكرَ بحقيقته» بل بتسميته» بخلااف 
المثال الأول استفاد فيه السائل الأمريتن اللقيقة والتسمية. 

فظير أن الحدود والرسوم تفيد الحقائق الجهولة لهء وأنَ السؤال لا ينيص 
بالتسمية فقطء وان الحصر ليس بعابت فيما ذه م من المدارك» فإِنّ التصورات قد 


تَكْنَسَبٌ ك تَكْتسَبْ التصديقات©, 


قوله في مقدمة الوجوب والإمكان2: 8 إِنْ الواجب لِدَاته لَه لازمان: 
الأأول: أن ” ون مترّمًا 5 حقيقته ته عن الكَثْرَةء ثم يِلَرَم من رد ينه ف ذاته 
أمرّان: أَحَدهمَا: أنْ لا 20 0 أن كل م ميم لشم لا 1 0 
فَرْدَاء وإذًا يكن متحيرًا كر 0 ف جهة. ٠‏ وثانيها: أن لا يكُونَ انض 
جود أكثرَ من واجد؛ 1 أو كان أكثرٌ من واجد لَاشْتركًا في الوجوب وتَبَاينا 


ل ا 2 5” .م 
في اللَينء وَمَا يه الشركة غير ما يه المبايتقه فيلزم أَنْ م كل واححد منهما 


(1) من: «قوله: وأما القدماء» إلى التصديقات: ليس في (ل) 
(2) قال عنها الإمام الفخر: هذه المقدمة في غاية الشرف والعلوء وهي غايةٌ عقول العقلاء. (شرح الأربعين» 
ص 466) 
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7 فق نفسه» وقد فرضْاه قدا هذا خُلْتٌ يه 
قلنا: أما قولم: 5 أن يكو 0 ص حقيقّة حقيقة الكثرة»» وتشيرون .ذلك 
إلى ما تقد بنط من أن كل مركب مف مفتَقر إن ال ول مُفَْرٍ كن 
واممكن لسن رواحي فيده المقدمة ليست جلية وتقزيرة أن الإمكانَ هو الافتقار 
في الوجود إلى العَير بِأنْ يكون الوجود والعدم مستودين بالنسبة إلى الذات المحكوم 
3 اومان وإذا كان هذا هو المراد بالإمكان المناقض للوجوب فنقول: مفهوم 
الافتقار أعم منهء فإن الافتقار قد يكون باعتبار القيام كالصمّة مع الموصوف» وقد 
كو تاعان التركيت لد مع الكلء وقد يكون باعتبار الوجود كالممكن 


ا تحاص باعتبار المؤثْره فافتمار الشيء ء للشيء عَم ف كونه مفتقرا له في في وجوده) 
وكذلك العرض مفتَقر لجوهر في قيامهء وليس مفتقرا له في وجوده. 


وصفات الله تعالى يستحيل قياءها بأنقيها مستقَلّةَ عن الذات» ومع ذلك فهي 
والحبة الوجؤد. مستغنية عن الؤثرة بل وجودها من ذاتها؛ إذ لو كان وجودها من 
غيرها لكان ذلك الغيرٌ موثرا قبياة وقد تقدمت البراهين على أن لا مز ثر إلا له 
تعاليء وأن الله عاك اين بالاختيار لا مُوجبٌ بالدّات» وأنَّ فل الفاعل امختار 
يجب أن يكون محدثاء لاستحالة القَصد إلى إيجاد الشيء إلا حال عدّمهء فيلزم أن 
تكونٌ الصفات محدثة» فتكونٌ الذات علا للموادث» وهو محال. 

واذا ظهر أَنَّ مفهوم الافتقار َعم من الإمكان الخاصٌّ» فالاستدلال بالأعم 


على الأخصٌ لا إستقيم » فلا يستقيم استدلامم بمطاقٍ الافتقار الناثئع عن التركيب 
عل الإمكان اتماص » فلا تنبضص هذه المقدمة بهذا المطلوب. 


و 00 3 يراس تراص مان 


7 ثم قولم بعد ذلك: ك: «وَيلوُم الواجبٌ إذاته أن لا يكون متحيزا لآن كل متحيز 
قم »» قلنا: كوث كل متحيز منْقَسِمَا يقتضي أن الجوهر القَرْدَ باطل» وقد تقد مت 
اراهن كل إقانه والوات عن الشيات الزاردة :طليه: 

وقولك: «ِإن واجب الوجود 0 مِنْ واحد» باطل قطعا لأن 
صفات الله تعالى واجبة الوجود لذاتباء وقد دلت الصنعة على سبعة منهاء والذات 
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لقوق كا “لياه اق والله أعلم بما له من صفات الكيال ونعوت الجلال غير 
ذلك» ما أشار | اللتسية امزشلية عل الله عليه وسلم قَولِه: 3 أخصي شا ؛ علي 
نت كا أَئْيِتَ عل نَفْسكٌَ»» ولولا ذلك كان الأعيول شاويا لرشول الله صَلِّ الله 
عليه و ف معرفة الله تغالى» ويكونات معا قد أخصيا العناء عل الله الى :ولس 
كذلك. 

وهذه الصفات لو كانت ممكئة لكانت ديد جا تقدّم ا آنقاء رن أن 
تكون واجبة الوجود» ققد وقست الكثرة في واجب الوجود. 

العمء الدّاتٌ الموصوفة بهذه الصقات الواجية يجب أن تكون واحداء وهي 


عكر بر ومه 


مسا د الوحدانية» أما أنْ ما صدق عليه أنه مستغن في وجوده عن غيره ون 
واحدًا فهو باطل قَطعًا. 

أما قولك في الدليل على هذا المطلوب: در كنا اثنين ا كا في الوجوب 
وتباينا في التعينٍء وما به يه المشار كه اه ّ ما به المبايئةٌ» 5 1 4 كل واحد 
منهما مركا في نفسه» وقد فرضيناه قرداء هذا لف 

قلنا: لم لا يجوز أن يكون تين كل واجد منهما سِمَةَ نشي يس ها مم بلك 
الذّات تعدد ف اعجار ا نقول: السراد ف نفسه واحدء وقد امتاز عن متام 
الأعراضٍ بصفة نفسية وهي كوته ادا وليمس ا سوادا مع كونه عضا أو لوث 
ذواثًا متعد د ف الخارجء فكزلك سائر الأعراض الختلفة في ذواتها بصفات نفسية» 
وليست متعددةٌ ف الخارج » ولا تركيب في الفاريع فأنتم حينئذ إن أردتم التركيب 
في الخارج فهو باطل بهذه النظائ وإن أردتم في في العقل بمعنى أ المتصور من 
االخصوص غير المتصور من العموم» والمتصور من مفهوم الذنات غيرٌ المفهوم من 
خصوصها أو صِفا النفسية الموجبة لخالفتها لسائر الذوات» مع وقوع الاتحاد في 
اللخاريج» فى قل : إن ذلك محال؟! وقد تقدم سط الكلام على هذا البرهان في مسألة 
حددث ث العال. 
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م ووير اس 0 5 مه مم 2 وسار 
قوله”': ف كونه واجب الوجود إذَاته مضي كوته لا يكو حا 
سج سن ١‏ صرصسر مل 0 
لد والّا لحَادَ الافتقار يه 
92 - 


قلنا: المقدمتان باطلتان؛ فإِنَّ ذاتٌ واجب الوجود سبحانه وتعالى واجبة 
الوجود» وص 8 لصفاتها التي دلت عليها الصبعة من القدرة والعلم والإرادة 
وغيرهاء فقد تصور أن الوااجب لذاته ل ذلك.٠‏ 


وأنانأن الداشي وز عليه أن بكرن اله لذن صفات الله تعالى واجبة 
الوجوذ الثاتياة “هي اله في «ذات» وابجب. الوجودء ونهو الله اسبيعائه ' وتعالى 
لاستحالة اقبام العلر . بنفسه » وكذلك الإرادة الحا وتات الصفات» قطي أن 
وحن الوجود يجوز أن يكون حال وحَلًا. 


سَ 


انيه الذي يستحيل: أن يكونَ حَالّا في المّدئات أو علا لماء فالمسلوب عنه 


حالية خاصة وليه خاضة أما مطلق الحالية وامحلية فلاء وقد م بيان ان 
الافتقار 6 ص الإمكانء آله ا 0 م 0 9 الذي يُنافي وجوب 


ف القيام فلاء ولذلك ا السلّف من 0 ل ال تعَالَ ين أذ يكُونَ 
دق 


عله تحوادث» يقد ون هذا الإطلاق ولا يقولون: «يستحيلٍ أن يكون 55 وك 

كان الإمكان محالا مظلقًا أطلقرا القول فيه فمالوا: 00 عليه اللإمكاث»» وم 

بنصلوا: 

0 ف المقدمة الثانية: ب الدليل عل وجوبٍ ذَّاته وَصِمّاته أن ذاه إِنْ 
في تحَعقيٍ تلك الصفة وجب دوامها بِدَوَام الذّاتء ماد ل أ يَكْنٍ افعَعَرتٌ 


ذَاهُ في تلك الصَمَة إِلَ 9 ا َلَابدٌ في الأخير مِنَ الانتباء إِلَ واجب إذاته» 


ال مي م يا 


عت 


ره 0 ضوم وي ه وى سن 


فيعود ما ذ ناه من أنه رم منْ دوام ذاته ته دوَام تلك الصفَة © 


(1) الأربعين (ص467) 
(2) الأربعين (ص 467) 


ف 2512 
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قلنا: ليس هذا المْدك في وجوب صفاته تعالى لأن ذاته إن كانت كافية في 
وجود تلك الصفة كان وجود تلك الصفة مِنَّ امير فتكون تلك الصِمَة تكن لذاتباء 
و ا لذاته ا فيازمٍ أن تكون دق وهو يال بل نفس الإمكان لا 
إساعده عليه أَهل الحق » ب صِفَة اعد من صفاته تعالى واجبة الوجود لذاتها 
عند هم كذاته تعالى» ولا فَرقَ في العزيا ألبتة. 


17 آناره 2 أن رن محَدَنةَ لأه تعالى فاعل مار والفاعل اغتار إغا 0 
بوإسطء القصد والاختيار» والقَصد لليجاد إغا يكوت حالد القدم» 7 ما هو 


مسبوق بعدّمه مُحدثُ» فتكونُ إثاره حدَنَةَ كلهاء فيلرّم أن تكونَ الصفات محَدئَةٌ 
فيكون ٌََّ للعوادث وهو عا وهذا امال إغما نش منْ فرضٍ كوه مكنة» 
فوجبٌ أن تكون واجبة الوجود إذاتها وهو المطلوب. 
قوله": 8 المتكلر يِقُولَ: ا وجب في الفغل أن كوت مسيوقًا بالعدم لَرْم 
أن قَالَ: وجد بعد أن كن موجوداء َالَو بقُول: ما لأجله كان مُوَئرًا 
إِمَا ذَاتَهُ أو َوَازْم ذَاته» ويِلرّم من دوام ذاته نه دوام مؤتريعه» السو إسيَدلٌ 
محَالِ الموَئرِ عَلَ حَالٍ الأئرء والمتَكَلوٌ 08 بال الأئرِ على حَالٍ لتر 
والمعر ك2 الكبرى والطامة العظمى في هذا الموضع ف 
قلنا: ليس استدلال المتكلر متخصرًا في الاستدلال بحال الأثر على حال 
مه ولاه 2 78 - 35 1 2 هم 
الؤثْرِه بل يستدل بحال امَْثرِ على حال الأمرِ فيقول: اله تعالى فاعل عختار» وص 


فاعلٍ عار جين أن يعَصِدَ إلى إيجاد أثْرِه ِل حالة عدمه) فيكون أثره تسترا 
بالعد م » فيكون عدبا 


قوله2: هه © وأنخجم هذا الككّابٌ ل عاء المأثور عن كير رِ هل البيت» وهو 


م 8 


(1) الأربعين (ص 467) 
(2) الأربعين (ص 467) 
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يَا من أظهر اميل وستر القييحء يا من ل يوَاحِذَ بالجرعة ولد هك السثر يا 

عفليم العفو يا حسن التجاوز» يا باسط اليدينٍِ بالرمة» يا واسع المغفرة» يا 

مرج الكزبة يا مقيل العَثْرَات» يا طم الفح يا عَظيم الميّء يا مبتَدنًا 

بالنعم قبل استحقاقهاء يا رباهء يا سيداهء يا عَاية رغيتاهء يا الل 1 الله 
أن مه 


ص بعس 2 ون 


سأك أن مُصَلّْ عل مد وَعَلَ آل مم ون لا َه حَلْقِي يلاه , 
ي نا نك أشك ولا صل بي نا آنا مل هه 

قلنا: هذا دْعَاءٌ حسَنٌّ جميلٌ» غَيْرَ أن فيه لَفُطَبَيْنِ فيهما كلام: 

- قوله: ديا سيدام»» قال الشيخ بو الحسن الأشعري: لا يجوز إطلاقه على الله 
تعالى أن أسماء الله تعالى عندهة اتوقيفية» فيتوقف إطلاقها على ورود السمعء ور 
برد في كاب الله تعالى ولا ف م رص نفلك «السيّد» مُطلفًا على الله هذا قول 
اشع أبي الحسن» ورأيت بت بعضن ا محدثين يدوي فيه ا فلو ص عند الشيخ 
ها" الإطلاق» واثما مع لاعتقاده عدم الورود» لبن هذا الحديث ليس 0 
فيكون الواقع, في نفس الأ امن على مَذهِيه والقاضي أبو بكر الباقلاني ع 
مالاو شما وا ل 12 يدعم “فيل هذا ضير إظلاى لفل اليد 


وس بيج 


اللفظة الثانية: قوله: «افعل عا ما أَنْتَ أَهْلْه»» هذا اللفظ بجرده يحرم ! إجماعا 
ما أ ينضم في في الكلام ميمه أخرىء وتقريره أن لله تعالى عند هل الحقٍّ كا هو 
أمل [الكيوو هو أهل النقم والامتحان وحَاق دكار وليس أحد شما أول به من 
الآخرء فيكون معتى قولنا: افعل بعا ما أنت أهله: افعل 5 ليور كو وهذا 
حرام إجماعاء لقوله عليه ه السللام: 0 د 5 اللهم اغفر لي إِنْ شنْتَ» 


سا وماه 


وليعزم مك3 فق عرن الدعاء إلا عا نا كع كيه الطلن ولا يكون وافعاء 


(1) في سنن أبي داودء تتاب الأدب» باب في كراهية التمادح (4806) قوله صل الله عليه وسلم: «السيد 
الله تيارك تعالى». 
(2) أخرجه البخاري في الدعوات: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. (5979) 


خخ 2514 


المسألة الأربعون في ضبط مقدمات إثبات المعقولات 
والواقع أن الله لابد أن يفعل فعلا ما إما خيرا أو شراء فلا يجوز طلب ذلك منهء 
بل لا بد أن نضمر إن دعونا بهذا الدعاء: اللهم افعل بنا ما أنت أهله من المير» أما 
إذا اقتصرنا على اللفظ غافلين عن الإضمار امتنع» وحسنٌ الظن بأهل البيت رضي 
الله عنهم يقتضي أن يعتقد أنهم انوا عم وق ذلك 

وبسط قواعد الأدعية وما ترم منها وما يجوز والتفئن في فقه الدعاء قد 
استود عته فقي كاب «المتجيّات والمويقَات ف الأدعية»؛ دكت فيه ستة عشر 
نوعا من الأدعية تحرام فن أراد استيعاب هذا الياب فيطالعه من هناك» فإن هذا 
ليس مكله. 

وحسينا الله ونعم الول في الدئيا والآحرة» ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 
وصل الله على سيدنا مد وآله وصعيه وسلم قرزا واتهن يله وه العاميكه 


:د كيم نه 


© ذاة © 


مقدمة الحقق 
النسخ المعتمدة في التحقيق 
ترجمة موجزة للإمام شهاب الدين القرافي 


شرح الأربعين: النص الحقق 


المَسْألهُ الأول : في حُدُوث المَالم 


م مؤعلدع لماع 2 


المسَأَلَُ السادسة: في أن وجود الله تعال هو نفس حَقيقته 
موسر لس لهس ل وهم مس م معام و ملم 
المسأَله السابعة: في أنه تعال ليس متحيز 
الْمسأَلَة الثامئة: في أنه تعاللى ليس في مكان ولا جهة 


00 رقع لا رمام 


المْسأَلَة التّاسعَة: في أله يستحيل أَنْ تل ذاته أو صقَة منْ صِمَاته في مَيْءٍ 


20 6 


م لجسي اسم عم بن ع عرس سس | موس فير ٠6‏ 
المسألة العاشرة: في أنه تعالى يمتنع أن يككون محلا للحوادث 
املد الحادية عَشْرَةً: في كونه تعَال قَادرًا 


سهوةمر اس مله اس 


مسأل الابيد عَشْرة: في أنه تعَالَ عام 
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غيل لخن .. “# 


مسأل الثالّة عَشْرَة: في أنه تلق ميد 


عب 


المسأَلهُ الرابعة عشرة: في كونه تعالّ حيا 
أله اخامسة عشرة: : في بات أذ 


هامر يعر سرس عل سر 


لَه السادسة عشرة: : في أنه تعالَ مميع بصير 


ا 6 02 


المُسأَلَة السابعة عشرة: في كون الله تعاللى 3-7 


7و ان 


المسأ لد الثامنة عشرة: 3 بقَاءِ الله تعالى 


مه #مم اش 


المسألة التاسعة عَشْرة: في 9 2 تَعَال ل 


مه سير 3 2 


مسأل العشروفٌ: في أن 7 حَقيقَة الله تَعَاللَ هَل هي معلومة للْبِشَر أَمْ لا 


مموسير ام سرام أومام ار م هه مد م مام عزوم مخ ريد م م0 5 


مسأل الثانية والعشروت: في مَلْقٍ الأفعَال 


م 


المسأَلة الثالثة والعشرون: في أنه لا يخرج شَيْء من العدم إِلَ الوجود إلا يقد 


اللَسأَلدَ الرايعة والعشروت: في بان أنه تَعالى ميد جيم الكائئات 


02 عجره سس اس ره 


السَلَدٌ الخامسة والعشرون: في أن الحسن والمُبسَ بان بالشرْع 


كوس دم سخ وم 


المسأًلد السادسَةٌ والعشروق: 5 أنه تعالى لا يجون أن تكون أفعاله واحكامه معلل 
اسه السايعة وَالعشُرُونٌ: في إِثبّات الجوهر القرد 

سوةعءم مر تم موا م 42 

المساله الثامنة والعشرون: في حَقِيقٌة النفس 


عله عمسم أسش ‏ اسع ل 006 م مه 
المسألة التاسعة والعشروث: في إثبات الخلاء 
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مو ة سر لدم باس 5 عر 
المسألة الثلاثون: في المعاد 


وقسير ل سر ع صل جر صم اال - فريس ١‏ ل سسا ارمس م “سق 3-982 4 ممم ماصماوسم 
المسالة الحادية والثلاثون: في إثبات نيوة سيد المرسلين محمد صل الله عليه وسلر 


م وماد ا “نا 7 2-6 عمس سواه مم 
المسألة الثانية والثلاثون: في عصمة الا نبياء علييم السلام 


السأَله الثَالتَة والْلامُونَ: في أَنَّ اللائ5ة أَفْضَل أم الأنبياه ع السام 


المسأَلد الرابعة والثلاثون: في كرامات الأولياء 


سد الخامسة وَالتَلَانُونَ: في أُحكام الثواب والمقات 


روم 0« 


منقطع 


موسق م درم هد ع د ل ها م سم امع 
المسالة السادسة والثلاثون: في أن وعيد الفساق 


نةومم اشام لم هم جم م ال 0000 
المسآلة السابعة والثلاثون: في الشفاعة 


المسأَلة التاسعة وَالتّلابُونٌ: فى الإمامَة 


مه وللر اعوسمر ا سمس مه ايم ع عه ف اع مولا 2-5 عه 
المسأَلَ الأربعوت: في ضيط المقدمَات التى يمكن الرجوع إِليها في إثبات المعقُولات 
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المغاريية لطباعة وإشهار الكتاب 
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